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مسائل الجاع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير ۲ 
سم الله الرَحمن لير 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ا 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیراً أما بعد: 

فإن مصادر التشريع الإسلامي الذي نستمك فة بان ا هذه الشريعة 
المطهرة هى الكتاب» والسنة» والإجماع. ) 

ولما كان الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الذي تبنى عليه 
الأحكام صار محل اهتمام آهل العلم في بيان موارده» وتعظيم شأنه» والتحذير 
من مخالفته» بل نص بعض الأئمة على كفر منكر الإجماع القطعي'. 


(1) وممن نص على ذلك ابن حزم في "مراتب الإجماع" )۱۲١(‏ حيث قال: «اتفقوا أن من خالف 
الإجماع المتيقن» بعد علمه بأنه إجماع» فإنه كافر»» وحكاء القاضي عياض في "الشفا بتعريف 
حقوق المصطفی " (۲/ )۲۹١‏ عن طائفة فقال: «ومن الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير 
كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماً .. . .. وحكوا 
الإجماع على تكفير من خالف الإجماع». 
وإن كان في حكاية ذلك الإجماع نظرء لذا قد تعقّب ابن تيمية في كتابه "نقد مراتب الإجماع' 
0 ن ال خا عل روعاف ااا كول ر ا و دك 
نزاع مشهور بين الفقهاء». ) ) 
وف فب طانفة من أهل الل إلى أذ ن اك إجاغا فقا فإف شي رل بكر و قال 
الرازي في "المحصول' (۳/ ١٦٥)ء‏ وأبو الخطاب» وجمع من الحنابلة كما في "المدخل ' 
(۲۸6)» ونسبه ابن تيمية في "المسودة" (۸٠۳)ء‏ والصنعاني في "إجابة السائل شرح بغية 
الآمل" )١١۷(‏ للجمهور. 
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وكان من نعم الله علينا ما خلّفه لنا أئمتنا من ثروة علمية هائلة» جمعوا فيها 
أقوال آئمة الإسلام» وأخص هنا علم الفقه ؛ حيث ظهرت العديد من المؤلفات 
التي جمعت مسائله وبينت الأدلة التي استندت إليهاء بل كتب فيه بعض الفقهاء 
مؤلفات مستقلة» تجمع المسائل التي أجمع عليها أهل العله”. 

إلا آن اهتمام أهل العلم بهذا المصدر - أعني الإجماع - لم يعط حقه 
بالنظر إلى الاهتمام بالكتاب والسنة؛ إذ أن من ألّف فيه ككتاب مستقل يجمع 
نيه شتات مسائل الإاجماع هم عدد قليل من آهل العلم» وأكثر من ذكر 
الإجماعات من أهل العلم كان طريقه في ذلك هو ذكرها في ثنايا تأليفه لكتاب 
فقهي أو عقدي أو نحوه. 

ولذا عناية بهذا المصدر وحرصاً على التحقيق فيه فقد تبنى نخبة من أعضاء 
هيئة التدريس في مسار الفقه وأصوله من كلية التربية بجامعة الملك سعود مشروعا 
لجمع المسائل التي حكي فيها الإجماع وتحقيقها فأحببت أن يكون لي شرف 
الانضمام إليهء فتقدمت بهذا المخطط وعنوانه: "مسائل الإجماع في آبواب: 
حد الزنا والقذف وشرب الخمر والتعزير" "جمعاً ودراسة". 

مشكلة البحث: يمكن إجمال المشكلات التي في هذا البحث فيما يلي : 

أولاً: لما كانت المسائل المذكورة في الإجماع منثورة في كتب الفقهاءء 
ور م م رات ا0ا و اتی الا جا وفع و 
عن طريق استقراء تلك الكتب وجردها لاستخراج الألفاظ الإجماعية المحكية 
في المسائل التي آقوم بدراستها. 

ثانياً : اختلاف ألفاظ الفقهاء في حكاية الإجماع» فيعضهم يحكي الإجماع» ‏ 


)۱( كابن المنذر في کتابه "الإجماع' ¢ وابن حزم في کتابه "مراتب الإجماع '» وابن القطان في 
کتابه "الإقناع في مسائل الإجماع' > وغیرهم. 
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وآخرون الاتفاق» وآخرون ينفون الخلاف» وغيرهم ينفون نفي الخلاف» إلى غير 
تلك من العبارات» وهذا يستدعي التدقيق في الاستقراء والنظر. 

ثالثاً : اختلاف مناهج العلماء في مرادهم بألفاظ الإجماع» فبعضهم يحكى 
الإجماع أو نفي الخلاف ويراد به الإجماع المذهبي» وأنه لا خلاف فيه في 
المذهب» مع ثبوت الخلاف فيه خارج المذهب. 

فكان على الباحث في هذا الموضوع أن يجمع شتات هذه الأقوال في 
بطون الكتب» وثنايا الأسطر والمسائل» مع اختلاف ألفاظهاء ثم النظر 
والتحقيق في تحقق الإجماع فيها من عدمه» وعند التحقق من عدم صحة 
الإجماع بوجود المخالف لا بد من النظر في سياق الكلام لتحرير مراد المؤلف 
بحكاية ذلك الإجماع هل أراد به إجماع المذهب الذي ينتمي إليه» أو أنه حكى 
الإجماع لعدم اعتباره بالمخالف لكونه من قبيل الشاذ مثلاًء أو أنه قد وهم في 
حكاية الإجماع» وربما أنه قلد غيره دون أن يتحقق من صحة ما نقله. 

حدود البحث: يتحدد موضوع البحث في المسائل التي حكي فيها الإجماع 
أو الاتفاق أو نفي الخلاف» أو نفي العلم بالخلاف» والمصطلحات ذات 
الصلة» ومشتقاتهاء وذلك في حد الزناء وحد القذف» وحد المسكر» والتعزير. 

وذلك من خلال الكتب المعتمدة في المشروع من قبل اللجنة المشكلة من 
القسم - وفقهم الله -» وعددها ثلاثون كتاباً. ٠‏ 

مصطلحات البحث: المصطلحات الرئيسة في هذا البحث على سبيل 
الإجمال هي : ) 

الإجماع: وهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد بيه على أمر من أمور الدين. 


(1) انظر: المستصفى للغزالي (۱۳۷)» التقرير والتحبیر لابن أمیر الحاج (٥/۹٠۲)ء‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (۳/ »)٦‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠١ /٠١(‏ 


1 ا ا ا 


الحدود: کی ن ن کا ی سیا ا ارق تی ااا 


النا اتان التكلف اا لا ة0 ا 
القذف: و آدمي ا 
الخمر: هو كل ما ا الفقهاء“. 


وعند الحنفية ييخصونه بعصير العنب إذا اشتد وقذف الا 


اللغرر: هو اة غل امعضة لحا ياولا كفارة. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:يمكن إجمال بيان أهمية الموضوع 
فيما يلي : 

أولاً: المكانة التي يحتلها الإجماع بين أصول الشريعة الإسلامية فهو 
المصدر الثالث من مصادر أدلة الشريعة الإسلامية. 


ثانياً: أهمية معرفة مواضع الإجماع لأهل العلم» وهر أحد الشروط 


(۱) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (۴۴/۷). الفواکه الدواني على رسالة ا زيد القيرواني 
للنفراوي (۱۷۸/۲)ء مغني المحتاج للشربيني (ه/ 471( الروض المربع للبهوتي )1/۷ 

(۲) انظر: فتح القدیر لابن الهمام (/ .)۲٤١‏ التاج والإکلیل شرح مختصر خلیل للمواق (۸/ ۳۸۸)» 
مغني المحتاج /١(‏ ١٤٤)ء‏ المغني لابن قدامة (۹/ ٤١)ء‏ المحلى لابن حزم .)١١۷ /١۲(‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق لعثمان الزيلعي (۳/ »)٠٠١‏ شرح حدود ابن عرفة للرصاع »)٤۹۷(‏ أسنى 
المطالب لزكريا الأنصاري (/ (FV‏ كشاف القناع للبهوتي (٦/٤٠٠)ء‏ معجم لغة الفقهاء 
لمحمد قلعجي .)٥۹(‏ ) 

)٤(‏ انظر: المنتقى شرح الموطا للباجي (۳/ »)۱٤١‏ شرح مختصر خليل للخرشي (۸/ »)۳٤١‏ مغني 
المحتاج .)٥٠١ /١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (٤۲۸)ء‏ الفروع لابن مح 44/7( 
الإنصاف للمرداوي (١۲۲۸/۱)ء‏ المحلى .)۱۷١/١(‏ 

TT »)١١١ /٥( انظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

(0) انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)۲٠۷‏ حاشية الدسوقي للدسوقي .)٠٤/٤(‏ مغني المحتاج 
.)٥۲۲ /۰(‏ المغني (۹/ .)۱٤۸‏ 
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الواجب توفرها في المجتهد. 

ثالثاً : أن الإجماع إذا تحقق ی ا ا 
به» وكان في منزلة نص الكتاب أو السنة. 

رابعاً : أن معرفة مسائل الإجماع وحصرها في أبواب حد الزناء والقذف» 
والمسكرء والتعزير مما يعين القضاة ويساعدهم في الحكم فيما يعرض لهم من 
قضايا من هذا النوع» فمعرفة الإجماع له أثره في اجتهاد المجتهد» وفتوى 
المفتي وحكم القاضي» لاسيما أن العلماء يشترطون في بلوغ رتبة الاجتهاد 
معرفة مواطن الإجماع. 

انا أن الإجماعات التي حكيت في أبواب حد الزناء والقذف» 
والمنك: ورو ر وتحتاج إلى دراسة وتحقق من صحتهاء فكثير من 
الإجماعات أو ما أطلق فيه الفقهاء الاتفاق أو نفي الخلاف وغيره من الألفاظ 
التي توحي بالإجماع» تكون محل خلاف معتبر عند الدراسة والتحقيق. 

سادساً: أن من الفقهاء من يحكي لفظ الإجماع أو غيره من الألفاظ ذات 
الصلة» ويكون له مراد خاص بالإجماع» كأن يريد به الإجماع المذهبيء أو 
يکون له منهج خاص بذلك کأن یکون ممن لا يعتبر خلاف الواحد والاثنین› أو 
نحو ذلك» فكان لهذه الدراسة أهمية في معرفة مناهج العلماء» ومراداتهم في 
حكاية الإجماع. 

اا الما ت رات ية تج خم ال انات تي رن 
الأبواب. 

ثامناً : أهمية هذه الحدود وخطورة الحكم فيها 

تاها خی رد ا اسان کي جي ااا 
الاتفاق بحيث تكون مرجعاً أصيلاً للباحثين في المسائل الإجماعية الفقهية. 
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أهداف البحث : الهدف العام من البحث الإسهام في تقريب المصدر 
اثالث من مصادر التشريع لديناء وهو الإجماع» وذلك من خلال بيان المسائل 
المتحقق فيها الإجماع من غيرها التي حكي فبها الإجماع دون تحققه. 

أما الأهداف الخاصة فتتلخص فيما يلي: ٠‏ 

أولاً: استقراء جميع مسائل الإجماع في أبواب حد الزناء وحد القذفء 
وحد المسكر» والتعزير» ثم دراستها دراسة علمية وافية للخروج بنتائج» من 
اهمها : معرفة تحقق الإجماع من عدمه في هذه المسائل. 

ثانياً: استقصاء العلماء الذين حكوا الإجماع» أو نقلوه» وارتضوه في 
المسائل الفقهيّة المتعلقة بمحل البحث. 

ثالثاً : استقراء جميع آراء العلماء الذين كانت لهم مواقف أخرى من هذا 
الإجماع» بأن حكوا الخلاف» أو نفوا وقوع الإجماع» أو أظهروا الخلاف في 
الال 

رابعاً: العناية ببيان مستند الإجماع في المسألة» ووجه الاستدلال منه. 

خامساً : بيان أن الفقه الإسلامي يحوي الكثير من المسائل التي هي محل 
إجماع أو اتفاق» في أبواب حد الزناء وحد القذف» وحد شرب الخمر» والتعزير. ‏ 

سادساً: تكوين حصيلة علمية مناسبة للباحث» وذلك بالاطلاع على هذا 
العدد الوفير من مسائل الإجماع الواردة في كتب الفقه في شتى المذاهب. 

سابعاً: تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم إلى مواضع 
الإجماع في الفقه في باب حد الزناء وحد القذف» وحد المسكر»ء والتعزير. 

أسئلة البحث : تجيب هذه الدراسة عن تساؤلات أهمها : 

أولأً: ما مسائل الإجماع في أبواب "حد الزناء وحدالقذف» وحد 
المسكر» والتعزير" من كتاب الحدود؟ 


ثانياً : من حكى الإجماع في تلك المسائل من أهل العلم؟ ومن نقل ذلك 
الإجماع عن غيره وارتضاه؟ 

ثالثاً : ما المستند الشرعي الذي بني عليه الإجماع» في المسائل التي حكي 
فيها الإجماع؟ 

رابعاً: هل هناك من اهل العلم من تفى الإجماع في مسالة من تلك 
المسائل ؟ أو حكى خلافاً في المسألةء أو أظهر خلافا؟ 

خامساً : ما المستند الشرعي لمن قال بالخلاف في المسالة التي حكي فيه 
الإجماع؟ 

سادساً: عند وقوع اختلاف بين من يدعي وقوع الإجماع» وبين من ينفي 
وقوعه» أو يحكي خلافاًء فما النتيجة النهائية في المسألة هل هي محل إجماع أو لا؟ 

سابعاً: إذا حكى أهل العلم إجماعاً في مسألة معينة» ثم وُجد من يذكر 
قولاً يخالف الإجماع» فما مراد من حكى الإجماع في المسألة؟ 

ثامناً: ما الأقوال الشاذّة التي تتعارض مع الإجماع» وما الأدلة على 
شذوذها ومخالفتها للإجماع؟ 

تاسعاً : ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة 
بحد الزناء وحد القذف. وحد المسكر» والتعزير؟ 

إجراءات البحث : ) 

أولاً: إجراءات الجمع : قمت بجمع المسائل التي حكي فيها الإجماع من 
خلال كتب المشروع» ورتبتها على حسب ترتيب الأبواب الفقهية عند متأخري 
الحنابلة. 

ثانياً : إجراءات الكتابة : سلكت في هذه الرسالة الخطوات التالية : 
-١‏ قمت باستقراء الكتب ال ن ال رن احور ج الا الي 


حكي فيها الإجماع أو الألفاظ ذات الصلة بالإجماع فيما يختص بالأبواب 
المعنية بالرسالة. 

- أعنون للمسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة. 

۳- آذكر المراد بالمسألة» وذلك بشرح المسألة وبيان غريب ألفاظها إذا كان ثمة 
ألفاظ يتطلب بيانها. 

-٤‏ آذكر من نقل الإجماع في المسألةء فأذكر اسم العالم» ثم تاريخ وفاته» ثم 
أنقل نص عبارته التي حكى فيها الإجماع» وقد تكون العبارة في معرض 
كلام له لا يستقيم الكلام إلا بذكر ما يوضحهاء فأذكر ما يوضح المراد إما 
قبل إيراد كلامه» أو أثناء الكلام لكني أميز التوضيح بوضعه بين شرطتين 
وأفتتحه بكلمة [أي] للدلالة على أن الكلام من الباحث» وألتزم بنقل 

الإجماع عن العلماء بترتيبهم الزمني حسب وفاتهم. 

-٥‏ إذا كان العالم قد حكى الإجماع عن غيره من أصحاب الكتب المعتمدة في 
المشروع» كأن ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلاً فإني أكتفي 
بقولي : (ونقله عنه ابن قدامة) بعد ذكر نص الإجماع لابن المنذر. 

-٦‏ عند تكرار الإجماع من عالم واحد في المسألة الواحدة» فإنني أكتفي بذكر 
نص واحد يكون هو أوضحها وأصرحهاء وأشير إلى بقيّة النصوص بالهامش. 

۷- أذكر من وافق العلماء الذين نقلتٌ عنهم الإجماع من المذاهب الأخرى 
الذين لا ينتمي إليهم العلماء المنقول عنهم الإجماع وذلك بالرجوع إلى 
كتابين - على الأقل - من كتبهم المعتبرة. 
فمثلا: إذا انفرد ابن عبد البر بحكاية الإجماع في المسألة» فإني أذكر 
المذاهب الأخرى التي لا ينتمي إليها ابن عبد البر وهي المذهب الحنفي› 
ثم الشافعي» ثم الحنبلي» وأذكر المسألة عند ابن حزم من المذهب 
الظاهري إذا وجدتها صراحة»ء وإلا فلاء إلا في القليل النادر من المسائل 


الفاغ اللي بم ترك اجا دإة تم يتن عليه مبيناً ذلك في الحاشيةء 
واقتصرت على ذكر المذاهب الأربعة دون ذكر مذاهب الصحابة والتابعين 
وأتباعهم» وغيرهم من العلماء المستقلين عن المذاهب؛ وذلك لأن القول 
الذي ځکي فيه الإجماع هو الأصل› فذكرهم استكثار لا حاجة له. 

۸- إن وجدث المسألة في المذهب الموافق منصوصاً عليها فالحمد للهء وإلا 
فإني أجتهد في إلحاق المسألة بنظائرها من مسائل المذهب وما يشبهها من 
الفروع الفقهية» وآنبه على هذا في الحاشية. 

TT آذكر مستند الإجماع من الأثر والنظرء‎ -٩ 
المسألة مثلاً فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعياً أن تكون الصيغة‎ 
شاملة ومختصرة.‎ 

-١‏ آذكر القول المخالف للإجماع المحكي في المسالةء ثم آذکر دلیله إن 
وجد وإلا فأجتهد في استنباط دلیل له. ) 

-١‏ أذكر نتيجة الإجماع المحكي في المسألة هل ثبت أم لا؟ وذلك يكون إما 
من خلال نصوص العلماءء أو باجتهاد مني مع بيان التعليل باختصار. 

۲- عزوت الايات إلى سورها مع ذكر رقمها. 

۳- خرّجت الأحاديث والآثار من مصادرها وذلك بذكر الكتاب» والباب» 
ورقم الحديث أو الأثر»ء فإن كان الحديث في الصحيحين› فأكتفي 
بالتخريج منهماء معتمداً على لفظ مسلم؛ وذلك لكونه أشمل فإنه يذكر 
a a a‏ 
البخاري» وهو أول ذكر له. 
وإن كان الحديث في أحدهما a‏ وإن کان غیر 
ذلك فأخرج الحديث من المصادر الأخرى مع نقل كلام العلماء الذين 
يعتمد عليهم في نقد الحديث وبيان درجته صحة وضعمفا. 


۲ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


-٤‏ وثقت أقوال الفقهاء من الكتب المعتمدة في كل مذهب» ولا أذكر 
معلومات الكتاب اكتفاء بما سيذكر في قائمة المراجع. 

-٥١‏ عرفت بالمصطلحات الأصولية والفقهية والألفاظ اللغوية الغريبة التي ترد 
في الببحث» موثقة من مصادرها ومراجعها المعتمدة. 

-١‏ ترجمت باختصار لكل علم يرد في صلب البحث ترجمة تتضمن : اسمه› 
ونسبه» ومذهبه الفقهي» وشهرته» وآهم مؤلفاته» وتاریخ مولده ووفاته» مع 
دکر مصادر ترجمته. 
منهج البحث: سلكت في هذه الرسالة المنهجين العلميين التاليين : 
ألا : المنهج الاستقرائي : الذي يعتمد على استقراء الكتب المعتمدة في 

خطة المشروع» وتتبع المسائل التي حكي فيها الإجماع» وجمعهاء وتقييدها. 
اا الم اتاج الى مدد على راما تلك العبائل الى 

حكي فيها الإجماع» وتأكيد الإجماع حال ثبوته» أو تفنيده حال وقوع الخلاف 

في ذلك. 
لح ى و ل مر هة دة ت اواو اة 

بیانها کما يات : 

المقدمة: وتشتمل على بيان مشكلة البحث» وحدوده» ومصطلحاته» وأهمية 
الموضوع› وأسباب اختياره» والدراسات السابقة حولهء وأهدافه» وأسئلة 
الببحث» وإجراءات البحث» ومنهج البحث. 

التمهيد: وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الإجماع. 

المبحث الثاني : مكانة الإجماع» وطرق نقله. 

المبحث الثالث: حجية الإجماع. 

المبحث الرابع : أنواع الإجماع. 


المبحث الخامس: ألفاظ العلماء في حكاية الإجماع. 
المبحث السادس: أثر الخلاف في نقض الإجماع. 
الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود» وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 
التمهيد: يتضمن تعريف الحدود والحكمة من مشروعيتها» وشروط إقامتها. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود» وما لا يجب به 
إقامة الحد. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود. 
الباب الثاني : مسائل الإجماع في حد الزناء وفيه تمهيد وستة فصول : 
التمهيد: يتضمن تعريف الزنا وبيان عقوبته. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط حد الزنا. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في عقوبة الزنا. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا. 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط» إتيان 
البهيمة. .. وغيرها). 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف» وفيه تمهيد وخمسة فصول : 
التمهيد : يتضمن تعريف القذف وعقوبته. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف» وحكمه» وسبب الحد فيه. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط حد القذف. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في عقوبة القذف. 


٤‏ مساتل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد القذف. 
الباب الرابع : مسائل الإجماع في حد شرب الخمر» وفيه تمهيد وأربعة فصول: ‏ 
التمهيد: يتضمن تعريف الخمر» وبيان عقوبة شاربه. 
الفصل الأول : مسائل الإجماع في حقيقة الخمر وحكمه وسبب الحد فيه. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في إثبات حد شرب الخمر. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقوبة شرب الخمر. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في إقامة حد شرب الخمر. 
الباب الخامس : مسائل الإجماع في التعزير» وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 
التمهيد: يتضمن تعريف التعزير وبيان حكمه. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في التعزير. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في موجبات التعزير. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليهاء والتوصيات التي أرى 

أهميتها من خلال هذا البحث. 
المصادر والمراجع. 
الفهارس: وتشمل فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 

وفي ختام هذه المقدمة أسدي شكري له تعالى أولاً ثم لوالدي العزيزين› 
ولمن تكرم علي بإشرافه على هذه الرسالة الشيخ الدكتور عبدالله بن فهد الحيد 
وفقه الله » أشكره على ما أعطى من وقته» ومن توجيهات قيمة» وما قدم لي من 
دعم معنوي لإنجاز هذه الرسالةء فأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء» وأن 
يجعل ذلك في ميزان حسناته. والشكر موصول لصاحبي الفضيلة وفقهما الله 
اللذين شرفاني بقبولهم لمناقشة هذا البحث. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1٥‏ 


ولا يفوتني أن أشكر الشيخ الدكتور عبد الله الناصر على ما قدم من جهد 
ودعم في اختيار وتسجيل موضوع هذه الرسالة. وكذلك أشكر كل من قدم لي 
العون لهذا الإنجاز. 

هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وهو صاحب المنة» والخطأً مني 
ومن الشيطان فأستغفر الله وأتوب إليه. 


الباب الأول 
مسائل الإجماع العامة في الحدود 


وفيه: تمهيد» وثلاثة فصول: 

التمهيد وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الحدود لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني: الحكمة من مشروعيتها. 

المبحث الثالث: شروط إقامة الحد. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود. 

الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدودء وما لا يجب به 
إقامة الحد. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود. 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۱۹ 


التمهيد 
المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحاً 


أولاً : الحد في اللغة: الحد في اللغة مصدر من حَدّ يَحدذ حدَأًء وجمعه: 
حدود» قال ابن فارس: «الحاء والدال أصلان: الأرّل المنع» والثاني طرف 
N.‏ . 

فأصل هذه المادة ترجع إلى هذين المعنيين: ٠‏ 

المعنى الأول: المنعء ومنه قوله تعالی : يلك حدود آله فلا تفروًای"› 
أي محارمه التي حرمها سبحانه» سميت حدودا للمنع من ارتكابهاء» فحدود الله 
تعالى : ا ا e a‏ > فلا یتعدی 
شيئاً منها بترك المأمور أو فعل المنهي عنه" 

ول آمر حَدَد: أي منيع حرام لا يحل ارتكابهء ودونه حدد أي 
منیع › وسمي الحديد بذلك ؛ لأنه مَنيع. 

ا ا ی سمي حدا لان نع 
اختلاط آحدھما بال ( 

المعنى الثاني : طرف الشيء ومنتهاه» ومنه : حد السكين : أي طرفه الحاد“. 

والمراد بالحدود في هذه الرسالة يرجع للمعنى الأول وهو المنع» فحدود 
افوا ر ا ی رک ا یز و اا و 
E‏ 


..)۱۸۷( سورة البقرة» آية‎ )۲( .)١ /۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۳) لسان العرب لابن منظورء مادة: (حدد)ء (۳/ .)١٤١‏ 

(6) انظر: مقاييس اللغة (۲/ .)١‏ 

01/۸) تاج العروس»› مادة : (حدد)»‎ »)١٤١ /۳( انظر: لسان العرب مادة: (حدد)‎ )١( 


وقيل: لأن الله تعالى حددها بأمر مقدّر» ومنع من الزيادة عليها". 

ا الحد في الاصطلاح : الحدود في الشرع محصورة بسبعة حدود هي 
حد الزناء والقذف» وشرب الخمر» والسرقة» والحرابة» والبغى › ا 
جامعاً مانعاً لهذه الحدود السبعةء وبيان ذلك فيما يلى : 

قال ابن الهمام من الحنفية عرف الحد بأنه: «العقوبة المقدرة حقاً لله 

وعرّفه النفراوي" من المالكية بأنه: «ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل 
فعله » ورجر ر 

وعرفه الخطيب الشربينى من الشافعية بأنه : اعقوبة» مقدرة» وجبہت حقا لله 
تعالی كما فى الزناء أو لآدمى كما فى القذف». 


(1) انظر: الحاوي الكبير /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ المطلع على أبواب المقنع للبعلي .)۳۷١(‏ وكذلك : تهذيب 
اللغة (۳/ ١۲۷)ء‏ الصحاح (۳/ ١٤۲)ء‏ تاج العروس» مادة: (حدد)» (۸/ .)١١‏ 

(۲) فتح القدیر (١/۰۸٠۲)ء‏ وانظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۳)ء تبيين الحقائتق شرح كنز الدقائق 
.)٤/۳(‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر .)٥۸٤ /١(‏ 

(۳) هو أحمدبن غانم - أو غنيم - بن سالم ابن مهنا» شهاب الدين» النفراوي - من بلدة نفرى بمصر -» 
الأزهري» فقيه مالكي» نشأ بنفرى وتفقه بها» من كتبه: "الفواكه الدواني'» و "شرح 
الآجرومية ٠"‏ ولد سنة (١٤١٠)ه»‏ ومات في القاهرة سنة (١٠٠٠)ه.‏ انظر : معجم المطبوعات 
العربية والمعرّبة ليوسف إلياس ۳١۱۸ء‏ الأعلام /١‏ ۹۲ء معجم المؤلفين ۲/ .٠٠‏ 

)٤(‏ الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (۲/ ۱۷۸)» وانظر: حاشية العدوي على شرح 
كفاية الطالب للعدوي (۲/ ۲۸۸). 

)٥(‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٦٤)ء‏ وانظر: حاشية الجمل لزكريا الأنصاري .)٥٤/٠١(‏ تحفة الحبيب 
على شرح الخطيب للبجيرمي .)٠١۷ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير ال ۲۱ 


وعرّفه البهوتي' مالا ان : اعقوبة» مقدرة» شرع في معصية؛ 


لتمنع من الوقوع في مثلها). 


وبعد عرض هذه الأقوال في شتى المذاهب يمكن أن نخلص إلى تعريف في 


ضابط الحد فيقال: "هو عقوبة مقدرة في الشرع على معصية a‏ ج ا“ 


(۳) 


(1) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي »- نسبة إلى "بهوت" من قرى 


مصر» الحنبلى » شيخ الحنابلة بمصر في عصره» من كتبه : "الروض المربع شرح زاد المستقنع 
المختصر من المقنع "» و"كشاف القناع عن متن الاقناع'» و "دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى ٠"‏ وغيرهاء ولد سنة (١٠٠٠ه)»‏ وتوفي سنة (١١٠٠ه).‏ انظر: خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر للمحبي ٤٠٤/٤‏ الأعلام ۸/ .۲٤۹‏ 

حاشية الروض المربع (۷/ ١٠)ء‏ وانظر : كشاف القناع (1/ ۷۷)» مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهى للرحيباني .)٠١۸ /١(‏ 

وإنما أشكل على هذا التعريف أن حد القذف يُغلب فيه حق الآدمي» وقد اتفق الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة أن حد القذف فيه حق لله وحق للعبدء واختلفوا في أيّهما يُعْلّبِ 
ا ا ا 
E‏ 

نا اة ان حق الله تعالى» فيجعلون الحد واجب إقامته لو بلغ الإمام» ولو عفا 
المقذوف أولم يطالب به» وهو قول المالكية في الجملة. 

بينما المالكية غلبا حق المقذوف قبل بلوغ الأمر للسلطان» أما بعد البلوغ للسلطان فيُغلب حق 
الله تعالى» حيث يرون أن للمقذوف إسقاط الحد قبل البلوغ لاإمام» فإذا عفا عنه سقط الحدء 
ولو رفع لاإمام بعد ذلك» أما إن بلغ الإمام قبل العفو فلا يسقط الحد حينئلٍ بالعفو. 
والظاهرية جعلو حد القذف حق لله تعالى لا حق فيه للعبد. 

والذي يظهر أن قول الحنفية هو أرجح الأقوال في المسألة؛ لكون القذف حداً من الحدودء 
والأصل في الحدود وجوب إقامتها على الإمام إذا بلغته» وتحريم الشفاعة فيهاء ولا يحرج حد 
القذف عن ذلك إلا بدليل شرعي» وليس ثمة دليل على إخراجه» فيبقى على الأصل. 

فيكون التعريف المختار هو جار على مذهب الحنفية في تغليب حق الله تعالى في جميع الحدود بما 
يشمل حد القذف ٠‏ والله تعالى أعلم. انظر : بدائع الصنائع (۷/ ۴۳)ء مغني المحتاج »)٠١١ /٤(‏ 
كشاف القناع /٦(‏ ۷۷). التعريفات .)١١١(‏ أنيس الفقهاء للقونوي .)١۷۳ /١(‏ 


۲۲ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


و عقوبة : العقوبة عرّفها السرخسي” بأنها: «التي تجب 
جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به»" وهو لفظ عام يشمل 
العقوبات المقدرة وغير المقدرة» فمن العقوبات المقدرة: الحدود كحد الزناء 
وشرب الخمر» والديات. والقصاص» ونحوها. 

أما العقوبات غير المقدرة: فهي العقوبات التعزيرية. 

مقدرة: آي لها مقدار معيّن» كجللٍ بعدد معين» أو قتل» أو قتل وصلب»› 
أو نحو ذلك. ‏ 

Ke RAS‏ لأنها : غير مقدرة. 

في الشرع : ا 
إجماع» فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية. 

على معصية : قيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعاً في غير معصية ككفارة 
اليمين» والفدية في الحج وغيرها. 

بغلب فيها حق الله تعالى : آي يجتمع في هذه العقوبة حق الله تعالى وحق 
الآدمي لكن الأغلب هو حق الله تعالى» فلا تسقط بالعفو. ‏ 

وخرج بهذا القيد: العقوبات المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات› 
حيث الغالب فيها حق الآدمي. 


(۱) هو أبو بكر» محمد بن أحمد بن آبي سهل السرخسي » نسبة إلى سرخس -من بلاد خراسان-» فقيه 
حنفي» محدث» أصولي» مناظر» حبس مدة طويلة» وألف بعض كتبه في السجن» منها 
المبسوط» ومن كتبه: شرح السير الكبير» وغيرهاء وتوفي سنة (۸۳٤)ه.‏ انظر: الفوائد البهية 
۸, الجواهر المضية ۰۲۸/۲ الأعلام .۲٠۸/٦‏ 

(۲) أصول السرخسي (۲/ ١۲۹)ء‏ وبهذا التعريف عرفه عبد العزيز البخاري في كتابه "كشف 
الأسرار على شرح أصول البزدوي" .)٠١٠١-٠١١ /٤(‏ وابن أمير الحاج في كتابه "التقرير 
والتحبیر شرح التحریر " (۳/ .)١١۲‏ ) 


المبحث الثاني 
الحكمة من مشروعية الحدود 
شرعت الحدود لمقاصد نبيلة وجكم عظيمة وأهداف سامية ومن أهم هذه 
أولاً : حفظ الضرورات الخمس التي جاء الشرع الحنيف بحفظها: 
فإن الشرع الحنيف جاء بحفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل»› 
RE ONS LINDA,‏ 
وهذه ضرورات خمس لحفظ بقاء الإنسان كريماً نافعاًء ويتضح ذلك ببيان 
هذه الحدود وهي كالتالي: 
١‏ - حد الزنا: لحفظ النسل. 
EEN E‏ | 
۳ - حد الخمر: لحفظ العقل. 
٤‏ - حد السرقة: لحفظ المال. 
۵ - حد الحرابة : لحفظ النفس والمال والعرض. 
- حد البغي : لحفظ الدين والنفس . 
ا ا 
ثانياً: ردع المجرم عن الوقوع في جرمه مرة أخرى: 
نإن المجرم إذا ذاق ن ألم العقوبة وشعر بالإهانة وما ترتب على فعله من 
فضيحة له» aR ES‏ 
وقد قال الله تعالى : «ووالسارف والسارقة فافعو يديه ما جرا ر e‏ 


۲٤‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
ا وه عر کد 4 . 

ثالثاً: كفارة وتطهير للمذنب : 

فالحدود كفارات لصاحبهاء كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت 
اه" قال: كنا مع رسول الله ية في مجلس فقال: (تبايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب 
به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله» إن 


شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) متفق عليه" وكذلك قصة ماعزء والغامدية رضي 
الله عی9 

رابعاً: حماية المجتمع وتحقيق الأمن فيه : 

فإن الناس إذا رأوا ما وقع بالمجرم من عقوبة وإهانة» وأن ذلك هو مصير 
كل من يفعل فعلهء فإنه سيرتدع من تسول له نفسه الوقوع في المعصية» ولذلك 


(1) سورة المائدةء الآية : (۳۸). قال ابن سعدي في " تيسير الكريم الرحمن"' (۲۳۰): «نکالا منّ 
الل أي: تنكيلاً وترهيباً للسارق ولغيره؛ ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقو. 

(۲) هو أبو الوليدء عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم ابن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي» قال ابن عبد البر : «شهد بدراً والمشاهد كلها ثم 
وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها ودفن بالبيت 
المقدس وقبره بها معروف إلى اليوم» وقيل : إنه توفي بالمدينة : والأول أشهر وأكثر). انظر : سير 
أعلام النبلاء ۲/ ١‏ الإصابة ۲/ ۲۹۸ تهذيب التهذيب /١‏ 4۷. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب : الإيمانء باب: علامة الإيمان حب الأنصارء رقم 
(۱۸)» ومسلم» كتاب : الحدود» باب: الحدود کفارات لأهلهاء رقم .)١۷١۹(‏ 

»)۱۹۹٩( أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب : الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )٤( 

وأخرج البخاري إقرار ماعز» انظر: صحيح البخاري» كتاب : الحدود» باب: هل يقول الإمام 

للمقر: لعلك غمزت أو قبلت» رقم .)۲٠٠۲(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۵ 


أمر الله تعالى بإعلان حد الزنا وإقامته أمام الناس لكي يتحقق الردع فقال 
تعالى : ولتد علايما طابئة من المرّنني. 

ولو لم تشرع الحدود لفسد نظام العالم ولاعتدى بعض الناس على بعض»› 
ولأكل القوي الضعيف» فلذلك شرع الله عز وجل العقوبات رحمة بالعباد 
ليحفظ حقوقهم› وليقيم العدل بينهم. 

خامساً: حصول البركة ودفع الأمراض والأوباء عن المجتمع : 

فما انتشرت المعاصي وفشت في أمة إلا وظهر فيها الفساد كما قال تعالى : 
فإظهر الاد في الي لحر ما كَسَبت اى الاس لذيقهم عض الى يلوا عله 
ج چ" > وعن أب هريرة ظل أن النبي کل قال: (لََدٌ يقام في الأرض 
أحبٌ إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا)» قال ابن كثير: «والسبب في 
هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي 
المحرمات» وإذا تركت المعاصي كان سبباً في حصول البركات من السماء 


لأرض. 


(0) سور الور ا( (۲) سورة الرومء الآية: .)٤١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (١۱/١١٠)ء‏ والنسائي في الصغرى» كتاب : قطع السارق» باب : 
الترغيب في إقامة الحد رقم )٤۹٠٤(‏ بلفظ : "ثلاثين صباحاً"» وابن ماجه» كتاب : الحدود» 
باب : إقامة الحدود» رقم .)۲٥۳۸(‏ وفي سنده جرير بن يزيد البجلي و هو ضعيف. 
وله شواهد عند ابن حبان في "'صحیحه" (۱۰/ ٤۳‏ ۲) وابن الجارود في المنتقى (۲/ »)۳۷١‏ 

- واين المبارك في مسنده /١(‏ ١١٠)ء‏ وآبو يعلى في مسنده (١۹1/1٤)ء‏ والطبراني في الصغير 
»)۱١١ /۲(‏ والبيهقي في شعب الایمان (۹/ .)٤٨۸١‏ والبخاري في الکبیر (۲/ .)۲١۳‏ 
ولهذا فالحديث حجة حيث حسن إسناده مرفوعاً المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ »)۱۷١‏ 
وحسنه الألباني مرفوعاً بشواهده في صحیح الترغیب والترهیب (۲/ ۲۹۵)ء» وصححه موقوفاً في 
صحیح الترغیب والترهیب (۲/ ۲۹۰۵). 

.)۳۲۰ /٦( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۲۷ 


المبحث الثالثف . 
شروط إقامة الحد 


الحدود عند الفقهاء على قسمين : 

الأول: قسم مجمع عليه أنه حد» رعذا يشمل حد الزناء والسرقة. 
والحرابةء والقذف. 

الثاني : قسم مُختلف فيه وهذا يشمل البغي» وشرب الخمرء والردةء 
ولكل حد شروط تخصه» وفي بعض تلك الشروط خلاف بين أهل العلم» 
المراد هنا هو بيان شروط إقامة الحد فيما يتعلق بمن يقام عليه الحد» ويمكن 
إجمال ذلك في أربعة شروط هي كما يلي : 

الشرط الأول: التكليف : والمراد به أن يكون من وجب عليه الحد عاقلا 
بالغاًء وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم» كما حكاه الشافعي”» وابن 
ا e‏ ا 6 قر ا2 وفر 

الشرط الثاني : الاختيار: فإن كان من يجب عليه الحد فعل ما فعله مكرها 
فلا حد عليه» وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين: 

القول الأول: أن الاختيار شرط لإقامة الحد. وهو قول جمهور أهل العلم 


E 
.)٠٠١ /١١( انظر: الام (۱۹۱/۷). (۲) انظر: المحلى‎ )۱( 
.)٦١ /۹( انظر: المغني‎ )٤( ٠ .)۱۳١/۲۳( انظر: التمهید‎ )۳( 


)٥(‏ انظر: شرح النووي /١١(‏ ۱۹۳)ء الشرح الكبير »)۱٠۹/٠١(‏ وسيأتي بيان المسألة مفصلة 
بادلتها» مع نصوص من نقل الإجماع في المسألة رقم ٠٤‏ بعنوان: «البلوغ شرط لوجوب 
الحدود»» والمسألة رقم :١‏ «العقل شرط لوجوب الحدود». 

(1) انظر : المہسوط »)٩٥ /٩۹(‏ بدائع الصنائع (۷/ »)۱۸١‏ تبيين الحقائق )/10۸(. 

إلا أن أا حنيفة يخص الإكراه بالسلطان» فإن كان المكره غير السلطان فإنه 
وخالفه صاحباه فذهبا إلى أن الإكراه عام في السلطان وغيره. 


ال وا CE‏ اختارها ابن قدامة ۰ وه 
قال الظاهرية”» وابن المنذر" 'واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول: قال تعالى :من كف باه من بد إيميت إلا من أكره 
E‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يؤاخذ من كفر مُكرهاء وهو أعظم الذنوب» 
فغيره من المعاصي من باب أولى. 

الدليل الثاني : عن ابن عباس ويه عن النبي ية قال : (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطاء والنسيان» وما استكرهوا عليه). 


(۱) انظر: شرح حدود ابن عرفة لابن الرصاع »)٤۹۷(‏ التاج والإکلیل لمختصر خلیل (۸/ ۳۹۳). 

(۲) انظر: الحاوي الکبير »)٤۰۸/۱۳(‏ أسنى المطالب .)١١۷ /٤(‏ 

(۳) انظر : المغني (۹/ 0۷)› الفروع ۷۵). الإنصاف /۱۰١(‏ ۱۸۲). 

.)٠٠٠-۲۰٤/۷( انظر: المحلی‎ )٥( .)٥١ /٩( انظر: المغني‎ )٤( 

(0) انظر: المغني (۹/ .)٥۷١‏ (۷) سورة النحل» آية .)٠١١(‏ 

(۸) انظر: طرح التثریب (۱۱۸/۲). 

)4( أخرجه ابن ماجه رقم ٤٥(‏ ۰). وله شاهد عند ابن حبان /۱١(‏ ۲ ۰) والدارقطني (۱۷۰/6)» 
من طريق الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» عن النبي ياء قال ابن 
رجب في 'جامع العلوم والحکم' (۳۷۲) «وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر› ورواته کلهم 
a Co‏ 
E Ns EE E o‏ 
(0/1): « ليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا). 
والحاصل : أن الحديث جاء موصولاً عن عبد الله بن عباس» وأبي ذر» وأبي بكرة» وعقبة بن 
عامر» وابن عمر»ء وثوبان» وأبي الدرداء» وأم الدرداء -رضي الله عنهم-. 
وجاء مرسلاً عن الحسن البصري» والشعبي» وعطاءء وعبيد بن عمير» وقتادة. 
E SE‏ أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه : فضعفه جماعة من 
المحققين» منهم أبو حاتم حيث قال : « هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعة.. . .ولا يصح هذا 
الحديث» ولا يثبت إسناأده». 


وجه الدلالة: الحديث صريح في رفع الحرج عن المكره» وهو يدل على 


وأنكره أيضاً الإمام أحمد بن حنبل كما في "العلل ومعرفة الرجال" .)٥١١ /١(‏ 

وقال محمد بن نصر المروزي: «ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به). نقله عنه ابن رجب في 
'جامع العلوم والحكم ' (۳۷۲)» وظاهر صنيع ابن رجب تضعيف الحديث وأن الأشبه إرساله 
حيث قال : «وقد خر جه الحاكم» وقال : صحیح على شرطھما " › کذا قال» ولكن له علة» وقد 
أنكره الإمام أحمد جداء وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن النبي ي مرسلا. .. وقد 
روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذکر ابن عباس. 

وروی یحیی بن سلیم عن ابن جریج قال : قال عطاء : بلغني أن رسول الله َه قال : (إن الله تجاوز 
لأمتي عن الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه) خرجه الجوزجاني» وهذا المرسل أشبه. 
وقد روي عن النبي َة من وجوه أخرء وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا» وصححه الحاكم وغربه» وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك» كما أنكره 
الإمام أحمد وأبو حاتم وكانا يقولان عن الوليد : إنه كثير الخطأء ونقل أبو عبيد الجري عن 
أبي داود قال : روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل» منها: عن نافع 
أربعة» قلت : والظاهر أن منها هذا الحديث› e‏ 

بينما صحح الحديث جماعة آخرون» منهم : 

الحاكم حيث قال في "المستدرك' :)۲۱١/۲(‏ «حديث صحيح على شرط الشيخين و لم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم أيضاً في المحلی (۳/ )٤۲۷‏ حيث قال : «وقد صح 

عن النبي يي ثم ذكر الحديث» وحسنه النووي كما في "الأربعين النووية' رقم (۳۹)ء 

والمجموع )/ ۳4۰(« وقال ابن كثير في "تحفة الطالب" :)۲۷١(‏ «إسناده جيد»» وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة :)۳۷١(‏ «مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً؛ء وقال 
ابن حجر في "فتح الباري" :)١١١ /١(‏ «رجاله ثقات» إلا أنه أعل بعلة غير قادحة٠»‏ وقال 
السيوطي في "الأشباه والنظائر" (۱۸۸) حيث قال: «فهذه شواهد قوية تقضي للحديث 
بالصحة)٤»‏ وصححه الألباني كما في "إرواء الغليل " .)١١١ /١(‏ 

وعلى كل فالحديث حتى على القول بضعفه فإن العمل به محل اتفاق بين أهل العلم» كما قال ابن 
العربي “أحکام القرآن" (۳/ :)٠١١‏ «الخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من 
العلماء»» وأقره على ذلك القرطبي في تفسيره .)۱۸١ / ٠١(‏ وانظر: البدر المنير لابن الملقن 
/٤(‏ ۷۹). المقاصد الحسنة للسخاوي »)۳۷١(‏ تذكرة الموضوعات لابن الجوزي .)4١(‏ 


عدم مؤاخدته یما فعله بمو جب الإكراء". 


الدليل الثالث: أن الحدود تدرأ بالشبهات» والإكراه شبهة فتدرأً بها 
الا 

القول الثاني : أن الاختيار ليس شرطاً في جميع الحدود. وأصحاب هذا 
الرأي قد يرون الإكراه شرطاً في بعض الحدود» لكنهم لا يرونه عاماً في جميع 
الحدود» من جهة أن بعض الحدود لا يتصور فيها الإكراه» ومن ذلك حد الزنا 
في حق الرّجل» حيث ذهب الحنابلة إلى أن الرجل إن أكره على الزنا فعليه 
الحد» وهو قول لبعض المالكية. وقول للشافعية» وبه قال آبو ثور 

واستدلوا لذلك ب: ااا ا ا و 0 ا 
ع و 

الأول: عدم التسليم اول ن إلا عن قصد واختيار بدليل أن 
الا وار الان غر ام وإنما انتشار الآلة دليل على فجولة 
e‏ 

الثاني : أن الانتشار فطرة فطرها الله تعالى في الرجل عند إثارة شهوته سواء 
قصد الزنا ذلك الوقت أم لاء وتكليفه عدم انتصاب الذكر قد يكون من تكليف 
POE‏ 


.)٤٤١ /٥( مغني المحتاج‎ »)۱۲۷ /٤( انظر: أسنى المطالب‎ )١( 

.)٥۷١ /٩( انظر: المغني‎ )۲( 

(۳) انظر: المغني (۹/ ۷٥)ء‏ الإنصاف (۱۰/ ۱۸۲). 

)€( والإکلیل لمختصر خلیل (۸/ .)۳۹٤‏ 

(0۷/0 انظر: المغني‎ )0( .)٤٤٥ /٥( انظر: مغني المحتاج‎ )٥( 
ظر4 ارم الاين‎ .)4١ /4( انظر: المبسوط‎ )۷( 
.)۲٠٥-۲۰٤ /۷( انظر: المحلی‎ )۹( 


وكذا في حد السرقة ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن شرط الاختيار غير 
معتبر في حد السرقة» فمن سرق مكرّها وجب إقامة الجد عليه. 

وهو قول عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمدا ٠ ٠."‏ 

الترجيح : يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول بأن الاختيار شرط 
لإقامة الحدود؛ لقوة أدلته» ومناقشة القول الثاني. 

الشرط الثالث: انتفاء الشبهة: ‏ ا ألا یکون 
له شبهة في ارتكابه لما يوجب الحد» ومن الأدلة على هذا الشرط : 

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب : 
(ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيلهء فإن 
الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطى في العقوبة)". 


.)٠٠١( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: الفروع (١/١١١)ء‏ الإنصاف (or /1* ٠'(‏ 

)۳( أخرجه الترمذي رقم »)۱٤١٤(‏ قال أبن حجر في 'تلخيص الحبير : «في إسناده يزيد بن زياد 
الدمشقي» وهو ضعيف» قال فيه البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك.. .. وأصح 
ما فيه حديث سفيان الثوري» عن عاصم» عن آبي وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : 'ادرءوا 

e )‏ ا 

موقوفا» وروي منقطعا وموقوفا على عمر 
قلت : ورواه أبو محمد بن حزم في کتاب ا حدیث عمر موقوفا عليه بإسناد صحیح». 
وقد روي الحديث موقوفاً على عائشة» وقرر الترمذي أن الموقوف أصح كما في سننه )١۳ /٤(‏ 
حيث قال : «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد 


الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ييه ورواه وکیع عن يزيد بن زياد نحوه ولم 


پرفعه ورواية وكيم أصح»» وكذا قال البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۲۳۸): «رواية وكيع أقرب 


- إلى الصواب). لكن الألباني ضعف الحديث مرفوعاً وموقوفاً كما في "إرواء الغليل " (۸/ )٠١‏ 

حيث قال : «هو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً» فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما 

في "التقريب ٠"‏ ولذلك لما قال الحاكم عقبه: ' صحيح الإسناد' رده الذهبي بقوله: "قلت : 
قال النسائي : يزيد بن زياد شامي متروك "». 


۳۲ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدليل الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا)'. 

وهذا الشرط متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة على اختلاف بينهم في 
E ARE E‏ 
المنذر'"٠‏ وابن الهمام وغيرهم“» ولم يخالف فيه إلا الظاهرية حيث 
ذهبوا إلى أن الحد لا يدر بالشبهات. 

الشرط الرابع : العلم بالتحريم : 

فلا یقام الحد على شخص حتی یکون عالماً بتحریم ما ارتکبه من زنی»› أو 
قذف» أو شرب خمر». أو غير ذلك" قال الموفق ابن قدامة: «وبهذا قال 


(۱) آخرجه ابن ماجه» رقم »)۲٠٤٥(‏ وضعفه ابن حجر في “بلوغ المرام" (١۳۷)ء‏ والألباني في 
"الإرواء" (۲۹/۸)؛ لأن في سنده إبراهيم بن الفضل المخزومي» ضعفه أحمد وابن معين وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» والبخاري» والترمذي والنسائي» انظر: تهذيب التهذيب (١/١۱۳)ء‏ 
الكاشف .)۲۲١ /١(‏ الكامل في شا الرجال .)۷١ /١(‏ وتوجد أحاديث أخرى في هذا 
الباب ذكرها البيهقي في سننه الکبری (۸/ ۲۳۹-۲۳۸)ء بعضها مرفوع» والأخرى موقوف› 
وجميع الأحاديث المذكورة في هذا الباب» لا تخلو من مقال» حيث قد أشار إلى ضعفها البيهقي 
في سننه الکبری (۸/ ۲۳۹-۲۳۸) وابن حزم في المحلى .)٥۸/١۲(‏ ولكن أشار ابن الهمام في 
فتح القدير )۲١۹ /٥(‏ إلى أن هذه الأحاديث مع ضعفها سندا إلا أن الأمة تلقتها بالقبول» واتفق 
العلماء على العمل بها. ) 

() انظر: الإجماع .)۱١١۳(‏ ) انظر: فتح القدیر /٥(‏ ۲۱۷)ء .)۲٤۹/٥(‏ 

.)۳۹۲ /٥( أضواء البيان للشنقيطي‎ .)٠٠٤ /۷( انظر: العناية شرح الهداية‎ )٤( 

)٥(‏ المحلى /١۲(‏ ۷١-۸٥)ء‏ وسأتي ذكر هذا الشرط مفصلاً مع بيان من نقل الإجماع» وأدلته» ومن 
خالف الإجماع مع أدلته في مسألة «درء الحدود بالشبهات» برقم ."٤‏ 

(0) أما العلم بالعقوبة فلا يشترط » فلو كان عالماً بتحريم الزنا مثلاً لكنه جهل عقوبة ذلك من الرجم 
أو الجلدء فإن ذلك لا يدفع عنه الحد» وحكى النووي الاتفاق عليه في "المجموع "' (۷/ )۳١۳‏ 
فقال: «من زنى أو شرب أو سرق عالماً تحريم ذلك» جاهلاً وجوب الحد» فيجب الحد 
بالاتفاق». وانظر: زاد المعاد .)١١ /٥(‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ا 


عامة آهل e‏ 

ومن الأدلة على هذا الشرط ما روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
رضي الله عنهما أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه"". 

ويعضده عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات» والجهل بالتحريم 
E E E‏ 


)١(‏ المغني (1/۹4٥)ء‏ وحكى ابن الهمام في "فتح القدير * )۲٠۷ /٥(‏ اتفاق العلماء على أنه لا يقام 
حد الزنا على من جهل تحريمه. 

(۲) أخرجه الشافعي في "الأم' /١(‏ ۱۷۷)ء وعبد الرزاق في "المصنف ' (۷/ ٤٠٤)ء‏ والبيهقي في 
"السنن الکبری" (۸/ ۲۳۹). 
والأثر ضعفه الألباني في "إرواء الغليل " (۷/ ١٤۳)؛‏ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو 

(۳) انظر: فتح القدير /٥(‏ ۷١۲)ء‏ البيان والتحصيل (١١/۹٠)ء‏ الحاوي الكبير (۳١/۸١٤)ء‏ 
المغني .)٥٦/۹(‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ٤‏ 0 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامةفي الحدود 


١‏ تحريم الشفاعة فى الحدود إذا بلغت الإمام. 

المراد بالمسألة: نن أت حلا من حداود ال الخالصة له تعالى» ثم بلغ امه 
إلى الحاكم ا ا إقامة الحد» ولا e e‏ 
الحد عنه.. 

يتين مما سبق أن الحد إن كان فيه حق للمخلوق وهو حد القذف فهذا 
ر مراد الا E‏ 

من نقل الإجماع: قال ابن بطال (۹٤٤ه)‏ «أجمع العلماء آنه من أصاب 
ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبةء ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه»"» وقال 
ابن حزم (١١٤ه):‏ «عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : "لا عفو عن 
الحدودء ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام» فإن إقامتها من السنة"» فهذا 
قول صاحب لا یعرف له مخالف»". 

وقال ابن عبد البر (۳٠٤ه): TT OT‏ 
e‏ إقامتها عليه إذا بلغته» كما لیس له آن يتجسس عليها 
إذا استترت عنه» وبآن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود 


RS (۱)‏ أن حد القذف لا يُقام إلا بطلب المقذوف» حتى لو ثبت عند الحاكم 
ولم يطالب المقذوف بالحد فإنه لا يقام» وحكى بعضهم الإجماع على ذلك وسيأتي بيان 
EET ٤‏ ا : لا يقام 
الحد إلا بطلب المقذوف». 
٤ /۸( yT (۲(‏ (. 
(۳) المحلی .)۲٣١/۱۲(‏ 


۳٦‏ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطانء وهذا كله لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء»*“ 
وله a‏ ا ال 

وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «وأجمعوا على أنه - يعني الحد - إذا بلغ الإمام 
لم تجز الشفاعة فيه»“ . وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه) ‏ وابن 
قاسم (۱۳۹۲ھ) . 

وقال انو العباس القرطبي “A10‏ نریم الشفاعة في د إدا 
بلغت الإمام» فيخرم على الشافع وعلی الْمُسَمّع» وهذا لا تلف فيه» نقله 
عنه العراقي''. وقال النووي (١۷ه):‏ «أجمع العلماء على تحريم الشفاعة 


.)٥٤١ /۷( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) هو آبو الطيب» محمد بن علي بن مقصود الصديقي» من بلدة عظيم آباد في الهند» ولد بها 
وجمع مكتبة حافلة بالمخطوطات من مصنفاته : "عون المعبود في شرح سنن آبي داود'» 
و"غاية المقصود'» توفي سنة (۳۲۹٠)ه.‏ انظر: معجم المؤلفين ٠1٠٤/١١‏ الأعلام .٠٠/١‏ 

(۳) انظر: عون المعبود لأبي الطیب (۲۲/۱۲). )٤(‏ المغني (۹/ .)٠٠١‏ 

.)۲۹۰-۲۸۹/۱۰( الشرح الکبیر‎ )٥( 

() حاشية الروض المربع ..)۳۷١/۷(‏ 

(۷) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصازي القرطبي » المالكي » فقيه» محدث» من كتبه: "المفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم "» و "اختصار صحيح البخاري ٠"‏ ولد بقرطبة سنة (0۷۸ه)ء 
وتوفي بالاسكندرية سنة (١٥٠ه).‏ انظر : العبر في خبر من غبر ۲۷۸/٥‏ الأعلام ۱۸١/١‏ . 

(۸) المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم لأبي الاش القرطبي (/ ۷۸). 

(۹) هو آبو الفضل» عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي الكردي › 
المعروف بزين الدين العراقي » شافعي المذهب» حافظ عصره» اشتشل بعلم القراءات» والفقه› 
والحديث» والهيتمي» ولي قضاء المدينة نحو ثلاث سنين ثم عاد للقاهرة» من مصنفاته : 

- "تخريج أحاديث الإحياء '» و" طرح التثريب "» وغيرهاء ولد في القاهرة سنة (١۷۲)ه»‏ وتوفي 
بها سنة (١٠۸)ه.‏ انظر : إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر /٠‏ ١۷ء‏ شذرات الذهب ۷/ ٥١‏ 
معجم المؤلفين .٠٤ /٥‏ : 

.)١٤ /۸( انظر: طرح التثريب للعراقي‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير FV‏ 


في الحد بعد بلوغه إلى الإمام» 

وقال أبن تيمية (۷۲۸ه): «قل أجمع المسلمون ۳ أن د الحد بمال 
يؤخذ» أو غيره لا يجوزء وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزانيء 
والسارق والشارب» والمحارب» وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحدء مال 
سحت خبيث»"". وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «العفو بعد الرفع إلى الإمام لا 
يسقط به الحد» وهو مجمع عليه ". 


الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية“. ٠‏ 
e‏ : الدليل الأول: : قول الله تعالی : ولا E‏ أ في دين الله 
إن ک 2 ومون بال الور الأخر ي“ الأية بان المراد عدم الرأآفة EE‏ 


وجه الدلالة ا ا ة الحد» ومن الر فة تعطيل ذلك 


(1) شرح النووي .)۱۸٦/۱۱(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٠١‏ وانظر: الصارم المسلول .)٤١١ /١(‏ 

(۳) نیل الأوطار (۷/ .)٠٥١‏ 

(۳/6) ( البحر الرائق لابن نجيم (١/۲)ء» حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

(0) سورة ة النورء الآية: (۲). 

.)۷ /٩( انظر: تفسیر ابن جرير الطبري (۱۹/ ۰)4۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

)۷( ار افا ای ج وا ی ی ف ي ا ا 
المفسر الفقيه » الحافظ للحديث» أخذ التفسير عن ابن عباس وقرأه عليه ثلاث مرات» يقف عند 
كل آية يسأله عن نزولها وفقههاء توفي سنة (١٤٠٠)ه‏ انظر: التاريخ الكبير ٤١١/۷‏ طبقات 
الفقهاء ۰1٩ /١‏ سير أعلام النبلاء .٤٤۹ /٤‏ 

(۸) هو أبو محمد» عطاء بن أبي رباح» وا ی القرشي الفهري 
بالولاء» مفتي أهل مكة» ومحدثهم» نشأ بمكة» وكان من كبار التابعين N,‏ 
E EEE‏ 
- عمي في آخر عمره» ولد بالجتد -بلدة ف في اليمن- سنة (۲۷ه)» وتوفي سنة (١١١ه).‏ انظر: = 


الدليل الغاني: 2 e TEBE‏ 
أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي ية في غزوة الفتح› فقالوا: من 
يكلم فيها رسول الله ب؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد"" حب 
رسول الله ويو“ فأتي بها رسول ا فكلمه فيها آسامة بن زيد»ء فتلون وجه رسول 
الله ب فقال: (أتشفع في حد من حدود اله)؟ فقال له أسامة: استخفر لي 
يا رسول الله فلما كان العشي» قام رسول الله وء فاختطب فأثنى على الله بما 
هو أهلهء ثم قال: (أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 

فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وإني والذي 
ضمي بيده لو أن قاطمة نت محمد سرقت لقطمت بدها) م آمر بلك المرا 
التي سرقت فقطعت يدها ' متفق عليه" 

وجه الدلالة الحديث دليل على تخريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت 
الإمام» وذلك أن النبي ية تلون وجهه حين طلبت منه الشفاعة» وبين حرمة 
ذلك على الشريف والوضيء. 


= الطبقات الکبری »۳۸١/۲‏ التعديل والتجریح ۳/ ۱١٠٠ء‏ لسان المیزان ۲۷۱/۹ 

)۱( هي آم عبد اللهء عائشة بثت أبي بكر الصديق› زوج النبي بء آم المؤمنين › تزوجها النبي ِي 
وهي بنت ست ستين » وبنى بها وهي بنت تسع › وهي من أفضل الأمة علماً وفقهاً وديناًء برأها الله 
من الزناء وكانت أحب أزواج النبي ية إليه» والأحاديث في فضائلها مشهورة» توفيت في 
رمضان سنة (۷٠ه).‏ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۱۸۸١/٤‏ الإصابة ١۹/٤‏ 
أعلام النساء لعلي التوفر / .۷٦١‏ ا 

(۲) هو آبو زيد» أسامة بن زيد بن حارثة» جب رسول الله بء ومولاه وابن مولاه» کان أسود 
البشرة» خفيف الروح› شجاعاء رباه النبي ياء وأحبه» مات النبي ييه وهو ابن ثماني عشرة 
سنة» كان ممن اعتزل الفتنة بعد موت عثمان» مات في آخر خلافة معاوية» سنة (٤١ه).‏ انظر : 
الطبقات الكبرى لابن سعد /٤‏ ١1ء‏ أسد الغابة لابن حجر ۷۹/١‏ الإصابة .٤۹/١‏ 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۳۲۸۸)» ومسلم رقم (۱۹۸۸). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المشكر والتعزير ٤‏ ۳۹ 


يقول : (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في آمره)'. ) 


(۱) 


(۳) 


۳( 


الدليل الرابع عن عمرو بن شعيب" عن أبيه عن جد وي عن النبي 


قال : (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به» فما آتاني من حد فقد وجب)*. 


ار أحمد (۲۸۳/۹)ء وأبر داود» رقم (۹۷١۳)ء‏ وسكت عنه المنذري» قال الحاكم في 
'المستدرك' (۲/ ۴۲) : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه كذلك 
الألباني كمافي " صحيح الترغيب والترهيب " )114/۲( وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على ابن 
عمر (1/ 1۲٤)ء‏ وصححه آبو حاتم موقوفاً كما في "العلل" لابن أبي حاتم »)۳٣۰ /٥(‏ وکذا 
صحح ابن حجر الموقوف فقال في "الفتح " (۲/۱۹ N‏ 


«وآخرجه ابن آبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفًا. 


هو أبو إبراهيم» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي » تابعي صغير ٠‏ 


مشهور ر» مختلف فيه توثيقه وتضعيفه» والأكثر على آنه صدوق في نفسه» وحدیثه عن غير أبيه عن 
جده قوي» قال البخاري رات اخمدوغا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به» 
مات ستة (1۸ه): انظر : الثقات ااا ا والتعديل ٦‏ سیر اعلام 
النبلاء .٠٠١ /١‏ 

ا و ی ا ا ا 


اله بن عمزو ا واد بن القابتة وان غاس وابن عفر يعبر ولم یذکر آهل 


»٥۳٤ /۱۲ تهذيب الكمال‎ »۳۵۷ /٤ التراجم له سنة ولادة أو وفاة. انظر: الثقات لابن خبان‎ ٠ 
۳٠١/٤ تهذیب التهذیب‎ 


هو أبو محمد» عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن السهمي› o‏ 


والعبادة» قال أبو هريرة وله : «ما کان د أ حفظ لحديث رسول الله َة مني إلا عبد الله بن 


(0) 


عمرو» كان اسمه العاص» فلما أسلم غير النبي بيا اسمه لعبد الله » أسلم بعد سنة سبع » وشهد مع 
النبي ية بعض المغازي» توفي سنة (٥٠ه).‏ انظر : الطبقات الكبرى /٤‏ ۸ء الإإصابة ۲/ ١١٠٠ء‏ 
تهذيب التهذیب /٥‏ ۳۳۷. 

أخرجه أبو داود رقم »)٥۳۸(‏ والنسائي»› رقم .)٤۸۸٥(‏ وأخرجه الحاكم في "المستدرك' 
)٤٤/(‏ ثم قال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه الذهبي في تعليقه على = 


£ 


مسائل الإجماع في حدالزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير" 


الدليل الخامس: عن صفوان بن أمية ل" أنه : سرقت خميصته "من 


تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي بء فأخذ اللص» فجاء به إلى النبي لةه ٠‏ 


= المستدرك» وقال ابن حجر في الفتح (۱۹/ :)۲٠۲‏ «سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح»» 
وحسّنه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير وزياداته " .)٥٦۸ /١(‏ وضعفه ابن حزم كما في 
"المحلى " (١١/٦٥-۷٥)؛‏ لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد اختلف أهل 
العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فمنهم من جعله من أصح الأسانيد كما قال 


إسحاق بن راهويه : «إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر 


رضي الله عنهما»» نقله ابن عساكر في "تاريخ دمشق ' )۸٦ /٤١(‏ والذهبي في ' سير أعلام 
النبلاء " »)۱۷١ /٩(‏ وغیرهم. ومنهم من ضعفه کما قال یحیی بن سعید: «حدیثه عندنا واه٤»‏ کما 
نقله المزي في "تهذيب الكمال' (1۸/۲۲)ء والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ›)۱١١/١(‏ 
وإلى الضعف ذهب أبن حزم كما في "المحلى ' .)۲٠۷ /١(‏ قال الألباني في الإرواء :)۲٠١/۱(‏ 
«والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث» وقد احتج بحديثه جماعة من الأئمة المتقدمين كأحمد» 
وابن المديني» وإسحاق» والبخاري» وغيرهم). قال الزيلعي في "“نصب الراية' :)٥۹/١(‏ 
(فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد» وعبد الله» وعمرو بن العاص» فمحمد تابعي» وعبد الله › 
وعمرو صحابيان» فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل ؛ لأنه تابعي» وإِن کان المراد به 
عمرو» فالحديث منقطع ؛ لأن شعيباً لم يدرك عمراًء وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة 
سماع شعيب من عبد الله » وقد ثبت في "الدارقطني " وغيره بسند صحيح سماع عمرو من بيه 
شعيب» وسماع شعيب من جده عبد الله٤.‏ وللاستزادة في الکلام عن سند عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. انظر: الثقات للعجلي (۲/ ۱۷۷)ء الجرح والتعديل (/ ۲۴۸)ء الضعفاء للبخاري 
(١١)ء‏ الضعفاء للعقيلي (۲۷۳/۳)» الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۲۲۷/۲)» 
الکاشف (۲/ ۷۹)» سير أعلام النبلاء (/ ١٠٠)ء‏ تهذيب التهذيب (۸/ .)٤١‏ 

هو أبو وهب» صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي» صاحب 
رسول الله َء أسلم بعد حنين» ثم شهد اليرموك» كان شريفاً جليلاًء هو أحد المؤلفة قلوبهم 
SS SEE REMA‏ 
التهذيب ٤١٤/٤‏ الإصابة ۲/ 1۸۷ شذرات الذهب .٥۲/١‏ 

الخميصة هي نوع من الثياب لها أعلام» قد يكون من الصوف» وقد يكون من الخز. انظر: شرح 


.)٩۹۸ /۱٤( شرح النووي‎ »)٤۴۳۲ /۲( السنة‎ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير | ٤١‏ 


فأمر بقطعه» فقال صفوان: اتقطعه؟ قال : (فهلا قبل آن تأتیني به ترکته). 

وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ : قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه 

ارا اا اھ قال E‏ قبل آن 

تيني به)". 

وجه الدلالة : أن صفوان أراد أن يرجع عن طلبه بالحد» فين له النبي يلا 
آن الأمر إذا بلغ الإمام فلا يمكن إيطاله» ولو بتنازل صاحب الحق. ٠ ٠‏ 

الدليل السادس: أن الحدود حق لله تعالىء والإمام إنما هو نائب عن الله 
E O TP‏ 

الدليل السابع : أن قبول الشفاعة في الحدود يفضي إلى ان الحدود 
جملةء أو إبطالها عن الشريف وأصحاب الوجاهة» وتخصيصها ا 
الفقراء» وهو ما حذر منه بي في حديث عائشة رضي الله عنها السابق°0 


)۱( اھت احمد »)۱١/۲٤(‏ والسائي رقم ۸۸69 ) 
(۲( اخرجه بو داود رقم »)٤۳۹٤(‏ والنسائي رقم »)٤۸۸۳(‏ وأخرجه ابن ماجه» رقم (۲۵۹۵) بلفظ 
قريب منه. . والحديث ضعفه ابن حزم حيث قال في "المحلى ° )۱۲/ (0V‏ : «وأما حديث صفوان 
فلا يصح فيه شيء صلا ؛ لأنها كلها منقطعة؛ SD OE‏ 
شهاب» وليس منهم أحد أدرك صفوان. ووافقه عبدالحق حیث قال : "لا أعلمه يتصل من وجه 
صحیح ". لکن صححه آخرون من رواية طاووس» فقد أشار ابن عبد البر في التمهید (۱۱/ ۲۱۹) 
) إلى احتمال اتصالها من جهة أن سماع طاووس من صفران محتمل ؛ لأن طاووساً أدرك عثمان 
تب » وقال : آدرکت سبعین شیخا من أصحاب رسول الله کڈ وأخرج الحاكم فو فى "المستدرك" 
١ /9(‏ الحديث من رواية طاووس عن عباس إ4 وهذه الرواية سالمة من الانقطاع» > ثم قال 
الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)» وصحخه الذهبي في تعلیقه على 
المستدرك» قال الألباني في "إرواء الغليل " (۷/ :)۳٤١‏ «وهو كما قالاء ولكني أتعجب منهما 
كيف لم يصححاه على شرط الشيخين؟. ` 
(۳) انظر: المبسوط )٤( .)۱۹۷ /٩۹(‏ انظر: المرجع السابق. 


٤٣‏ | مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 


المخالفون للإجماع : حكى العراقي في المسألة خلافاً عن الأوزاعي' 
فقال: «وحكي عن الأوزاعي جواز الشفاعة» والحديث حجة عليه» كذا قال 
والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي» والذي حكاه غيره عن الأوزاعي جواز 
الشفاعة قبل بلوغ الإمام» كذا حكاه عنه الخطابي""». 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 
الات ا 

وأما ما حكي عن الأوزاعي من الخلاف فليس محل جزم» بل حُكي عنه 
موافقة الجمهور» وهو الأقرب؛ لأن م حکی e‏ الجمھور آكثر كما هو 
ظاهر كلام العراقي. 

وعلى فرص صحة اقل عن الأوزاعي في المسالة فإنه يكون من قيل الشا: 
الذي لم يتابع عليه› ولا يعضده نص» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو أبو عمرو» عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو الأوزاعي» الشامي»› أحد أئمة الدنيا في 
عصره» الفقيه» المحدث» من تابعي التابعين » كان ثقة كثير الحديث» وأجمع العلماء على 
إمامته وجلالته وعلو مرتبته ركان فا توفي في بيروت سنة (۷١۱)ه.‏ انظر: البداية 
والنهاية ۱۰/ ۰۱۱١‏ تهذیب التهذیب ۲۳۸/٦‏ . ) ` 

(۲) هو أبو سلیمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي» الشافعي البستي» الإمام في 
الفقه والحديث واللغة» وهو من أهل بست» ومن نسل زيد بن الخطاب» كان من أوعية العلمء 
وکا اشا ور ما ادنا ول س ومؤلفات عدة منها : فمعالم السن في شرح من آي 
E a‏ 

- المؤلفين (١/١١١)ء‏ طبقات الشافعية (۲/ ۲۱۸). ۰ 

(۳) طرح التثریب )۸/ £(« و ابن قدامة في "المغني " (۹/ )١١‏ عن الحسن البصري | 
PO RE Op‏ 
ولو بعد بلوغ الإمام» ولذا لم أجعل هذا القول من الخلاف في المسألةء وإنما أشرت إليه هنا 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ٤‏ 


۴ إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع» فتلف» أو تلف عضو 
منه» فلا ضمان. ) 

المراد بالمسألة: إذا ثبت الحد على شخص بما لا يوجب القتل» وأمر 
الحاكم بإقامة الحدعليهء فأقام المأمور ا آمر به الشرع بلا اة 
ولا نقص»› ثم مات المحدود بسبب الحدء فين لا ضمان على الحاكم الذي 
أمر بالحد» ولا على المباشر. ‏ 

وس فاق ان فن اقام الحد لو زاد في الحد ولو بطريق الخطاء فذلك 
غير مراد في مسألة الباب. ا 

ركذا لو كان الموت بسبب غير الحد» كأن يموت بسبب سراية القود» أو 
التعزير› أو نحو ذلك فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ : «أجمعوا على أن السارق لو 
مات من قطع يده آنه لا شيء فيه»» a‏ «اتفاقهم في 
المقطوع في السرقة مات أنه لا شيء فيه ؛ لأنه قطع بحق»”". 

وقال البغخوي (١١١ه)‏ : ات es‏ ا 
إنسان» فمات فيه» أنه لا ضمان عليه»“. 


(۱) الاستذکار (۸/ ۱۸۷). . 
)۳( ا ا ا ا ی ا ا الأزدي» الحجري» 
| المصري» ثم الطحاوي» ولد بطحا -قرية من صعيد مصر-» الفقيه الحنفي» القارئ» المحدث؛ 
تفقه على المذهب الشافعي» ثم تحول إلى المذهب الحنفي» انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء 
وكان ثقة ثبتاء له مصنفات مشهورة» ولد سنة (۲۳۹)ه» وتوفي بالقاهرة سنة (١۲١)ه.‏ انظر : 
الجواهر المضية /١‏ ١١٠٠ء‏ البداية والنهاية /١١‏ ١٤۱۷ء‏ الأعلام ۱/. 
(۳) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي /٤(‏ ۸۷). 
)٤(‏ شرح السنة (۱۰/ .)۳۳١۹‏ 


وقال القاضي عياض (٤٤٥ه)“:‏ «لم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب 
حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال»". 

وقال ابن هبيرة (*۰٦0ه):‏ (|ته تفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك 
إلى نفسه أنه لا ضمان عليه»"» وقال الكاساني (۸۷١ه):‏ «لو قطع الإمام يد 
السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المالء وكذلك e‏ 


والبرًاغ”“ والحجام» إذا سرت جراحاتهم لا ضمان بالإجما»“. 
وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه)"“‏ «إجماعهم على أن السارق إذا مات من 
قطع نةا لا شيء على الذي قطع ا 
وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في سائر الحدود» 
آنه إذا أتي بها على الوجه المشروع» من غير زيادة» أنه لا يضمن مَن تف 


(1) هو بو الفضل» عياض بن موسى بن عياض» اليحصبي » السبتي » الفقيه » المالكي» القاضي› 
المفسر» المحدث» وهو عالم المغرب» حافظاً لمذهب مالك» أصولياً» عالماً بالنحو واللغة» 
شاعراً مجيداً» وخطيباً بليغاً» من تصانيفه: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٠"‏ و "إكمال 
المعلم بشرح صحيح مسلم ٠"‏ ولد بسبته بالمغرب سنة )٤۷١(‏ ه» وتوفي بمراكش سنة )٥٤٤(‏ 
ه. انظر : تذكرة الحفاظ ۱۳۰٤ /٤‏ شذرات الذهب ۱۳۸/٤‏ العبر في خبر من غبر .٠١۲ /٤‏ 

(۲) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عیاض )۲۸٤ /٥(‏ 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)١١۳‏ 

(6) البزغ والتبزيغ : هو الشرط بالمبْرّغ» أي الِمشرط. والبزاغ هو الذي يشرط الجلد لإسالة الدم 
الفاسد منه. انظر : الصحاح (١/١)ء‏ لسان العرب مادة: (بزغ)» (۸/ .)٤١۸‏ 

0 بدا الصا (۷/ ۰( 

O E a هو‎ )٨( 
عالم > حكيم » مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية» عني‎ e 
بكلام أرسطو وترجمته إلى العربية > حتى صار يضرب به المثل في الفلسفة» وزاد عليه زيادات‎ 
كثيرة» ولي قضاء قرطبةء من تصانيفه : "بداية المجتهد ونهاية المقتصد'» و'الكليات في‎ 
سير‎ ۳۱۸/١ الطب"» وغيرها» ولد سنة (١۲٠ه)» وتوفي سنة (٥۹٠ه). انظر: الأعلام‎ 
.۳"٠۳ /۸ أعلام النبلاء ۳۰۹/۲۱ معجم المؤلفین‎ 

(۷) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد .)٤٠١۸/۲(‏ 


N‏ ونقله عنه ابن قاسم وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه). 

وقال ابن القطان (1۲۸ه): «أجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده آنه 
لا شيءَ فيه»“. 

وقال النووي (١۷٦ه):‏ «أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده 
الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام 
ولا على جلاده ولا في بيت المال“ ونقله عنه الصنعاني 

وقال شيخ الإسلام | بن تيمية (۷۲۸ه): «اتفق العلماء على أن ا 
المقدر كالحد لا تضمن سرایته» 

وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية 
الواجب مهدرة بالاتفاق». وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «اتفقوا على أن من مات 
من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر»" . 

وقال ابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)':‏ «ولو خد فمات» فلا ضمان 


(1) المغني (۹/ .)٠٤١‏ وانظر :0 ۰) حیث قال الحدتقق علب یتاعلی انالا یجب دان 
المحدود إذا أتلف به». 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع .)۳٠۹/۷(‏ (۴) الشرح الكبير .)١١١ /٠١(‏ . 

(4) الإقناع في مسائل الإجماع )٥( .)۲٥۹/۲(‏ شرح 

.)٤٥٦/۲( انظر: سبل السلام‎ )٩( 

(۷) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/ »)٤١‏ وانظر e O‏ : «فاما . 
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع إذ هو واجب أو مستحب أو جائز»» ونقله عنه ابن 
قاسم في "حاشية الروض المربع " (۲۲۱/۷) ) 

(۸) زاد المعاد لابن القيم .)١١١/٤(‏ (۹) فتح الباري (۱۸/۱۲). 

)٠١(‏ هو آبو العباس» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» السعدي» الأنصاري الشافعي› 
ولد في محلة آبي الهيتم -من إقليم الخربية بمصر- وإليها نسبته» له تصانيف كثيرة» منها : مبلغ 
الأرب في فضائل العرب» والفتاوي الهيتمية» والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال = 


٤٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


E 
وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) «ولو حد الإمام حيث كان الاستيفاء‎ 
مقدراً بنص فيه كحد قذف فمات المحدود» فلا ضمان بالإجماع»"".‎ 
وقال أبو الطیب (۳۲۹١ه): «لم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد‎ 
وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال»”".‎ 
مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب ولب قال:‎ 
"ما كنت لأقيم حدأً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه‎ 
وفي رواية‎ E لو مات وديته؛ وذلك أن رسول الله ئة لم‎ 
للبيهقي بلفظ : "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئ ؛ لخر ل‎ 
الدليل الثاني : أن إقامة الحد مما أمر الشارع بهء فيفعلها الإمام بأمر من الله‎ 
ورسوله بء فلم يؤاخذ به› وقد تقرر عند الفقهاء قاعدة أن ما ترتب على المأذون‎ 
٠ فل مرد ولا ان خوت الا ع ادر ار اة خر لا ن‎ 
الدليل الثالث: أن إيجاب الضمان يفضي إلى امتناع بعض الأئمة من إقامة‎ 


= والزندقةء ولد سنة (۹٠۹ه)»‏ وتوفي سنة (۹۷۳ه). انظر : البدر الطالع ١٠٤٠ء‏ معجم المؤلفين 
۲ الأعلام .۲۳٤/۱‏ ّ 

.)٠۹۳ /٩( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(oo /٠( مغني المحتاج‎ (۲( 

(۳) عون المعبود .)۱۲١/۱۲(‏ 

.)۱۷١۷( آخرجه البخاري رقم (٩1۳۹)ء ومسلم رقم‎ )٤( 

() أخرجه البيهقي في السنن الکبری (1/ ۲۳٠)ء‏ وروي أيضاً مثله عن عمر له فمن يموت بسبب 
القصاص أنه لا دية له عند ابن أبي شيبة في المصنف /٦(‏ ۳۸۸)› وعبد الرزاق في المصنف 
.»)٤٥۷ /۹(‏ والبيهقي في السنن الکبری .)١۲۳/١(‏ 

(0) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثیمین (۱/ .)١۹۲‏ 

(۷) انظر: الحاوي الكبير »)٤٠١ /۱١(‏ نصب الراية /٤(‏ ١۱۷)ء‏ المغني (۹/ .)٠٤١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ٤۷‏ 


المخالفون للإجماع: دک الکاساني عن آيي حنيفة رواية في وجو 
الضمان على الإمام إن مات السارق بسبب قطع يده ١‏ 


و 6 ابن بی EE‏ ) 
دليل المخالف: يدل تضمين الإمام ما أتلفه بموجب الحد أن الإمام قد 


استوفى أكثر من حقه الذي شرعه الله ؛ فالسارق مثلاً الواجب فيه قطع اليدء 

والإمام تعدى إلى القتل» فوجب عليه الضمان» وكان القياس أن يجب . 

القصاص إلا أنه سقط للشبهة فشجب الدية*. 
النتيجة: و بن امل لم لوجود 


(۱) انظر: بدائم الصنائم (۷/ (۳٠١‏ 

(۲) هو آبو عيسى» عبد الرحمن بن أبي ليلى» الأنصاري» الأوسي» المدني› ابعي قير وللت 
بقين من خلافة عمرء قال عبد الملك بن عمير: «أدركت ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من 
الصحابة منهم البراء بن عازب يستمعون لحديثه وينصتون له»» قيل : مات في وقعة الجماجم سنة 
(۸۳ه). نظر: تاریخ بغداد* /١‏ 1۱۹۹ء تهذيب التهذيب ۲٠١ /٦‏ الهداية والإرشاد .٤٥۹/١‏ 

(۳) انظر: البحر الزخار لابن المرتضی /٦(‏ ۲۲۸)ء نيل الأوطار (۷/ .)١۷۳‏ عن الشافعية رواية أن 
شارب الخمر إن جلد فوق الأربعين فمات فإنه يُضمن»ء لكن هذا ليس خلاف مساألة الباب؛ لأن 
هذا مبني على القول بأن الحد في شرب الخمر أربعون جلدة» وتجوز الزيادة إلى ثمانين. 
اغ اناف اله علد :اال و الاب قات من ذلك فاه تشن وغا ابا ليس 
خلاف مسألة الباب» لأن هذا القول مبني على أن الواجب في الجلد هو بالسوط» فيكون الجلد 

٠‏ بالثياب والنعال زيادة في الحد لم يأمر به الشرع»› فوجب به الضمان. انظر رواية عند الشافعية 
اختارها البلقيني إلى أن شارب الخمر إن مات من الجلد فإنه يُضمن»› وهذا القول عندهم مبني 
على أن جلد شارب الخمر ليس حداًء بل مرجعه إلى الحاكم» وهو اختيار الشوكاني في سبل 
السلام .)٤٥٦/۲(‏ انظر لأقوال الشافعية السابقة : أسنى المطالب »)۱١٤/۳(‏ مغني المحتاج 
»)٥۴١ /٥(‏ حاشیتا قليوبي وعمیرة (۲/ ۲۱۰-۲۰۹). 

() انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)١٠١‏ 


£۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 
ج ا 


خلاف ابن أبي ليلى› ورواية عن أبي حنيفة» وقد أشار إلى الخلاف الشوكاني 
بعد نقله لكلام النووي في الإجماع ثم تعقّبه بقوله: فيه نظر؛ فإنه قد قال 
أبو حنيفة وابن أبي ليلى : إنها تجب الدية على العاقلة“ء ولعل من حكى 
الإجماع اعتبر الخلاف من قبيل الشاذء والله تعالى أعلم. 
۴۳ إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان. 

المراد بالمسألة: إذا وجب الحد على شخص» فأمر به الإمام» وأقيم الحد 
على غير الوجه الشرعي”"» بأن حصل فيه زيادة» ولو بطريق الخطأًء ونتج عنه 
تلف للمحدود أو بعضه» فيجب الضمان حينئل. 

والمراد بالمسألة تقرير وجوب الضمان بموجب الزيادة في الحد» أما من 
الذي يجب عليه الضمان» وهل هو من ماله أو من بيت المال» فكل ذلك محل 
خلاف غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «إن زاد على الحد فتلف وجب 
الضمان بغير خلاف نعلمه»" وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه)©.‏ 

وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «وقاعدة الباب إجماعاً ونزاعاً: أن سراية الجناية 


مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق». 


(۱) نیل الأوطار (۷/ ۱۷۳). ) 

(۲) على خلاف بين أهل العلم في ضابط الوجه الشرعي في الحد» فمن ذلك ذهب ذهب المالكية إلى 
أن لامام أن يزيد عن الحد من باب التعزيرء فإن زاد على الحد وكان يغلب على ظنه سلامة 
المحدود» ثم تلف المحدود أو بعضه فإنه لا يضمن ؛ لأن الزيادة هنا شرعية» أما إن غلب على 
ظن الإمام عدم السلامة أو تيقن ذلك فإنه يضمن التلف الحاصل بالتعزير؛ لأن الزيادة هنا غير 
شرعية. انظر: حاشية الدسوقي .)٠١ /٤(‏ بلغة السالك .)٠٠٠١ /٤(‏ 


.)١١١ /٠١( الشرح الكبير‎ ¢3 .)٤ /۹( المغني‎ (۳) 
.)۱۲ ٤ /٤( زاد المعاد‎ )٥( 


کا ل ت 


الموافقون على الإجماع: افق على الإجماع الحنفية" والشافعية". 


- مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب وله قال: "ما 

كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو 
مات وديته ؛ وذلك أن رسول الله ل لم يسه" متفق عليه". 

وجه الدلالة: أن علياً طله أوجب الدية في شارب اللو ا0 س 
i iis ECE i E BE O‏ 
ار ف 

الدليل الثاني : أن الذي تعدى في إقامة الحد لم يأذن له الشارع بذلك» 
والمحدود تلف بسبب ذلك التعدي» فيلزم الضمان على المتعدي» كما لو في 
ر الد بجامع آن کلاً منهما تعلٍِ غير مأذون به شرعا. 

النتيجة: سألة فيما يظهر محل إجماع بب بين أهل العلم اا 
والله تعالى أعلم. 
٤‏ عدم إقامة الحدود في دار الحرب. 

المراد بالمسألة أولا TT OTT‏ 
الارن الا ر الخر الاين س ا وي ساد 

قال المرداوي : «دار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر»". 


(1) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ١٠)ء‏ البحر الرائق .)٥١ /١(‏ 
(۲) انظر: أسنى المطالب »)١١۳ /٤(‏ حاشية قليوبي .)۲٠١/٤(‏ 
( اکر البخاري رقم »)1۳۹7١(‏ ومسلم رقم (۱۷۰۷). 

.)٠٤١ /۹( انظر: المغني‎ )٤( 

.)۸٤( انظر: القاموس الفقهي‎ )١( 

.)۱۲١/٤( الأنصاف‎ )0( 


A E 


وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ا ا 
بلاد كفر بظهور الشرك فيهم» أو بإطباقهم عليه » أو بولايتهم؟» 

فأجاب بقوله: «إذا ظهر الشرك ولم ینکر ویزال حم علیها بالکفر؛ 
E CEE‏ 
ال 

ثانباً : صورة المسالة: ذا ثبت ا على E"‏ بما يوجب الحد» وکان 
قد قام بموجب الحد من زنا أو سرقة أو غيرهما في دار الحرب» فإنه لا يُقام 
عليه الحد ما دام في دار الحرب. 

وينه إلى أن من نقل الإجماع هنا مراده إذا قام بموجب الحد في غير 
المعسكر» فإن كان المسلمون في معسكر بدار الحرب» وقام أحد من في 
السك رة او زئ اقا الحد عليه هنا غير مرادة". 

وین کذلك انه لو اتی بالحد في دار الإسلام ثم خرج لدار الحرب» 
فذلك غير مراد. 

وکذا مسألة هل يقام عليه الحد إن رجع لدار الإسلام أو أن الحد يسقط عنه 


(1) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» فقیه› حنبلي» فقد بصره في الحادية عشرة من عمره» حفظ القرآن» وكثير من 
e‏ لرا ج غ ا لل تاره ت را 
للقضاةء ثم رئیساً للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورئيساً للمجلس الاي لرابطة 
العالم الإسلامي» ورئيساً لتعليم البنات في المملكة» من تصانيفه: "الجواب المستقي' 
و" تحكيم القوانين ٠"‏ توفي سنة (۳۸۹١ه).‏ نظر: مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن آل الشيخ 
۱۸٤1-4‏ الأعلام /٥‏ ۳۰۹. 

(۲( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ /١(‏ ١١٠)ء‏ وانظر: 
درر الحکام (۱/ ۲۹۰). | 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ 0۸)» تبيين الحقائق (۳/ ۱۸۲). 


مطلقا؟» فهذا غير مراد» وإنما المراد تحقيق الإجماع في أن الحد لا يُقام عليه 
ما دام في أرض العدو. . 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١٠٠ه):‏ «من أتى حداً من الغزاةء أو ما 
یوجب قصاصا» في رض الحرب» لم يقم عليه حتی يقفل ؛ فیقام عليه حده. .. ؛ 
لأنه إجماع الصحابة ور ثم ذكر ما روي عن الصحابة و في ذلك ثم قال: 
«وهذا اتفاق لم ب و و ا و ا 

وبمثله قال ابن قدامة نقل الإجماع س ان ابن قدامة (1۸۲ه)“. 

وقال بهاء الدين المقدسي (٤۲٦ه)‏ : «وإن أتى حداً في الغزو لم يستوف 
منه حتی یخرج من دار الحرب e...‏ لأنه إجماع الصحابة و وبمڅثله قال 


إبراهیم ابن مفلح “")۵۸۸٤(‏ .. 


. .)٥/۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )( ٠ ٠ .)۲٤۸/۹( المغني‎ )1( 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع (۳1۹/۷). o.‏ 

..)۱٥۳/۱۰( انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو محمد» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» المقدسي»› هاء الدين› ف فقیه› لی > من 
الزهاد» نسبته إلى بيت المقدس» كان يؤم بمسجد الحنابلة بنابلس› ثم انتقل إلى دمشق» وسمع 
بها وببغداد» وانصرف آخر عمره للحديث» من كتبه: "العدة شرح العمدة' > ولد سنة »)٥٥١(‏ 
وتوفي بدمشق سنة (٤1۲ه).‏ نظر: سير أعلام النبلاء ۲ ۷ شذرات الذهب /١‏ ۱۱۳ء۰ ذیل 
طبقات الحنابلة لابن رجب ۲/ 9E .٠۷١‏ 

.)٥۳۹( العدة شرح العمذة‎ )١( 

(۷) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مقلح» برهان الذين» فقيه حنبلي› 
مؤرخ» باشر القضاء في الديار الشامية نيابةً واستقلالاً أكثر من أربعين سنة» من كتبه : "المقصد 
الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد"» و"المبدع بشرح المقنع ٠"‏ و"مرقاة الوصول إلى علم 
الأصول"» ولد سنة (١١۸ه)ء‏ وتوفي سنة (٤۸۸ه).‏ نظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوي ۱/ ۲١٥٠ء‏ شذرات الذهب ۳۳۸/۷ معجم المؤلفين ۹/۱ . 

.)٥۹/٩( المبدع‎ )۸( 


o۲‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
س 


ونقله عن ابن مفلح البهوتى 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» وذكر 
اللویق ات المشهررغند الغا 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن زيد بن ثابت طب“ أن النبي ل 
قال: (لا تقام الحدود في دار الحرب)“. 

وجه الدلالة : الحديث صريح في النهي عن إقامة الحدود في دار الحرب. 

الدليل الثاني : عن بسر بن أبي أرطاة طل” قال: سمعت رسول اله طا 


.)١۷١ /٦( مطالب أولي النهى‎ .)۸٩ /١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 

(۲( انظر: المبسوط (۹/ .)٠١١-۹۹‏ بدائع الصنائع (۷/ »)۱۳١‏ تبيين الحقائق (۳/ ۱۸۲). 

)۳( انظر: روضة الطالبين (۷/ .)۳١١‏ لكن بالرجوع لكتب الشافعية فإن الصحيح في مذهبهم هو 
إقامة الحد في دار الحرب» كما سيأ تي بيانه عند المخالفين لاإجماع في المسألةء والذي يظهر 
أن ما ذكره النووي هو قول عند الشافعية. 

)٤(‏ هو بو سعيد» زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي» كان أحد القراء الفقهاءء 
أثنى عليه النبي بي في علم الغرائضء شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد بدراً وأحداً لصغرى 
وكانت ترد على رسول اله بي كب بالسريانية فأمر زيداً فتعلمها في بضعة عشر يوماًء مات سنة 
(١٤ه).‏ انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲/ ٥۳۸‏ معرفة الصحابة / ٤٦١‏ الإصابة في 
تمييز الصحابة ۲/ 0۹۲. 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبرى /٩(‏ ١٠٠٠)ء‏ وفي معرفة السنن والآثار (۷/ .)٤٠٥‏ الحديث فيه 
انقطاع؛ لأنه من رواية مكحول عن زيد بن ثابت» ومكحول لم ير ثابت» ولهذه العلة ضعفه 
البيهقي في معرفة السنن والآثار (۷ / 6( 

(7) هو أبو عبدالرحمن» بسر بن أبي أرطاة -وقيل : بن أرطاة وصحح البخاري الأول- بن عمير بن 
عويمر» القرشي العامري» مختلف في صحبتهء فآهل المدينة ينكرون سماعه من النبي ف 
وأهل الشام يثبتون سماعه» لم يرو عن النبي َيه غير حديثين » ولاه معاوية له على اليمن› 
توفي سنة (۸7 ه). نظر: الاستيعاب /١‏ ۷١١٠ء‏ معرفة الصحابة ٤۹١ /١‏ الإصابة ۱/ ۲۸۹. 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير or‏ 


يقول: (لا تقطع الأيدي في الغزو). وجه الدلالة: أن هذا قطع اليد للسارق 
حد من حدود الله تعالی › تی ا ا و أي غزو دار 
ال ا ا ال 


الدليل الثالث: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب 
وحذيفة بن اليمان» وأبي الدرداء و“ ولا مخالف له . 


الدليل الرابع: أنه إذا حاء تأخير الحدود لامر غار فن هن رض أو برد» 
او حر» أو حمل ونحو ذلك مما فيه مصلحة للمحدود» فإن تأخير الحد عن 
المجاهد إلى الرجوع إلى دار الإسلام لمصلحة الإسلام» كحاجة المسلمين إلى 


(۱) آخرجه أآحمد (۲۹/ .)۱٨۸‏ والترمذي› رقم )۱٤٥١(‏ وقال: (حديث ا وأبو داود رقم 
)٤٤٠۸(‏ ولفظه : (لا تقطع الأيدي في السفر)ء والنسائي» رقم .)٤4۷۹(‏ 
والحديث صححة العلماء منهم ابن حجر حيث قوى إسناده في "الإصابة" (۱/ ۲۸۹) فقال : 
«وفي سنن ابي داود سناد مصري قوي د ثم ذكر الحديث» وصححه كذلك الألباني في مشكاة 
المصابیح (۳/ ۱۳۷۸). 
وضعفه البيهقي في "السنن ا (۲/۳ سرا رطأة غير صحابي فالحديث 
مرسل» وكذا ضعفه النسائي في "السنن الكبرى' »)۳٤۹/٤(‏ وأشار إلى ضعفه ابن القيم في 
'إعلام الموقعین " (۲/ .)۳۸١‏ 
(۲) انظر: إعلام الموقعين .)١/۳(‏ 
)۳( اختلف في اسمه فقيل : عويمر» وقيل : عامر وعويمر لقب» واختلف في اسم أبيه فقيل : عامرء أو 
- مالك أو علبة» أو عبد اللهء أو زيد» ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي» أسلم يوم بدر» وشهد أحداً وأبلى فيهاء ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة 
عمر» مات سنة (۳۲ه). نظر : الاستيعاب /٤‏ ١٤١٠ء‏ التاريخ الكبير ٠۷١/۷‏ الإصابة .۷٤١ /٤‏ 
)٤(‏ للنظر في هذه الآثار وكلام أهل العلم عليها انظر : سنن سعيد ابن منصور »)۱١۹١/۲(‏ ومصنف 
عبد الرزاق /١(‏ ۱۹۷)ء» ومصنف ابن أبي شيبة (1/ ١٦٠)ء‏ ومعرفة السنن والآثار (۷/ »)٤٥‏ 
والمغني (۸/۹٤۲)ء‏ وإعلام الموقعين (۳/ .)١‏ 
)١(‏ انظر: المغني )۸/۹( 


۵٤‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


المحدود في القتال» e‏ ولحوقه بالکفار جائز من باب 
ا 

الدليل الخامس: أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه وفي دار الحرب 
فإن الإمام لا ولاية له لأجل ا 
بالحد في المعسكر فإنه تحت ولاية الإمام فيقيم الحد عليه حينئز". 

UNGRRGLSREIE 
a E على مصلحة إقامة الحد؛‎ 
E ا‎ 

المخالفون لالإجماع : ذهب جخماعة فن امل العلم ال نه یجب على الإمام 
إقامة الحد ولو في دار الحرب O‏ 
فهنا يؤخر عنه الحد حتى يرجع .هو قول المالكية“» والشافعية". 

ونسب الخطابي هذا القول TT‏ «أما أكثر الفقهاء 
فإنهم لا يفرقون بين رض ا وغیرها». 


(۱) انظر: إعلام الموقعين (1/۳). 

(۲) انظر: المبسوط (۹/ .)٠٠١‏ البحر الرائق (°/ ٠۸‏ 14ء والعناية على الهداية للبابرتی (/ ۲۹۷). 

(۳) انظر: إعلام الموقعين .)١/۳(‏ 

.)۱٥۷ /۳( انظر: حاشية الدسوقي (۲/ ۰ شرح مختصر خلیل (۳/ ۱۱۷)ء منح الجلیل لعلیش‎ )٤6( 
وخالف ابن الماجشون من المالكية فذهب إلى قول الحنفية أن من أتى حدا بدار الحرب فإنه‎ 
.)1٤6۹/١1( لا يقام عليه الحد ولو رجع لدار الإسلام. نظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ 

. مغني‎ »)۱۳١/٤( معرفة السنن والآثار (۷/ ٥٤)ء أسنى المطالب‎ »)۳۷١ /۷( انظر: الأم‎ )١( 

المحتاج .)٤٥١ /١(‏ المجموع .)۳۳۸/٠۹(‏ وإنما أكثرت من ذكر مراجع الشافعية لبيان أن 
المذهب عند الشافعية هو إقامة الحدود في دار الحرب» خلافا لما ذكره النووي. 

.)۳١١ /۳( معالم السنن للخطابي‎ )١( 


ا ا 00 


وللمالكية قول هو خلاف الظاهر حاصله إقامة لحدرد ب بدار حتی 
لو خيف عليه من الردة أ و لحاقه بذار الحرب. 

أدلة المخالفين : استدل اثلون في دار الحرب بعموم النصوص الشرعية 
الخوجة لافامة الخد كقوله تعالى: فوالزانية والنی اجلدو کل وود نا مائ 
وقرلتة تعالى: ولارن واتار افوا اوهد 
Sa‏ المكان الذي e‏ 

بي الحكم على الأصل» وليس ثمة دليل صريح صحيح يستلني دار الحرب 

النتيجة : المسألة فيما يظهر أن الإجماع E‏ إقامة اا 
الحرب إن خيف الفتنة من ذلك. 

أما مع عدم الفتنة فالمسالة ليست محل إجماع» بل هي محل حلاف 
مشهور بين أئمة المذاهب الأربعة» لثبوت خلاف المالكية والشافعية. 
وما حکاه ابن قدامة وغیره من إجماع الصحابة وؤ على المسالة فإتما هو 
ت لاچ اکر ال والله تعالی أعلم. 
٥‏ تقام الحدود في الثغور. 

المراد بالمسألة: : ولا نى 'النشور لخة واصطلاحاً : 

الثغور في اللغة: جمع ثغر a‏ فال ابن فارس : 
«الثاء والغين والراء أصل واحد یدل على تفتح وانفرا(“ 

ويطلق الثخر على فم الإنسان» وما تقدم من الأسنان» والثلمة في الشيء› 


(© انظ شرم متفر ال 00۷7 حاف الدسر ق على الشرح اكير (70 0۸0 
(۲) سورة النور» آية (۲). (۳) سورة المائدة» آية (۳۸).. 

(6) انظر: معرفة السنن والآثار (۷/ ١٤)ء‏ شرح مختصر خليل ٠ .)۱١۷/۳(‏ 

.)۳۷۸ /۱( مقاییس اللغة‎ )٥( 


وموضع المخافة من فروج البلدانء وما يلي دار الحرب من ديار المسلمين. 

وجميع هذه المعاني تدل على التفتح» كما ذكره ابن فارس. 

الثغور في اصطلاح الفقهاء : الثخور عند الفقهاء ی 
N PO PTE O RS‏ 

ثانياً: صورة المسألة :لو جد شخص مقيم بالثغور لحماية المسلمين أو 
لغير ذلك» وثبت عند الإمام آنه ارتكب ما يوجب الحد» فإن على الإمام إقامة 
الخدعلة 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه):‏ «تقام الحدود في الثغور بغير 
خلاف نعلمه)”". وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه)» وإبراهيم ابن 
مفلح (٤۸۸ه).‏ ونقله البهوتي عن ابن مفلح". ٠‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية"» والمالكية*. 
O‏ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب وله كتب إلى أبي 


(۱) انظر: العین للفراهیدې e »)٤٠٩ /٤(‏ المحيط في اللغة للطالقاني ›)٠١ /٥(‏ 


المصباح المنير .)٤۷(‏ 
() انظر: المطلع على أبواب المقنع (۹۷)ء القاموس الفقهي .)١١(‏ 
(۳) المغني )٤( .)۲٤۸ /٩(‏ الشرح الکبیر .)٠١۳ /٠١(‏ 


(۵) المبدع لابن مفلح .)٥۹٩ /۹٩(‏ 

)۸٩ /٩( کشاف القناع‎ )٩( 

(۷) انظر: تبيين الحقائق (۳/ ۲ء العناية شرح الهداية .)۲١۸ /٥(‏ 

(۸) انظر: حاشية الدسوقي (۲/ »)۱۸١‏ شرح مختصر خليل (۳/ .)١١١‏ 
وإن كان المالكية لم يصرحوا بمسألة من أتى حداذ في الثغر فإنه يقام عليه الحد» لكنهم صرّحوا بأن. 
من أتى حداً في دار الحرب فيقام عليه الحد» فمن باب أولى إقامة الحد على من فعله في الثغور. 

(۹) انظر: أسنى المطالب »)٠١١/٤(‏ مغني المحتاج .)٤٥١ /٥(‏ 


مسائل الجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 0۷ 


عسمدة و أن يجلد من شرب الخمر ثمانين› وهو بالشام» وهو من الثغور 
الدليل الثاني: أن الثغور من بلاد الإسلام» الحد كغيرها من بلاد 
۳ 
الإسلام 
الدليل الثالث: أن من مقصود شرعية الحدود IT‏ والحاجة 
داعية :إلى زجر من الور ادود کالاچ إل زجر 
المخالف› والله تعالی اع 
7٦‏ عدم إقامة الحدود في المساجد. 
المراد بالمسألة: لو ثبت الحد على شخص فإن الحد لا يقام عليه في 
المراد تقل الإجماع على المتع من إقامة الحد في المسنجد بغض النظر 
r‏ فاعله» N‏ 
رادي سال الباب. 
أن يضرب eT E‏ إلا ابن ای لیل اا e‏ 
القرطيي (١۷ه):‏ ال تقام الحدود فيه - أي المسجد - إجماعاء*. 
وقال ابن ا و yT‏ الفقهاء» 0 


(۱) ا وای رر ۸ بن کا 

(۲) انظر: المغني (۹/ ۸٤۲)ء‏ الشرح الکبير .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) انظر : المغني »)۲٤۸/۹(‏ الشرح الكبير .)٠١١/٠١(‏ 

. .)١١٤ /٠١( تفسير القرطبي‎ )٥( .)٠٠٠١ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٤( 
(To /٥( فتح القدير‎ (% 


۵0۸ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


00) الشلبي‎ TAT 
والحنابلة“»‎ ٠" الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية‎ 
والظاهرية في غير اللا‎ 


مستند الإجماع E E U‏ ا 
بي : (لا تقام الحدود في المساجد). 


الدليل الثاني: عن حكيم بن حزام ولب أن النبي بي قال: (لا تقام 
الحدود فى المساجد» ولا يستقاد”“ .. 


0 ر ادو ین عد ابر الاس شاب الدن الفعررف ابن الل اك الي 
المصري» من كتبه: "حاشية على تبيين الحقائق "» و"الدرر الفرائد“ توفي بالقاهرة سنة 
(۷٤۹ه).‏ انظر: شذرات الذهب: ۸/ ۲۹۷ الأعلام /١‏ ١۲۷؛‏ هدية العارفين .٠١١ /١‏ 

(۲) انظر: تبيين الحقائق ٠. .)۱۷١/۳(‏ 

(۳) انظر : الأم (۷/ ۱۷۲). أسنی المطالب »)۱/٥(‏ مغني ال (۰/ .)٥۲۲‏ ونسب 
السرخسي في المبسوط ١ ۷/١١(‏ إلى الشافعي القول بجواز إقامة الحدود في المساجد» 
وهذا فيه نظر» NR a‏ هو منصوص کتبهم. 

٠ .)٠٠١١ /٠١( الإنصاف‎ ء)٠١١‎ /٤( الفروع‎ .)٠٤۳١ /۹( انظر: المغني‎ )٤( 

.)١١/١١( انظر: المحلى‎ )١( 

)7( أخرجه الترمذي e »)۱٤١١(‏ قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه بهذا 
a o SE a E‏ واسماعیل بن مسلم المکی قد تکلم فیه بعضن 
أهل العلم من قبل حفظه». | 

(۷) هو أبو خالد» حکیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي»› ابن أخي 
خديجة زوج النبي بيد ء ولد في الكعبة» كان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام» وكان 
صاحب صدقة وصلة» وكان صديق النبي َة قبل المبعث» أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة› 
وشهد حنيناً وأعطي من غنائمها مائة بعير» ثم حسن إسلامه» فعاش في الجاهلية ستين سة وفي 
الإسلام ستين سنة» مات بالمدينة سنة (٤١)ه.‏ انظر اا ا 
تهذيب التهذيب ۲/ .٤)٤۷‏ ۰ 

- (۸) أي فلا يطلب القود» رهز القصاص. 


فیها)'“. 

وجه الدلالة من الحديثين : الحديثان صريحان في النهي عن إقامة الحدود 
في المساجل. ٠‏ 
الدليل الثالث: ون ا ا > فعن عمر طه 5 آنه 
أ را ف ا فل اجان ال اا 


وكذا جاء نحوه عن علي ول" ا کما قاله ابن 


)£( 
حجر . 


a: ان عمر بن الخطاب وعلي بن آ؛‎ e 
٠ تایا ی ر وای رالا لو کان جات لا‎ 


(۱) آخرجه أحمد (٤۲/٤٤۳)ء‏ وآبو داود» کتاب رقم .)٤٤٩٩(‏ وني e‏ 
المدني» ترجم له الحسيني في "الإکمال"' (۲۲۱) بأنه «مجهول»» وآخرجه ابن ماجه آيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رقم »)۲٠٠١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
والحديث له شاهد من حديث ابن عباس السابق عند الترمذي رقم »)۱٤١١(‏ وابن ماجه رقم 
(۹۹). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. ) 
وقد اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه فقال البزار في اه ۳۷/۸ هذا 

الحديث لا نعلمه يروى عن النبي بي في إسناد متصل عنها. ٠‏ 
أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في 'تلخيص الحبير ' 9 م قال: : «ولا 
باس پإسناده»» وحسّن الالباني الحديث باعتبار الشواهد» كما في "إرواء الغليل ° )11/۷( 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ ١١٠)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف «(T1 ()٤۳١/1(‏ 
وابن حزم في المحلى »)١١ /١۲(‏ وصححه ابن حزم في "المحلى " فقال: «هذا خبر صحيح)»› 
وقال ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ :)٠١۷١‏ «سنده على شرط الشيخين». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " .)٥٠١ /٦(‏ 

انظر: فتح الباري (۱۳/ .)٠١١‏ 


ا 


الدليل الرابع : أن إقامة الحد لا يؤمن منه تلويث المسجد» من دم ونحوه»› 


7 ام 


ای ال ازس اش 


باق اسف ر 


المخالفون للإجماع : المخالفون في المسالة على قولين : 
القول الأول : : يجور i‏ 


)0( 
وبه قال ابن أبي ليلى” و » وشریح » 


(0) 


سورة البقرة» آية .)٠١١(‏ 

انظر : المحلى (۲١/١۱١)ء‏ أسنى المطالب .)١١١ /٤(‏ 

انظر: المبسوط (۱/۹١۱-١١٠)ء‏ بدائع الصنائع (۷/ ١٠)ء‏ المغني (۹/ .)٠٤١‏ 

ومما ورد في النهي عن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه» كتاب : الصلاة» باب : رفع الصوت 
في المساجد» رقم )٤٥۸(‏ عن السائب بن يزيد قال : كنت قائما في المسجد» فحصبني رجل › 
فنظرتٌ» فإذا عمر بن الخطاب» فقال : "اذهب فأتني بهذين ٠"‏ فجئته بهماء قال: "من أنتما أو 
من أين أنتما ؟" قالا: من أهل الطائف قال: "لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما؛ ترفعان 
أصواتكما في مسجد رسول الله ية ". قال ابن حجر في "فتح الباري' :)٥۱/۱(‏ «قوله: 
(لأوجعتكما) زاد الإسماعيلي : (جلداً) ومن هذه الجهة يتبيّن كون هذا الحديث له حكم الرفع ؛ 
لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي». 

انظر: الأم (۷/ ۲١۱۷)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۸۸). 

هو آبو سعيد» الحسن بن آبي الحسن البصري» إماء آهل اليصرة 0 : كان 
جامعاًء عالماًء رفيعاًء فقيهاء حجةء مأموناًء عابداًء ناسكاًء كثير العلمء e‏ 
وسيما»» وقال العجلي : «تابعي ثقة» رجل صالح» صاحب سنة٤»‏ وقال ابن حجر: ثقة فقيه 
فاضل مشهور» وكان يرسل كثيراً ويدلس»» ولد بالمدينة سنة (١۲ه)»‏ ورأى عشرين ومائة من 
أصحاب النبي طبه » وتوفي سنة (۲١١ه).‏ انظر : وا و ا ا 
من غبر ۰۱۳۲/۱ تهذیب التهذیب ۲/ ۲۳۱. e‏ 
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وال )۲(0( 
القول الثانى : يجوز إقامة حد الجلد فى المسجد فقط أما غيره من 
(Y)‏ 


الحدود فلا يجوز. وبه قال ابن حزم الظاهري 

دلیل المخالف: استدل القائلون بجواز إقامة الحد في المسجد بما يلي : 

الدليل الأول: أن الأصل هرو الإباحة حتی يرد الدليل على المنع» وقد 
قال تعالی : وید مَل کم ما عم یکم إلا ما اضطردفة لوھ 

O ORO 
. القرآن أو على لسان رسوله كاز‎ 

الدليل اا اح وا ا اعت ات 
والطاعات“ 

الدليل الثالث: أن إقامة الحد هو من جملة ما يجب على القاضي فعله في 
القضاءء وإذا كان له أن يجلس في المسجد للقضاء كان له أن يتم القضاء بإقامة 
الخدود وي 


)١(‏ هو أبو عمرو» عامر بن شراحيل الشعبي» الحميري» الكوفي» من شعب همدان» ثقة مشهور»› 
فقيه » فاضل » روى عن جملة من الصحابة » ولد في وسط خلافة عمر بن الخطاب» قال أحمد بن 
عبد الله العجلي : «مرسل الشعبي صحيح ولا يكاد يرسل إلا صحيحا»» وقال الشعبي : «أدركت 
خمسمائة من الصحابة أو أكثر»» وقال: «ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذاء ولا حدثني 
رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده علي»» مات سنة (٤١٠ه).‏ انظر: الوفيات 
للبخدادي ٠۲٤٤ /١‏ البداية والنهاية ۹/ ۹٤ء‏ تذكرة الحفاظ .۸٠*- ۷٤/١‏ 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة »)٥۳٦/7(‏ مصنف عبد الرزاق (۱/ /٠١( )٤٩۳‏ ۲۳). 

(۳) انظر: المحلى .)۱۱/١۲(‏ وبهذا يظهر أن خلاف E‏ 

٠.‏ والقذف وشر الخمر»ء إذ هذه هي الحدود التي يجب بها الجلد. 

.)١١/١۲( انظر: المحلى‎ )٥( .)۱١۹( اة‎ yT (€( 

(0) انظر: المبسوط .)٠١۷/١١(‏ (۷) انظر: المرجع السابق. 
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النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الجلد» ولعل من نقل الإجماع لم يعتبر قول المخالف» والله تعالى أعلم. 
۷ الحدود كفارات لمن أقيمت عليه. | 
الذي فرضه الله تعالی › فانه یکون له كفارة» يسقط به عنه إثم ذلك الذنب. 
من نقل الإجماع : ابن رشد الجد (١٠٤ه):‏ «الرجم كفارة لزنا بإجماع» 
وقال النووي (١1۷ه):‏ «الحد يكفر ذنب المعصية التي خد لها . 
ولا نعلم في هذا حلافا )7" . 
وقال اين حجر AoY)‏ ھ): «قام إجماع آهل E‏ ت على أن من أقيم عليه 
الحد من أهل المغاصي کان ذلك كفارة لوثم خا وال الصنعاني 
(۱۸۲١ه):‏ «ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه» وهذا إجما“ 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الا وابن جرع باستثناء 
TNE‏ 
سد ارمع ادلي الارن عن عبادة بن الصامت وی قال : کنا مع 


(۱) البيان والتحصیل (۲۹۹/۲). (۲) شرح النووي (۱۹۹/۱۱). 

(۳) فتح الباري (۱۲/ 11۲( 

)٤(‏ سبل السلام (۲/١۲٤)ء‏ ونقل الإجماع أيضاً من المعاصرين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام في كتابه ' تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ' )٤١٤(‏ فقال : «الحد كفارة للمعصية التي 
أقيم الحد لهاء وهو إجماع). 

.)١١۸ /١( دقائق أولي النهى للبهوتي (۳/ ١٤۳)ء مطالب أولي النهى‎ )٥( 

.)١١/١۱۲( انظر: المحلى‎ )٩( 
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ولا تزنوا» ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى 
منكم فأجره على الله» ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن 
اا ا ا ن شاء صفا عنه وإن شاء 
فى 2 

وجه الدلالة : الحديث نص صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها. 

الدليل الثاني : عن علي بن أبي طالب وليه عن النبي بل قال: (من أصاب 
حداً فعْجُل عقوبته في الدنياء فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في 
الآخرة» ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في 


شيءَ ذد عفا و 


وجه الدلالة: دل الحديث علن أن الحقوبة لا تى على العبد فى الأخرة 
ما دام قد عوقب في الدنياء» وهذا من عدل الله تعالی؛ ومن ثم فالحدود کفارات. 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۱۸)» ومسلم رقم .)۱۷١۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١١٠)ء‏ والترمذي رقم )۲۹۲١(‏ وقال: «هذا حدیث حسن غریب؟٤»‏ وابن 
ماجه رقم .)۲٣۰٤(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك :)٤۸/١(‏ وقال:«هذا جديث صحيح 
الإسناد ك N‏ الذهبي في تعليقه : (صحيح الإسناد»» وال اا المقدسي في 
الأحاديث المختارة )٤٠١(‏ : (إسناده صحيح)»› وحسن e‏ 
(1/ 1۸). والحديث رجاله ثقات رجال مسلم إلا أبو إسحاق السبيعي فإنه مدلس مختلط› لذا 
ضعف الألباني الحديث بهذا السند كما في ضعيف الجامع الصغير (۷۸۳). إلا أن له شاهدا من 

- حديث خزيمة بن ثابت وليه مرفوعا بلفظ : (من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة 

له) آخرجه أحمد /۳١(‏ ١۱۹)ء‏ والدارقطني في سننه (۳/ ١٠۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(/ ۸۸/)» والبيهقي في السنن الكبرى (۳۲۸/۸)» وقال عنه البوصيري في "إتحاف المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة" :)۱١١ /٥(‏ «إسناده حسن»» وحسّن إسناده أيضاً ابن حجر في "فتح 
الباري " »)1۹4-1۸/١(‏ وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (۲/ .)٠١٤٤‏ 
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الدليل الثالث: عن بريدة بن الحصيب وله أن ماعز بن مالك الأسلمي 
أتى رسول الله َة فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد 
أن تطهرني» فرده» فلما كان من الخد أتاه» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت› 
فردة ال اتةه فارسإ وسرل أنه الى زمه فقال: (أتغلمون قله اسا 
تنکرون منه شيئاً)» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه 
الثالثة» فأرسل إليهم أيضاًء فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بس به» ولا بعقله» 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. 

قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه 
ردها» فلما كان الخد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت 
ماعزاً» فواله اني لحبلی» قال: (إمّا لا فاذهبي حتی تلدي)» فلما ولدت أتته 
بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: (اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه)» 
فلما فطمته آتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» 
وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء» فحفر لها 
آل فرعا و اتر الاش جرا د الجا 

وجه الدلالة: أن ماعز بن مالك صرح بان الحد تطهير للذنب بقوله: "إني 
قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن تطهرني ٠"‏ وكذا الغامدية في قولها: 


(1) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد الأسلمي» المروزي» غزا مع 
النبي بيه ست عشرة غزوة» وكان غزا خراسان في زمن عثمان» ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن 
مات في خلافة يزيد بن معاوية سنة (1۳)ه. انظر: الإصابة ١/١٤۱ء‏ مشاهير علماء الأمصار 
١‏ التعديل والتجريح .٤١ /١‏ 

(۲) أخرجه مسلم رقم .)۱۹۹١(‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز»ء انظر: صحيح البخاري» كتاب : 
الحدودء باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك غمزت أو قبلت» رقم .)٠١۲(‏ 
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قد زنيت فطهرني " » وقد أقرهما النبي بيا على ذلك" . 

المخالفون للإجماع: خالف في المسألة جماعة من الفقهاء وهم على 
ثلائة آقوال : 

القول الأول: قالوا بأن الحد لا يُسقط إثم تلك المعصية» بل لابد من 
E aS a‏ 

وهو قول الحنفية”"» وبه قال سعيد بن المسيب”"» وصفوان بن سليه“» 


واختاره ال ) 
القول الثانى: أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه باستثناء الحرابة فإنه 
لا یکفرها مجرد الخد بل لا بد أن تقترن بالتوبة. وه قال ابن حزه 


(1) انظر: فتح الباري لابن رجب )۷٤/١(‏ . 

(۲) انظر: تبيين الحقائق (۳/ ١١٠)ء‏ البحر الرائق /٥(‏ ۳). ) 

(۳) هو أبو محمد» سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» المخزومي القرشي» المدني» شيخ 
الإسلام» وسيد التابعين وإمامهم وأجلهمء وأحد الفقهاء السبعة» جمع بين الحديث والفقه› 
والزهد والعبادة» وكان فقيه النفس» قوالاً بالحق» لا يخاف في الله لومة لائم» توفي بالمدينة 
سنة (٤۹ه).‏ انظر : الطبقات الکبری /٩‏ ۸۸ التاریخ الکبیر ۳/ ٠٠١‏ تهذيب التهذيب .۷٤ /٤‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله » صفوان بن سليم» ثقة» حجة» فقيه» عابد» قال بو ضمرة: «رأيته ولو قيل له 
الساعة غدا ما كان عنده مزيد عمل)»› کان يصلي باللیل حتی تورمت قدماه» وکان یتهجد بالشتاء 
فوق السطح لئلا ينام » توفي بالمدينة سنة (۲١١ه).‏ انظر: العبر في خبر من غبر /١‏ ١۷ء‏ تذكرة 
الحفاظ /١‏ ١٤١٠ء‏ سير أعلام النبلاء E /o‏ 

() انظر: معالم التنزیل »)٥٩/۲(‏ ونقله عنه جمع منهم ابن رجب في a‏ العلوم والحكم" 

- (١۷)ء‏ وابن حجر في "فتح الباري " (۱/ .)٦۸‏ 

(1) انظر: المحلى .)١١ /١۱۲(‏ 
أما ما نسبه ابن رجب في ' جامع العلوم والحكم ' (١۱۷)ء‏ وابن حجر في "فتح الباري " )٦۸ /١(‏ 
إلى ابن حزم بأنه يرى أن الحدود لا ثكمر الذنب» ففيه نظر» أو توسحٌء فإن نص عبارة ابن حزم في 
“المحلى ” (۱۲/ )١١‏ قوله : «كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط = 


القول الثالث : ذهب طائفة إلى التوقف في المسألة". 
أدلة المخالفين : ما الحنفية فاستدلوا بقوله تعالی : نما > جرۇا أ أ لذبن 


ے ے رہ 


a ۰‏ وون ف الأرض فسادا أن يلوا أو بصلا أ ر نَع 
و ی پت ا 
2 ف اة عدا SEES‏ ا من ملي أن قيا عَم كاعر 
کے اله عرد نے @4“. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن المحاربين بعد إقامة الحد عليهم فإن 
لهم عذاب عظيم في الآخرة» وهو يدل على أن الحدلم يُسقط عنهم الإثم 
والعقوبة في الآخرةء وإنما استشنى من ذلك من تاب فقط . 

وأما ابن حزم فاستشنى المحاربين بدليل آية الحرابة السابقة. 

وجه الدلالة: في الآية دلالة على أن المحاربين معذبون في الآخرة حتى 
بعد إقامة الحد عليهم» هو يدل على إخراج المحاربين من النصوص الدالة على 
أن الحدود كفارات» ويبقى ما عداها من المعاصي على التكفير بالحد بموجب 
الأحاديث الدالة على ذلك . ا 

أما من توقف في المسألة فاستدلوا بحديث أبي هريرة ويه قال: قال 


= عنه ما أصاب من ذلك» تاب أو لم يتب» عدا المحاربة ؛ فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه 
حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط» ثم شرع يستدل لقوله ذلك» وهو صريح في أن 
ابن حزم يرى أن الحد كفارة للذنب» إلا في حد الحرابة فلا بد من توبة . 

)١(‏ انظر: شرح النووي .)۲۲٤/١١(‏ فتح الباري »)1٦/١(‏ كذا ذكره القاضي عياض والثروي 
وغیرهما دون أن ينسبوه إلى شخص أو مذهب بعينه. 

.)۳٤-۳۳( سورة المائدة» آية‎ )(٠ 

(۴) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)٥۷۹/۲(‏ البحر الرائق .)١ /٥١(‏ 

.)١۳١/١۲( انظر: المحلى‎ )٤( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1۷ 


رسول الله ية : (ما أدري آتبع كان لعيناً"" أم لا؟» وما أدري أذو القرنين كان 
نبياً أم لا؟» وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟). ٠‏ 
النتيحة: Ce ad aN‏ لثبوت ٠‏ 
الخلاف فيها عن الحنفية وبعض التابعين» ولهذا لما ذكر ابن حجر المسألة 
قال: «إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور» 
وقیل: لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين»"» فنسب القول بأن الحد 
كفارة للجمهور» ثم حكى الخلاف» e‏ 
وجود التوبةء أو أن قول المخالف لم يبلغهء والله 2 أعلم. 
۸ الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعامه. ) 
المراد بالمسألة: إذا رفعت للقاضي قضية تتعلق بالحدود ولم يثبت 
ب وپ ال انا ن اه ار رای کی 8اذ الات کا عن ري 
القضية»› O Sk‏ 


(1) أي كافراً يستحق اللعنة. انظر: عون المعبود (۱۲/ .)۲۸١‏ 

(۲) أخرجه البزار في مسنده »)١١١/٠١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۹۲)ء والبيهقي في السنن 
الکبری (۸/ ۳۲۹). 
والحديث جاء من طريقين أحدهما مرسل والآخر موصول» فالمرسل من طريق ابن آبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة ط4 » والمرسل من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن النبي يا. 
فمن أهل الحديث من رجح طريق المُرسل› ولذا ضعّف الحديث بعلة الإرسال» منهم البخاري 
في "التاريخ الأوسط " .)٠١١ /١(‏ . 
e a a‏ 
مقبولة» وممن صحح الحديث الحاكم في "المستدرك" )4۲/١(‏ حيث قال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وكذا صححه 
الحافظ ابن حجر في “فتح الباري " /١(‏ ١٦)ء‏ والألباني في "السلسلة الصحيحة" ..)٠٠٠/١(‏ 

.)٦۸ /١( فتح الباري‎ (۳) 
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ويتبيّن مما سبق أن قضاء القاضي بعلمه في غير الأمور المتعلقة بإقامة الحد 
كالحقوق المالية» أو المتعلقة بالقصاص فكل ذلك غير مراد في الباب. 

ومن ذلك لو أقر عند القاضي بالسرقة فقضاء القاضي بعلمه في إثبات المال 
الذي أقر به السارق غير مرادء وإنما المراد إثبات إقامة حد السرقة'. 

من نقل الإجماع : قال ابن العربي (١٤٠ه):‏ «اتفق العلماء عن بكرة أبيهم 
على أن القاضي لا یقتل بعلمه»"' ونقله عنه ابن حجر" . 

وقال القرطبي(١۷٦ه):‏ «وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي 
اا وه ا N‏ 

وقال ابن عابدین (۳٠۲٠ه):‏ «وأما في حد الشرب والزناء فلا ينفذ قضاؤه 
لخة اا 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية" والحنابلة”"'. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قال تعالى : ولزن بمو المحصتت ثم لر با 


(۱) انظر: بدائع الصنائع .)١/۷(‏ (۲) أحکام القرآن (۱/ .)۲١‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ »)1١١‏ وإن كان ابن حجر لم ينقله بنصه» حيث قال في الفتح : 
«وقال ابن العربي : لا يقضي الحاكم بعلمه والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه 
في الحدود». 

.)۱۷۹ /۱( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٥( .)۹۸ /۱( تفسير القرطبي‎ )٤( 

(0) هو أبو الحسن» محمد بن عبد الهادي التتوي» الحنفي» أصله من السند» فقيه» محدث» عالم 
بالعربية» والتفسير» من مصنفاته : "حاشية على سنن ابن ماجه"» و"حاشية على صحيح 
البخاري ٠"‏ مات سنة (۳۲١١ه).‏ انظر : الأعلام ۲/ ۲٠١‏ فهرس الفهارس للكتاني .٠٤۸ /١‏ 

(۷) انظر: حاشية السندي على النسائي (۸/ .)٠١٤‏ 

(۸) رد المحتار على الدر المختار .)٤١۹ /٥(‏ 

(۹) انظر: تحفة المحتاج (١٠/۹٤۱)ء‏ مغني المحتاج .)۲۹٦/٩(‏ 

.)٠١۱/۱۱( انظر: المغني (۹/ ۷۲)ء الإنصاف‎ )٠١( 


ra‏ ر روم کر رر رر ر کو 


ربعت شلا فاجلدوهر یون جلدة ولا قبلا م دة أ د ارہ مہ الیش o‏ 
وجه الدلالة: 9 تدل على أن القاضي لا یحکم بعلمه؛ لأنه لو جاز له 
الحكم بعلمه لكان شاهدًا واحداًء وهو في حكم القذف؛ إذ الآية نصت على 

منع القضاة بإقامة حد الزنا إلا أن يتوافر لديهم أربعة شهود" 

الدليل الثاني : عن أم سلمة رضي الله عنها" أن رسول الله ب قال : (إنما 
آنا بشرء وإنكم تختصمون إِليّ» ولعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من 
بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع› فمن قضیت له بحق اخیه شیئاً فلا یاخذ. 
فإنما أقطع له قطعة من النار) متفق عليه" . 

وجه الدلالة: ن النبي َة أخبر أن قضاءه يكون بموجب ما سمعه» ولم 
اکر اة تورجب ا ا 


الدليل الثالث: عن آبي هريرة ڪه عن النيي کا قال : (رأی عیسی بن مریم 
رجلا تف فقال له: أسرقت؟ قال : كلا واله الذي لا إله إلا هوء فقال 


05 سو ار ا 

(۲) انظر: المغني /۹٩(‏ ۷۲). 

(۳) هي آم سلمة بنت آبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية› أم 
المؤمنين» اسمها هند» كانت تحت ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة» فمات عنهاء 
فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث» وكانت 
ممن أسلم قديماً هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشةء فولدت له سلمة» ثم قدما مكة وهاجرا إلى 
المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب» قيل : بأنها أول امرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة وأول 
ظعينة دخلت المدينة ماتت سنة (1۲)ه» وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً. انظر : الطبقات الكبرى 
۸ ۰ سير آعلام النبلاء ۲/ ۰٠٤١‏ الإصابة في تميز الصحابة .٤0۸ /٤‏ 

.)۱۷۱۳( ومسلم رقم‎ »)۲٥۳۲( آخرجه البخاري رقم‎ )٤( 

.)١۳۹ /۱۳( انظر: الاستذکار (۷/ 4۲)ء فتح الباري‎ )٥( 
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عیسی . : آمنت يالله عيني) متفق ی عليه ٠‏ 


نما راه RON‏ € 


الدليل الرابع N‏ 
تا ومعاوو و وار“ 


الدليل الخامس ی اا القاضي بعلمة طريق لمن آراد ظلما 


(1) أخرجه البخاري رقم (۳۲۹۰)ء ومسلم رقم (A)‏ 

(۲) انظر: طرح التثریب (۸/ .)۸٤‏ 

(۳) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي› 
مؤسس الدولة الأموية بالشام» وأحد دهاة العرب» كان فصيحاً حليماً وقوراًء أسلم يوم فتح 
مكة» وتعلم الحساب فجعله رسول الله د في كتابه » ولد قبل البعثة بخمس سنين» ومات سنة 
(١٠ه).‏ انظر : الاستيعاب ENVY‏ معرفة الصحابة 441/0 الإصابة .٠١١ /١‏ 

/٠١( آما أثر أبي بكر وط فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"‎ »)٥۲١ /۸( انظر: المحلى‎ )٤( 
› من طريق الزهري عن أبي بكر» وهذا سند منقطع فإن الزهري لم يدرك آبا بكر طبه‎ ),؛,٤‎ 
ونسبه للإمام أحمد فقال: «وهذا الأثر ذكره‎ )٠٠۹/۹( وذكره ابن الملقن في “البدر المنير"‎ 
:)١١١ /٤( " الإمام أحمد. .. وإسناده صحيح إليه»» وكذا قال ابن حجر في “التخليص الحبير‎ 
«(أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا . .. وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعاً). وصحح ابن‎ 
حيث قال : «صح عن أبي بكر الصديق أنه‎ )١١۳( ' القيم رواية أبي بكر له في "الطرق الحكمية‎ 
قال : "لو رأیت رجلا على حد من حدود الله تعالی لم آخذه حتی یکون معي شاهد غیري».‎ 
وأما أثر عمر بن الخطاب ول فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب : الأحكام» باب : الشهادة‎ 
تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم› ولفظه : قال عكرمة قال عمر لعبد‎ 
الرحمن بن عوف: "لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة و أنت آمير؟ فقال: شهادتك شهادة‎ 
«وهذا‎ :)۱١۹/۱۳( رجل من المسلمين» قال: صدقت". قال ابن حجر في "فتح الباري"‎ 
السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه؛ لأنه لم يدرك عبدالرحمن فضلاً عن عمر» وهذا من‎ 
المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح.‎ 


للذريعة› ب ااا انا 
المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين : 


القول الأول: للقاضي أن يحكم بعلمه فی حد القذف دون عیره من 
السود هوول ال را 0 


القول الثاني : الا ي ج ا 
ا LLANE E‏ ف e‏ 
الظاهرى“ 


٠ .)۱۹۳( انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (۲/ ۲١)ء الطرق الحكمية‎ )١( 
) .)١٠٤١ /۷( ۷)ء فيض القدير للمناوي‎ /١( البحر الرائق‎ )۲( 
فالحنفية يوافقون الجمهور في الحدود الخالصة لله تعالى كالسرقة والزنا وشرب الخمر فلا ثقام‎ 
بقضاء القاضي بعلمه» ويستشنون من ذلك حد القذف لأنه من الحدود المتعلقة بالا دميين.‎ 
ولهذا فإن حكاية ابن عابدين للإجماع الذي ذگرته في "من نقل الإجماع" أراد به الحدود‎ 
) الخالصة لله.‎ 
وذهب بعض الحنفية إلى موافقة الجمهور بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه في جميع الحدود»‎ 
بدائع الصنائع (۷/ ۷)» مجمع الأنهر‎ »)٠٠١٤/١١( وهو قول المتأخرين منهم. انظر : المبسوط‎ 
.)٤٠١ /۲( رد المحتار علی الدر المختار (۳۹/۰٤)ء درر الحکام لابن فراموز‎ ۰)۱۷ /۲( 
هو آبو ثورء إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» الكلبي» البغدادي» الفقيه» كان من أصحاب الرأي‎ 
في بغداد حتى حضر الإمام الشافعي فاختلف إليه» وصار من أصحابه» ونقل عن الشافعي‎ - 
الأقوال القديمةء وهو أحدأعلام الدين› وكان الإمام أحمد يعتبره في صلاح سفيان الثوري›‎ 
»۲٠/١ وفيات الأعيان‎ ۷٤ /۲ مات ببغداد شیخاً سنة (۰٤۲)ه. انظر : طبقات الشافعية الکبرى‎ 


۳( 


کے 


تذكرة الحفاظ ۲/ ۸۷. 
)٤(‏ انظر: المغني (۹/ ۷۲). 
)٥(‏ انظر: أسنى المطالب (٤/١١۳)ء‏ تحفة المحتاج »)۱٤۹/۱١(‏ غي المحتاج (1/ ۲۹۷). 
)٩(‏ انظر: الفروع (1۹/7٤)ء‏ الإنصاف .)۲١۱/۱۱(‏ (۷) المحلى .)٥١۳/۸(‏ 


دليل المخالف : الدليل الأول: عموم الآيات الدالة على وجوب الحكم 


الرس و2 
r‏ 


بالعدل» کقول الله تعالی : ایکا آلب ءامنوا كرا موی الس شهدا رر . 

وجه الدلالة: يفيد عموم هذه الآية وما في معناها أن القاضي يحكم بين 
عليه تأديته» وإلا لأدى ذلك إلى عدم العدل والقسط". 

الدليل الثاني : عموم النصوص الدالة على وجوب تغيير المنكر» كحديث 
بي سعيد الخدري ل" قال : سمعت رسول الله َة يقول : (من رآی منکم 
منکراً فلیغیره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه› ومن لم يستطع فبقلبه› وذلك 
أضعف الإيمان)“. ) 

وجه الدلالة: الحديث يدل على أن القاضي إذا علم بالمنكر ولم يخيره 
بالحكم» فقد ترك الواجب مع علمه به“ . 

الدليل الثالث: عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة" 


.)٠١١( سورة النساء من الآية‎ )١( 

(۲) انظر : المحلى .)٥۲١/۸(‏ 

(۳) هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر الخزرجي» واسم الأبجر: خدرة» 
استشهد أبوه مالك يوم أحد» وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان» وحدث عن النبي بء 
كان من المكثرين لرواية الحديث» حتى صار من الفقهاء» مات سنة (٤۷ه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء ۳/ ۹۸١۱ء‏ تاريخ بغداد ۰۱۸٠ /١‏ الإصابة في تمييز الصحابة A/T‏ 

.)٤۹٩( آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب : الایمان» باب : بیان کون النهي عن المنکر من الإیمانء رقم‎ )٤( 

.)٥۲٦۹/۸( المحلی‎ )( 

)١(‏ هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية» والدة معاوية بن آبي سفيان 

يه » أخبارها قبل الإسلام مشهورة في شهودها معركة أحد وما فعلته بحمزة» إلى أن جاء الله 
بالفتح فأسلم زوجها أبو سفيان» ثم آأسلمت هي يوم الفتح» شهدت اليرموك وحرضت على قتال 
الروم مع زوجها أبي سفيان» توفيت في خلافة عمر بن الخطاب وله» سنة (٤١ه).=‏ 
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امرأة أبي سفیان'“ على رسول الله ب فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ٠‏ 
شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير 
بالمعروف ما كفيك ویکفی بنيك) متفق عل“ 
وجه الدلالة: ن اني که قضی للمرا عله بعال آي سفیان» ولم طب 
من المرأة من يشهد لها بذلك"". 
الدليل الرابع: آنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بما شهد به الشهود» وهو من 
e‏ فمن باب آولی جواز ان یحکم بما سمعه » أو راه لأنه في حقه 
E ta‏ 
النتيحة : : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف فيهاء ولذا حين حكى ابن عبد البر المسألة قال: «والسلف من 
الصحارة و والتابعين ح مختلفو ل في قضاء القاضي بعلمه». 
= انظر: الاستيعاب /٤‏ ١۱۹۲ء‏ معرفة الصحابة لأبي مم FEN‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة ۸/ .٠١١‏ 
(۱) هو أبو سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» من سادات قريش في 
الجاهليةء قاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول الله كذ وأسلم يوم فتح مكة» 
وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن» وشهد حنيناً والطائف» كان من الشجعان ففقئت عينه يوم 
الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك» فعمي» مات سنة (١۳ه).‏ انظر : الاستيعاب ۲/ ›٤١۷‏ 
معجم الصحابة للبغوي ۳/ ۳۷۲ الإصابة ۳/ .٤٠١‏ 
(۲( أخرجه البخاري في صحيحه› کتاب : البيوع»› باب E‏ 
بينهم في البيوع والإجأارة والمکیال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة» رقم 
(۷ ۲*4( ومسلم»› کتاب : الأقضية› باب : قضية هند» رقم (۷14). 
(۳) انظر: طرح التثريب (۷/ ١١٠)ء‏ الطرق الحكمية .)١١۳(‏ 
)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع (۷/ ¥( المغني (۹/ ۷۲). () الاستذکار (۷/ .)۹٤‏ 
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وقد تعقّب ابن حجر حكاية ابن العربي للإجماع في المسألةء فقال بعد نقله 
لكلام ابن العربي : «فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع 
مع شهرة الاختلاف»'. 

فلعل ابن العربي لم يبلغه الخلاف» وأما القرطبي فقد نقل الإجماع اتباعا 
لابن العربي» وآما ابن عابدين فإنما راد الاتفاق المذهبي عند الحنفية» والله 
تعالى أعلم. 
۹ الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحده فإن مجرّد الأعمال 
الصالحة من حج وصلاة وصيام ونحوها لا تسقط الحد» بدون توبة عن 
المعصية الموجبة للحد» أو إقامة الحد. ا 

ويتبيّن مما سبق أن الأعمال الصالحة إن كان معها توبةء أو إقامة للحد 
فكل ذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن بطال (۹٤٤ه)"‏ : «وقد أجمعت الأمة أن كل 
من رکب من أهل بدر ذنبًا بینه وبين الله فيه حد» أو بينه وبين الخلق من القذف 
أو الجرح أو القتل فإنه عليه فيه الحد والقصاص». 

وقال ابن حزم ٤٥٦(‏ ه): «لا يختلفون ولا أحد نعلمه في أن الحج 


(1) فتح الباري لابن حجر .)١۱١١/۱۳(‏ | 

(۲) هو أبو الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك بن بظال» القرطبي» المالكي › يعرف بابن اللجام» 
أصله من قرطبة» وأخرجته الفتنة فخرج إلى بلنسية » فقيه » محدث» كان نبيلاً» جليلاً» متصرفاء 
قال ابن بشكوال : «كان من أهل العلم والمعرفةء عني بالحديث العناية التامة٤»‏ له شرح نفيس 
لصحيح البخاري» توفي ببلنسية سنة (۹4٤٤)ه.‏ انظر: شذرات الذهب ۳/ ۲۸۳ الأعلام 
٥‏ معجم المؤلفین ۷/ ۸۷. 

(۳) شرح صحيح البخاري (۸/ .)٥۹۷‏ 


لا يسقط حداً أصابه المرء قبل حجه ولم یتب منه)'. 

وقال النووي (١۷٦ه):‏ «قد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة 
للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة»" ونقله عنه الشوكانى " ) 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية ٠‏ والحنابلة. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة ولي أن رسول الله باز 
قال: (الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان»ء 
مکفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر)". 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الكبائر لا تكفر بالأعمال 
الصالحة» فإن أهل العلم في تفسير الحديث على قولينء قال ابن رجب: «في 
معنى هذا الحديث قولين : 

أحدهما: عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه 
الفرائض للصغائرء i E‏ 

والثاني: أنها تكفر الصغائر مطلقاء ولا تكفر الکبائر إن وجدت» لكن 
يشترط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها»". 

وعلی کلا التفسيرين فهو دليل على أن الكبائر لا ُكفر بهذ الأعمال 
الصالحة. 


(۱) المحلی (۳۳/۱۲). 

(۲) شرح النووي علی مسلم (۹/ .)۱٤١‏ 

(۳) نیل الوطار (۷/ .)۱۲١‏ 

(6) انظر: تبيين الحقاق (۳/ .)۱١۳‏ البحر الرائق /٥(‏ ۳). 

.)۱٦۸/١( مطالب أولي النهی‎ »)۳٤۱ /۳( دقائق أولي النهی‎ )٥( 
.)۲۳۳( أخرجه مسلم رقم‎ )٩( 

(۷) جامع العلوم والحکم .)١١۹(‏ 
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الدليل الثاني : قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي ييه فقالت: يا رسول 
الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم 
تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فوالله إني لحبلى» قال: (إمًا لا 
فاذهبي حتی تلدي)» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» 
قال : (اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه)ء فلما فطمته آتته بالصبي في يده کسرة 
خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمتهء وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى 
رجل من المسلمين» ثم مر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها 
U‏ 

ووجه الدلالة: أن النبي بي رد المرأة حتى تضع» ثم رذها حتی تفطمه»› 
وهي في هذه الفترة لا شك آنها تؤدي أعمالاً صالحة منها الصلوات الخمس 
ومع ذلك لم يسقط النبي ية عنها الحدء بل أقامه عليها. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله أعل". 
٠‏ عدم جواز الكفالة في الحدود. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الكفالة : 

الكفالة لغة: أصل الكفالة في اللغة بمعنى الضم» كما قال ابن فارس: 
«الكاف والفاء واللام أصل صحيح ندل غل : تضمن اليه 

يُقال: كَمّله يَكمُله وكَمّله إيّاه» أي ضمنه» والكافل: هو القائم بأمر من 


(۱) آخرجه مسلم رقم .)۱۹۹٩(‏ 

(۲) ولا يُشكل على هذا ما حكي عن ابن حزم وغيره أن الكبائر تمر بالأعمال الصالحةء لأن هذا في 
غير الحدود» فإن ابن حزم هو الذي حكى الإجماع على أن الحد لا يُكمّر بالحج» اختار أيضاً في 
"المحلى" )٠١-٠١ /١١(‏ أن الحدود لا تسقط بالتوبةء فلا يكفرها إلا إقامة الحد. 

(۳) مقاييس اللغة /٥(‏ ۱۸۷). 
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کک کے 2 


یکفله» العائل له ومنه قوله تعالی : «إفقیلها ربا بقبول حن وانہتھا تاتا سنا 
گنها راي وقوله ية في الحديث المتفق عليه : (أنا وكافل اليم کهاتین 
- في الجنة) "وأشار بالسبابة والوسطى *. 

ويقال أيضا: كفل المال وكفل بالمالء أي ضمنه» وتكفل بالشيء ألزم 
ro‏ 

والحمالة في اللغة والكفالة والضمان والزعامة كل ذلك بمعنى واحد“ 

الكفالة شرعاً : اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للكفالة» ولكن لعل 
أقرب التعاريف لما نحن بصدد الكلام عنه أن يقال: "ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
المضمون عنه في التزام الحق *”. 

اا صر السا ا ت الول ر وة ل ير ا عدا 
وا 
على الكفيل. 

ويتبّن مما سبق أن المراد: الكفالة في العقوبة أي الموجبة لإقامة الحد 
على الكفيل في حال AT‏ ما الكفالة بالبدن التي تتضمن 
الالتزام بإحضار المكفول فقط» فهذه غير مرادة في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أنه لا يجوز 


(۱) سورة آل عمران» آية (۳۷). ) 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب : الطلاق» باب : اللعان رقم (۹۹۸٤)ء‏ وسل کتاب: 
الزهد والرقائق » باب : الإحسان إلى الأرملة والمسکین والیتیم» رقم (۲۹۸۳). 

(۳) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي /١(‏ ۳١۲۳)ء‏ الصحاح (۸۸/1)ء لسان العرب» مادة 
(کفل) (۱۱/ ..)٥0۸۸‏ ) 

(6) منح الجلیل شرح مختصر خلیل /٩(‏ ۱۹۸). 

.)۷١ /١( هذا تعريف ابن قدامة في المغني‎ )٥( 
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الكفالة في الحدوى“ 

وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «كل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا 
تجوز الكفالة في الحدود»”". وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «إذ الحمالة في الحدود 
ونحوها - بمعنى إحضار المضمون فقط - جائزة مع التراضي › غير لازمة إذا 
أبى الطالب» وأما الحمالة في مثل هذا على أن يلزم الحميل ما كان يلزم 
المضمون من عقوبةء فلا يجوز إجماعا". 

وقال ابن حجر (۸۲ه) «الكفالة بالنفس قال بها الجمهو ر“ “ولم يختلف من 
EN ES YE E a a ENS‏ 

الموافقون على الإجماع : الحنفية"» الحنابلة" والظاهرية“. 

مستند الإجماع e‏ رل اه ال د ّف السار 
ولح الهار في اللي وسر لقنس والقمرَ ڪل رى لال سسس 2 
الله کم له المت ولیت دعوت من دونی ما نیت من قتیر )4 

وجه الدلالة: في الآية دلالة على أن الإنسان لا يعاقب على ذنب فعله 
غيره» فلا يّقام على الشخص حذد على معصية لم يرتكبها. 


.)٥١ /١( الإجماع (١٠١)ء وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۲٤۷‏ (۳) تفسير القرطبي (۹/ .)٠٤٠١‏ 

)٤(‏ المراد بالكفالة بالنفس هي الكفالة ببدن من عليه حق» وذلك بإحضاره لمجلس الحكم إلى 
المكفول» فإن كانت الكفالة متعلقة بحق مالي كالديون فهي جائزة بالاتفاق» خلافاً لابن حزم. 
انظر : بدائع الصنائع /٦(‏ ۸)ء مواهب الجليل للحطاب /١(‏ 4٩4)ء‏ نهاية المحتاج للرملي »)۲٠۷ /٥(‏ 
المغني .)١۸-۳١۷ /٤(‏ المحلى .)٤١۸/١(‏ 

.)٤٤١ /٤( فتح الباري‎ )( 

.)١۹۷ /۷( بدائع الصنائع (۸/0) العناية شرح الهداية‎ »)٠٠١/۲١( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۷) انظر: المبدع /٤(‏ ۲٦۲)ء‏ الشرح الكبير (٥/44)ء‏ الإنصاف .)١١١/١(‏ 

(۸) انظر : المحلى )٩( .)٤١۸/١(‏ سورة فاطرء آية: (۱۳). 


ت 


الدليل الثاني : عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده وه عن النبي يي انه 
قال: (لا كفالة في حد). ٠‏ 

الدليل الثالث: أن الكفالة استيثاق والحدود مبناها ا الاسقاط ا 
بالشبهات فلا يدخل فيها الاستيفاق ". 

ا ق بین آهل الملم؛ س ا 
المخالف» والله تعالى أعلم. 
تحریم الرشوة في الحدود. 
١‏ تحريم الفداء والصلح في الحدود, بعد بلوغها الإمام. 

المراد بالمسألتين: أولاً: تعريف الرشوة لغة واصطلاحاً: 

الرشوة لغة: الرشوة: بكسر الراء وضمها وفتحها ثلاث لخات» يقال: 
رشاه يرشوه رشو > فهي ورشوة»› ومفردها رشا ورا : والجمع أرشِيّة 
وهي في أصل اللغة بمعنى التوصل إلى الشيء بالمصانعة"» كما قال ابن 
فارس: «الراء والشين والحرف المعتل أصل ف 


برفق وملاينة»^. 
(۱) ا البيهقي في "السنن الصغرى" (۲/١٠۳)ء‏ وقال: «إسناده ضعيف)ء وقال الذهبي في 
تنقيح التحقيق * (۲/ :)۱١١‏ «هذا منكر»» وضعفه أيضاً الصنعاني في "فتح الغفار الجامع 

احکام ست نينا الختار* (1۲۲۹/۳)» وابن حجرفي 'بلوغ المرام اا ا 
ضعيف الجامع الصغير .)١٠١(‏ 
الحايث ضعيف لأنه من روايةبقية عن عمر الكلاعي» كما يه اليبهقي في الستن الکیری ۷۷/٩0‏ 
بقوله : «تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن بي عمر الكلاعي» وهو من مشايخ بقية المجهولين› 
وروایاته منکرة٤»‏ وقال ابن عدي في 'الکامل" (۲۲/۰): «عمر بن أبي عمر الدمشقيَ ليس 
بالمعروف . . ..منكر الحديث عن الثقات». 

(۲) انظر: المبدع /٤(‏ ۲۹۲)» الشرح الکبیر .)٩۹٩ /٥(‏ 

(۳) انظر: تاج العروس (۳۸/ )٤( .)٠١٤‏ مقاییس اللغة (۲/ ۳۹۷). 
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ص ا ا ا 


ومنه الرّشاء» وهو حبل الدلو؛ لأنه يوصل به إلى الماء. 

ويقال: رشاه يرشوه رشواً: أي أعطاه الرشوةء وارتشى: أي أخذ الرشوة» 
واسترشى : طلب الرشوة» والرائش: هوالذي يتوسط بين الراشي والمرتشي”. 

الرشوة اصطلاحاً: تنوعت عبارات الفقهاء في حد الرشوة لاختلاف 
صورها» فقيل : هي ما يُعطى لقضاء مصلحة أو لإبطال حق» أو لإحقاق باطل". 

وقیل : ما يعطيه الشخص الحاکم وغیره لیحکم له آو یحمله على ما يريد". 

وقيل : هي كل هديّة فصد بها التوصل إلى باطل^. 

وقيل : هي ما توصل به إلى ممنوع”. 

ومن خلال التعاريف السابقة يظهر أن ما يُعطى توصلا إلى أخذ حق» أو دفع 
ظلم» ولا يمكن تحصيله إلا بذلك» فغير داخل في الرشوة التي حرّمها الله تعالى. 

ثانياً: تعريف الفداء: قال الجرجاني : «المداء :البدل الذي يتخلص به 


(1) انظر : المخصص (۱/ ۲۸۷)ء الصحاح (۷/ .)۲٠۷‏ القاموس المحيط .)١١١۲(‏ 

() انظر: التعریفات .)۱٤۸(‏ انيس الفقهاء للقونوي (۲۲۹). التوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي »)۳٣٥(‏ القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب (۹٤۱)ء‏ المعجم الوسيط للزيات وجماعة 
(TEA /1)‏ 

(۳) انظر: المصباح المنیر (۱۲۰)» تاج العروس (۳۸/ .)٠١١‏ 

(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٤۸٥‏ 

.)۲٠۹( انظر: المطلع على أبواب الفقه للبعلي‎ )١( 

.)٠۹۱ /٤( معالم السنن‎ »)۳۳۲٤ /۸( انظر: شرح السنة (۸۸/۱۰)ء شرح ابن بطال‎ )٩( 

(۷) هو علي بن محمد بن علي الحسيني» عالم الشرق» المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف› 
من كبار العلماء بالعربية » درس في شيراز»ء ولما دخلها تيمور فر الجرجاني إلى سمرقند» ثم عاد 
إلى شيراز بعد موت تيمور» فأقام إلى أن توفي بهاء» من مصنفاته "التعريفات ٠"‏ و "شرح مواقف 
الايجي ٠"‏ و "مقاليدالعلوم ٠"‏ وغيرهاء ولد سنة (١٤۷ه)»‏ ومات سنة (١١۸ه).‏ انظر : الفوائد 
البهية ٠٠١‏ الضوء اللامع للسخاوي ۳۲۸/١‏ الأعلام /١‏ ۷. 


ا ت 


المكلف عن مكروه توجه إليه»"". 

ثالثاً : صورة المسألة : إذا ثبت الحد على شخص,» فإنه لا يجوز لاإمام آو 
غيره أخذ المال مقابل إسقاط الحد الذي ثبت» وكذا لو أراد من وجب عليه 
الحد أن يفتدي بمبلغ من المال لأجل إسقاط الحد عنه» أو الافتداء بشخص 
آخر» بان يقيم غيره مکانه في الحد» فهنا لا قبل منه الفداء. 

وكذا لا يجوز إسقاط الحد بموجب الصلح»› کأن يسرق شخص من آخر› ثم 
بعد رفعه للإمام وثبوت الحد» يتصالح من وجب عليه الحد والمسروق منه ويطلبان 
إسقاط الحد» وكذا لو تصالح الزاني مع المزني بهاء فكل ذلك غير جائز. 

من نقل الإجماع : قال آبو بكر الجصاص (۳۷۰ه) : «اتفق جميع المتأولين 
لهذه الآية"“ على أن قبول الرشا محرم» واتفقوا على آنه من السحت الذي 
حرمه الله تعالى .... ولا خلاف في تحريم الرُشا على الأحكام» وأنها من 
السحت الذي حرمه الله في كتابه» . ... فلما حرم الله أخذ الرشا على 
الأحكام» واتفقت الأمة عليهء ذلك على فساد قول القائلين بجواز أخحذ 
الأبدال على الفروض الق 

وقال بن حزم ٤٥٩(‏ ه): «اتفقوا على تحريم لرشوة على قضاء بحق» او 
باطل» أو تعجيلاً لقضاء بحق» أو باطل»“. 

وقال الكاساني YJ» :(aOAY)‏ خلاف في حد الزناء والشربت› والسكر: 


)١(‏ التعريفات »)۲٠۷(‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف »)٠٥٥۲١(‏ وقال العسكري في 
معجم الفروق اللغوية " (۳۹۹): «الفرق بين الفداء والعدل: أن الفداء ما يجعل بدل الشيء 
لينزل على حاله التي كان عليها» وسواء كان مثله أو أنقص منه» والعدل ما كان من الفداء ِثلاً لما 
یفدی» ومنه قوله تعالی : ولا يبل ما عذلچ ررر ۰۲۳ وقال تعالی : ٭او عَدَل دك مانا 
[التائدة: ]۹٥‏ أي مثله). 
(۲) أي قوله تعالی : اسشوت إلکذب آَدَ سحت رالىا:: .]٤۲‏ 
(۳) أحکام القرآن (۲/ )٤( .)٦۰۷‏ مراتب الإجماع .)٥١(‏ 


۸۲ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ي a‏ 


والسرقةء أنه لا يحتمل العفوء والصلح» E E‏ 

وقال ابن قدامة 1۲١(‏ ه): «فأما الرشوة في الحكم ورشوة العالم فحرام 
e‏ وقال بهاء الدين المقدسي (١۲٦ه): e‏ ي الحكم حرام 
بلا خلاف»)7 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): اوقد أ جمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال 
يۇخذ» أو غيره لا يجوز» افا أن المال المأآخوذ من الزاني» 
والسارق والشارب» والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد» مال 
د ا و )0( 

وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «الحد لا يقبل الغداءء وهو مجمع عليه في الزناء 
لولاا وشت ال 

وقال الصنعاني (۹۹١٠ه):‏ «والرشوة حرام بالإجماع» سواء كانت 
للقاضي» أو للعامل على الصدقة» أو لغيرها»“. 

وقال الزرقاني (١١١١ه):‏ «الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه 


.)١١۸ /٠١( المغني‎ (۲( .)٥٥ /۷( بدائع الصنائع‎ )۱( 

(۳) العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي .)٠١١(‏ 

.)۳۰۳ /۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ هو ابو عون» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» شمس الدين» عالم بالحديث› 
والأصول» والأدب» ولد في سنة (٤١١١ه)ء‏ ومات (۱۸۸١١ه).‏ انظر : الأعلام ٤ /٦‏ معجم 
الؤلفین ۸/ »۲٦۲‏ معجم المطبوعات .٠٠۲۸‏ 

0) انظر: غذاء الألباب للسفاريني (۱/ .)۲٤١‏ 

(۷) فتح الباري .)١۱٤١/۱۲(‏ (۸) سبل السلام (۲/ .)٥۷۷‏ 

(۹) هو آبو عبد الله » محمد بن عبد الباقي الزرقاني » نسبة إلى زرقان بمصر» فقيه» مالکي» محدث» 
مؤرخ» من كتبه: "شرح موطا مالك" و "تلخيص المقاصد الحسنة"» ولد سنة (١١٠٠٠ه)ء‏ 
وتوفي سنة ۱١۲۲(‏ ه). انظر : الأعلام /١‏ ٤1۱۸ء‏ معجم المؤلفين .٠١٤/٠١‏ 


۸۲ N eS ) 


في الزنا»". وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «وتحرم رشوة الحاكم اناغ 


0 این فا (۳۹۲١ه):‏ «دل الحديث”" على تحريم الرشوة» وهو . 
إجماع»“. 
مستند الإجماع : الدليل الأول: الالال على تيم دة مدر ا 
ا : وولا تاوا اموم بیتکم بالطل ولوا بها إلى َر 
ألو ًا من امول الاس الاي وام تعلمون @ °“ 
ا أهل الکتاب: استشرت لذب اڪن 
لشت" ا 
قال ابن کثیر؛ e‏ سحت أي : الحرام» وهو الرشوة كما قاله 
ابن مسعود وغیر واحدا"» فالرشوة ا ا و المفسرين كما 
ا اا 
E ae‏ ا له اة الراشي 
والمرتشى ي في الحکم) ا | ) 


..)1۷١ /٤( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للزرقاني‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار (۸/ .)۳٠۸‏ 

(۳( أي حديث ابن عمر ڪه یہ قال و e‏ 
مستند الإجماع. ‏ 

.)٥۲۹ /۷( حاشية الروض المربع‎ )٤( 

.)۱۸۸( سورة البقرة› آية:‎ )٥( 

(1) سورةالمائدة» آية .)٤١(‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۱۷). 

(۸) انظر: أحکام القرآن (۲/ ٠۷‏ ۰( 

(4) أخرجه أحمد /۱١(‏ ۸۷)ء والترمذي رقم )۱۳۳١(‏ وقال: e SE SE‏ داود 
رقم »)۳٥۸۰(‏ وابن ماجه رقم (۲۳۱۳). 4 


A٤‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


والنصوص في ذلك كثيرة. 

الدليل الثاني : عن بي هريرة وزيد بن خالد الجهني”“ رضي الله تعالى عنهما 
أنهما قالا : "إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أنشدك 
الله إلا قضيت لي بكتاب الله » فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : نعم فاقض 
بیننا بکتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال : إن ابني کان عسیفا"“ على 


هذا فزنى بامرأتهء وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة 


= والحديث صححه جماعة من أهل العلم منهم الحاكم في المستدرك )١٠١ /٤(‏ قال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه أيضاً ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ ۸٤٥)ء‏ وابن 
دقيق العيد في 'الإلمام بأحاديث الأحکام" (۳١۴)ء‏ وابن حجر في "فتح الباري " (۰/ ۲۲۱)» 
والألباني في "صحيح الترغيب والترهيب' ..)۴١١/۲(‏ 

وحسنه جماعة منهم البخوي في "شرح السنة" /٠١(‏ ۸۸)ء والعجلوني في "كشف الخفاء" 
.)٤ /۲(‏ 

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد' )۲۳۲/٤(‏ من رواية أم سلمة: «رجاله ثقات»» وقال 
المنذري في "الترغيب والترهيب ' (۳/ )٠١١‏ من رواية أم سلمة : «رواه الطبراني بإسناد جيدا. 
وأشار ابن حزم في "المحلى " (۸/ )۱١۹١‏ إلى ضعفه فقال : «لعنه الراشي إنما رواه الحارث بن 
عبد الرحمن وليس بالقوي». 

وما قاله ابن حزم فيه نظر ؛ فإن الحديث رجاله ثقات رجال الشيخين » غير الحارث بن عبدالرحمن »› 
قال أحمد والنسائي : «ليس به بأس»» وقال ابن حجر: «صدوق؟» فيكون الحديث في منزلة 
الحسن» وللحديث شواهد وطرق من حديث عائشة وأم سلمة وعبد الرحمن بن عوف وثوبان 
يرتقى بها لدرجة الصحيح»› وأقل أحواله آنه حسن. انظر: البدر المنير (۹/٤۷٥)ء‏ تلخيص 
الحبير /٤(‏ ١٤۳)ء‏ المقاصد الحسنة .)٥۳۳(‏ علل الحديث لابن أبي حاتم (۳/ ۳۳۷) . 

(۱) هو أپو عبد الرحمن»ء زيد بن خالد الجهني » سكن المدينة» وشهد الحديبية مع رسول الله َء 
وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» توفي بالمدينة سنة (۷۸ه). انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب ٥٤۹/۲‏ معجم الصحابة ۲/ ٤۸١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 1٠۳/۲‏ . 

(۲) قال النووي في شرحه على مسلم :)۲٠٠/۱١(‏ «عسيفاً: هو بالعين والسين المهملتين أي أجيرا 
وجمعه عسفاء كأ جير وأجراء وفقيه وفقهاء». وانظر: فتح الباري (/ .)۱٤۸‏ 


ا ۸0۵ 


ووليدة» فسالت آهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان 
على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لاأقضین بينكما بكتاب 
الله : الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغخريب عام › واغد يا نيس إلى 
ا و 
a‏ متفق عليه" . 
رقت هذا المال لدفم ال الحد عنه» آمر التي ڳا بدفم المال إلى e‏ 
وأمراقامة الخد . 
الدليل لثالث : : عن صفوان بن أمية ضه په آنه : "سرقت خمیصته من تحت رأسه 
وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم» فأخذ اللص» فجاء به إلى النبي 
یژ فأمر بقطعه» فقال صفوان : أتقطعه؟ قال : (فهلا قبل أن تأتيني به ترکته)". 
وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ رافظ : : "قال صقوان: : فأتیته فقلت : أتقطعه من 
أجل ثلاثين درهماًء أنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء (قال : فهلا کان هذا قبل أن تأتيني به)“. 
وفي رواية لابن ماجه بلفظ : "فقال صفوان: ا هذا 
ردائي عليه صدقة› فقال رسول الله اة : (فهلا قبل أن تأت تيني به). 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه» رقم »)۲٥٤۹(‏ ومسلم في صحیحه» رقم .)۱٩۹۷(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۰۳). ) 

(۳) أخرجه أحمد /۲٤(‏ ١٠)ء‏ والنسائي رقم .)٤۸۸٤(‏ 

.)٤۸۸۳( والنسائي رقم‎ »)٤۳۹٤( آخرجه آبو داود رقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني› المعروف بابن ماجهء الحافظ»› المحدث» أحد 
الأئمة في علم الحديث› ا قزوين » ورحل في طلب الحديث» وصنف کتابه "سنن ابن 
ماجه» تفسیر القرآن» تاریخ قزوین» ولد سنة (۹٠۲ه)ء‏ وتوفي بقزوين سنة (۲۷۳ه). انظر : تذكرة 
الحفاظ ۲/ ۱۸۹٠ء iE A‏ لابن الجوزي / ›۹١‏ ا 

(0) أخرجه ابن ماجه» رقم »)۲٥۹۰۵(‏ وسبق الکلام عليه 


۸٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 


وجه الدلالة: أن صفوان ت طوبه آراد إسقاط الحد عن طريق الصلح منه 
للسارق» بإهداء المسروق للسارق» أو ببيعه له» فين له النبي إلا أن ذلك غير 
جائز ون الحدود إذا بلقت الاطان وجي اقا 

الدليل الرابع : الأحاديث الدالة على تحريم الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها 
ا 

وجه الدلالة: E E TT‏ 
فكيف بمن منع الحدود واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه فإنه 
يكون جمع بين إسقاط الحد» وأكل السحت". ٠‏ 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض أهل العلم إلى yT‏ 
ليس من باب الحد» وإنما هو من باب التعازير“. 

وعلی هذا یکون لاإمام أن یعفو عن شارب الخمر» ولو بعد بلوغه لاإمام. 

دليل المخالف : الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب ولي قال: "ما كنت 
لأقيم حدأ على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات 
وديته؛ وذلك أن رسول الله ا لم يستّه" متفق عليه . 

وفي رواية للبيهقي بلفظ : اناا و ن ی ی ا 
(۱) انظر: المغني (۹/ ›)١١١‏ نل الأوطار (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) وقد سبق بيان هذه الأحاديث في المسألة رقم ١‏ بعنوان N‏ 

الإمام». 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٠۲‏ 
)٤(‏ انظر: المحلی »)۳١۹/۱۲(‏ سبل السلام .)٤٤٤/۲(‏ 

وهنا ينه إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن جلد شارب الخمر من باب التعزير لكنهم» يرون 

وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق» وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين كما في 


'الشرح الممتع على زاد المستقنع " .)۲۹١ /۱٤(‏ 


٠ .)۱۷١۷( ومسلم رقم‎ »)1۳۹١( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير AV‏ 


ا 
وجه الدلالة E OT‏ 
الجلد أن الجلاد يضمن التلف» وهو يدل على أن هذا الجلد غير مآذون به شرعا. 

الدليل الثاني : عن عقبة بن الحارث"" قال: "جيء بالنعيمان أو ابن 
الان شارا قافر رسرل اه که من كان بالبت أن نضربوء قال فكت آنا 
فمن رة فصر اة الال و ل 

الدليل الثالث: عن السائب بن يزيد قال: کا :لار غل 
عهد رسول الله ي وإمرة أبي بكر» وصدراً من خلافة عمر» فنقوم إليه بأيديناء 
ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عتوا 
O,‏ 

الدليل الرابع : عن آبي هريرة له قال: اتي النبي اڈ برجل قد شرب» 
E E E‏ 
والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله ق قال: (لا تقولوا 
هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان)”. 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى' AOD‏ 

E NSE ESOS a 
الفتح» روى له البخاري ثلاثة أحاديث» توفي في أيام خلافة ابو اليس انظ الا غات‎ 

| .0۱۸/٤ الإصابة‎ ٠٤ مشاهير علماء الأمصار‎ ۷/٤ ٠ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» رقم (۲۱۹۱). 

)٤(‏ هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث الأنصاري» شهد بدراًء وكان مزاحاًء وذهب ابن 
عبدالبر إلى أن نعيمان كان رجلا صالحاًء وأن الذي حَدّه النبي َة كان ابنه» مات سنة (١٤ه).‏ 
انظر: الاستيعاب ٤/١١١٠ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة .٤1١ /١‏ 

.)٦۳۹۷( آخرجه البخاري في صحیحه» رقم‎ )٥( 

.)1۳۹٥( أخرجه البخاري في صحیحه» رقم‎ )٩( 


AA‏ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: ظاهر الأحاديث أن النبي ي لم يحد 
الخارت التيرعدد محا في اة والح ل بد ان رن فف رة وهي ودل 
غل آ ن جلا قارب الحم انما کان ف مات ال 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم في الجملة؛ لعدم 
وجود المخالف» وإنما وقع الخلاف في شارب الخمر»ء والله تعالى أعلم. 
۳ من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم فيقام عليه الحد فيه. 

المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب الحد داخل حدود الحرم" فان 
على الإمام إقامة الحد عليه ولو في الحرم» ولا يعتبر ذلك انتهاكا لحرمة الحرم. 

ويتبيّن من هذا أن من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإقامة 
الحد عليه في الحرم غير مرادة في الباب» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية". 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (١۳۷ه):‏ «اتفاق أهل العلم 
على أنه إذا قتل في الحرم قتل»“. 
آتی حداً أقيم عليه في الحرم». ) 


(۱) انظر: المحلی .)٥١/۱۲(‏ 

(۲) والحرم حرمان: الحرم المكي» وهو محل إجماع بين آهل العلم في كونه حرم» وحرم مدني وهو 
موضع خلاف بين العلماء فذهب الحنفية إلى أنه ليس بحرم» وذهب الجمهور من المالكية 
الشافعية والحنابلة إلى أنه حرم كالحرم المكي» وعلى ذلك فالمسألة عند الجمهور تشمل الحرم 
المكي والمدني» آما الحنفية فالمسألة عندهم خاصة بالمكي. انظر: البحر الرائق (۳/ »)٤۳‏ 
الذخيرة (۳/ ۳۳۸)» الحاوي الکبیر (٤/٣۳۲)ء‏ المبدع (۳/ .)۲٠۷‏ 

(۳) انظر: المسألة رقم ٠١‏ بعنوان: «من تى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ للحرم فلا يقام عليه الحد). 

.)۲٥۹/۸( الاستذکار‎ )٥( .)۳ /۲( أحکام القرآن‎ )٤( 
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۶ کي ۱ 
ا حداً أقید منه فیه)'. 


وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حداً 
أو قصاصا فإنه يقام عليه حدهاء لا نعلم فيه حلاف" وبمثله فال شس الدن 
ابن قدامة (1۸۲ه)". 

وقال العبدري (۸۹۷ه)“ : «تقام الحدود في الحرم ويقتل بقتل النفس في 
الحرم... ولا حلاف فيه بين فقهاء الأمصار... إن قتل في الحرم قتل فيه إجماعا». 

وقال الخازن ۷٤١(‏ ه): «أجمعوا على أنه لو قتل في الحرم» أو سرق» 
او زنی» فإنه يستوفى منه الحد في الحرم عقوبة له». 

وقال إبراهیم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ ا ا ا 
بغیر خلاف نعلمه» ونقله عنه البهوتي والرحیبانی ‏ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: إو قَيومم عد ألْسد 


(۱) تفسير القرطبي  .)۱۱۱/۲(‏ () المغني (4۲/۹). 
(۳) انظر: الشرح الکبیر .)١٤۹/۱۰(‏ ) 
)٤(‏ هو أبو عبداله» محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف المبدري» الغرناطي» المالكي› ‏ 
فقيه» من علماء غرناطة في زمانه وأئمتها في زمانه» من كتبه: "التاج والإكليل شرح مختصر 
خليل ٠"‏ و "سنن المهتدين في مقامات الدين"» مات سنة (۸۹4۷ه). انظر: الأعلام ۷/ .٠١٤‏ 

.)۳۲۹/۸( .التاج والإکلیل شرح مختصر خلیل‎ )٥( 

(1) هو علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» علاء الدین» ولد (1۷۸ه)ء معروف بالخازن؛ لأنه كان 
خازنا للكتب في إحدى المدارس» من فقهاء الشافعية» من تصانيفه : "لباب التأويل في معاني 
التنزيل '» "عمدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام"» توفي سنة (١٤۷ه).‏ انظر: : طبقات 
المفسرين للأدنروي »)۲٦۷(‏ طبقات الشافعية (۳/ .)٤١‏ ) 

(۷) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱/ ۲۷۲). 

(۸) المبدع (۹/ »)٥۸‏ وقوله: "وإن فعل ذلك" أي القتل أو الحد» كما هو ظاهر من سياق الكلام. 

.)٠۷١ /٦( انظر: مطالب أولي النهى‎ )٠١( .)۸۸ /٦( انظر: کشاف القناع‎ )٩( 
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کار ع 2 خر ف إن او انوي . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح قتل عند قاتل في الحرم» لأنهم لا حرمة 
لهم بعد انتهاكهم لحرمة الحرم» وكذلك مرتكب ما يوجب الحد في الحرم 

حيث آنه هتك حرمة الحره". 

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك طلي" أ أن النبي لا دحل مكة عا 
الفتح» وعلى رأسه يعفر“ فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة؟ فقال يي : (اقتلوه) متفق عليه . 

وجه الدلالة : أن النبي ية أمر بقتل ابن خطل وهو في الحرم متعلق بأستار 
الكعبةء وهو يدل على أن حرمة القتل في الحرم» وكونه آمناًء ليست على 
e‏ ) 
الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ويه : 


(خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة» والعقرب› AT‏ والغراب»› 


.)٠۱۹۱( سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: کشاف القناع /٩(‏ ۸۸)ء زاد المعاد (۳/ ۳۸۸)ء سبل السلام (۲/ .)٤۷۹‏ 

(۳) هو أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضرء الأنصاري» الخزرجي» خادم رسول بء وأحد 
المكثرين من الرواية» خدم النبي ية عشر سنين» دعا له النبي بيا بكثرة المال والولد والجنةء 
مات سنة (4۳)ه. انظر: سير أعلام النبلاء 4٦/۳‏ الإصابة ۱۲١/١‏ تذكرة الحفاظ .٤)٤/١‏ 

)٤(‏ هوغطاء يوضع على الرأس يُلبس تحت القلنسوة» وقيل : هي حَلَقّ يجعلها الرّجل تحت البيضةء تبغ 
على العنق فتحميه من سهام وسيوف العدو. انظر : فتح الباري .)٦١ /٤(‏ تهذيب اللغة (۸/ .)١١١‏ 

(۵) أخرجه البخاري رقم »)۱۷٤۹(‏ ومسلم رقم .)١١١۷(‏ 

(0) انظر: المتقى شرح الموطأً (۳/ »)۸١‏ طرح التثريب oy »)۸٦ /٥(‏ 

(۷) الحديا والحدأة: هو نوع من الطيور» جارح» يصيد الجرذان. انظر: شرح النووي »)٠١ /١(‏ 
لسان العرب مادة (حدأً) .)٥ ٤ /١(‏ 


والکا ب العقور 0 د ا 
وجه الدلالة : أن النبي بء علل إباحة اوی ات ق 
وعدوانهن» ومرتكب ما يوجب الحد فيه فسق وعدوان» فيعم الحكم بعموم العلة”". 
ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود الله تعالى في حقهم» وفاتت هذه 
الال ا فالغل ا 
چول ٠‏ : 
الحرم ولو کان من وجب عليه الحد قد اتی ما يو جب الحد في الحرم“ وهو 
OV ao : |‏ 
مروي عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر»› وابن عباس» وأبي شريح ' ¢ 
(۱) أي الكلب الجارح»› قال النووي في "شرح مسلم ' :01٤/(‏ «واتفق العلماء على جواز قتل 
المعروف خاصة حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب»› 
وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده» وقال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور 
تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسع والنمر والذئب والفهد 
ونحوها» وهذا قول زيد بن أسلم » وسفيان الثوري» وابن عيينة » والشافعي»› وأحمد» وغيرهم › 
وحکاه القاضي عياض عنهم ۰ وعن جمهور العلماءء ومعلى العقور والعاقر: ف 
(۲( أخرجه البخاري رقم (۱۷۳۱)» ومسلم رقم (۱۱۹۸). 
(۳) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲/ a »)٦۷‏ 
)٤(‏ انظر: المغني /٩(‏ 4۲). 
)٥(‏ انظر : : المحلى (١١/١١٠)ء‏ ونسب الصنعاني هذا القول إلى بعض الهادوية في سلا 
(EV4/Y)‏ 
(٦)‏ هو ابو شريح › هانئ بن يزيد بن نهيك الحارئي› صحا بي »› ESS‏ » لکونه یحکم 


بين الناس» فكناه النبي بي بأبي شريح بابنه الأكبر شريح. انظر قرت اا ا ا 
الكمال للمزي ۱٤١/١١‏ الإصابة .٥۲۴ /٦‏ 


ودا ال والشعبي › EE‏ وعطاء 9 
دليل المخالف : استدل ابن حزم بما يلي : الدليل الأول: قول الله تعالى : 
وإ جعلتا الت مسابة لاس واناه“ . 


ر 


الدليل الثاني : قوله تعالی: لا اول بت وض لاص کی که 6 رھڈی 


علوي ل فيه ءايلت بينت مام رهيم و ا کن ٤ایا‏ . 

وجه الدلالة من الآيتين: في الآيتين دليل على أن الحرم أمان لكل أحدء 
وهو عام يدخل فيه الأمن من إقامة الحد على من وجب عليه . 

الذليل اقالث: عن بى ريح" أنه قال لعمرو ين سعيد < وو بعت 


(1) هو أبو بكر» عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي» أمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة» وحنكه النبي بيا 
قال مجاهد: * ماكان باب من العبادة إلا تكلفه ابن الزبير "» شهد ابن الزبير اليرموك مع أبيه 
وشهد فتح إفريقية» وكان البشير بالفتح إلى عثمان» قتل سنة (۷۳ ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
۳/۳ البداية والنهاية ۸/ ۳۳۲ الإصابة .۸٩ /٤‏ 

(۲) هو أبو عبد الله » سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» بالولاء» الكوفي » الفقيه المقريء» من كبار 
أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير» والحديث» والفقه» والعبادة» والورع» كان يقال له جهبذ 
العلماء» ولد سنة (٦٤)ه»‏ قتله الحجاج بواسط صبراً وظلماً في شعبان سنة (١4)ه.‏ انظر: 
الكاشف للذهبي ٠٠١/١‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة للكلاباذي /١‏ ۲۸۲ وفيات 


الأعيان ۲/ ."۷١‏ 
(۳) انظر : المحلی .)٠١١/١١(‏ (6) سورة البقرةء آية .)٠٠١(‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران» آية .)4۷-۹٩(‏ (0) انظر: المحلى .)٠١١/١١(‏ 


(۷) هو أبو شريح» خويلد بن عمروء الخزاعي» الكعبي» مشهور بكنيته» واختلف في اسمه فقيل : 
خويلد» وقيل : عبد الرحمن وقيل : هانيء» وقيل : عمرو بن خويلد» أسلم قبل فتح مكة› وتوفي 
بالمدينة سنة (1۸ه). الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲/ ٤٥٥‏ الثقات لابن حبان ۳/ ١٠١٠ء‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة ۷/ .۲٠٤‏ 

(۸) هو أبو أمية» عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» كان أميراً على مكة والمدينة في = 


البعوث إلى مكة -: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي يا الغد من 
يوم الفتح» سمعته آذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي» حین تکلم به» حمد 
الله» وأثنى عليه» ثم قال: (إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما . ..) الحديث متفق عليه"". 

وجه الدلالة: في الحديث تصريح بحرمة مكة» وحرمة سفك الدم فيهاء 
وهذا عام يدخل فيه الحدود التي فيها سفك للدم كالرجم» وقطع اليد والقتل. 

النتيحة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع متحقق عند أهل العله؛ 
لخلاف بعض الصحابة لإ والتابعين» وابن حزم» والله تعالى أعلم» ومن نقل 
الإجماع فجعل خلاف بعض الصحابة وبعض التابعين في مسألة من أتى حداً 
خارج الحرم ثم لجأ إليه وبيانها في المسألة التالية. 
٤‏ من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم. 

المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب الحد داخل حدود الحرم» فإن على 
الإمام إقامة الحد عليهء إلا آنه لا يقام عليه الحد حتى يَخرج من الحرم. 

وبهذا يتبيّن أن هذه المسألة هي حكاية للإجماع على خلاف المسألة 
السابقة. 

كما يتبيّن أن من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإقامة 
الحد عليه في الحرم غير مرادة في الباب» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية. 


= إمرة معاوية وابنه سفيان» لقب بالأشدق لفصاحته وبلاغته» يقال بأنه رآی النبي ياء ولد 
سنة (۳ه)ء وتوفي سنة (١۷ه).‏ انظر: العبر في خبر من غبر /١‏ ۷۷» الإصابة في تمييز الصحابة 
۷/٤‏ فوات الوفیات .۱١١/۳‏ 

)۱( أخرجه البخاري رقم ٤(‏ ۰) ومسلم رقم .)۱۳٣٤(‏ | 

(۲) انظر: المسألة الآتية رقم ٠١‏ بعنوان: من ی ما وجب الحد خا الحرم ثم لجا رم ت 
يقام عليه الحد» . 


من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه)‏ بعد أن ذكر عدم إقامة الحد في 
الحرم عن E.‏ و : «فهؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب› 


وابنه عبد الله » وابن عباس › وا :لري وأبو شریح؛ ولا مخالف لهم من 


الصحابة ون . 

مستند الإجماع : سبق بيان مستند الإجماع والمخالفين» مع أدلتهم» في 
المسألة السابقة. 

فأدلة المخالفين في المسألة السابقة هي أدلة مستند الإجماع في هذه 
المسألة. | 

واذلة فر الإجماء في الشالةالساة بقة هي آدلة اتغااف في هذه 
الال 


وحاصل النتيجة : أن المسألة محل خلاف بين آهل العلم ؛ لثبوت الخلاف 
عن جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 
٥‏ من آتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ للحرم فلا يقام عليه الحد. 
المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأً 
للحرم» فإنه لا يُقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم. 
ويتبيّن من هذا أن من أتى الحد داخل ا وقد سبق 
ا 4 : 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه)‏ بعد أن ذكر عدم إقامة الحد في 
الحرم عن خمسة من الصحابة وؤ : «فهؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب› 
وابنه عبد الله» وابن عباس» وابن الزبير» وأبو شريح» ولا مخالف لهم من 


.)٠٤١ /۱١( المحلى‎ )١( 
بعنوان: «من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم» فيقام عليه الحد فيه».‎ ٠١ انظر: المسألة رقم‎ )۲( 
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اشا وا ّ 

وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «من أتى حداً أو قصاصاً خارج الحرم يوجب 
القتل » ثم لجا إليه» لم يجز إقامته عليه فيه . .. وهذا قول جمهور التابعين ومن 
بعدهم» بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه»". ا 
مستند الإجماع: الدليل الأول : قول الله تعالی : : ولد جعلتا ايت مثابة به لتاس 
انتا" . 

الدلیل الثاني : قوله تعالی : إا اول بت وح للا لى یگ مار ودی 

َي @ فد “انت نٹ ناء ا کک کان ایا ¢ 

وجه الدلالة من الآيتين: ني الأيتين دلالة على أن الحرم مان لكل أحد 
وهو عام يدخل فيه الأمن من إقامة الحد على من وجب عليه . 

الدليل الثالث: عن آبي شريح آنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث 
ال ائڏن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبي يا الخد من يوم 
الفتح» سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عیناي» حین تکلم به» حمد الله 
وأثنی علیه» ثم قال: ا ا 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسك بها دما. . ..الحديث) متفق عليه . 

وجه الدلالة: ارت در ر که و ن ال ا 
وهذا عام يدخل فيه الحدود التي فيها سفك للدم كالرجم» وقطع اليدء والقتل. 

المخالفون لاإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى اسای ا 
ات و ی وو ی یا و 
)١(‏ المحلى .)٠٤١ /١١(‏ (۲( زاد المعاد (۳/ ۳۸۸). 
(۳) سورة البقرة» آية )٤( .)٠١١(‏ سورة آل عمران» آية .)٩۷-۹٩(‏ 


(۵) انظر: المحلى .)٠١١/١١(‏ 
)1( أخرجه البخاري (رقم : 1€( ومسلم رقم .)۱۳٣٤(‏ 


ا ا ا 


وهو مذهب المالكية”» والشافعية”» ورواية عن أحمد“ 

دليل المخالف: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ل : e‏ الفأرة» ا 
والغراب» والكلب العقور) متفق عله“ . 

وجه الدلالة : أن النبي بي علل إباحة قتل هذه الأشياء ذ في الحرم بفسقهن 
وعدوانهن» ومرتكب ما يوجب الحد فيه فسق وعدوان» فيعم الحكم بعموم 
العلة“. 

الدليل الثاني : عن آنس بن مالك ول أن النبي بي دحل مكة عام الفتح» 
وعلى رأسه مغفر» فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ 
فقال ية : (اقتلوه) متفق عليه" . 

وجه الدلالة : أن النبي ية أمر بقتل ابن خطل وهو في الحرم متعلق بأستار 
الكعبة» وهو يدل على أن حرمة القتل في الحرم» وكونه آمناًء ليست على 
و 

الدليل الثالث: أن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي 
کغیرهم؛ حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم» فلو لم يشرع الحد في حق من 
ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود الله تعالى في حقهم» وفاتت هذه 


(1) انظر: حاشية الدسوقي .)۲١١ /٤(‏ 

(۲) انظر: المجموع (۷/ .)٤٠٥‏ 

.)۹١ /٩( انظر: المغني‎ )۳( 

.)۱۱۹۸( ومسلم رقم‎ »)۳۳۱٤١( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 

.)٥١ /١( انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام (۲/ 1۷)» طرح التثريب‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۹٤۱۷)ء‏ ومسلم رقم .)۱١١۷(‏ 

(۷) انظر: المتقى شرح الموطاً (۳/ .)۸١‏ طرح التثریب (٥/۸1)ء‏ سبل السلام (۲/ .)٤۷۹‏ 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير ۹۷ 


المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها" . 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين آهل العلم » بل الخلاف 
فيها مشهور بين فقهاء المذاهب الأربعة» ولذا لما ذكر القرطبي المسألة قال: 
«والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم»". 

وتوجيه ما حكاه ابن حزم وابن القيم أنهما إنما نفوا المخالف في المسآلة من 
الصحابة وؤ » والتابعين » وإلا فهم مثبتون لخلاف من بعدهم» والله تعالى أعلم. 
0 إذا اجتمع في شخص حدود خالصة لله تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها 
قتل» فإن جمیعها يستوفی. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام أن ثمة شخص عليه أكثر من حد» 
ولیس فيها ما يوجب القتل» كآن يثبت عليه حد شرب المسكر» والزنا وهو غير 
محصن» والسرقة» فإنه يستوفى لكل معصية حدهاء فيجلد حد الزاني غير 
المحصن» ويجلد حد شارب الخمر»ء وتقطع يده للسرقة. 

ويظهر مما سبق أنه لو كان عليه ضمن تلك الحدود ما يوجب القتل› 
كالردة أو الحرابة» أو زنى المحصن» فذلك غير مراد في المسألة. 

وکا ل کان الخد قد دد ل که سن جن واد کان نرق شرارا :او 
شرب لخر غرارا فكل ذلك غير مراد" 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ في معرض كلامه على أنواع 
الحدود: «النوع الثاني : E‏ فإن جمیعها یستوفی من غير 
خلاف نعلمه» . وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه) »۰ وإبراهیم ابن 


(۱) انظر: المغني e (۲) .)۹۲ /٩(‏ 
(۳) انظر: بدائع الصنائع »)٥1/۷(‏ المحلى .)۲١/۱۲(‏ 
)٤(‏ المغني (۹/ )٥( .)١۳١۲‏ الشرح الکبیر .)٠٤١/۱١(‏ 


۹۸ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 


مفلح (٤۸۸ه)‏ ونقله عن ابن مفلح ابن قاس" 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية"» والشافعية"“. 

مستند الإجماع :الدليل الأول: أنه لو حدفي واحد من الحدود» ربما 
اعتقد أنه لا حد للباقي» فلا ينزجر عنهاء لذلك تقام عليه كلها" . 

الدليل الثاني : لأن مقصود حد كل جنس يختلف عن الجنس الآخر» فإن 
المقصود من حد الخمر صيانة العقول» والمقصود من حد الزنا صيانة الأنساب»› 
ومن حد القذف صيانة الأعراض» وقد ثبت كل واحد بنص خاص به» فلو جعلنا 
لكل هذه الحدود حداً واحداً عطلنا نصا من النصوص عن موجبه". 

الدليل الثالث: أن في إقامة حد واحد عليها كلها تعطيل لبعض النصوص 
le‏ 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحد إن اتحد موجبه فإن 
الحد يتداخل» فمثلاً لو ثبت على شخص غير محصن حد الزنا» وحد شرب 
الخمر» فإنه يكفيه حد واحد» لأن موجب الحد واحد» a‏ 

CO ET 

دليل المخالف : استدل المالكية لقولهم بأن الحدود التي اتحد موجبها 
تتداخل قیاساً على من زنی مراراً قبل أن يُحد» أو سرق مراراً قبل أن يحد» فإنه 
(۱) المبدع شرح المقنع .)٤۹/٩(‏ (۲) انظر: حاشية الروض المربع .)١١/۷(‏ 


(۳) انظر: تبيين الحقائق (۳/ »)۲٠۷‏ البحر الرائق »)٤١ /٠(‏ ردالمحتار على الدر المختار .)١١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: أسنى المطالب (٤/۸١٠)ء‏ تحفة المحتاج (۹/ ١٠٠)ء‏ الغرر البهية لزكريا الأنصاري 


(4/ °۲( 
)٥(‏ انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي .)١٦ /٤(‏ 
(0) انظر: فتح القدير /١(‏ 3 (۷) انظر: فتح القدير /٥(‏ ۱ئ( 


(۸) انظر: حاشية الدسوقي »)۳٤۷ /٤(‏ شرح مختصر خلیل (۸/ .)٠١٤‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۹۹ 


لا يجب عليه إلا حد واحد» لاتحاد موجبه» فكذا هنا" 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم إذا كانت الحدود 
مختلفة الموجب» كحد سرقة وحد زنا لغير المحصن»› فيستوفى منه جميعها› 
أما إن اتحد موجب الحد فالمسألة محل خلاف كما سبق» والله تعالى أعلم. 
۷/: من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفةء وفيها قتلء ذإنه يقتل. 

المراد بالمسألة: إذا E‏ اکر فو د ف ال 
كأن يزني وهو محصن» ويسرق» فإن القتل عليه واجب» بغض النظر» هل 
تقطع يده بموجب حد السرقة أو 

من نقل الإجماع: قال أبن حزم (١0٤ه):‏ 2 اا ا ا 
الزنا والخمر والقذف والقتل أن القتل عليه واجب»“ 

ا وافق على الإجماع الحنفية N ٠"‏ 
واا و 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى e a‏ 
فجت إا E‏ 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف» وال تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي .)"٤١ /٤(‏ 
(۲) مراتب الإجماع (۱۲۹). 
(۳) المبسوط (۱۳۸/۹)ء فتح القدیر .)١٤١ /٥(‏ 


)4( انظر : المنتقى (۷/ »)١١١‏ الشرح الكبير للدردير /٤(‏ ١٤۳)ء‏ الفواكه الدواني للنفراوي (۲/ .)۲١١‏ 
() انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ۸١٠)ء‏ مغني المحتاج »)٠٠١ /١(‏ نهاية المحتاج (4/۸). 


(0) انظر: المغني (۹/ ۳۲٠)ء‏ الشرح الكبير (١١/١١١)ء‏ الإنصاف .)١١٤/١١(‏ 
(۷) انظر: المغني (۹/ ١١۱)ء‏ الكافي لابن قدامة /٤(‏ ١٤۲)ء‏ الشرح الكبير .)٠٤١١/٠١(‏ 


۸ إذا اجتمعت في شخص حدود, فيها ما يوجب القتل» ولا حق لأدمي فيها 
فإنه یکتفی بالقتل. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام أن شخصا ارتكب ما يوجب أكثر من 
حد» وكانت الحدود كلها خالصة لله» وفيها ما يوجب القتل» كمن سرق»› 
وشرب خمرأً» وزنى وهو محصن» فإنه في هذه الحال تتداخل جميع الحدود 
تحت حد القتل» ویکتفی بقتله» دون قطع یده» آو جلده. 

ويتبين مما سبق أن الحدود لو كان فيها حد غير خالص لله» بل فيه حق 
لآدمي وهو حد القذف فذلك غير مراد» فإنه لو ثبت على شخص حد الزنا وهو 
محصن» وحد القذف» فذلك غير داخل في المسألة. ٠‏ 

وكذا لو كانت الحدود لا يوجد فيها ما يوجب القتل» فذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ بعد أن حكى هذا القول عن ابن 
مسعودواه وبعض التابعين: «هذه آقوال انتشرت في عصر الصحابة وان 
والتابعين» ولم يظهر لها مخالف» فكانت إجماعاً". وبمثله قال شمس الدين 
ابن قدامة (۸۲ه)". 

وقال المرداوي (٥۸۸ه):‏ «إذا اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفي وسقط 

ئرها بلا خلاف أعلمه»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية“» والمالكية*. ٠‏ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول ابن مسعود یه : (ما كانت حدود 
فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله)”. 


(۱) المغني (۹/ .)١١۲‏ (۲) الشرح الکبیر .)٠٤١١/٠١(‏ 
(۳) الإنصاف (۱۰/ )٤( .)۱١٤‏ المبسوط (۱۳۸/۹)» فتح القدیر .)١٤١ /٥(‏ 


(۵) انظر : المنتقی (۷/ »)۱٠١‏ الشرح الکبیر للدردیر »)۳٤۷ /٤(‏ الفواكه الدواني للنفراوي (۲/ .)١١١‏ 
)١(‏ لم أقف له على تخريج في شيء من كتب السنة من السنن والمسانيد والمصنفات. 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۱۰۱ 


وجه الدلالة: آنه لم يثبت قول مخالف لابن مسعود له » فيكون إجماعا 
- سكوتياً من الصحابة ور على قوله. 

الدليل الثاني : أن المقصود E‏ وهو يحصل بالقتل › 
ولا فأئدة رڌ تشرع بعد ذلك من تطبیق غیره معه» فیکتفی به" 

الدليل الثالث: أنها حدود لله تعالى تضمنت قتلاء فسقط ما دونهاء قياساً 
على المحارب إذا قتل وأخذ المالء E i SE‏ 
الزجر في الكل" . 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى آنه لا تتداخل الحدود 
الخالعة ف 5ا عة ركانت مخلة الخ ونضمنت فلا :بل يبدا 
بالأخف حتى تستوفى جميع الحدود. 

وهو مذهب الشاة ا 

أدلة المخالف : استدل للشافعية بالقياس على قطع اليد في القصاص مع 
القتل ؛ لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل حيث إنه لكل جريمة عقوبة 
E‏ 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع ؛ e‏ اوت 
خلاف الشافعية فيه» وما حكاه ابن قدامة من الإجماع في المسألة إنما هو من 
قبيل الإجماع السكوتي» ونفي المخالف من الصحابة ون وإلا فهو يثبت 
خلاف الشافعية » والله تعالى أعلم. 
(1) المغني (۹/ ۲١۳١)ء‏ الشرح الكبير .)١١١/١١(‏ 
(۲) المخني (۹/ ۳۲١)ء‏ المبدع (۹/ ٤١)ء‏ العناية شرح الهداية .)٤١/١(‏ _ 


(۳) انظر: المغني (۹/ ١۳١)ء‏ الكافي لابن قدامة /٤(‏ ١٠۲)ء‏ الشرح الكبير .)١٤١١/٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: أسنى المطالب (٤/۸١٠)ء‏ مغني المحتاج /٥(‏ ١٠٠)ء‏ نهاية المحتاج (۸/ .)٩‏ 


(۵) انظر: المغني (۹/ .)١١۲‏ 


DG!‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


4⁄: يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد. 

المراد بالمسألة: oy TT‏ 
الخالصة لله فإن له أن يستر على نفسه» sS‏ 
حتى يُقام عليه الحد. 

والمراد بالمسألة تقرير الإجماع على إباحة الستر في الحدود لمن تاب من 
ذلك» أما مسألة التفضيل بين أن يستر الإنسان على نفسه أو أن يبلغ عن نفسه› 
وكذا مسألة من عَلم أن شخصاً قد وجب عليه الحد فهل له أن يكتم عنه» أم 
يجب عليه أن يشهد» وكذا إن كان الحد ليس حداً خالصاً لله وهو حد القذف 
E‏ 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «جميع الأمة متفقون على أن 
الستر مباح» وأن الاعتراف مباح» وإنما اختلفوا في الأفضل» ولم يقل أحد من 
أهل الإسلام: إن المعترف بما عمل مما يوجب الحد عاص لله تعالى في 
اعترافه» ولا قال أحد من أهل الإسلام قط : إن الساتر على نفسه ما أصاب من 
حا فا ا ا 

وقال ابن عبد البر ٤٦۳(‏ ها): ا ا ا 
الحدود التي لله عز وجل» إقامتها عليه إذا بلغته» كما ليس له أن يتجسس عليها 
إذا | ستترت عنه» وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة» وإن كانت 
الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطانء وهذا كله لا أعلم فيه خلافا بين 
اللا وك ل ع 

وقال ابن الهمام (١٦۸ه)‏ ر وی ا 
مبلغاً لا تنح به عن درجة الشهرة» لتعدد متونهاء مع قبول الأمة لهاء فصح 


(1) انظر: المنثور في القواعد للزركشي .)١۷-٠٦/۲(‏ 
(۲) المحلى .)١٤/١۲(‏ (۳) الاستذکار (۷/ .)٥٤١‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳ 


التخصيص بهاء أو هي مستند الإجماع على تخيير الشاهد في الحدود» فشبوت 
1 الإجماع دلیل ثبوت ا ر 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية" والحنابلة". 
مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت وه قال: كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
و کا لی و ا ی ق 
RRR‏ 
انا غد مى غل 
وجه الدلالة : أن النبي اة لم یأمر من ستره اله بالاغتر اف أن يعترف بجرمه. 
الدليل الثاني : عن ابن عمر طلي أن النبي بي قام بعد أن جم الأسلمي 
فقال: (اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله 
ولیتب ا ا م ای و ۰ 


(۱) فتح القدیر (۷/ ۳۹۸)ء OEE‏ وکذا ثبوت الإجماع 
على إباحة الستر فكل منها يخُصص النصوص الواردة في وجوب أداء الشهادة. 

(۲) انظر: روضة الطالبين (6/ »)۱۷٤‏ أسنى المطالب /٤(‏ ١١۱)ء‏ نهاية المحتاج (۸/ ۸). 

(۳) انظر: المغني (۷۱/4)ء الفروع /٦(‏ ١٠)ء‏ مطالب أولي النهى .)٠١۸ /١(‏ 

) ..)۱۷۰۹( أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۸)» ومسلم رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۷۲)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار )۷٤ /١۳(‏ موصولا 
من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر ڪوه. 
وأخرجه مالك في الموطأ »)٠٠٠٠ /١(‏ والشافعي في الأم (١/۷١٠)ء‏ ا في السنن 
e‏ عن زید د بن أسلم مرسلاً. 
فمن أهل العلم ضف الحديث لإرساله منهم الشافعي في "الام" حیث قال )٠٤۹/٩(‏ غير = 


£+ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وجه الدلالة: الحديث صريح في الأمر بالاستتار لمن أصاب حدا"'. 


الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي هة قال : 


(تعافوا الحدود قبل أن تأتونی به» فما أتانی من حد فقد وخب" 


و حه الدلالة: في الحديث إرشاد إلى العفو عن الحدرد وعدم رفعها 
للحاكم» وهو يدل على إباحة التستر وعدم وجوب رفع الحد للحاكم'". 


= متصل الإسناد»» وقال الدارقطني في "العلل " )۳۸١/١١(‏ بعد أن ذكر الطرق الموؤصولة: 
اورا ا وابن عَبَینة » وحماد بن زید» عن یحیی بن سعید» عن عبد الله بن دینار مرسلا 
عن ابي بء وهو أشبهها بالصواب»» وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار /٠١(‏ ۷۳): «غير 
متصل الإسناد»» وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (۷/ :)٤4۷‏ «لم يختلف عن مالك في 
إرسال هذا الحديث» ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه». 
بينما صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم ابن الصباغ كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر 
المنير " (۸/ »)11١‏ وقال الحاكم في "المستدرك" /٤(‏ ۲۷۲): «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي قي تعليقه فقال: «على شرط البخاري ومسلم»» 
وصححه أيضا ابن السكن» وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار " (۲/ :)۸١١‏ «إسناده 
حسن)» وقال الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الکبائر " (۲/ :)۲٠۹‏ «بإسناد جيد»» وقال ابن 
المقري في روضة الطالب مع شرحه أسنى المطالب :)٠١١ /٤(‏ «بإسناد جيد»» وقال الشوكاني 
في "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار " (۳/ :)٠٠١١‏ «أسنده الحاكم والبيهقي من 
رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم»» وصححه الألباني في ' صحيح 

الجامع الصغير" .)٩۳ /١(‏ 
وقد نبّه الشافعي في "الأم ' )٠١۷(‏ إلى أن الحديث وإن كان ضعيف السند إلا أنه صحيح المعنى 
للأحاديث الدالة على الستر فقال: «هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة» وقد 
رأيت من أهل العلم عندنا من یعرفه ویقول به فنحن نقول به). 

(۱) انظر: الاستذکار .)٤٩٦/۷(‏ أسنی المطالب /٤(‏ ۱۳۱)» سبل السلام (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) أخرجه آبو داود رقم »)٥۳۸(‏ والنسائي» رقم .)٤۸۸٥(‏ 

(۳) انظر: الاستذکار (۷/ .)٤٦۷‏ 


الدليل الرابع : عن عبدالله بن بريدة"" عن أبيه طله قال: جاء ماعز بن 
مالك إلى النبي َيه فقال: يا رسول الله » طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغفر 
الله وتب إليه)ء قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله » طهرني؟ فقال 
رسول الله َية: (ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه)» قال: فرجع غير بعید» 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي بيه مثل ذلك» حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله بي : (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزناء فسآل رسول الله 
کل : (آبه جنون)؟ فأخبر أنه لیس بمجنون» فقال: (آشرب خمرا)؟ فقام رجل 


فاستنکهه"" فلم یجد منه ريح خمر» اا ا (أزنیت)؟ فقال : 
نعم » فأمر به فرجم 


وفي بعض الروايات أن ماعزاً o‏ اشا غلة هرال 
بأن يذهب للنبي ية فيخبره» فقال له النبي بي : (ويلك يا هزال لو كنت سترته 


(1) هو أبو سهل» عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» ثقة حافظ محدث» روى عن جملة من 
الصحابة» أصله من الكوفة» سكن البصرة» وتولى القضاء حتى مات سنة (١١٠ه).‏ انظر : 
التعدیل والتجریح ۲/ ۰۸۱۲ الثقات لابن حبان ۱٦/٩‏ تاریخ دمشق ۲۷/ .٠٠١‏ 

(۲) أي أمر بشم رائحة فمه» ومنه: "النكهة": وهي رائحة الفم» ويُقال: "که في وجهي ": آي 
تقس » والمراد أن النبي َة أمر من يشم فم ماعز» بأن يتنس ماعز في وجهه فيشم ريحه» ليعلم 
هل فيه رائحة خمر أو لا. انظر: لسان العرب مادة (كهكه) .)٥۴۷ /١۳(‏ مختار الصحاح 
.(1AA)‏ ) 

(۳) أُخرجه مسلم في صحیحه رقم »)۱۹۹٥(‏ ب انظر : اي 
رقم .)۲٥۰۲(‏ 

)٤(‏ هو هزال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن الأسلمي» كانت له جارية ترعى 
غنماً له» ووقع عليها ماعز بن مالك» ولم يذكر آهل التراجم عنه إلا نسبه وقصته مع ماعز» ولم 
يذكروا شيئاً أخباره أو سنة ولادته أو وفاته. انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۱٤۳۸/٤‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة .٠۳١ /١‏ 


۱٦‏ ) مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
بثوبك کان خيراً لك)'. 
وجه الدلالة: أن النبي ية رد ماعزاً حين أقر بالزنا» وأمره أن يرجع إلى 
الله فيستغفره ويتوب إليه» وهو يدل على أن ذلك خير له من أن يرفع نفسه 
للحاكم ليقام عليه الحد". 
الدليل الخامس: عموم الأحاديث الدالة على الستر ومنها: 
أ - عن أبي هريرة طيه أن النبي بي قال : (لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة)". 
ب - عن أبي هريرة وليه أن النبي بي قال: (لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة)“. 
ج - عن ابن عمر طب أن النبي يي قال: (من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) 
e‏ 
وجه الدلالة : أن النبي ية أرشد آمته إلى الستر في المعاصي» وآنها سبيل 
للستر في الآخرة» وهذا عام يدخل في الحدود» قال ابن عبد البر: «وإذا كان 
E e‏ على نفسه أولی به» 
وعليه التوبة مما وقع فيه»". 


(۱) أخرجه أحمد /۳١(‏ ۲۱۸)» وأبو داود رقم »)٤۳۷۷(‏ والنسائي في السنن الکبرى رقم ›)۷۲۷١(‏ 
وقال الحاكم في المستدرك :)٤١١ /٤(‏ «هذا حديث صحيح اللإسناد لم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي في تعليقه فقال : «صحيح۲» وقال أبن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق " :)٠١١ /٤(‏ «هذا 

الإسناد صالح)» وقال الألباني في ' صحیح الترغیب والترهیب ' (۲/ ۲۹۱): «(صحيح لغيره». 

(۲) انظر: الاستذكار (۷/ ۷٦٤)ء‏ المنتقى شرح الموطأً .)٠۸۸ /٥(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه رقم )٤( .)۲٥۹۰(‏ أخرجه مسلم في صحیحه رقم .)۲٥۹۰(‏ 

.)۲٥۸۰( آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۳۰۱)» ومسلم رقم‎ )٥( 

(0) انظر: الاستذكار (۷/ ۷٦٤)ء‏ وانظر: العناية شرح الهداية (۷/ ›)۳۷١‏ المغني /٩(‏ ۷۱ دقائق 
أولي النھی (۳/ ١٤۳)ء‏ مجموع الفتاوی (٤۱۰۸/۳)ء‏ شرح ابن بطال (۸/ .)٤٤٤‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ¥۷ 


الدليل السادس: أنه مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء قال 
الشافعي : «روي أن أبا بكر أمر رجلا في زمان النبي بيه أصاب حداً بالاستتارء 
وأن عمر أمره به» وهذا حديث صحيح عنهما»'. 
الدليل السابع : أنه قد ثبت جواز تلقين المُقر بالحد ليرجع عن إقراره» وهو 
مروي عن جمع من الصحابة ون كابي أبكر» وعمر» وعلي» وأآبي هريرة› 
وأبي مسعود» وأبي الدرداء» وعمرو بن العاص» وأبي واقد الليثي ٠‏ و 
وهو ثابت عن بعضهم كما قال ابن حجر: «ثبت عن جماعة من الصحابة وار 
تلقين المقر بالحدا. 
فل ري قاق ما حرم ان ا یج غو اا 
قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي بء وعن الخلفاء 
الراشدين» ومن بعدهم» واتفق العلماء عليه وإذا جاز تلقينه ليرجع عن 
ا ق ت او اا 


(۱) الام »)۱٤۹/٩(‏ وانظر في تخریجهما : مصنف عبد الرزاق (۱۰/ ۲۲۷)» مصنف ابن أبي شيبة 
)٤٦١ /0(‏ وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في "الإصابة ۰ (۲۹/۲)ء الطبقات الکبری لابن 
سعد »)١١ /٥(‏ معرفة السنن والآئار /6۷۲. | ) 

(۲( هو بو واقد» اختلف في اسمه فقيل الحارث بن مالك» وقيل : عوف بن الحارث» وقيل غير ذلك › 
من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر» أسلم 
قديماً » وشهد بدراً» سكن مكة بعد وفاة النبي بيا حتى مات بها سنة (1۸ه). انظر : الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب /٤‏ ٤۱۷۷ء‏ معجم الصحابة ۲/ ۰٤۲‏ تهذیب التهذیب ۱۲/ .۲۹٥‏ 

(۳) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه »)٥٤٤ /٥(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ .)۲۲٤‏ 

.)۱۹٩ /۱۱( فتح الباري (۱۲۹/۱۲)» وانظر: شرح النووي‎ )٤( 

() شرح النووي /١١(‏ ١۱۹)ء‏ وانظر: نهاية المحتاج (۷/ )٤٦۳‏ حيث قال الرملي : ا 
لله تعالی -آي بموجبهاء کزنی» وسرقة» وشرب مسکر» ولو بعد دعوى» فالصحيح أن للقاضي 
أن يعرض له» أي يجوز له كما في الروضة› ا 
ندبه» وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول بتصرف يسير. 


۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين هل العلمء لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
٠‏ بباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد» فله أن يرفع أمر نفسه 
للحاكم ؛ ليقيم عليه الحد. 

والمراد بالمسألة تقرير الإجماع على إباحة أن يبلغ الإنسان عن نفسهء آما 
مسألة هل الأفضل الستر أو الإبلاغ» وكذا مسألة من عَلم أن شخصا قد وجب 
عليه الحد فهل له أن يكتم عنهء أم يجب عليه أن يشهد» فكل ذلك غیر مراد" . 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «جميع الأمة متفقون على أن 
الستر مباح» وأن الاعتراف مباح» وإنما اختلفوا في الأفضل» ولم يقل أحد من 
آهل الإسلام: إن المعترف بما عمل مما يوجب الحد عاص له تعالى في 
اعترافه» ولا قال أحد من أهل الإسلام قط : إن الساتر على نفسه ما أصاب من 
خد غاص ا ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"» والمالكية“» 
E TEY‏ 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قصة ماعز والغامدية حيث أقروا 


.)١٤/١۲( المحلى‎ )۲( .)١۷-٠٦٠/۲( انظر: المنثور في القواعد‎ )١( 

(۳) انظر: تبيين الحقائق .)۲٠۸ /٤(‏ نصب الراية .)۷١ /٠(‏ العناية شرح الهداية (۷/ .)۴١۷‏ 

)٤(‏ انظر: المنتقى شرح الموطاً (١/۱۸۸)ء‏ تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام 
»)۲٤۹/۱(‏ شرح مختصر خلیل (۷/ ۱۸۷). 

.)۸ /۸( نهاية المحتاج‎ ء)٠١١‎ /٤( أسنى المطالب‎ ء)۱۷١‎ /٤( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

.)١١۸ /١( مطالب أولي النهى‎ ء)٠١‎ /٦( انظر: المغني (۷۱/۹)» الفروع‎ )١( 

(۷) أخرجه مسلم رقم »)۱٦۹١(‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم .)۲٠٠۲(‏ 


عند النبي بيا بالزناء ولم يُنكر عليهم النبي ب ذلك. 
النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
١‏ التوبة لا ترفع الحدء عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام. 
المراد بالمسألة: أولا : تعريف التوبة لغة واصطلاحاً : 
الل قال ا ار ةا ول وو لاء ل واخ ل على 
الرٌجوع» يقال: تاب مِنْ ذنبه» أي رَجَعَ عنه» 
التوبة اصطلاحا : التوبة في اصطلاح الفقهاء هي الرجوع إلى الله تعالى 
بترك المعاصي والذنوب”". ولها شروط خمسة هى : 
١‏ - الإقلاع عن الذنب. 
۲ - الندم على ما فعل. 
۳ - العزم على عدم العودة للذنب". 
٤‏ - أن تكون التوبة قبل فوات وقتهاء وذلك بطلوع الشمس من مغربهاء أو 
بلوغ الغرغرة. 
ه - رد المظالم إلى أهلهاء إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين“. 
ثانياً : صورة المسألة: من ارتكب ما يوجب عليه إقامة الحد» ثم تاب من 


ذنبه» فان توبته لا سقط عنه حدّه» بل لو قٌبض عليه بعد توبته فإنه یقام عليه 


(۱) مقاییس اللغة (۳۲۹/۱). 

(۲) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .)۸٤ /١(‏ 

(۳) وقال بعضهم : هذه الشروط الثلاثة يكفي عنها تحقق الندم؛ لأنه يستلزم الإقلاع عنهء والعزم 
على عدم العود» فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه» ولذا قال النبي ييا ا قال 
ابن حجر في "فتح الباري " (۱۳/ :)٤۷۱‏ «وهو حديث حسن). 

(6) انظر: المغني (١٠/۱۷۳)ء‏ شرح النووي /١(‏ ١۷)ء‏ فتح الباري .)٤١١ /٠۳(‏ 


الحد» سواء كانت توبته قبل بلوغ آمره للإمام» أو بعده» وإنما يستثنى من ذلك 
حد الحرابة لمن تاب قبل بلوغ أمره للإمام» فتوبته تسقط الحد حينئ. 

ولبيان المسألة فهي على قسمين : 

القسم الأول: إن كان الحد غير الحرابةء فالتوبة لا تسقط الحد حينئذ 
سواء كانت التوبة قبل بلوغها الإمام أو بعده. 

القسم الثاني : إن كان الحد حرابةء فالتوبة تسقط الحد إن كانت قبل 

بلوغها للامام» ولا تسقطه بعد بلوغها لاډٍمام. 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (١۳۷ه):‏ «قد اتفقنا أن التوبة لا 
تسقط الحد»”. وقال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ «أجمع العلماء أنه من أصاب ذنبًا فيه 
حد أنه لا ترفعه التوبةء ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه»". 

وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «وقد أجمع العلماء أن التوبة لا تسقط حا 
من حدود الله إلا الحرابة»". وقال ابن رشد (١۹٠ه):‏ «اتفقوا على أن التوبة 
لا ترفع الحد»“ ونقله عنه ابن قاسه. 

وقال القرطبي (١1۷ه):‏ «لا حلاف فيما أعلمه أن التوبة لا سقط حد». 

وقال القرافي (٤1۸ه):‏ «الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا 
الحرابة والكفر فإنهما يسقط حدهما بالتوبة إجماعاً» ٠.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «اتفق العلماء فيما أعلم على أن 
قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم 


(۱) أحکام القرآن (۳/ .)٤١۹‏ (۲) شرح ابن بطال (۸/ .)۲٤۲‏ 
(۳) إکمال المعلم شرح صحیح مسلم /٥(‏ ۲۷۲). 
)٤(‏ بداية المجتهد (۲/ )٥( .)٠٤‏ حاشية الروض المربع (۷/ .)۳۴۳١‏ 


() تفسير القرطبي /٥(‏ 4۱). 
(۷) أنوار البروق في أنواع الفروق .)۲٠۸/٤(‏ 


ل ل ل 


يسقط الحد عنهم» بل تجب إقامته وإن تابوا»". 

وقال ابن القيم (١١۷ه): as‏ 

وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «ولا يسقط - أي الحد - بالتوبة بعد 
الرفع إجماعاً».. ) 

وقال ابن الهمام (١٦۸ه)‏ لضان او این 
ال وقال ابن نجیم (۰ ۷۰ھ( ااا ا ای ا ا او ی 
OE‏ 

مستند الإجماع : سبق أن المسألة على قسمين: آما القسم الأول وهو كون 
التوبة في غير الحرابة لا تُسقط الحد» فأدلته ما يلي : الدليل الأول: النصوص 
العامة في وجوب إقامة الحد» كقوله تعالى: الاي ولان لد کل يد 2 
ياه جد" وقوله جل وعلا: «والسارف السار ا انها جر بنا 
ECS‏ 4 

وجه الدلالة: أن الأيات عامة» ولم تفر بين التائب وغيره» فتبقى على 
عمومها. 


(۱) الفتاوی (۲۸/ ١٠)ء‏ وانظر: الصارم المسلول لابن تيمية .)١١ /١(‏ 

(۲) إعلام الموقعين (۳/ .)٠٠١‏ 

e N a (۳(‏ 
الزيدية باليمن» وبويع بالإمامة بعد موت الناصر في صنعاء» وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي 
ابن صلاح الدين » فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاء؛ وخرج من 
سجنه خلسة» من كتبه : "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار"» ولد سنة (١۷۷ه)»›‏ 
ومات سنة (١٤۸ه).‏ انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع 0 الأعلام ۱/ ۲0۹. 

.)۲۱۱ /٥( فتح القدیر‎ )٥( .)١١۸/١( البحر الزخار‎ )٤( 

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١ /٥(‏ 

(۷) سورة النور» آية (۲). (۸) سورة المائدة» آية (۳۸).. 


س س ا م ا ل ا 


الدليل الثاني : Og‏ رو س 
بن حبیب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله إني 
سرقت جملا لبني فلان فطهرني» فأرسل إليهم النبي بلا فقالوا: إنا افتقدنا 
جملا لناء فأمر به النبي ية فقطعت يده» قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت 
يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني وی أردت أن تدخلي جسدي 
النار *". 

وجه الدلالة: أن عمرو بن سمرة جاء تائباً يطلب الحد» ومع ذلك أقام 
عليه النبي ية الحد» ولم يسقطه بالتوبة. 

الدليل الثالث: أن النبي يي أقام الحد على ماعز بن مالك بعدما جاء تائباً 
يطلب تطهيره من الزناء فأمر النبي بي برجمه ثم قال: (لقد تاب توبة لو قسمت 
بين أمة لوسعتهم)» وأقامه كذلك على الغامدية مع أنه قال فيها : (فوالذي 
نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له) » وأقام الحد على 
الجهينية بعدما جاءت تائبة وقال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من آهل 
المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى). 


)١(‏ هو ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الأنصاري الساعدي» شهد بدراً» واستشهد بأحد» 
وهو عم أبي حميلٍ الساعدي وسهل بن سعد فتل يوم أحد شهيداً. انظر : الاستیعاب ۰۲۰۸/۱ 
الجرح والتعديل ۲/ ٤٦١‏ الإصابة .٤٠٠١/١‏ 

(۲) هو عمرو بن حبيب بن عبد شمس ٠»‏ وقيل : عمرو بن سمرة الأقطع » وقيل : عمرو بن أبي حبيب› 
وقيل غير ذلك» عداده في الشاميين. انظر: الإصابة ٦٤٤ /٤‏ معرفة الصحابة .٠٠٤٠ /٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه رقم »)۲٥۸۸(‏ قال البوصيري في " مصباح الرجاجة' (۳/ :)٠١١‏ «هذا إسناد 
ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة)» وضعفه الألباني كما في "صحيح وضعيف ابن ماجه" رقم 
0A۸)‏ (. 

(€( أخرجه مسلم رقم .)۱۹۹٩(‏ 

.)۱۹۹٩( أخرجه مسلم رقم‎ )٩( .)۱٩۹٥( آخرجه مسلم رقم‎ )٥( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1۳ 


الدليل الرابع : أن الحد له كفارة تسقط عنه إثم ما ارتكبه» فلا يسقط بالتوبة 
المجردة عن الكفارة» ككفارة اليمين والقتل. 

وأما القسم الثاني : وهو أن حد الحرابة يَسقط بالتوبة E‏ 
ولل ا اآزیت تابا ِن بل آن قروا عم اعا أ 
OE E‏ 

المخالفون للإجماع: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن التوبة 
لح ما سواء تاب قبل أن يرفع أمره للإمام» و بعده» وسواء کان 


في حد الحرابة أو غيره من الحدود. 
وهو قول بعض الشافعية كالماوردي› e‏ 6 


.)١٤( سورة المائدةء اية‎ )١( 

(۲) وقد نقل جماعة من أهل العلم ا رة ا لاومام 
اا 
ابن حزم في 'المحلى" )١١/١١(‏ حيث قال : «صح النص من القرآن وصح الإجماع بأن حد 
المحاربة تسقطه التوبة قبل القدرة عليهم»» وقال ابن هبيرة في "الإفصاح عن معاني الصحاح ' 
(۲/ ۲۱۷): «اتفقوا أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى»» وقال أبن 
تيمية في "الفتاوى الكبرى" (۳/ :)٤١١‏ «إن تاب من الزناء والسرقة» أو شرب الخمر قبل أن 
يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه» كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل 
القدرة). ) 

(N)‏ هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني الطبري» الشافعي» فخر 

الإسلام» قاضي طبرستان» من أهل رويان -بنواحي طبرستان-» ولد سنة (١١١)ه»‏ أحد الأئمة 

الأعلام» برع في المذهب الشافعي حتى أنه كان يقول : الو احترقت كتب الشافعي كنت أمليها 

من خفظى» وكانت له وة عند الملزكء من كه :"الجر وهو ن أطرل كب الاين 

ومناصيص الشافعي» تعصب عليه جماعة من الملاحدة فقتلوه وهو في الجامع سنة (۲١٠)ه.‏ 

انظر : طبقات الشافعية للسبكي ٠۲٠٤ /٤‏ الکامل في التاریخ ۱۳٤ /٩‏ › سیر اعلام النبلاء۱۹/ .۲٠۱‏ 


 ريزعتلاو مسائل الإجاع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر‎ N٤ 


والمحاملى " واختاره ابن القيم من الخال 


ابن حزم وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تىمىە 


م الثاني : أن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة أما بعدها فلاء وبه قال 
2 


القول الثالث: أن التوبة تسقط الحد سواء قبل بلوغ أمره امام آو بعده» 


a E e sl E a "E 


(۱) 


(۳( 


(¥) 


ہو ال خطاب 0 


هو آبو الحسن» أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي» البغدادي»› 
الشافعي » فقيه فرضي » من مصنفاته : "تحرير الأدلة" ٠‏ و "لباب الفقه"» ولد سنة (۳۹۸)ه» 
وتوفي سنة (١٠٠٤ه).‏ انظر: تاريخ بغداد للبغدادي ۳۷۲/٤‏ الأنساب للسمعاني ›۲٠۹/١‏ 
طبقات الشافعية .٠۷٤ /١‏ 

انظر: الدر المنثور للسیوطي .)٤۳۹-٤۲۸/۱(‏ 

وهذا القول حكاه بعضهم عن الشافعي كما في شرح البخاري لابن بطال (۸/ »)٤٤١‏ وحكى ابن 
حزم في "المحلى ' )٠١ /١۲(‏ عن الشافعي أنه كان يقول بسقوط الحد بالتوبة لما كان بالعراق»› 
ئم رجع عنه لما کان بمصر. 

انظر : أعلام الموقعين (۳/ .)٠١‏ 

ا و و ر و ا ر کر ا ا 
وفیه نظر؛ فان نص کلام ابن حزم ڈ فی المحلی (۱۲/ ۱۲): «كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه 
یی ف ا م امات ن لك ات ازل ها الا ون اا 
باق عليه وإن أقيم عليه حدها» ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى»» وهو ظاهر أن مذهب ابن 


حزم القول بأن الحدود كفارة إلا فى حد الحرابة. 


انظر : الفتاوی الکبری (۳/ .)٤١١‏ 

هو أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي» أحد أئمة الفقه 
الحنبلي» درس الفقه على القاضي أبي يعلى» ولزمَّه حتى برع في المذهب والخلاف» وصار 
إمام وقته» وفريد عصره في الفقه» من تصانيفه: "الهداية"» و"الخلاف الكبير" المسمى 
ب"الانتصار في المسائل الكبار» وغيرهاء ولد سنة (۳۲٤)ه»‏ ومات في جمادى الآخرة سنة 
)٥١(‏ ه. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ۲/ ٤۹‏ طبقات الحنابلة ٤٠۹٩‏ . 

.)١٠١ /٠١( انظر: الإنصاف‎ 

وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قرر في كتابه الصارم المسلول )٥١١ /١(‏ أن الخلاف عن = 


ااا أما من قال أن التوبة مسقطة لحد مطلقاً فاستدل بما يلي : 
الدليل الأول: جاء ذ ا ا ي 
تعالی: والذان ينها وڪ E‏ إت تابا 
ll‏ آله ڪان تابا َا ©6 ا ا ا 
في قوله سبحانه : فن تاب من بعد ظامھہ واصلح بک e‏ 
عَمودٌ حم 4€" وهذا يفيد أن الحد يسقط بالتوبة . ٠.‏ 
الدليل الثاني : عن أنس بن مالك لبه قال: E‏ 
رجل» فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا ا فأقمه عليّ» قال : ولم يسأله عنه» 
قال : وحضرت الصلاة ة فصلى مع النبي بيا فلما قضى النبي َة الصلاة قام 
ليه رجل» فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله قال : (ال 


4 
ن الله 


= الإمام أحمد في المسألة هو فيما لو لم يثبت الحد عند الإمامء اما إن ثبت عند الإمام فالمسألة 
محل إجماع أن التوبة لا تسقط الحد. 

ر ااا یو ال اح ب انا ا یو ات ناد دغ ولو تت غل ا 
الإمام» ليس بصواب» بل متى أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه 
الحد قولاً واحداً عن الإمام أحمد» و أما إن تاب قبل أن يقدر عليه -بآن يتوب قبل أخذه و بعد 
إقراره الذي له أن يرجع عنه- : فهذا الذي فيه روايتان عن أحمد» إذ كان يقول بسقوط الحد ثم 
رجع عنه» و أبّد ابن تيمية ذلك بان هذا ما صرح به غير واحد من أثمة المذهب متهم الشيخ 
أبو عبد الله بن حامد. ‏ | 
LE‏ 

الحال الأولى أن يتوب بعد ثبوت الحد عند الإمام» فهنا لا يسقط قولاً واحداً عن الإمام أحمد. 

الحال الثانية :أن يتوب قبل أن يقر بالحد» بان يجيء لاډمام تاثا فهذه لا حد فیها عند الإمام 
أحمله ٠‏ 

الحال الثالثة : أن يتوب بعد أن يقرء بأن يقر ثم يتوب» ففي هذه الحال روايتان عن أحمد» فكان 
يقول بسقوط الحد عنه» ثم رجع وقال بعدم سقوط الحد. 

.)١۹( سورة المائدة» آية‎ )۲( .)١١( سورة النساءء آية‎ )١( 


قد صليت معنا؟) قال : نعم قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال حدك“-) 
ES‏ 


وجه الدلالة: أن التي إل لم يقم الحد على الرجل الذي أصاب الحد 
بل اخبره بان الله قد غفر له حده بتوبته وصللاته. 

الدليل الثالث: عن عبد الله بن مسعود وي عن النبي بي قال: (التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)". 

وجه الدلالة: فيه دلالة على أن التائب من الذنب مساو لمن لا ذنب لهء 
ويدخل في ذلك من تاب من الذنب الذي بموجبه وجب عليه الحد. 


a‏ و ا ااا 
للتعزير» وهي هنا من الصغائر؛ لأنها كفرتها الصلاة» ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة 
له لم تسقط بالصلاة» فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لاتسقط حدودها 
بالصلاةء هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث.  ٠‏ ) 
وحكى القاضي عن بعضهم : أن المراد بالحد المعروف» وإنما لم يحده لأنه لم يفسّر موجب 
الحد» ولم يستفسره ٠‏ النبي بلا عنه إيثاراً للسترء > بل استحب تلقين الرجوع عن الاقرار بموجب 
ال ا 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم »)1٤۳۷(‏ ومسلم رقم .)۲۷٦٤(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه رقم »)٤٤٥۰(‏ من طريق أبي عبيدة عن عن ابن مسعود ڪلا. 
وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود» إلا أن للحديث شواهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في 
السنن الكبرى .)٠١٤ /٠١(‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "المعجم الكبير ' 
(۰/ 0۰). 
ولذا حسّن الحديث بعض أهل العلم بمجموع طرقهء قال السخاوي في المقاصد الحسنة 
:)۲٤۹/۱(‏ «رجاله ثقات» بل حسنه شيخنا - أي ابن حجر - يعني لشواهده» وإلا فأبو عبيدة 
جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه٤»‏ وحسنه الألباني آنشا بمجموع طرقه وشواهده في 
" سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (۲/ ۸۳). 
وأما يذكره كثير من الفقهاء مرفوعاً إلى النبي اة بلفظ : (التوبة تجب ما قبلها) هذا لا أصل لهء 
كما نه عليه الألباني في "إرواء الغليل ". 


مسائل الإجماع في حدالزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير WO‏ 


الدليل الرابع : قوله اة لماعز حين أقيم عليه الحد وجد مس الحجارة» فر 
یشتد حتی مر برجل معه لحي جمل»› فضربه به» وضربه الناس» حتى مات› 
ا س واف الحا وس الت 
فقال رسول الله ی : (هلا ترکتموه لعله أن یتوب فیتوب الله علیه). 

وجه الدلالة : أن النبي بيا أرشد الصحابة وان إلى أن الأفضل حين هرب 
اف ان ترک ل رل موا عة الحد: وهو ظاهر في e‏ 
TEY‏ 


الدليل الخامس : ان اللبى ية تى برجل أكره امرآة على الزناء ثم جاء 
تائباً» فلم يرجمه النبي بي وقال له : (اذهب فقد غفر الله لك). 
وأما القائلون بان الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة آما بعدها فلا فاستدلوا 


(۱) اخرجه أحمد /۲۲١(‏ ۳۲۲)» والترمذي» كتاب: الحدود» باب: درء الحد عن المعترف إذا 
رجع» رقم »)۱٤۲۸(‏ وآبو داود» کتاب : الحدود» باب : رجم ماعز بن مالك» رقم ›)٤٤۱۹(‏ 
وابن ماجه» كتاب : الحدود» باب: الرجمء رقم »)۲٠٠١٤(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي :«حديث حسن»» وقال ابن 
حجر في التلخيص :)٠١١ /٤(‏ «إسناده حسن»» وصححه الألباني كما في "الإرواء "(۷/ 
‰), وأصله في الصحيحين. 

(۲) انظر: أعلام الموقعين (۲/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب: الحدودء باب: ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزناء رقم 
»)۱٤٥٤(‏ وقال: «هذا حدیث حسن غریب صحیح)› e‏ كتاب : الحدود» باب: في 
صاحب الحد يجيء فيقر › رقم (۳۷۹٤)ء‏ من رواية سماك عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه» 
قال ابن القيم في الطرق الحكمية :)۸٦/١(‏ «هذا الحديث إسناده على شرط مسلم»» وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ :)0۹٩‏ «رجاله ثقات كلهم رجال مسلم» و في سماك کلام 
لا يضر و هو حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة)› وضعّفه آخرون للاضطراب في روایاته 
ففي بعض الروايات أنه أمر برجم الرجل المكره» وفي روایات أخری أنه عفى عنه» ولذا قال 
الذهبي في "تذكرة الحفاظ ' (۳/ ۸۸): «هذا حديث منكر جدًا على نظافة إسناده». 


بما يلي: الدليل الأول: قوله تعالی: إل اریت تابا من مَل أن دروا عل 
اعا اک اه َد بے ی“ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن المحارب إن تاب قبل القدرة عليهم 
فإنه يسقط عنه الحد ا ا ی 
المخالفة» ويقاس على ذلك سائر الحدود“ 

الدليل الثاني : أن من إذا تاب قبل القدرة الظاهر آنه توبة إخلاص» أما 
بعد القدرة عليه فقد تكون تقية من إقامة الحد عليه" . 

الدليل الثالث: أن من تاب قبل القدرة عليه ففي قبول التوبة وإسقاط الحد 
عنه ترغيباً له في التوبة» فناسب ذلك الإسقاط عنه» وأما بعدها فلا حاجة إلى 
ترغيبه ؛ لأنه قد عجز عن الفساد زالمحاررة . 

الدليل الرابع : أن قبول توبة المحارب بعد القدرة عليه يفضي إلى انتهاك 
المحارم» وسد باب العقوبة؛ من جهة كونه ذريعة لكل مجرم قبض عليه أن 
يتظاهر بالتوبة» مما ينتج عنه تعطيل حد الله تعالى في الحرابة". 

أما القائلون بأن التوبة تسقط الحد سواء قبل بلوغ أمره للإمام أو بعده» 
باستثناء حد الحرابة بعد القدرة عليه» فاستدلوا على سقوط الحد بأدلة القول 
الأول» واستدلوا على استثناء الحرابة قبل القدرة عليه بآية الحرابة التي استدل 
بها أصحاب القول الثاني. 

النتيجة: المسآلة فيما يظهر ليست محل إجماع بين آهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن بعض الفقهاء بسقوط الحد بالتوبة سواء قبل الرفع أو بعده وهو قول 
بعض الشافعية كالماوردي» والروياني» والمحاملي» واختاره ابن القيم» 


.)٤١١ /۳( انظر : الفتاوی الكبرى لابن تيمية‎ )۲( .)۳٤( سورة المائدة» آية‎ )١( 


(۳) انظر: المغني (۹/ .)٠۳١‏ () انظر: المغني (۹/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ انظر : أسنى المطالب .)٠١١/٤(‏ 


ای SONOS‏ | 
ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام أبن تيمية. ۰ 
۲ العلم بالعقوبة ليس شرطا لإقامة الحد. 

المرأفنالا إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد» وکان عالماً بحري 
ما ارتکبه» من زنی»› أو سرقة» أو شرب خمر» أو غير ذلك» لکنه يجهل 
العقوبة» فإنه يقام الحد عليه» وجهله بالعقوبة لا يلغي عنه الحلد. _ 

من نقل الإجماع : قال النووي (٦1۷ه):‏ «من زنى أو شرب أو سرق عالماً 
تحريم ذلك» جاهلاً وجوب الحد» فيجب الحد بالاتفاق . وقال القرافي 
(۸ه): «إن علم التحريم وجهل الحد حد اتفاقا»". 

الموافقون على الإجماع : : وافق ك ال ول 

مستند الإجماع : الدليل الأول: ما جأء في قصة ماعز حين رُجم قال: 
'ردوني إلى رسول الله و4 فان قومي قتلوني وغروني من نفسي؛ وأخبروني أن 
رسول الله بيا غير قاتلي ".. ۰ 

وجه الدلالة : ظاهر القصة ن ماعزا لم یکن يعلم أن الي إل سيقيم علب 

و 
ا و و ا 


)۱( ا ۷ (00٠0٠0٠0‏ ) الذخیر ۲۰۱/۱۳0 

(۳) انظر: بدائع الضنائع (۳۳/۷)ء تبيين الحقائق (116/۳). ٠‏ 

(©). انظر: كشاف القناع (1/ 4۷)ء الفروع .)۷٤/١(‏ ) 

)0( أخرجه أحمد(۲۳/ ۳۱۳)ء وأبو داود رقم ) Mc‏ °(« 
وجرد الألباني إسناده في "إرواء الغليل " (۷/ »)۴٠١ ٤‏ وحسنه في تعليقه على "سنن أبي داود' 
.)٥01 /۲(‏ 

.)٩۷ /( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


الدليل الثاني : لأنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل 


1 
النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف»› 
والله تعالى أعلم. 


٣‏ أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة. 

المراد بالمسالة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد» وثبت ذلك عند 
الإمام» فإنه يقام عليه الحد» ويعامل معاملة غيره من المسلمين»› فلا يسقط 
الحد» أو يخفف عن أحد من المسلمين لأجل نسبهء أو جاهه»ء أو منصبهء أو 
غير ذلك» كما أنه لا يزاد على أحد في حده لأجل تلك الأمور. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم ٤٥١0(‏ ه): «فقد ثبت أن القرشي كخير 
القرشي في أن يقتل إذا وجب عليه القتل صبراًء كما يقتل غيره» وأن الحدود 
تقام عليه» كما تقام على غير قرشي» ولا فرق» مع أن هذا آمر مجمع عليه 
بق لا شك ف 

وقال القرطبي (٦٥٠ه)‏ عند كلامه على حديث: (إنما آهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد)": «تهديد» ووعيد شديد على ترك القيام بالحدود» وعلى ترك التسوية 
فيما بين الدنيء والشريف» والقوي والضعيف› ولا خلاف في وجوب ذلك»“. 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «فلا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي»› أو 
هاشمي على غيره من المسلمين ولا حر أصلي على مولى عتيق ولا عالمء أو 
(۱) انظر: أسنى المطالب .)۱۸١ /١(‏ (۲) المحلى .)٤۳١/۱۲(‏ 


(۳) سيأتي ذكر الحديث بتمامه وتخريجه في ذكر مستند الإجماع للمسألة. 
() المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم (۷/ )۲٠۲‏ 
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أهل الجاهلية وحكام اليهود»'. 
وقال أبو العباس الهنتاتي (۸۳۳ه): «بلا فرق أن يكون الجاني بدوياً 
أو أعرابياً» أو حضريا » ببلاد قريبة من الحواضر» أو بعيدة عنهاء لأن الكتاب 


والسلنة ا اا ا المسلمين في هذه الجنايات على وتيرة 


واد 


الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والشافعية. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي مي : 
"أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي بي في غزوة الفتح› 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ي؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زید حب رسول اله کیا فأتي بها رسول الله ية فكلمه فيها أسامة بن زيدء 
فعلون وجه رسول اله كف فقال؛ (انشقع في حد من حدود ا)؟ فقال له 
أسامة: استغخفر لي يا رسول الله فلما كان العشي» قام رسول اله بيا 
فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: (آما بعد» فإنما آهلك الذين من 
قبلکم آنهم کانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا 
عليه الحده زائ الاي لقني ند آنآو ا اتا ا جا رقب للت 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۷٣‏ 

(۲) هو آبو العباس» أحمد الشماع الهنتاتي» وهو من أصل مغربي» فقيه» قاض مالكي» من كتبه : 
'مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات 
والإجرام"» مات سنة (۸۳۳ه). انظر: مقدمة مطالع التمام .١/١‏ 

(۳) مطالع التمام للهنتاتي .)١١١(‏ 

(6) انظر: البحر الرائق /٥(‏ ۲)» رد المحتار على الدر المختار .)۸١ /٤(‏ 

.)١١١/٤( انظر: الحاوي الکبیر (۱۳/ ۸۸)» آسنى المطالب‎ )٥( 


۲۲ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها“ متفق عليه" . 

وجه الدلالة: الحديث صريح في وجوب إقامة الحد دون محاباةء أو 
تفريق بين شريف» أو وضيع. 

الدليل الثاني : عموم الأحاديث التي تدل على النهي عن الشفاعة في 
الحدود بعد بلوغها للإمام» وقد سبق بيانها". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين مل لملم وو 
والله تعالى أعلم. 
٤‏ من اتی حدآ من الحدود فأقيم عليه» ثم تاب وأصلح» فإن شهادته مقبولة» 
إلا القاذف. 

المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب الحد» ثم أقيم عليه الحد» كزان 
غیر محصن جلد أو سارق قطعت یده» ثم تاب وحسنت توبته» فانه یکون 
عدلا ء قبل شهادتة إذا أراد الشهادة فى أمر ديني أو دنيوي» ويستنى من ذلك 
القذف فقبول شهادته محل خلاف وليست من الإجماع. 

وبهذا يظهر أن استناء القذف ليس المراد منه أن القاذف إن أقيم عليه الحد 
فالإجماع على أن شهادته غير مقبولة» وإنما المراد أن من أقيم عليه الحد ثم 
تاب فشهادته مقبول r‏ باستثناء القاذف فقیول شهادته بعد إقامة الحد 
عليه وتوبته محل خلاف" 

وينه إلى أن المسألة هي فيمن توفر فيه ثلاثة أمور: 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۳۲۸۸)» ومسلم رقم (۱۹۸۸). 

(۲) انظر: المسألة رقم ١‏ بعنوان: «تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإماما. ٠‏ 

(۳) وسيأتي من نقل الإجماع على رد شهادة الفاسق وتحقيق الإجماع في ذلك في المسألة رقم ٠٠٤‏ 
بعنوان: «القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادتها. .. . 
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الأول: إقامة الحد عليه الثاني : التوبةء الثالث: الإصلاح. 
أما من وجب عليه الحد ثم تاب وأصلح ولم يَقَّم عليه الحد فذلك غير 
مراد» وكذا لو أقيم عليه الحد ولم يتّب» ا ا فكل ذلك 
غير مراد ٠.‏ ) 
من نقل الإجماع: تال ابن المنذر (۳۱۸م): aî‏ 
من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف»'. 
وقال الطحاوي (١۳۲ه):‏ «ووجدنا أهل العلم لا يختلفون في قبول شهادة 


ES تابوا»‎ eS 


المحدودين إدا E‏ و عله ابن ا 


وقال البيهقي (۸٥٤ه):‏ (وروينا عن الحسن : أن رجلا فن فرش شرق 
ناقة» فقطع رسول الله َيه يده» وكان جائز الشهادة"“» وهذا مرسل»ء وهو 
قول الكافة إذا تاب وأصلح»”. وقال ابن رشد الجد (١۲٠ه):‏ «فإن تاب 


.)١٤( الإجماع‎ )1( 

(۲) مشكل الآثار للطحاوي (۱۲/ .)٥۷‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .)۲٥۸/۰(‏ | ) 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ ٠٠٤)ء‏ وأبو داود في المراسيل (١۲۸)ء‏ والبيهقي في 
و و کا اا ا ر ووا عة العرى 

عن النبي ية فإن الحسن البصري تابعي» ومراسيله من أضعف المراسيل»› كما قال الإمام 
اخ : اليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء» كانا يأخذان عن كل أحد»» نقله عنه 
الذهبي في "ميزان الاعتدال" (۳/ .)۷١‏ 

(۵) معرفة السنن والآثار (۷/ .)۳۸١‏ 

0) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» المالكي» ولي قضاء قرطبة وام 
جامع الكبير فيهاء من تصانيفه : "البيان والتحصيل '» و"المقدمات لأوائل كتب المدونة"» 
ولد سنة (١٥٤ه)ء‏ وتوفي سنة (۲۰٥ه).‏ انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۳٠۷‏ شذارات الذهب 
۰/4 الاأعلام / ۳۱۸ 4 
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وظهرت توبته قبلت شهادته باتفاق إلا أن يکون حداً في قذف»'. 

وقال الكاساني (۸۷٠ه):‏ «وأآما المحدود في الزنا والسرقة والشرب فتقبل 
شهادته بالإجماع إذا تاب ٠‏ 

وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على 
أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا 
القاذف»". وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «ليس يختلف المسلمون في الزاني 
E OE RP PA‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية"“. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : «إوالبن بم لصت نم َر 
بأو باریعت شہداء فاجلدوهر سنن ا ولا قبلوا هم شيلدة ر ولتک هم اقفو ا Ho‏ 1 
ی اا ی بتر کوک اتا و ا خو ي2 4“ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن الذين يرمون المحصنات بعدم قبول 
شهادتهم» ثم استثنی من ذلك من تاب وأصلح» فدل على قبول شهادته بذلك". 

الدليل الثاني : قول الله تعالى : «ووهو لى يقل الوب عن عبارو وَيعفواً عَنِ 
السات ہس ر ے قلود 4“ . 

وجه الدلالة : دلت الآية على أن التوبة توجب القبول والعف ومن قبلت 
توبته وعفي عن سيئته » فهو مقبول الشهادة. 

الدليل الثالث: عن عبد الله بن مسعود ويه عن النبي ي قال : (التائب 


(۱) البیان والتحصیل لابن رشد الجد )۲(.)۱٤۹/۱۰(‏ بدائع الصنائع /٦(‏ ۲۷۲). 
(۳) الإقناع في مسائل الإجماع )٤( .)۱۳١/۲(‏ إعلام الموقعين /١(‏ 4۷). 
)٥(‏ المحلی (0۲۹/۸). ٠.‏ (0) سورة النورء آية .)٥-٤(‏ 
(۷) انظر: أحکكام القرآن للجصاص (۳/ »)٤١۲‏ تفسیر ابن کثیر (7/ »)٠٤‏ فتح الباري .)۲٠١ /٥(‏ 
(۸) سورة الشورى» الآية .)٠١(‏ (۹) انظر: الحاوي الكبير للماوردي .)٤۸/۱۷(‏ 
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الذنب كمن لا ذب ل 

وجه الدلالة: عموم الحديث دل على أن من تاب من ذنب» فإنه يرجع حكمه 
کأنه لا ذنب له» وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل الذنب 

الدليل الرابع : ما رواه الحسن البصري: "أن رجلا من قريش سرق ناقَةء 
فقطع رسول الله َة يده» وكان جائز الشهادة"". 

الدليل الخامس: : ما روي عن شریح افا ا ا فالا 


أنه أقطع rT‏ 


وجه الدلالة: أن شريحا تابعي أجاز شهادة المحدود في السرقةء ولم ينقل 


عن از حلاف . 
الال الان أن المخاود صان ر غدل و الال ل اا 
فتقبل شهادته لذلك". 


الدليل السابع: أن رد شهادة من وجب عليه الحد كان موجبه الفسق› 
وليس الحد» وقد ارتفع الفسق بالتوبة» فرجع قبول شهادته* 

المخالفون لاإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبول شهادة من أقيم عليه حد. 


(۱) آخرجه ابن ماجه رقم .)٤٤٥٩(‏ 

(۲) انظر: أعلام الموقعين /١(‏ 4۷). 

(۳) آخرجه ابن ابي شيبة في المصنف .)۴٤٠٠١ /١(‏ وأبو داود في المراسيل »)۲۸١(‏ والبيهقي في 
معرفة السنن والاآثار (۷/ .)۸١‏ 

.)١١۲ /۱١( انظر: المہسوط‎ )( .)۳٤٥١ /٥( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(7) انظر: المرجع السابق. 

(۷) انظر: بدائع الصنائع /٦(‏ ۲۷۲). 

(۸) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ٠٤)ء‏ أعلام الموقعين (۱/ ۹۷). 
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ا رل اغى ل E‏ 

القول الثاني : OTO RE‏ 
فيه» ولو تاب» وتقبل في غير ذلك» فلو جلد في حد الزنا وتاب فتقبل شهادته 
في كل شيء إلا الزناء وكذا لو حد في السرقة ا ا 
السرقة» وهكذا. وهو مذهب المالكية في الرواية المشهورة " 

دليل المخالف: استدل من رد شهادة المحدود بحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده اله قال: قال النبي كي : (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر“ على أخیه)“. 


)۱( ك الحسن بن صالح بن حي الهمداني» الثوري» الكوفي › تابعي» فقيه» عابدء 
ثقة» قال عنه الذهبي : «هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعةا» وأراد الذهبي بذلك أنه كان يرى 
ال و اله ول افا غات ات الور لكنه ما قاتل أبداًء ولد سنة (١٠٠ه)ء‏ وتوفي 
سنة (۹١١ه).‏ انظر : الارع الکبیر ۲/ ۲۹۲ العبر في خبر من غبر ۱/ ۲۳۲۹ء شذرات الذهب 
/١‏ 00. ) 

e »)٥۲۹ /۸( انظر: المحلی‎ )۲( 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي »)١١١ /٤(‏ البيان والتحصيل ( 4/1( الفواكه الدواني 
»)1١ /۲(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب .)٤١/۲(‏ 

)٤6(‏ الغْمُر بمعنى الحقد والغل» أي أنه لا تجوز شهادة الحاقد على من يحقد عليه؛ للعداوة بينهما. 
انظر : المصباح المنیرء مادة (غمر)» »)۲۳٤(‏ تهذیب الأسماء واللغات (۳/ .)۲٤۳‏ 

›)۲۳۹۳( بدون ذکر المحدود» وابن ماجه رقم‎ )۳٣۰۰( أخرجه أحمد(۳۱/۱۱٥)» وأبو داودرقم‎ )٥( 
«هذا‎ :)۳۳ /۲( a لكن في سنده الحجاج بن أرطأة» ولذ قال البوصيري في "مصباح‎ 
) إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أر طأًة».‎ 
وله شواهد منها حديث عائشة رضي الله عنها لکن في سنده يزيد بن ابي زياد» وهو ضعيف›‎ 
: أخرجه الترمذي في كتاب : الشهادات» باب: فیمن لا تجوز شهادته (۲۲۹۸) وضعفه بقوله‎ 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي و يزيد يضعف في الحديث ولا‎ 
يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه » وفي الباب عن عبد الله بن عمر» ولا نعرف‎ 
= )۲٤٤ /٤( معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده» وأخرجه الدارقطني أیضاً سننه‎ 
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واستدل المالكية على عدم قبول شهادة المحدود فيما حد فيه» ولوا تاب 
الدليل الأول: آنها استرابة يقتضي الدفع عن الشهادةء لقوله تعالى: 
يابا الد اموا لدا دايح بن إل أجل مک اڪ و کب کک 


سر ی لے oA pps‏ 


کا ادل ولا باب کا ان کب ڪا علمه اه بب ینيب ازى 


س اص۱ 


E E O r CPE 
الدليل الثاني : ما روي عن عثمان بن عفان یه أنه قال : "ود السارق أن‎ 
يكون الناس سراقاًء وود الزاني أن يكون الناس زناة ااا و‎ 

المعرة عن نفسه بمشاركة غيره 


) = وقال: «ضعيف لا يحتج به»» والبغوي في شرح اة /١١(‏ ۲ ) وقال: هذا حديث 

غریب» ویزید بن زياد الدمشقي منكر الحدیث»» وقال عنه ابن آبي حاتم في "العلل ° )€ / (YAV‏ 
«هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا». 
ود شحف النبهقي الحديث بجميع ترايخه وشواحده خيث ذكرها في "السنن الضغرى ° (\€A/6)‏ 
وبين ضعفها ثم قال : «فلم تصح أسانيد هذه الأحاديث»» وقال ابن عبد البر الاستذکار :)٠٠۹/۷(‏ 
روي هذا الحديث مرفوعا لكنه لم يرفعه من روايته حجة۲» وكذا ضعفه ابن حزم في "المحلى ' 
(۸/ ۷٠١)ء‏ وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (۲/ ١1۷)ء‏ وابن عبد الهادي في "تنقيح 
التحقيق " (/ ۸۲)ء والذهبي في ' تنقیح التحقیق "' (۲/ ۳۲۸)» وقال ابن الملقن بعد ذكره لطرق 
الحدیٹ ويبن ضعفها /۹٩(‏ 1۲۹) : «فی ص من هذا کله أنه حدیث ضعیف لا یحتج به» لا جرم). 
وأشار ابن حجر إلى ضعف جميع تلك الأحاديث بشواهدها فقال في فتح الباري )۲١۷ /٥(‏ 
وقال: «احتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث» قال الحفاظ لاءيصح منها شيء٠.‏ 
ومن أهل العلم من حسن الحديث لشواهده منهم الشوكاني في EG‏ 
نبینا المختار" /٤(‏ ۲۰۹۹)» والألباني (۲/ .)٠١١١‏ 

(1) سورة البقرة» الآية: (۲۸۲). (۲) انظر: الحاوي eW‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير »)٤٠١ /١۷(‏ ولم أجد تخريجاً لأثر عثمان ليه » وإنما كذا ذكره 


الماوردي في الحاوي. 


٩۲۸‏ مسائل الإجاع في حدالزنا وحد القمَذف وحد المسكر والتعزير 


النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم» لوجود 
الخلاف في المسألة عن المالكية› والأوزاعي»› والحسن بن حي» وقد أشار 
إلى الخلاف في ذلك ابن عبد البر فقال: «قال مالك : فالأمر الذي لا اختلاف 
فيه عندنا أن الذي يجلد الحد» ثم تاب وأصلح» تجوز شهادته» وهو أحب 
ما سمعت إلي في ذلك. 

قال بو عمر: هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في هذه المسألة»'. 

ويوجه كلام من نقل الإجماع على أنهم لم يعتبروا خلاف الأوزاعي والحسن 
بن حي في القول بعدم القبول مطلقاأًء أما خلاف المالكية فإنه خلاف في صورة 
واحدة» والإجماع لعل من حكاه أراد العموم في الجملة» والله تعالى أعلم. 
0٥‏ مرتكب الحدود لا يكفر, إلا بالردة. 

المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتكب حد من زنى» أو قذف» أو شرب 
خمر» أو سرقة» أو بغي» أو حرابة» غير مستحل لذلك» فإنه لا يكفر بمجرد 
ارتكابه المعصية» سواء تاب منها أو لم يتب» وإنما يستثنى منه حد الردة. 

ويتحصل مما سبق أن مرتكب الحد إن كان مستحلاً لما فعلهء فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال الترمذي (۲۷۹ه): «لا نعلم أحداً كمّر أحداً بالزناء 
أو السرقة» وشرب الخمره ونقله عنه ابن حب ". 

وقال بو الحسن الأشعري (٤۳۲ه)“‏ : «أجمعوا على أن المؤمن بالل 
تعالى وسائر ما دعاه النبي ية إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من 


.)٠١١ /۷( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) سنن الترمذي .)۱١/١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۱۲/ .)١١٠١‏ 

E ا‎ O هو أبو الحسن»›‎ )٤( 
= الأشعري ويبه» قال الذهبي : «لأبي الحسن ذكاء مفرط» وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة»‎ 
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المعاصي› ولا يحبط إيمانه إلا الكفر» وان العصاة من أهل E‏ 


) 0 
بسائر الشرائع» غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم) 


وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك 
الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم» وإن كانوا أصحاب كبائر»"". 

وقال النووي (١۷٦ه):‏ «إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق 
والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم 
المؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاأء 
وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة)" ونقله عنه العراقي“» المباركفوري. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «أئمة المسلمين أهل المذاهب 
a i E‏ 
المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب»"“ 


= وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم»ء أخذ علم الكلام عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلةء 
فكان معتزلياً قرابة الأربعين سنة» ثم رجع عن الاعتزال لمذهب أهل السنة» لكنه مع ذلك غلط 
- في أصول كثيرة» من كتبه: "الرد على المجسمة"» و"مقالات الإسلاميين ٠"‏ وغيرهاء ولد 

بالبصرة سنة (۰٣۲ه)»‏ وتوفي ببغداد سنة (٤۳۲ه).‏ انظر: تاریخ بغداد ۳٤٦/۱۱‏ سير أعلام 
النبلاء ۸٠ /٠١‏ اللباب في تهذيب الأنساب OR‏ 

.)۲۷٤( رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 

(۲) الاستذکار (۲۹/۳)ء وانظر: التمهید (۱۷/ ۲۲). 

.)٠٠١ /۷( انظر: طرح التثریب‎ )( GANE 

) .)١١٤-۳١۱۳/۷( انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ )٥( 

)١(‏ مجموع الفتاوی »)٤۷۹/٦(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (6/ ۳٠۷‏ الاستقامة لا تة 
(/ ١۱۸)ء‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۳/ .)۳۹٩‏ 


وقال ابن أبي العز (۷۹۲ه): «أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب 
الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية»". وقال ابن حجر (۲١۸ه):‏ 
(إجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك». 

مستند الإجماع: الدليل الأول قول الله تعالى : إن أله ا يعْيْر أن سرك 

4 رك بال فقَدِ افرئ إِنا عَظِیًا‎ ¿ UG AT 

وجه الدلالة: أا فال اخ نادن الشرك من المعاصي فإنه تحت 
مشیئته سبحانه» إن شاء غفر» وإن شاء عاقب» فلو كانت الكبائر كفراً وصاحبها 
كافراً ما كان أهلاً للمغفرة؛ لنه قد تة تقرر أن الكفر لا يغفره الله تعالى» ولا 
يصح حمل الآية على التائب؛ لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وما دونه 
OT‏ | 

الدليل الشاني: قول اله تعالی : ران EL‏ لز ا َاصلِحوا 
e‏ إل آم أ ن 
LE‏ إن له حب ليطي 4 . 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه الباغية على الأخرى مؤمنة مع 


( 
0\ 
e 

م 


)0 و وقيل : اسمه محمد بن علي بن محمد بن محمد بن ابي 
العز» الحنفي» الدمشقي » فقيه» كان قاضي القضاة بدمشق» ثم بالديار المصرية » ثم بدمشق مرة 
أخرى» هو الذى امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدمشقى › من كتبه : "التنبيه على 
مشكلات الهداية" في الفقه» و" النور اللامم فيما يعمل به في الجامع" أي جامع بني أميةء 
و "شرح العقيدة الطحاوية "» ولد سنة (١۷۳ه)»‏ وتوفي سنة(۷۹۲ه). انظر : الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة لابن حجر /٤‏ ١١٠٠ء‏ إنباء الغمر بأنباء العمر ۳/ ٠١‏ الأعلام ."٠١ /٤‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١١۳)ء‏ وانظر: .)٠٠١(‏ 

(۳) فتح الباري (۱۲/ )٤( .)٠۰‏ سورة النساءء آية .)٤۸(‏ 

.)٤۸٤ /۷( مجموع الفتاوی‎ »)۱١/۱۷( انظر: التمهید‎ )٥( 

.)۹( سورة الحجرات اية‎ )٦( 
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ا اغ 

الدليل ‏ الثالث: قوله تعالى I KEE e‏ لگ گر 
اکر ای ہلک کہ ع اکم ایک کیک ف گنیگ کہ ا اکت اشرق 
الان ا مہ اَذه ©4 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه جعل المعاصي ضروباء منها الكفر» ومنها 
الفسوق» ومنها العصيان» فعلم تغايرها وإلا لم يكن للعطف فائدة"» وفي 
ذلك يقول محمد بن نصر المروزي: الما كانت المعاصي بعضها كفراً وبعضها 
ليس بكفر» فرق بينهماء فجعلها ثلاثة أنواع : نوع منها كفر» ونوع فسق ولیس 
بكفر» ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق» وأخبر أنه كرهها كلها إلى 
المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس شيء منها خارجا 
منه لم يفرق بينهما فيقول: حبب الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل أجمل 
ذلك فقال: حبب إليكم الإیمان<“ 

الدليل الرابع : قال الله تعالی : ودين مون آزوجهم وار ین فم شيداء إل اش 
فسهدة أحيهر آم سدس باتو الم لن الكيقن ل( والتيسة أن عت أ عو إن كان 
بن الگنيت © نَا عن 2 ب أن شه ت پا إل كن الکزږت 


ج le‏ 4 ر و 2 ک2 
ے م 2 
I O‏ 4 ف ( 
1 ۲ 1 ع عل 
و 1 آله ص إن ک ن من 1 رواں © 


وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر من يرمي زوجته بالزنا باللعان» مما يدل 
على أن الرمي والزنا ليس كفراًء إذ لو كان كفراً لبانت منه عند رميه؛ لأنه إما أن 
تکون زانية أو بريئة » فإن كانت زانية كفرت» وتبين منه» وإن كانت بريئة كفر هو 
(۱) مجموع الفتاوی (۱/۳١٥٠)ء‏ وانظر: (۷/ .)٤۸۳‏ 


)۲( سوره ة الحجرات› آية (۷). )۳( انظر : الإيمان الك ES‏ 
(6) تعظيم قدر الصلاة للمروزي )١( .)۳١١ /١(‏ سورة النورء آية (4-1)... 


برميها وات مه لک 
الدليل الخامس: قول ا0 تبالى : یا لین ءامنا کیب علیکم أَلْقِصَاص في 


ت ا لر الْعبَلِ ای لا 7 ا ل من أيه سى ا 


وجه الدلالة: e‏ حاطب المؤمنين في الآبة وبين E u‏ 
عمدا» وولي المقتول أخوان» والأخوة ليست إلا لمن معه إيمانء كما قال 
سبحانہ : د التڑیئو ن تایا ہے ریک توا اہ لک وی 

الدليل السادس: إيجاب حد القطع على السارق في قوله تعالى : 7 
والسَارقة فافطعوا آيديهما جرا ب EE‏ واه عبر کم( . 

وكذا حد الجلد في الزاني غير المحصن» كما ني قوله تمالی: 8 
لني دوک ج ا يانه جلد لا تعد پپتا أ ف ون آله إن کن يش بال 
ولور الأخر ولسمد علابهما طابفة من لمرن ©))4. 

وحد القذف على القاذف في قوله تعالى : وال ر ال 
پاریعةہ مہہ ادوخ تسین جلد وک تقب کم ممع بنا وأوکیک هم التو 4 ". 

وجه الدلالة: أن كل واحد من السارق» والزاني› والقاذف قد أتى بكبيرة» 
ولو كانت السرقةء أو الزناء أو القذف كفراًء لأمَّر تعالى بقتل أصحابها ردة» 
ولم یکتف فيه بالجلد أو القطع“. 


(1) القصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۴/ .)٠١١‏ 


)۲( سورة البقرة› آي (1Y۸)‏ . )۳( سورة الحجرات› آية .)٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی »)٠١١/۳(‏ لوامع الأنوار للسفاریني (۱/ .)۳٣۸‏ 
(۵) سورة المائدةء آية )١( .)١۸(‏ سورة النور»ء آية (۲). 


)¥( سورة النورء أية (€). 
(۸) انظر: التمهید (۱۹/۱۷)» مجموع الفتاوی .)٤۸۲ /۷( )۳۰۷ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳ 


الدليل السابع: عن عبادة بن الصامت وله قال: كنا مع رسول الله َة في 
مجلس فقال: (تبایعوني على أن لا تشرکوا بالله شیئاًء ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره 
الله عليه فأمره لی الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) متفق عليه . 

وجه الدلالة: بين النبي ية أن من أصاب معصية وستره الله فأمره إليه» 
وهو تحت المشيئة» فقد يعفو الله عنه» وقد يعاقبه عليه» وقد تقرر أنه سبحانه 
لا يعفو عن الكفر". . 

الدليل الثامن: عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي بي كان 
اسمه عبد الله" » وکان یلقب حماراً» وکان يضحك رسول الله ياء وكان النبي 
ية قد جلده في الشراب» فأتي به يوماء فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: 
اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي ية : (لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إلا 
أ ب ان ورت 

وجه الدلالة : أن النبي ية نهى عن لعن شارب الخمرء مع أنه قد أتي به في 
ذلك أكثر من مرة» وهو يدل على آن شربه للخمر لا يخرجه عن دائرة ا لإسلام. 

الدليل التاسع : أحاديث الشفاعة وهي من الأحاديث المتواترة عن النبي 
ي فمن ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعید و قال: قال رسول الله 
ية : (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم - فأماتهم إماتة» حتى إذا 


(1) أخر جه الببخاري رقم c(۸)‏ ومسلم رقم (۱۷۰۹). 
(۲) التمهید ..)۲٣/۱۷(‏ 


(۳) لم يذكر أهل السير والتراجم له ترجمة إلا أن اسمه عبد الله» ولقبه حمار. 


.)1۳۹۸( اخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ )٤( 


۳٤‏ ) مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر"“» فبثوا على أنهار الجنةء 
ثم قيل ا ااا ا ان ا ا 
الل" ١‏ 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن الله تعالى يخرج من النار قوماً قد 
استوجبوا النار بذنوبهم» لكنهم لا يخلدون فيهاء وهو يدل على أن الكبائر 

لا توجب تكفير صاحبها والحكم عليه بالخلود في التار. ٠‏ 

الدليل العاشر: عن أبي هريرة وله أن النبي با قال: (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حین یسرق وهو مومن) متفق علي" . 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن السارق منفي عنه كمال الإيمان» فهر 
فاسق بکبیرته مؤمن بإیمانه. 

قال ابن عبد البر في تعليقه على الحديث: «يريد مستكمل الإيمان» ولم يرد 
به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على توريث ث الزانيء 
والسازفئة وشارت الحم :ذا صل لفقل : 

النتيجة: المسألة فيما يظهر عل إجماح بين آهل العلم؛ والله ای اعد 
)١(‏ الصبائر اورا TS‏ انظر : تهذيب اللغة 


or /1) الحديث لابن )1/ ¥(« 2 الوسيط‎ E. «(T/1 


۳( آخرجه مسلم في صخیحه رقم  .)۱۸٥(‏ 
)۳( أخرجه البخاري في صحيحه رقم «((YTET)‏ ومسلم رقم (0۷(._ 


.)۲٤۳ /۹( التمهید‎ )6( 


N o So (0) 

بأنه منزلة بين المنزلتين › وفي الآآخرة هو في النارء وحقيقة هذا القول يؤول إلى قول | لخوارج› 

والله تعالى أعلم. انظر: الفصل في الملل والأهواء 5 (/۷). الملل 2 
للشهرستاني (۱/ .)٤٥‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳0 


لكن ينبّه هنا إلى مسألة قد يظن أنها مخالفة للإجماع في المسألةء وهي أن 
الحسن البصرى وقتادة”“ ذكرا أن مرتكب الكبيرة يسمى منافقاً» وقد ظن بعض 
من نقل هذا عنهما كابن حزم وغيره أنهما خرجا عن قول آهل السنة والجماعة» 
وأن الحسن يرى أن مرتكب الكبيرة خارج عن الإسلام"» رفا اذلف 
شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن الحسن لم يخرج عن قول أهل السنة» وذلك 
حين تكلم على مسألة أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق قال: «ولهذا لم 
يكن المتهمون بالنفاق نوعاً واحداًء بل فيهم المنافق المحض» وفيهم من فيه 
إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من التفاق ..... ومن هذا 
الات ن بر عاخن الفرى و رة ين الف أي ع الان 
منافقين» فجعل أهل المقالات هذا قولاً مخالفاً للجمهورء إذا حكوا تنازع 
الناس في الفاسق الملي» هل هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن 
E PT E‏ 
منافق؟ والحسن - رحمه الله - لم يقل ما خرج به عن الجماعة". 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحسن البصري أراد بالنفاق هنا: النفاق 


ا ات وای ا و فود و ا ارت و ماو ان 
وائل السدوسى» تابعي بصري» ولد أعمى» سمع من أنس بن مالك» وعبد ا و س 
را ال وان ال راع قل فان و عد ان ال 0 اا قان 
ارک ن فار فن ري اأخر اع جاك رور و رفا 
وفضله»» مات سنة (۷١١ه).‏ انظر : سير أعلام النبلاء ٥‏ التاريخ الكبير للبخاري ۷/ ۱۸١‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العلائي 00 

(۲) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱۲۸/۱) (۴۳/ ۲۷۴۳ - .)۲۷١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۲٤-٥۲۴‏ 


۱۳٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الأصغر» وذلك فی مناظرته اث الح حین قال ابن المرحل : «الحسن 
«بل يسمى منافقاً النفاق الأصغرء لا النفاق الأكب»". 
ومما سبق يتَبيّن أن الحسن البصري موافق لمذهب أهل السنة في أن 
مر تک الكيرة لا فر وأن ما حکاه عنه ابن حزم وغیره بأنه خالف آهل 
السنة» فيه نظر› وغير دقیق › والله تعالى أعلم. 
يصلى على كل من مات بسبب الحد, إلا المرتد. 
المراد بالمسألة: إذا مات شخص بسبب حد من الحدود» كزان محصن 
مات بسبب رجمه» أو محارب قتل بسبب حرابته» أو سارن فت بل ات 
بسبب القطع › ونحو ذلك فإنه يصلى على كل من مات بموجب الحد» کغیره من 
المسلمين › ولا يستشنى من ذلك إلا من مات بموجب حد الردة. 
ومما سبق ينبه إلى آمرين : 
الأول: من مات بسبب حد الردة» فذلك لا يصلى عليه لكفره» وغير داخل 
فى المسالة. 
الثاني: أن الإمام أو آهل الفضل إن تركوا الصلاة على أحد ممن مات 
بسبب الحد من باب التغليظ» فإن ذلك غير داخل فى مسألة الباب وإنما المراد 
ل الفلةغلة هطق 
(1) هو أبو عبد الله» محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد» ابن المرحل» المصري» الشافعي› 
ويعرف في الشام بابن وكيل بيت المال» أحد الأئمةء الأعلام» أصحاب الفنونء كانت له ذاكرة 
عجيبة وفريدة» توفي بالقاهرة سنة (١١۷ه)ء‏ ولما بلغت وفاته شيخ الإسلام ابن تيمية قال : 
«أحسن الله عرأء المسلمين فيك يا صدر الدين». انظر : شذرات الذهب /٦‏ 33 الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة /١‏ ۴۷۴ طبقات الشافعية الکبری .٠٠٤ /۹٩‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٠٤١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳۷ 


من نقل الإجماع : قال ابن سيرين (١٠٠ه):‏ «ما أعلم أن أحداً من أهل 

العلم من الصحابة ون ولا التابعين ترك ا ا 
تأثما»”". وقال قتادة (۷١١ه):‏ «لا أعلم أحداً من أهل ت اجتنب الصلاة 

على من قال لا إله إلا اش»". 

وقال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك 
الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كائ“ 

وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «لم يختلف العلماء في الصلاة على آهل 
الفسوق والمعاصي المقتولين في الحدودا ونقله عنه ابن حجر" . 

ويمكن أن يضاف إليها نقولات أهل العلم في أن مرتكب الحدود مسلم 
لا يُكفر بمجرد المعصية الموجبة للحد» كما سبق بيانه في مسألة: «(مرتکب 
الحدود لا يكفر»ء إلا بالردةا. 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنابلة"» والظاهرية“. 


(1) هو أبو بكر» محمد بن سيرين» البصري» التابعي» إمام في التفسير والحديث والفقه وتعبير 
الرؤيا» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ويه وأدرك ثلاثين من الصحابةء وكان يحدث 
بالحديث على حروفه» وكان ثقة مأموناء كثير العلم » له اليد الطولى في تعبير الرؤياء وكان من 
۰/٤ E‏ طبقات 

.۱۸١ /٤ وفيات الأعيان‎ ۸۸/١ الفقهاء‎ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق فى "المصنف' (۳/ ۳۷٥)ء‏ وار وا اف 'المصنف' (۳/ »)۲۳١‏ 
وابن حزم في “المحلى ° )61/۳( 

(۳) مصنف عبد الرزاق )٤( .)٥۳٦/۳(‏ الاستذکار (۳/ ۲۹). 

)٥(‏ إكمال المعلم /٥(‏ ۲۷۲)ء وقال آيضاً (۳/ :)۲٤١‏ «مذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم 
ومرجوم»» ونقله عنه النووي في شرح مسلم (۷/ .)٤۷‏ 

(۲) انظر: فتح الباري .)۱۳١/۱۲(‏ 

(۷) انظر: المغني »)٤٤/۹(‏ الفروع (۲/ .)۲٠۳‏ الإنصاف (۲/ .)٥١١‏ 

(۸) انظر: المحلى (۳/ .)٤٠١‏ 


مستند الإجماع : الدليل الأول: عن جابر طب : "أن رجلا من أسلم جاء 
النبي ية فاعترف بالزناء فأعرض عنه النبي ياء حتى شهد على نفسه أربع 
مرات» قال له النبي بهاة: (أبك جنون؟)ء قال: لاء قال: (آحصنت؟) قال : 
نعم» فأمر به فرجم بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة فرء فأدرك» فرّجم حتى 
مات» فقال له النبي ية خيراً» وصلى عليه“ ) 

الدليل الثاني : ما جاء في قصة الغامدية التي رُجمت وفيه : "فيقبل خالد بن 
الوليد بحجر» فرمى رأسهاء فتنضح الدم على وجه خالد» فسبها» فسمع نبي 
لله ية سبه إياهاء فقال: (مهلاً يا خالد؛ فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابھا صاحب مکس لغفر له) ثم أمر بها فصلى عليها» ودفنت *". 

الدليل الثالث : عن عمران بن حصين : أن امرأة من جهينة أتت نبي الله از 
وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله يا 
وليها فقال (أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها)» ففعل» فأمر بها نبي الله بيا 
فشکت علیھا ثیابھاء ثم آمر بها» فرجمت» ثم صلی عليهاء فقال له عمر : تصلي 
عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من آهل 
المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى)". 

وجه الدلالة: أن النبي ية شرع الصلاة على الذين رجموا بسبب حد 
الزناء وهي روايات لا خلاف فيهاء إلا في الصلاة على ماعز فقد اختلفت 
الروايات هل صلّي عليه أو لاء ولذا قال ابن حزم بعد ذكره لهذه الأحاديث: 
في هذه الآثار صلاة رسول الله على الجهينية بنفسه بلا خلاف» وأآمره بالصلاة 


.)٤٦۳٤( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
.)۱٦۹۵( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 
.)۱٩۹١( اآخرجه مسلم رقم‎ )۳( 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۱۴۳۹ 


على الغامدية بلا خلاف» وصلاته على ماعز و باختلاف» 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة وط أن النبي بي قال : (صلوا خلف كل بر 
وفاجر» وصلوا على کل بر وفاجر» وجاهدوا مع کل بر وفاجر)". 

الدليل الخامس: أن هؤلاء وإن كانوا أصحاب كبائر لكنهم من جملة 
المسلمين فهم داخلون في عموم الأحاديث الدالة على الصلاة على المسلم» 
ل عليهم؛ فنبقى على الأصل حتى يرد الدليل 
المانع من ذلزی. 


الدليل السادس : ا ا > لو مات قبل الحد صلي 
عليه فیصلی عليه بعده کذلك . 


) | .)٠۱۹۰ /۱۲( المحلی‎ )۱( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ »)٥۷‏ والیهقي في الستن الکبری 1۹/60 ا کول 
عن أبي هريرة طه » وقدحكم عليه الدارقطني والبيهقي با لانقطاع بين مكحول وأبي هريرة طب 
حيث قال اليهقي في سننه الکبری /٤(‏ ۱۹) حيث قال : «مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه 
ثقات» قال الشيخ : قد روي في "الصلاة على كل بر وفاجر والصلاة على من قال لا اله إلا الله ' 
أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف› وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي 
هريرة» وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدارقطني». 
وكذا قال السخاوي في المقاصد الحسنة )٤۲۹(‏ أن جميع الأحاديث التي جاءت في الصلاة على 
كل بر وفاجر واهية لا تصح حيث قال بعد أن ذكره بعض طرقها : «وكلها واهية كما صرح به غير 

واحد» وبعضها في العلل لابن الجوزي› فيه حديث مكحول» عن أبي هريرة ن 

إرساله». SEL‏ 
وفي الباب أحاديث تحث على الصلا n‏ 
إلا الله » لكن كلها لا تخلو من مقال» بل صرح بعض الأئمة أنه لا يثبت في هذا الباب شيء» منهم 
الدارقطني في سننه (۲/ .)٥١‏ ا 

(۳) انظر المسألة رقم ۲١‏ بعنوان: «مرتكب الحدود لا يكفرء إلا بالردة. 

.)٤٤/۹( المغني‎ )( 


المخالفون للإجماع: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى آنه لا يصلى 
على البغاة وقطاع الطريق إذا يلوا حال المحاربة والبخي. وهو قول الحنفية". 

القول الثاني: ذهب الزهري”" إلى أنه لا يُصلى على المرجوه”". 

تنبيه : حكى ابن قدامة عن مالك القول بترك الصلاة على من فقتل في حد 
حيث قال: «قال مالك: لا يصلى على من قتل في حدا“ وهذا النقل فيه 
توسع في العبارة» فإن مذهب المالكية الصلاة على من قتل في حد أو قصاص› 
أو مظهر لكبيرة» لكن لا يصلي عليه الإمام وهل الفضل من باب الردع» آما 
عموم الناس فيصلون عليه" . 

وجاء في المدونة : «فهل يُصلى على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن؟ قال: 
قال مالك: نعم إلا إن الإمام لا يصلي عليه»" . 

ولذا كان الخطابي أدق في العبارة حيث قال: «وقال مالك : من قتله الإمام في 
حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام» ويصلي عليه أهله إن شاؤوا أو غيرهم»". 

دليل المخالف : استدل الحنفية على ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق 


)۱( بدائع الصنائع )۳١١ /١(‏ الفتاوى الهندية (۱/ .)٠١۹‏ 

(۲) هو أبو بكر» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي ٠‏ المدني» عالم 
الحجاز والشام» كان من أكابر الحفاظ والفقهاء» ومن أعلم الناس بالحلال والحرام» قال 
الشافعي : «لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة» ومناقبه كثيرة» حيث أجمع أهل العلم على 
إمامته في السنة والحديث» توفي سنة (٤۲١ه).‏ انظر: شذرات الذهب ۲۲٠/١‏ طبقات 
الشافعية »۸٤‏ معجم المؤلفين .۲٥۷ /١‏ 

(۳) اأخرجه عبد الرزاق في "المصنف ' (۳/ ١١٠)ء‏ وانظر: معالم السنن (١/۹٠۳)ء‏ المجموع 
شرح المهذب (۲۳۰-۲۲۹/۰). 

.)۲۲١ /۲( المغتني‎ )٤( 

.)٥٠٤-٥۱۳/۱( انظر: منح الجليل في شرح مختصل خلیل‎ )٥( 

.)٠۹/۱( معالم السنن‎ )۷( .)٥٠١۸/٤( المدونة‎ )١( 


بأن علياً طه لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم» وكان ذلك بمحضر 
E‏ 
الذين أفسدوا بتأويل فيلحق بهم قطاع الطريق من باب أولى» لأنهم أفسدوا 
U‏ ويا . 
النتيجة: يظهر - واه أعلم - أن المسألة على ثلالة أحرال: ' 
الحال الأولى: الصلاة على من مات في حد الحرابة والبغي» فهذه 
الال فل ف ) 
الأول: إن ماتوا في حال الحرابة أو البغي: ET‏ 
محقق بين أهل العلم فيما إذا ماتوا حال الحرابة أو حال البغي؛ للخلاف فيه 
عن الحنفية. 
الثاني : إن ماتوا في غير حال الحرابة والبغي فالصلاة ة عليهم مشروعة 
بالإجماع؛ لعدم المخالف. 
الحال الثانية: الصلاة على من مات بسبب الرجم في حد الزناء فهذه 
المسألة عليها عامة العلماء» ولم يخالف فيه إلا الزهري› ولعلّه خلاف شاد 
لمخالفته للأحاديث الصحيحة. 
الال الاك سار الخدردة فاا فا ور مر مل اجاغ ص اف 
العلم على الصلاة على من مات في غيرها من الحدود؛ لعدم المخالف» والله 
تعالى أعلم. 
۱/۲۷: ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه. 
آالفراد الال ولا : الم راد اجس التصن ق الل تبح 
الأخبار» يقال: جس الأخبار وتجسسها: إذا تتبعهاء ومنه الجاسوسشس؛ لأنه . 


(۱) انظر : المبسوط (۲/ »)٥۳‏ بدائع الصنائم (۱/ ۲١١۳)ء‏ دررالحكام شرح غررالأحكام(١/۱۹۳).‏ 


يتتبع الأخبار ويفحص عن بواطن الأمور» ثم استعير لنظر العين". 

ل ر اللغوي إذهو 

بمعنى التفحص عن الأخبار وتتبعها". 

ا صورة المسألة: إذا ارتكب شخص مايوجب الحد» ولم يكن ثمة 
حقوق متعلقة لآدمي» وليس في ستر ذلك الذنب مفسدة» فإن الإمام حينئلٍ ليس 
له أن يتجسس الأخبار عن فعل الحد الفلاني حتى يقيمه» بل يحاول ستر 
صاحبه ما استطاع» وكذا لو شك الإمام آو المحتسب في شخص وليس في 
ستره مفسدة» فليس له أن يتتبع عوراته بحجة كشف جرمه وإثمه. 

ون فا سی آنه مورا لت س شا الات ا 

الأول: إن كان في الحد أمور متعلقة بالآدمي› کقذف» أو سرقة أموال لم 
ترد لأصحابهاء أو زنى بامرأة وهي مكرهة وتريد حفًّها من الاغتصاب» أو نحو 
ذلك. ۰ 

الثاني : إن كان في ترك صاحب الحد مفسدة فهنا ترك التجسس غير مراد» 
كأن يكون في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مثل أن يخبره من 
کی فة آذ رجا غا برل للف ار ارا زی بها جوز له فی ا 
الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك 


(۱) انظر : المخصص (۳/ ۷۷٤)ء‏ (١٠/۹4٤)ء‏ العين (/ ١)ء‏ غريب الحديث للخطابي (۱/ ۸). 
قال الأنباري في "الزاهر في معاني كلمات الناس" :)۳۲١/١(‏ «وقد فرق بين التجسس 
والتحسس يحيى بن أبي كثير فقال : التجسس البحث عن عورات الناس» والتحسس الاستماع 
لأحاديث الناس»ء وقيل : التجسس أن يطلب الخبر لغيره» والتحسس أن يطلب الخبر لنفسه»› 
وقيل : هما بمعنى واحد» والظاهر التفريق بدليل قوله َيه : (لاتحسسوا ولا تجسسوا)ء وهو يدل 
على أن بينهما فرق؛ لأنه عطف بينهما بالواو التي تقتضي المغايرةء والله أعلم. انظر: غريب 
الحديث لابن الجوزي (١/١١٠)ء‏ تاج العروس» مادة: (جسس). 

(۲) انظر: معجم لغة الفقهاء .)١١١(‏ 
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ا ا 


من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات» وهكذا لو عَرّف ذلك قوم من ِ 
المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكارء أو كان في ترك صاحب 
ا وای ااا ی ان و ی وا ا 
OUI‏ ۰ 
من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «السالطان ل ۹ ك أن 
يعطل حدا من الحدود التي لله عز وجل إقامتها عليه إذا بلغته» كما ليس له أن 
يتجسس عليها إذا استترت عنه» وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإل 
كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطانء ااا ا 
العلماء»"" ونقله عنه أبو الطي". e‏ 
الموافقون على الإجماع: :رافق على جلا الإجتاغ انف 
e e Ns‏ 
- الدليل الأول: الأدلة العامة التي تدل على تحريم 


التجسسن› و ) 
a‏ رک و و ا 
Fins‏ : واا الین اموا اجنوا کیا من أَلظنٍ إت بعص ألظنٍ إثم ولا 
6 وا“ . 


ب - عن بي هريرة ظا أن النبي ا قال: : (إياكم والظن؛ I‏ 


(۱) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (۲/ »)٩٩‏ الأحكام السلطانية للماوردي »)۳٠١(‏ الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى (١۲۹)ء‏ المحلى .)٤١ /٠۲(‏ ) 

(۲) الاستذکار (۷/ .)٥٤١‏ (۳) انظر: عون o‏ 

.)۲٠١ /۳( بريقة محمودية للخادمي‎ »)1١1-٠ ٠٥ /۳( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

.)١۱١/١( تحفة المحتاج (۲۱۹/۹)ء مغني المحتاج‎ ء)۱۸١‎ /٤( انظر: أسنى المطالب‎ )٥( 

(1) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ›)۲۹٥(‏ غذاء الألباب /١(‏ ۲۹۳)ء الآداب الشرعية .)١١١ /١(‏ 

(۷) انظر : المحلى .)٤٥١/١۲(‏ (۸) سورة الحجرات› اية .)١١(‏ 
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الحديث» ولا تحسّسوا» ولا تحسّسوا. ..) متفق عله" . 

وجه الدلالة: النصوص صريحة في تحريم التجسس على الغير» ومنه 
التجسس على أصحاب المعاصي» فهو داخل في العموم» فيما لا مفسدة فيه 
تخرجه من هذا العموم". 

الدليل الثاني : عن معاوية طبه قال سمعت رسول الله ية يقول: (إنك إن 
اتبعت عورات الناس أفسدتهم› آو كدت أن تفسدهم)» فقال أبو الدرداء طبه : 
كلمة سمعها معاوية من رسول الله ڪي نفعه الله تعالی به" . 

الدليل الثالث: عن آبي آمامة طله عن النبي ييا قال : (إن الأمير إذا ابتغى 
الريبة في الناس أفسدهي) . 

وجه الدلالة من الحديثين : في الحديث إرشاد لولي الأمر ألا يتتبع عورات 
المسلمين» ومحال الريبة لديهم» وأن ذلك سبيل لفسادهم. 

الليل الرايع: غن عبة اله بن بريه عن أيه أن ماعر بن مالك الأستي 
ا رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد 
أن تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت› 
وف )قارفل ر ا ل ال (اتلون تله ابا 
تنکرون منه شيئاً)» فقالوا : ما نعلمه إلا وفيّ العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه رقم »)٤۸٤٩۹(‏ ومسلم رقم .)۲٥۹۳(‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)1۰٦-٠۰٥‏ غذاء الألباب (۱/ .)۲١۳‏ 

(۳) اخرجه آبو داود رقم »)٤۸۸۸(‏ وابن حبان في صحیحه (۱۳/ ۷۲)» والطبراني في "المعجم 
الكبير " (٤٠/٤٠)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۸/ ۳۳۳)ء قال ابن مفلح في "الآداب 
الشرعية " :)۲۸١ /١(‏ «بإسناد صحيح»» وصححه الألباني في "غاية المرام" )۲٤۲(‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۹/ ۲۸۷). وآبو داود (رقم : »)٤۸۸۹‏ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد" :)٠۹ /١(‏ «رجاله ثقات٠»‏ وصححه الألباني في " صحيح الأدب المفرد" .)١١١(‏ 
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ا ا ا ا ا ا ي 


الثالثة» فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس به» ولا بعقله» 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجمء قال: فجاءت الغامدية فقالت : 
يا رسول الله إني قد زنیت فطهرني» وإنه ردهاء فلما کان الغد قالت: يا رسول 
لله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فوالله إني لحبلى» قال: (إمَا 
لا فاذهبي حتى تلدي)ء فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد 
ولدته» قال : (اذهب فأرضعیه حتی تفطمیه)» فلما فطمته آتته بالصبي في يده 
كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد كل الطعام» فدفع الصبي 
إلى رجل من المسلمين› a‏ 
فرجموها لخادت ى 0 

رجه الذلالة: أن النبي رة مامز بن مالك والغامدية أو الأمر حتى 
رجعا إليه يريدان الحدء ولم يبعث النبي ية في آثرهما يتتبع ما فعلاه» ولم 
يبحث عن المرأة التي وقع عليها ماعزء أو الرجل الذي وقع على الغامدية. 

الدليل الخامس: عموم الأحاديث الدالة على استحباب ستر اللإنسان على 
نفسه» وستره على غیره» حیث أن عمومها يدخل فيه ستر الإمام على رعيته. 

الدليل السادس: أن ابن مسعود طه أتي برجل» فقيل له: هذا فلان تقطر 
لحيته خحمراًء فقال عبد الله وه : "إنا قد نهينا عن التجسس› ولكن إن يظهر لنا 
)( 


سی ء نال ت 


0 


(۱) أخرجه مسلم رقم ›)۱٦۹٥(‏ وآخرج البخاري إقرار ماعز رقم .)۲٠٠۲(‏ 
(۲) وقد سبق ذكر هذه الأحاديث فى المسألة رقم ۱۹ بعنوان : ايباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد). 


)۳( آخرجه أا داود» کات الآدب» باب : النهي عن التجسس › رقم )۸4۰( 


قال العجلونى في "كشف الخفاء" (۲/ ٤‏ ۳۲): «(على شر ط الشيخين»› وقال النووي في 
'رياض الصالحین '(۲۹۰) : (حديث حسن صحيح › رواه ابو داود بإسناد على شرط البخاري 
ومسلم» وال ف تعلیقه علی سنن آبی داود حدیث رقم :)٤۸٩۹۰٩(‏ «(إسناده صحيح!. 


ا ا ا ا ا ا 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين هل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالی أعلم. 
۸ لا يُحلف المذعى عليه في الحدود. 

المراد بالمسألة: إذا اذعي على رجل أنه ارتكب حداً من حدود الله تعالى 
ای زو ون ا فإنه لا يطلب منه اليمين 
على إنكاره. ويتبين من ذلك أمور 

الأول: ااا ا ی سي اة ارارق راد 
الرجوع عن إقراره» فإن تحليفه حينئلٍ غير مراد" . 

الثاني : آنه لو تعلق بالإقرار حق لآدمي» فذلك غير مراد» وذلك في صور منها : 

الصورة الأولى: أن يتعلق به حق مالي» كمن اذعي عليه أنه سرق مالا 
فأنكر المدعَى عليه» فهنا في تحليف السارق أنه ما سرق خلاف ليس مراداً في 
الا 

الصورة الثانية : أن يتعلق به عتق» كأن يعلق شخص عتق عبده على فعل 
ا ان ول ن ر انق ی as E a‏ 
ا اا ان اا ا 


(۱) انظر: الدر المنشور (۳/ ۳۹۳) حيث قال فيه بدر الدين الرزكشي : «قال ابن القاص: لا تجب 
اليمين في حد الزنا والشرب إلا في مسألة واحدة» وهي : أن يقر بما يوجب الحد ويدعي الشبهة 
فإن الشافعي وه قال في كتاب اختلاف العراقيين : إذا أصاب الرجل جارية أَمّه وقال : ظننتها 
تحل لي» الف ما وَطتها إلا وهو يرآها حلالاًء وأدرأ عله الحد ويلزمه اليمين» 

(۲) انظر: المدونة (٤/١۸4٤)ء‏ أسنى المطالب شرح روضة الطالب /٤(‏ ١٠٠)ء‏ تحفة المحتاج 
.)0١ /4(‏ 

وستأتي الإشارة إلى هذا في المسألة رقم ٤٤‏ بعنوان: «الحدود لا تثبت بيمين وشاهد). 

(۳) انظر: درر الحکام شرح غرر الأحکام (۴۳۳). ) 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير £۷ 


الصورة الثالغة : أن يتعلق به تخلص من حد القذف» وصورتها: إذا قف 
شخص آخر بزنا وثبت ذلك» وأنكر المقذوف» فطلب القاذف من الإمام أن 
ل ا لاوت هارن و ا اا 
خدالافه وال اه جو ر وا 

من نقل الاجماع: قال ابن مازة :)٥۳١(‏ «الحدود لا يستحلف فيها 
بالإجماع»» تلفت اليا 0 | 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ في معرض كلامه على أنواع الحقوق: «حقوق الله 
تعالى» وهي نوعان: أحدهما: الحدود» فلا تشرع فيها يمين» لا نعلم في هذا 
خلافاً»» وبمثله قال شمس الدین بن قدامة (1۸۲ه). 


(1) انظر : أسنى المطالب /٤(‏ ١١٤)ء‏ وقد ذكر فقهاء الشافعية آنه لا بُحلف شخص على آنه ما زنى إلا 
في هذه الصورة فقط» كما نص على ذلك البجرمي في حاشيته المسماه ب" نفع العبيد ' )١١/6(‏ 
بقوله : «قال الأكثرون: ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف إلا في هذه الصورة». 

(۲) هو أبو محمد» عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» الحنفي» حسام الدين» المعروف بالصدر 
الشهيد» من كتبه : 'الجامع في الفقه " › و" عمدة المفتي والمستفتي ٠"‏ ولد سنة (۸۳٤ه)»‏ ومات 
سنة (١۳٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٠‏ , الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲/ ٤٨۷‏ › 
الأعلام ه/ 0. ) 

(۳) هو أبو عمر» عثمان بن علي بن محجن» فخر الدين» الزيلعي» من 'زيلع " بلدة في الصومال› 

فقيه» فرضي» نحوي» حنفي » قدم القاهرة فآفتی ودرس» من مصنفاته : تبيين الحقاتق في شرح 
كنز الدقائق "» و "تركة الكلام على أحاديث الأحكام"» و"شرح الجامع الكبير ٠"‏ توفي في 
القاهرة في رمضان سنة (۳٤۷ه).‏ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ١٠١‏ الدرر الكامنة 
الأعلام &/ VY‏ ) 

Ds وانظر: الفتاوى‎ .)۲۹۸ /٤( تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق‎ )٤( 

.)۲۱۸/۱۰( المغني‎ )٥( 

(0) الشرح الکبیر (۱۸/۱۲). 


£۸ تافل الاجاغ ى تخد الرنا وشو القذف وخد السكر و ازير 


وقال أبو بكر العبادي (١٠۸ه)'‏ : «وأما الحدود فأجمعوا أنه لا يستحلف 
فيها إلا في السرقة فإنه يستحلف فيها لأجل المال»". وقال ابن فراموز 
(٠۸۸ه)":‏ «قال في النهاية : لا يستحلف في الحدود بالإجماع» 

وقال ابن يونس الشلبي (۷٤۹ه):‏ «إذا ادعى على آخر نك قذفتني بالزنا 
وعليك الحد» لا يستحلف بالإجماع». وقال ابن نجیم (١٠۹۷ه)‏ : «ويستحلف 
السارق فإن نكل ضمن ولم يقطع . . ..قيد بحد السرقة لأنه لا يستحلف في غيره 
من الحدود إجماعاًء ولو كان حد القذفى»“ 

a‏ وافق على الإجماع المالكية إلا في حد 
الفا بالا برف 


)۱( هو أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الرّبيدي» من اليمن» فقيه حنفي» مشارك في 
أنواع من العلومء زاهدء عابد» ورع» من كتبه : "الجوهرة النيرة"» و" كشف التنزيل ٠"‏ مات 
سلة ٠(‏ ٠ه).‏ انظر: البدر الطالع ١/١١٠ء‏ الأعلام ۲ معجم المؤلفین ۳/ 1۷. 

(۲) الجوهرة النیرة (۰/ ۳۹۱). ) 

(۳) هو القاضي محمد بن فراموز بن علي » المشهور بملا خسرو» أو ملا خسرو» أو المولى خسرو» 
فقيه » أصولي› متبحر» حنفي» رومي الأصل» ولي قضاء قسطنطينية» وعمر بها المساجد» 
وتوفي بهاء من تصانيفه: "درر الحكام في شرح غرر الأحكام ٠"‏ و"مرقاة الوصول في علم 
الأصول ٠"‏ و"حاشية على التلويح "» مات سنة (٥۸۸ه).‏ انظر: انظر: شذرات الذهب ۷/ 
۲ء طبقات المفسرين للأدنروي ۳٤۷‏ معجم المؤلفین .٠١١ /١١‏ 

)٤(‏ درر الحکام (۳۳۳)ء والنهاية في شرح 0 للحسين السغناقي (١١۷ه)‏ هو أحد شروح 
الهداية للمرغيناني. 

.)۲۹۷ /٤( حاشية ابن يونس الشلبي على تبیین الحقائق‎ )٥( 

(0) البحر الرائق (۷/ .)۲٠۸‏ 

(۷) انظر: مواهب الجلیل (/ ١۳٠)ء‏ تبصرة الحکام (۱/ ۲۳۳)ء حاشية العدوي (۲/ .)١۳۳‏ 
فقالوا لا يحلف المدعى عليه في جميع الحدود» باستثناء حد القذف فلاحمام تحليفه أنه ما قذف. 

(۸) أسنی المطالب »)٤١۲ /٤(‏ الحاوي الکبیر (۱۷/ »)۲٤٤‏ أسنى المطالب .)١١/۸(‏ 

(۹) انظر: المحلی .)۲١١/۱۲(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 14۹ 


مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم النصوص الدالة على أن للإنسان أن 

E als‏ ا 
وجه الدلالة: أن النصرص دلت على أن الأفضل للمرء أن يستر على نفسه 

الحد» وترك تحليفه طريق إلى ذلك الستر". 

الدليل الثاني : عموم الأدلة الدالة على أن من أقَرٌ بحد ثم رجع عنه فإنه 
ا رج 

وجه الدلالة: حيث دلت النصوص على أن الزاني لو رجع عن إقراره لقّبل 
منه رجوعه» وخلي سبیله من غير يمين ۰ فمن باب أولى ألا بُستحلف مع عدم 
ال 

الدليل الثالث: عموم الأدلة الدالة على درا الحدود بالشبهات» وهنا شبهة 
يدرأً بها الحدود» ووجه ذلك أن المقصود من اليمين هو النكول» وهذا النكول 
لا يعدو أن يكون إما بذلاً أو إقراراً فيه شبهة» والحدود لا بذل فيهاء فبقي أن 
تكون إقراراً بشبهة» والحدود لا تقام مع وجود الشبهات. 

الدليل الرابع : أن تحليف صاحب الحد» وإقامة الحد عليه بموجب يمينه 
يفضي إلى القضاء في الحد بيمين وشاهد» وقد أجمع أهل العلم على أنه 


(1) وقد سبق بيان الأدلة على الستر على من ارتكب ما يوجب الحد» وتحقيق الإجماع في ذلك مع 
) المخالف» في المسألة رقم ۱۹ بعنوان: «يباح لاإنسان أن يستر على نقسه الحد. 
(۲) انظر: المغني .)۲۱۸/۱١(‏ ) ) 

(۳( وسيأتي بيان الأدلة على أن من رجع عن إقراره سقط عنه الحد» وبيان تحقيق الإجماع في ذلك مع 
المخالف» في المسألة رقم ٩۷‏ بعنوان: «إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحدا. 

(6) انظر: المغني .)١۱۸/۱١(‏ 

)١(‏ انظر: المبسوط »)٠٠١ /٩(‏ وسياتي بيان الأدلة على درء الحدود بالشبهات» وتحقيق الإجماع 
في ذلك مع ذكر المخالف»› في المسألة رقم ۳۳ بعنوان: «درء الحدود بالشبهات!. 


۱0۰ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 


لا يقضى في الحدود بيمين وشاهد”'. 

المخالفون لاإجماع: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى التحليف في 
حد القذف دون غيره من الحدود» فمن ادّعى على آخر أنه قذفه فحينئلٍ يحلف 
المدعى عليه أنه ما قذفه. ا 

و ا 0 6 
E‏ 

القول الثاني : ذهب الشافعية في قول إلى أن المدٌعى عليه في حد السرقة 
يستحلف على أنه لم يسرق» فإن نكل وحَلف المدّعي فإنه يثبت عليه الحد“. 

ل الفعالت ابا ما لى جد الفاف فلل ذلك اناف نوج 
للمخلوق فيصح فيه الاستحلاف كسائر حقوق الآدميين.  ٠‏ 

ما الشافعية فعللوا قولهم بأن اليمين المردودة هي بمنزلة البينة أو الإقرراء 
وکل منهما يوجب القطع“. 

التيجة: المسألة فيما بظهر على قسمين: 

القسم الأول: حد القذف» وحد السرقةء فهذه ليست محل إجماع محقق 
بين آهل العلم ؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية في قول» والمالكية فيما يتعلق بحد 
القذف» ولخلاف الشافعية في قول فيما يتعلق بحد السرقة. 

القسم الثاني : سائر الحدود غير القذف والسرقة» فهذه محل إجماع بين 


(1) وسيأتي ذكر الأدلة مفصلة على عدم القضاء الحد باليمين وشاهد مع تحقيق الإإجماع وذكر 
المخالف» في المسألة رقم ٤٤‏ بعنوان: «لا يقضى في الحدود بيمين وشاهد). 

(۲) انظر: بدائع الصنائعم (۲۳۱/7)ء درر الحکام شرح غرر الأحکام (۲/ .)۳۳١‏ 

(۳) انظر: مواهب الجليل /١(‏ ١١٠)ء‏ بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي .)۲۱۸/٤(‏ 

.)٠١١ /۹( تحفة المحتاج‎ ٠١ /٤( انظر: أسنى المطالب‎ )٤( 

() انظر: أسنى المطالب .)٠٠١١ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۵١‏ 


أهل العلم أنه لا يطلب اليمين على المتكر؛ لعدم المخالف. 
ولعل من حکی الإجماع في المسألة آراد الإجماع في حيث العموم» والله ‏ 

تعالی أعلم. 
4 تجوز الشهادة بالحد ولو لم يدعس الشاهد للشهادة. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد» وكان لشخص آخر 
شهادة بتلك الجريمة› فإنه يجوز للشاهد أن يدلي بشهادته» ولو لم يطلب ذلك 
منه» فيذهب للحاكم ويقول :أشهد على فلان أنه ارتكب الحد الفلاني» 
ا ليقر بذلك.. 

ويتبيّن مما سبق أن المراد هنا تقرير آن للشاهد أن يشهد بالحد ولو لم بع 
لذلك» أما هل الأفضل الشهادة أو السترء فمسألة أخرى.  ٠‏ 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «تجوز الشهادة بالحد من غير 
مدع» لا نعلم فيه اختلافاً»'» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه).‏ 

وقال ابن قاسم (۳۹۲١ه):‏ ا لها ا من غير مدع» 
باد اف۲( ا 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية والمالكية“› 


PR ET 


(۱) المغني (۹/ .)۷١‏ () الشرح الکیر )٠٠۲/۱١(‏ 

)۳( حاشية الروض المريع .(A/۷)‏ 

(۳۷/۷) اا الهداية‎ »)۷١ /٥( نصب الراية‎ ›»)۲٠۸ /٤( انظر: تبيين الحقائق‎ )٤( 

() انظر : المنتقى شرح الموطا /٥(‏ ۱۸۸)ء تبصرة الحکام (۱/ »)۲٤٦‏ شرح مختصر خليل 
«(YAY /۷)‏ ) 

0) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ٤٠)ء‏ مغني المحتاج /٦(‏ ١٠)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 
(T/4)‏ | 


0۲ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


مستند الإجماع : الدليل الأول : أن آبا بكرة لی 2 وأصحابه شهدوا على 
المغيرة بن شعبة وب بزنا»ء وذلك في عهد عمر طلبه» ومن غير تقدم دعوى» 

e :‏ ا (۲ 
ولم ینکر عمر علیهم شهادتهم لکونها من غير تقدم دعوی 

الدليل الثاني : أن الجارود - سيد عبد القيس - ٠"‏ شهد على قدامة بن 
مظعون تال اا ق و » ولم ينكر عليه عمر 
شهادته لکونه لم یتقدمه دعوی“ 


(1) هو أبو بكرة الثقفي الطائفي » مولى النبي بء اسمه نّيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج 
بن أبي سلمةء وقيل : نفيع بن مسروح وبه جزم ابن سعد» وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد الحارث› 
ويقول : آنا نفيع بن مسروح» وهو أخو زياد لأمه» مشهور بكنيته» تدلى في حصار الطائف 
ببكرة» وفرً إلى النبي بء وأسلم على يدهء وأعلمه أنه عبد فأعتقه» وكناه بأبي بكرة» اعتزل 
الفريقين في وقعة الجملء مات سنة (١٥)ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۳/ »٥‏ تهذيب التهذيب 
٩‏ الإصابة ۳/ .0۷١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف ' .)٤۹۷ /٦(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" (۷/ ٤۳۸)ء‏ 
والحاكم في "المستدرك' (۳/ ١٠٥)ء‏ البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (۷/١۳۷)ء‏ وفي 
السنن الصغرى ' »)٠٤١ /٤(‏ وفي "السنن الكبرى ' (۸/ ١۲۴)ء‏ وأصله في البخاري (۲/ )۹۳١‏ 
حیث قال : "باب : شهادة القاذف والزاني والسارق. .. وجلد عمر أبا بكرة» وشبل بن معبد» 
ونافعاً؛ بقذف المغيرة» ثم استتابهم» وقال: من تاب قبلت شهادته ". 

(۳) هو أبو المنذرء واختلف في اسم أبيه» فقيل : الجارود بن المعلى وقيل : جارود بن عمرو بن 
المعلى العبدي» وقيل غير ذلك» كان نصرانياً» وفد على رسول الله ية سنة عشر في وفد عبد 
القيس» فاسلم» مات بأرض فارس. انظر: الاستيعاب ۲٦۲ /١‏ السيرة النبوية لابن كثير 
ه/ ۷١‏ أسد الغابة .٠١١ /١‏ 

)٤(‏ هو آبو عمرو» قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي » من السابقين إلى 
الإسلامء هاجر إلى الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله ابني مظعون» وشهد بدراً وسائر المشاهد 
مع رسول الله وء استعمله عمر بن الخطاب على البحرين» ومات سنة (١۳ه).‏ انظر: 
الاستيعاب ۳/ ۱۲۷۷ء أسدالغابة .۹٠۸/١‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف ' (۹/ ١٠۲)ء‏ أبو نعيم في "الحلية " (۹/ ١٠)ء‏ وابن سعد في 
'الطبقات الكبرى" »)٠٦١ /٥(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" (۸/ »)۴٠١‏ وأصله في = 


الدليل الثالث: أن الحد حق له تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم 
دعوی'. ) ) 
المخالفون للإجماع : ذهب الشافعية إلى أن حد القذف لا يقبل فيها شهادة 
الشاهد بدون دعوى» وتقبل في سائر الحدود" 

دليل المخالف: أن القذف فيه حق للمخلوق» فإذا لم يطالب المقذوف 
بحقه» فإنه لا يقام الحد على القاذف" 

ال الال نا هرمل اجا اسر جا الان 
لخاود وليست محل إجماع | بين أهل العلم فيما يتعلق بحد القذف؛ لثبوت 
الخلاف عن الشافعية. ٠‏ 

AB ES‏ والله تعالى أعلم. 
٠‏ من ارتكب الموجب للحد مراراً قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد من جنس واحد» كأن 
زنى أكثر من مرة» أو سرق أكثر من مرة» وفي كل مرة توفرت شروط الحد» 
ود عة مرات ثبت زاء أو سره عة الحاكهة وأفر بالزنا أو المرقات في 
المرات السابقة» أو ثبت ذلك عليه بيينة» فإنه لا يجب عليه إلا حذ واحد. 

وينبه إلى أمرين: الأول : ا ا ثم زنی أو 


و ا 


= البخارى )٠٤۷۳ /٤(‏ عن الزهري قال : 'أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني 
عدي وكان أبوه شهد بدراً مع النبي بي : أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وكان 
شهد بدراً وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم" . 

.)۷١ /4( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر : أسنى المطالب /٤(‏ ٤١)ء‏ مغني المحتاج /٦(‏ ١٠۳)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة(٤/ .)١۲ ٤‏ 

(۳) انظر: حاشیتا قليوبي وعمیرة .)۳۲٤ /٤(‏ 
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الثاني : لو كانت الحدود ليست من جنس واحد» كأن زنى وسرق وشرب 
خمراً قبل إقامة الحد عليه» فهذه حدود مختلفة ليست من جنس واحد» وهي 
غير مرادة هنا 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر(۸٠۳ه):«أجمع‏ على هذا كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم»ء نقله عنه ابن فدافة اومس الد انو قذامة : 
والبهوتي”" وبهاء الدين المقدسى“ 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب 
الخمر» إذا تكرر قبل إقامة الحد» أجزأ حد واحد» بغير خلاف علمناه». 

وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ «إن زنى آو سرق أو شرب مراراً 
قبل إقامة الحد عليه أجزأً حد واحد بغير خلاف علمناه»". 

وقال إبرا هیم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ فان انت م ج مل انز 
ری او رت هز ارا ا جزأً حد واحد» RE ET‏ 
اراو ا وافق على ذلك E‏ والمالكية ا 
e‏ 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن الحد لا يثبت بمجرد فعل ما يوجبه من 


زنى أو سرقة أو نحو ذلك بل لا بد من إضافة شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند 


(۱) المغني .)٥٦/۹(‏ (۲) الشرح الکبیر .)٠٤١١/۱١(‏ 


(۳) کشاف القناع )٤( .)۸٩ /٦(‏ العدة شرح العمدة:(١١٥).‏ 
)٥(‏ المخني .)٥٦/۹(‏ (1) الشرح الكبير .)1٤١/١١(‏ . 


.)0٤ /۹( المبدع‎ )۷( 

(۸) انظر: المبسوط (۹/ ١١٠)ء‏ العناية شرح nd‏ 4(« لبر الراتق ٤۲ /٥(‏ 
(۹) انظر: الاستذکار »)۱٤۳ /٤(‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك (۲/ .)۳۸١‏ 

(۱۰) انظر : المحلی (۲۸-۲۱/۱۲). 
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الحاكم» آما إذا لم يثبت عند الحاكم فلا يلزمه الحد وحینئذ فان جميع ما فعله 
من الزنا وغيره مما يوجب الحد إذا لم تثبت عند الحاكم إلا مرة واحدة كان 
کزنی واحد» فوجب فیها حد وار 

الدليل الثاني : القياس على الأيمانء فكما أن الأيمان تتداخل في 

كفاراتهاء فكذا الحدود. 

الدليل الثالث: أن المقصود من الحد هو الزجر والارتدلع. وهذا یکون 
El‏ 

المخالفون للإجماع: القول الأول: فبا طائفة م امل العلم إلى ان 
الحدود لا تتداخل» وعلیه لکل زنی ارتکبه حد مستقل. فخو فول لطا 

القول الثاني : أن الحدود تتداخل باستشناء حد السرقة» فعليه لكل سرقة 
اجتمعت فيه شروط القطع إقامة حد مستقل. 

وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد حكاها عنه القاضي أبو يعلى 
الفراءء إلا أنه شرط أن يأتوا إلى الحاكم متفرقين.. 

دليل المخالف: ای ی ی 
للحد بما يلي : 

الدليل الأول: عموم النصوص الموجبة لإقامة الحد على الزاني أ الا 
ر 

الدليل الثاني: قباساً على حد القذف» فكما آنه من قف آكثر من شخص 
TT‏ فکذا سا e‏ 
(۱) انظر: الاستذکار (۷/ »)٥٥١۰‏ المحلی .)۲١/۱۲(‏ 
(۲) المبدع (4/ »)٥٤‏ البحر الرائق .)٤١ /٥(‏ 


(۳) انظر : المحلی .)۲۸-۲٦۹/۱۲(‏ (6) انظر: المغني (۹/ .)١٠١‏ 
)٥(‏ انظر: المحلی .)۲١/۱۲(‏ 0) انظر: المغني (۹/ .)٠١١‏ 


الدليل الثالث : أن القول بتداخل الحد يفضي إلى فتح باب فساد بارتكاب 
الزناء والتجرؤ عليه أكثر من مرة قبل إقامة الحد عليه”. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم» 
لخلاف الظاهرية» في جميع الحدود» ورواية عند الحنابلة في حد السرقة. 

ويوجه كلام من حكى الإجماع أن ابن المنذر أراد الإجماع في عصره من 
حيث العموم» وخلاف ابن حزم جاء متأخراً عنه» وأما كلام ابن قدامة ومن تبعه 
أنه لا يعلم فيه خلافاً فهو اتباع لابن المنذر في ذلك» ولعلهم لم يعتبروا خلاف 
ابن حزم» والله تعالی اعلم. 
۳١‏ من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد كزنى أو سرقة» وأقيم 
عليه الحد» ثم ارتكب نفس الموجب لذلك الحد كزنى آخر» أو سرقة أخرى»› 
فعلیه حد آخر. 

من نقل الإجماع: وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «وإن أقيم عليه الحده ثم 
حدثت منه جناية آخری» ففیها حدهاء لا نعلم فيه خلافا»"» وبمثله قال 
شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه)". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية“» والمالكية"» 

(0). 


والافة راطا 


(۱) انظر: المغني (۹/ »)۱١۷‏ المحلى .)۲۸-۲۹٣/۱۲(‏ 

(۲) المغني .)٥٦/٩(‏ (۳) الشرح الكبير .)١٤١/٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)٠٠٠١‏ العناية شرح الهداية .)۳۹٩ /٥(‏ 

.)١١۷ /۷( المنتقى شرح الموطا‎ »)٥٤۹/۷( انظر: الاستذكار‎ )٥( 

.)١١١/٤( انظر: الأحكام السلطانية (۲۷۲). أسنى المطالب‎ )١( 

(۷) انظر: المحلی .)۲١/۱۲(‏ 
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مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة طبه قال سمعت النبي بلا 
يقول: (إذا زنت آمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم 
إن زنت فليجلدها الحد» ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو 
بحبل من شعر) متفق عليه" . 

الدليل الثاني : عن جابر بن عبد الله طي قال: (جيء بسارق إلى رسول الله 
بيا فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: (اقطعوه) فقطع› ثم 
جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) فقالوا : يا رسول الله إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)» 
فقطع فأتي به الثالثة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: 
(اقطعوه)ء ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ 
قال : (اقطعوه)» فأتي به الخامسة قال: (اقتلوه)". 

الدليل الثالث: عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي ية كان 
اسمه عبد الله» وكان يلقب حمارأ» وكان يضحك رسول الله ياء وكان النبي 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه رقم »)۲۰٤٥(‏ ومسلم رقم (۱۷۰۳). 

(۲) أخرجه أبو داود رقم »)٤٤٤١(‏ النسائي رقم .)٤۹۷۸(‏ 
والحديث في سنده مصعب بن ثابت قال عنه الإمام أحمد: «أراه ضعيف الحديث لم أر الناس 
يحمدون حديثه»» وقال ابن معين «ضعيف»» وقال أبو حاتم : «صدوق كثير الغلط ليس 
بالقوي»ء إلا أن للحديث شواهد لا تخلو من مقال» فمن أهل العلم من صحح الحديث بمجموع 
طرقه» كما هو قول الألباني في الإرواء (۸/ ۸۷). 

) وذهب آخرون إلى ضعفه كما هو قول النسائي في سننه )٤۸۹۲(‏ وابن عبد البر في الاستذكار 

»)٥٤۹ /۷(‏ قال النسائي بعد إخراجه للحديث: «هذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس 
بالقوي في الحديث». 

کو و ی ا ا ا ی ر ی 
الشافعي» وقيل : إنما قتل النبي بي الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده 
في الا ر ضورعل حل ابن هة وان ال اديت على فرض فرت 
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ية قد جلده في الشراب» فأتي به یوما فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: 
اللهم ال أك ماخر وز كل اس ل : (لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إلا 
او 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : في الأحاديث السابقة دلالة على إقامة 
الحد ثانية على من أتى به» حيث أمر النبي اة بجلد الأمة إن زنت ثانية أو ثالثة› 
وبقطع السارق إن تكررت سرقته» وجلّد حماراً أكثر من مرة بسبب شربه للخمر. 

المخالفون للإجماع : ذهب طائفة إلى أن من سرق وأقيم عليه الحد» ثم 
سرق ثانية نفس العين» ولم تتغير العين بأن كانت خشباً فصارت باباً » أو خيطا 
فصارت ثوباً» فإنه لا يُحد مرة أخرى. 

أا إن کانت الع قد ترت و كانت غا آحرى فجي الجد ثانة: 

e‏ ا 

وذكر ابن حزم خلافاً يمن سرق ثائية هل بام عليه الحد أو لا فقال: 
«واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع م لا ". 


(۱) آخرجه البخاري رقم .)٩۳۹۸(‏ 

(۲) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ ۲۱۹). 

(۳) مراتب الإجماع (۲۲۱)» ولم يذكر ابن حزم من هو المخالف› ولعله أشار بذلك إلى قول عطاء 
بن أبي رباح» حيث أخرج عنه ابن حزم أثراً حاصله أن الواجب على السارق قطع يده في السرقة 
الأولى فقط» ثم لا يقطع منه شيء» قال ابن حزم المحلى (۱۲/ :)۴٠١‏ «عن ابن جريج قلت 
لعطاء: سرّق الأولى؟ قال: تقطع كفه» قلت: فما قولهم : أصابعه» قال: لم أدرك إلا قطع 

- الكف كلهاء قلت لعطاء : سرق الثانية؟ قال : ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقط› 
قال الله تعالى : فَافْطعُوأ أَيْدِيَهّمَا (سورة المائدة» آية ۳۸) ولو شاء أمر بالرجل» ولم يكن الله 
تعالی نسیا». 
إلا أن هذا النقل عن عطاء لا يُجزم به » فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ما يدل على أنه موافق 
للجمهور في أن من سرق ثانية قطع ثانية ‏ فقال في مصنفه :)٤۸٩ /٦(‏ "عن عبد الملك عن = 


دليل المخالف : علل الحنفية لعدم القطع من العين التي سرقت ثانية آنه من 
ا 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف؛ 
إلا في بعض صور السرقة فيما لو سرق نفس العين؛ لخلاف الحنفية في ذلك. 
ويوجه كلام من حكى الإجماع أن ذلك من حيث العموم» وال تعالى أعلم. 
۲ الحدود يقاد بها الحر السليم» وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية. 

المراد بالمسألة: أولاً: المراد بالعاهات الجسدية: تعريف العاهة: العاهة 
في لغة العرب بمعنى الآفة» وعلى هذا المعنى نص آهل اللغة والفقه» منهم أبو 
عبيد القاسم بن e‏ وا N‏ وغیر ی الان ا 


= عطاء سئل : أيقطع السارق أکثر من يده ورجله؟ قال: لاء ولکنه يحبس". 

وظاهر هذا الأثر أن عطاء يرى الحبس فيما إذا سرق ثالثة» بعد قطع اليد والرجل. 

ويؤيد ذلك أن ابن عبد البر في "الاستذكار' )٥٤٩/۷(‏ نقل عن عطاء القول بقطع اليدين دون 
الأرجل» وهو يدل على أنه يقول بوجوب القطع في السرقة الثانية. 

.)٠١١ /۹٩( انظر: المہسوط‎ )۱( 

(۲) انظر: غریب الحدیث لابن سلام (۱/ ۲۳۳). 

(۳) هو أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» الشيباني» ابن 
الأثير الموصلي» الفقيه» المحدث. اللغوي» عالم بصنعة الحساب» والإنشاء» ولد سنة 
(٤٤ه)»‏ من تصانيفه: "جامع الأصول"» و'النهاية في غريب الحذيث"» و "شرح مسند 
الشافعي ٠"‏ وغير ذلك» توفي سنة (٦٠1ه).‏ انظر: فاا البداية والنهاية 
»)٥٤ /۱۳(‏ شذرات الذهب (۲۱/۰). ) | 

() انظر: النهاية في غريب الأثر» مادة: (عوه)» (۳/ .)٠٠١‏ 

.)٠١/۲( غريب الحديث لابن الجوزي‎ »)۱٤۷١( انظر: مختار الصحاح‎ )٥( 

(7) هو أبو الفضل محمد بن مكرّم بن علي» ابن منظورء اللغوى الحجة» خدم في ديوان الإنشاء 
بالقاهرة» ثم ولي القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصر فتوفى فيهاء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة 
مجلد» وعمي في آخر عمره» قال ابن حجر : «كان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة»» من = 
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«العاهة: البلايا والآفاتث»'. 
تعريف الحسدية: الجسد في لغة العرب يدل على اجتماع› قال أبن 


فارس: «الجيم والسين والدال يدل على تجمّع الشيء أيضاً واشتداده» من ذلك 
جَسَدٌ الإنسان» والمِجْسّد: الذي يلي الجَّسّد من الثياب» والجَسَد والجيد من 
الدم: ما يبس» فهو سد وجاسد»". 

وقال الخليل : #الجند للانسان» ولا يقال لير الانسان جسكد من خلق 
الأرض» وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو 
رر 


تعريف العاهات الجسدية: مما سبق يتحصّل أن المراد بالعاهات 


الجسدية: "هي الآفات والعيوب التي تصيب جسد الشخص ٠"‏ وهي في 


الأولى: عاهة الشلل : وهي تعظل العضو عن الحركة. 


= أشهر كتبه : "لسان العرب '» و" مختار الأغاني "» و" مختصر مفردات ابن البيطار " » ولد سنة 
(۳۰ه)» وتوفي سنة (۷۱۱) ه. انظر: شذرات الذهب (۲۹/۲)» فوات الوفیات (۲/ »)۲٠١‏ 
الأعلام (۷/ .)١۲۹‏ 

(۱) لسان العرب» مادة: (عوه)» (۱۳/ .)٥۲۰‏ (۲) مقاييس اللغة .)٤١١ /١(‏ 

(۳) هو أبو عبد الرحمن» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» الأزدي اليحمدي؛ كان 
إماماً في علم النحو» واللخة» وهو الذي استنبط علم العروض› وأخرجه إلى الوجود» وحصر 
أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحراً» وكان رجلاً صالحاً عاقلاً حليماً وقوراً 
من تصانيفه: "العين'» و"'العروض"» و"الشواهد"» ولد سنة (١٠٠ه)»‏ وتوفي سنة 
(١۱۷ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۷/ ٤۲۷‏ وفیات الأعیان ۰۲٤٤/۲‏ الأنساب ٠.١۷/٤‏ 

) .)٤۷ /١( العين‎ )٤( 

.)٠٠٠/۲۱( انظر: تاج العروس» مادة: (شلل) (۲۹/ ۲۷۷)ء الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٥( 
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الثانية : عاهة العمى: وهي فقدان بصر كلتا العينين". 

ومما يرادف الأعمى عند جماعة من أهل العلم : الأكمه» فثمة من يطلق 
على من فقد بصر عينيه بالأكمه» وإليه ذهب ابن فارس" 

ومن أهل العلم من خص الأكمه بمن ولد أعمى خلقة» آما من كان يبصر 
ثم فقد البصر بالكلية فهو أعمى» وبه قال ابن عباس ظطلي " واختاره 
الخردة 2 

Uu Ea e‏ وإلى 
هذا الرأي ذهب عكرمة وقيل : الأكمه هو ممسوح العين» ذكره الزمخشري* 


(۱) انظر: مقاييس اللغة /٤(‏ ۹٠٠)ء‏ الصحاح (۷/ ۲۸۹)ء تهذيب اللغة (۳/ .)٠٠١‏ شرح النووي 
»)۲٤۳/۱(‏ نیل الأوطار /٤(‏ ۲۲۷) معجم لغة الفقهاء .)۳۲١(‏ 

(۲) انظر: مقاييس اللغةء مادة: (كمه)» .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي .)٩٤ /٤(‏ 

)٤(‏ هو أبو نصر» إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري» كان يضرب به المثل في حفظ اللغة وحسن 
الكتابة» كان يؤثر الغربة على الوطن» دخل بلاد ربيعة ومضر في طلب الأدب» من مصنقاته : 
'الصحاح"» و"عروض الورفة ٠"‏ توفي سنة (۳۹۳ه). انظر: انظر: سير أعلام النبلاء 
(۸۱/۱۷)» شذرات الذهب (۳/ ١٤٠)ء‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .)٠١(‏ 

.)٥١١/۱۳( انظر: الصحاح (۷/ 4۷)ء لسان العرب» مادة: (كمه)»‎ )٠( 

(1) هو أبو عبد الله » عكرمة بن عبد الله » مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ؛ فقيه تابعي» أصله 
من البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن الحر العنبري» فوهبه لابن عباس رضي الله عنهماء 
اجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن والسنن وسماه بأسماء العرب» أعتقه علي بن عبد الله بن عباس › 
مات بالمدينة سنة (۰٠٠ه).‏ انظر: سیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۱۲)ء تهذیب الکمال (۲۰/ ١٣۲)ء‏ 
مشاهير علماء الأمصار (۸۲). 

(۷) غریب الحديث للحربي› (۲/ **۷). 

(۸) هو آبو القاسم» محمود بن عمر الخوارزميّ» النحوي» اللغوي» المفسّرء النسابةء المعتزلي» 
كان في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصرف الكلام» من مصنفاته : "الكشاف' > و"المفصّل ٠"‏ 
و" أساس البلاغة"» وغيرهاء ولد عام (١۷٤ه)ء‏ ومات سنة (۳۸٠ه).‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
۰ العبر في خبر من غبر /٤‏ ١١٠۱ء‏ الأنساب ۳/ .٠١۳‏ 


۹۲ مسائل الإجاع في حد الزنا ود الا و ا راد 
ر 

الثالثة : عاهة العور: وهي فقدان بصر إحدى العينين". 

الرابعة: عاهة الصمم: وهي فقد حاسة السمع". 

ا ا ن ا بالأطرش» وقيل : الأطرش: هو آهون 
الصمه“. 

الخامسة: عاهة البكم : هو من فقد حاسة النطق. 

ومما يرادف الأبكم عند جماعة من أهل العلم : الأخرس. 

E OY‏ ا lS‏ 0 ا 

ا ا و ا E‏ 


(۱) انظر: الکشاف (۱/ ۳۹۲). 

(۲) انظر: لسان العرب» مادة: (عور) /٤(‏ ١١1)ء‏ تاج العروس» مادة: (عور) /١۳(‏ ۱۹۸)ء العين 
.)۲۳٠-۲۳٠١ /۲(‏ الموسوعة الفقهية الکویتية (۳۱/ ۳۹-۲۳۸). 

(۳) انظر: مقاییس اللغة .)۲۱٦/۳(‏ القاموس المحیط .)٠٤٥۹(‏ المصباح المنیر »)۳٤۸/۱(‏ 
المغني (۸/ .)۲١۷‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠٤ /٥(‏ 

.)"١١/١( انظر: لسان العرب» مادة: (طرش)»›‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: العين /٥(‏ ۳۸۷)ء المحكم والمحيط الأعظم لابن سیده (۳/ ١۱۹)ء‏ النهاية في غريب 
الأثرء مادة (بکم) (۳۹۱/۱). 

(0) انظر: مقاييس اللغة .)۲٠١/١(‏ (۷) انظر: العین /٥(‏ ۳۸۷). 

(۸) انظر: المصباح المنیر (۱/ .)٥۹‏ (۹) انظر: لسان‌العرب» مادة: (بکم)» (۱۲/ .)٥۳‏ 

› هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني› الزبيدي الحنفي » الملقب بمرتضى‎ )١( 
نحوي» محدث. أصولي» مؤرخ» نسابة» أصله من واسط في العراق» من تصانيفه: "تاج‎ 
ولد سنة‎ ٠" "إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين‎ ٠" العروس في شرح القاموس‎ 
وتوفي سنة (١٠۲٠ه). انظر: تاريخ عجائب الآثار ف في التراجم والأخبار للجبرتي‎ »)ه١٠٤١(‎ 
.۲۸۲ /۱۱ الأعلام ۷/ ۷۰ معجم المؤلفین‎ ۳/۲ 

(۱۱) انظر: تاج العروس» مادة: (بکم)» (۳۱/ ۲۹۷). 

(۱۲) انظر: معجم لغة الفقهاء .)١۹(‏ 
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وفرّق آخرون بين الأبكم والأخرس» واختلفوا في وجه الفرق على أقوال: 

ل ال شر الى را وه اها لعا واک 
SS Sl‏ 
ا 

وقيل: الأبكم من ولد ولا نطق له» والأخرس من اصابته عاهة البکم بعد 
أن كان ينطق › NER‏ 

قال أبو بكر الأنباري”“: «يقال : قد بک الرجل بُ بگماًء ویقال: . رجال 
بکم» وامرأة بکماء» ونساء بکماوات» ویکم». 

السادسة: عاهة العرج ا ی ای فون انی پل انآ 


(7) 


جانبيه في مشيته 


)١(‏ هو أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» نسبته إلى جده الأزهر» الفقيه» اللغوي› 
النحوي» الشافعي» من مصنفاته: "تهذيب اللغة"٠‏ و'التقريب في التفسير"» و"علل 
القراءات ٠"‏ وغيرهاء بقي الأزهري في أسر القرامطة مدة طويلة» وكان في الأسر مع أناس من 
البادية لا يكادون يلحنون. فأخذ عنهم الشيء الكثير» ولد سنة (۲۸۲ه)» وتوفي سنة (١۳۷ه)»‏ 
وقيل: (١۳۷ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١١/١٠۳ء‏ طبقات الشافعية ٠٤٤/١‏ وفيات 
الأعيان ."۳٤ /٤‏ 

.)١١۳ /۱١( انظر: تهذيب اللغة» مادة: (بکم)»‎ )۲( ٠ 

(۳) ذكره المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف .)١١(‏ 

)٤(‏ هو أبو بكر» محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد الأنباري» كان عالماً بالنح والآداب» 
وعلوم القرآن› وغريب الحديث» قال محمد التميمي : «ما رأينا أحفظ من ابن الأنباري» ولا 
أغزر بحراً» وحدّثت عنه أنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً بأسانيدها)» من مصنفاته : "غريب 
الحديث"» و"الأضداد". و'الأمثال"» وغيرهاء واف (۱٤۲ه)»‏ وتوفي سنة (۳۲۸ه). 
انظر : الأنساب ۲٠۲/۱‏ العبر في خبر من غبر ۲/ ١۲۲٠ء‏ طبقات الحنابلة ۲/ 1۸. 

| .)٤٤/۱( الزاهر في معاني کلمات الناس‎ )٥( 

(0) انظر: مقاييس اللغة »)۲٠٠١ /٤(‏ معجم لخة الفقهاء (۸٠١۳)ء‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)١٤١ /٥(‏ 
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السابعة: عاهة البتر: وهي قطع العضو أو بعضه' 
ثانياً: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص حر سليم الأعضاء ما يوجب 

الحد» وكان المجني عليه به عاهة جسدية» كأن يزنى شخص سليم بامرأًة 
عمياء» أو عوراء» أومشلولة» أو يقذف أحدهم ممن يمكنه حصول ذلك منهء 
فإن الحد حينئلٍ تجب إقامته» ولا يسقط الحد باختلاف الصحة بين الجاني 
والمجني عليه. 

ومما سبق يتبيّن استثناء ثلاث مسائل: الأولى: إن كان المجني عليه به 
عاهة فة ولت جساة كان بكرن مرا قالمنالة غير مرادة 

الثانية : إن قذف شخصاً يستحيل منه الوقوع في الزناء فالمسألة غير مرادة. 

الثالثة : إن كان الجاني مملوكاً فالمسألة غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن الحد يقاد به 
الحر» وإن كان المجني فا ار اغ أن ا > واا خر سى الى 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"» والمالكية» 
OE‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عموم النصوص التي أوجبت إقامة 


.)٠٠١( معجم لغة الفقهاء‎ »)۱۹١ /١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
والمراد بالعضو ما قاله الخليل في کتابه "العین" (۲/ ۱۹۳) : «العضر واليشة - لغتان -: کل‎ 
عظم وافر من الجسد بلحمه».‎ 

.)١١١( الإجماع‎ )۲( 

(۳) انظر : المسبوط (۷/ .)٤١‏ ) 

)٤(‏ لم أر من نص على هذه المسألة من كتب المذاهب» إلا أنه باستقراء شروط الحد لم يذكر أحد من 
الفقهاء اشتراط كون المجني عليه سوي الخلقةء وقد سبق بيان شروط إقامة الحد مفصّلة بأ دلتها 
ص ۸۸ء والأصل هو وجوب الحد حتى يرد الدليل أو النص على الاستثناء» والله تعالى أعلم. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1۵ 


ٍ2 رک و سے 2 


الحدود» ومنها: قول الله تعالى : #والسارف والسَارقة فاقطعواً ا با ب 
ECG‏ واه عر حم( . 

اة وازانی یدوا کل ویر بنا یائ جلد کا ادگ ہما رَد في ين آنه ن کم 
منوت ا ايوم الأخر دليشمد عدابا طابئة ن الزن 9© . 

وجه الدلالة: الآيات عامة في وجوب إقامة الحد» ولم تستثن من ذلك 
ما إذا كان المجني عليه معيب الخلقة أو سوي الخلقة. 

المخالفون للإجماع: ذهب الحنفية إلى أن قذف الخرساء لا يوجب 
ال“ 

دليل المخالف: استدل من قال بعدم الحد على قاذف الخرساء بأن 
الخرساء قد تصدقه بما قذفها به لو كانت تنطق» لكنها لا تقدر على إظهار هذا 
التصديق بإشارتهاء وهذه شبهة تدرأ الد 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بي بين أهل العلم في 
باستشناء ما إذا كان المقذوف أخرساً لا يتكلم sS‏ 
إجماع ؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية. 

ويوجه كلام من حكى الإجماع أنه أراد ذلك من حيث العموم» والله تعالى 


اعلم. 


.)١۸( سورة المائدة» آية‎ )١( 
.)۲( سورة النور» آية‎ )۲( 

(۳) انظر : المسبوط (۷/ .)٤۲‏ 
)٤(‏ انظر: المسبوط (۷/ .)٤١‏ 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع العامة في 


مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد 


۳ درء الحدود بالشبهات. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الدرء: الذّرء: بمعنى الدفعء يقال: دَرَأت 
فلانا عتي : أي دَقَعْته» ودفعت الحد: آي اأسقطته'» ومنه قوله تعالی : «وودرا 


سروک وت ا ر 


. أي يدفع عنها الح"‎ E A 

ثانياً: : تعريف الشبهات: الشبهات في اللغة: : جمع شبهه» وهي . : الالتباس 
والاختلاط. 

الشبهة في اصطلاے الفقهاء: تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الشبهة 
فمنهم من عرفها بأنها : التعارض بين آدلة التحريم والتحلير. 

ومنهم من قال إن الشبهة هي:ما يشبه الثابت» وليس بثابت 

ومنهم من قال بأنها: ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع فيه أحلال هو أم 
حرام » وحق هو آم باط . 


(1) انظر: الصحاح (۲/ ١١)ء‏ المحيط في اللغة (۹/ ٤٤۳)ء‏ تهذيب اللغة »)١١١ /٠١(‏ التوقيف 
على مهمات التعاریف .)۴١(‏ | ) 

(۲) سورة النور» آية (۸). ) (۳) تفسير البحر المحیط (۱/ .)١١١‏ 

() المصباح المنير» كتاب: الشين .)٠١۹(‏ تاج العروس» مادة: (شبه) (OTD‏ 

.)٤۷١/٠١( الوسيط‎ 

›)۲۸۱١( أنيس الفقهاء‎ »)٠٠١( التعریفات‎ »)۱١١ /۲( انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٥( 
) .)۷۷( الحدود الأنيقة‎ 

(1 : /( فتح القدير‎ »)۲٤۹ /٥( انظر: بدائع الصنائع (۷/ ١۳)ء العناية شرح الهداية‎ )٩( 

(۷) انظر: معجم لغة الفقهاء .)٠١۷(‏ 


والحاصل أن المعنى الشرعي لا يخرج عن المعني اللغوي» فالشبهة في 
الشرع شامل لكل أمر حصل فيه التباس وشك» وهي على آنواع منها: ٠.‏ 

الأول: شبهة العقد: وهو ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة» كالزواج بغير 
شهود» ونكاح المحلل. 

الثاني : شبهة الفعل: ويطلق عليها شبهة الاشتباه» وهي أن يظن الحرام 
حلالاً فيأتيه» كمن وطىئ المعتدة من طلاق الثلاث ظانا أنها تحل له. 

الثالث: شبهة في المحل: وتسمى الشبهة الحكمية» وهي أن يظن المحل 
محلاً مباحاًء فإذا هو ليس كذلك» كما إذا وطى امرأة في فراشه ظانا أنها 


امرآته» فإذا هي أجنبية. 

الرابع : شبهة الملك: أن يملك من الشيء جزءأ يظن أن له الأخذ منه أو 
من أكثر منه» كسرقة الشريك من مال الشركة» أو من مال ابنه» أو كوطء الأمة 
ا 

الا سور الارن فهر ما روحب الخد و ااك ع 
الإمام» وكان لصاحب الحد شبهة يمكن أن يُدفع عنه الحد بموجبهاء فإن الحد 
يدراً بتلك الشبهة. 

وهنا ينْبّه إلى أن المراد هو تقرير الإجماع على عموم قاعدة "درء الحدود 
بالشبهات ٠"‏ أما الصور التي تندرج تحت هذه القاعدة فهي محل خلاف» فثمة 
صور يراها بعض الفقهاء شبهة دارئة للحدء لا يراها آخرون من الشبه التي تدرأ 
الحدود مع اتفاق الطرفين على أن الحدود تدرأ بالشبهات› وإنما وقع اختلافهم 
في الصور المندرجة تحتها. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن درء الحد 


(1) انظر: معجم لغة الفقهاء .)٠٥۷(‏ 


بالشبهات» ‏ ونقله عنه ابن قدامة". وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «ولا شك أن 


هذا الحكم» وهو درء الحد» مجمع عليه»". 

وقال البابرتي (١۷۸ه)”“‏ : «الحدود تندرئ بالشبهات بالاتفاق»”. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق المالكية". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رول اله که : (أدرورا الخدودذ هن السلين ما سط فان كان له محري 
فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطى في العفو خير من أن يخطى في العقوبة). 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ب : (ادفعوا 
الحدود ما وجدتم له مدفعاً)(“. 

الدليل الثالث: أن الحد عقوبة كاملة فتستدعي جناية كاملة ووجود الشبهة 
کا الجناة©. 


.)٠١ /٩( انظر: المغني‎ )۲( .)۱١۳( الإجماع‎ )۱( 

(۳) فتح القدیر /٥(‏ ۲۱۷)» وقال أیضاً :)۲٤۹ /٩(‏ «وفي إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ 
بالشبهات كفاية» وقال أيضاً :)۳٤١ /٠(‏ «الحدود تدرأ بالشبهات بالإجماع). 

)٤(‏ هو ا بن محمود بن کال الدين أحمد الرومي البابرتي» ويقال: محمد بن محمد بن 
محمود» الحنفي» نسبته إلى بابرتي -قرية من أعمال دجيل ببغداد-» اشتغل بالعلم ورحل إلى 
حلب» ثم مصر» كان قوي النفس عظيم الهمةء اا غ ا 
فامتنع » وكان حسن المعرفة بالفقه والعربية والأصول» من مصنفاته : "شرح مشارق الأنوار ٠"‏ 
و"العناية شرح الهداية"» ولد سنة »)۷٠١(‏ مات بمصر سنة (١۷۸)ه‏ انظر: الفوائد البهية 
٥‏ الدرر الكامنة ۲٠۰ /٤‏ معجم المؤلفین ۲۹۸/۱۱. 

.)۹۲ /٥( ونقل الإجماع أيضا الشنقيطي في " أضواء البیان"‎ »)٠٠٤ /۷( العناية شرح الهداية‎ )١( 

.)٤٠١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(۷) آخرجه الترمذي رقم .)۱٤١٤١(‏ 

(۸) آخرجه ابن ماجه رقم .)۲٥٤٥۵(‏ 

(4) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي .)١ /١(‏ 
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المخالفون لاإجماع: خالف فى مضمون هذه القاعدة الظاهرية حيث 
ل یرول درء الحدود الات 
أدلة المخالفين : الدليل الأول: قول الله تعالى: تلك حذود 


راص ار ورو ر د te‏ ر 2 ر )۲( 
من يعد حدود آله فأؤلتيك هم الظللمود 


3 
4 
Ex 


ر 


وجه الدلالة: في الآية النهي عن تعدي أوامر الله ونواهيه التي منع الشرع 
من مجاوزتها > ودرء الحد بلا دليل شرعي فيه تعل» وقد نهي عنه". 

الدليل الثاني : أن في درء الحدود بالشبهات طريق إلى إبطال الحدود 
جملة» وذلك أن كل من أراد إسقاط الحد اذّعى أن ثمة شبهة دارئة للحد. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن الظاهرية. 

ومن نقل الإجماع لعله لم يعتبر خلاف الظاهريةء والله تعالى أعلم. 
٤‏ البلوغ شرط لوجوب الحدود. 

المراد بالمسالة: أولاً: تعريف البلوغ: البلوغ في اللغة: هو الوصول إلى 
الشيء المراد» أو مقاربته ومنه قوله تعالی : ل آآزت ميلو ف ايحت اله 
بر سَلطن آم إن ف ثوروم إا ڪت کا شم بد4 آي ما هم 
بنائلين وواصلين إلى ما يطمعون إليه من دفع الآيات و غلبة محمد لار . 

ويُطلق أيضاً على مقاربة الوصول إلى الشيء كما في قوله تعالى : دا بق 
اهن فاميي كوه بمعروفي اؤ اوفوش پمغروفي ادوا وی دل نک آي ٳذا 


(1) المحلى (۱۲/ .)٥۸-٥۷‏ (۲) سورة البقرة» آية: (۲۲۹). 
(۳) المحلی (۱۲/ )٤( .)٥۸-٥۷‏ المحلى (۱۲/ .)٥۸-0۷‏ 


.)٥١( سورة غافرء آية‎ )٥( 


(1) انظر: تفسير ابن جرير »)٤١٤/۲١(‏ تفسير البغوي .)١١١ /٤(‏ 
(۷) سورة الطلاق» آية (۲). 
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قاربن انقضاء العدة فإمساك بمعروف أو تسيريح بإحسان. 


البلوغ في الاصطلاح : هو انتهاء حد الصغر ليحكم عليه الشارع بالتكاليف 


الح 0 وقیل : : هو نضح الأعضاء التناسلة. 


ويتوافق التعريف اللغوي والاصطلاحي بأن الاصطلاحي هو الوصول إلى 


حد السن الذي ينتهي به الصغر. 


(1( 
(۲( 


(۳) 
(€( 


انظر: تفسیر البغوي ۰)٩۹ /٥(‏ تفسیر ابن کثیر .)٥۱٤ /١(‏ 

انظر: القاموس الفقهي (١٤-٤)ء‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد الرب النبي 
الأحمدي (VY /١(‏ 
انظر : المجمع الوسيط .)۷١١ /١(‏ 

eT a sS‏ آذکرها على سییل الاختصار: 
أولاها : إنزال المني» ولو على سبيل الاحتلام» واعتبارها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه 
ابن حزم في "المحلى " .)٠٠١ /١(‏ وقال ابن حجر في "فتح الباري ' :)٥۲۷۷(‏ «أجمع العلماء 
على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام» وهو إنزال 
الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره» سواء كان في اليقظة أو المنام» وأجمعوا على أن لا آثر 
للجماع في المنام إلا مع الإنزال». 
ثانيها e Do‏ 
تسع عشرة سنة كما حكاه ابن حزم في “المحلى " /١(‏ ١٠٠)ء‏ واختلفوا فيما دون ذلك» فذهب 
الحنفية إلى أن البلوغ في الغلام يعتبر بسن ثماني عشرة سنة» وفي الجارية سبعة عشرة سنة» وعند 
المالكية المعتبر ثماني عشرة سنة» الذكر والأنثى في ذلك سواء» وعند الشافعية والحنابلة ببلوغ 
خمس عشرة سنة» وعند ابن حزم يكون بتمام تسع عشرة سنة. انظر: العناية شرح الهداية 
.)۲۷١ /۹(‏ مواهب الجليل »)٥۹/٥(‏ تحفة المحتاج .)۱١۳ /٥(‏ الإنصاف ))۳۲١ /٥(‏ 
المحلى .)٠١١/۱(‏ 
ثالشها : الإنبات» وهو ظهور شعر العانة الخشن»› وقد صرح بعضس المالكية والحنابلة أن الإثبات 


إذا جلب واستعمل بوسائل صناعية من الأدوية ونحوها فإنه لا يكون مثبتاً للبلوغ؛ وعللوا ذلك 


بأنه قد يستعجل الإنبات بالدواء ونحوه لتحصيل الولايات والحقوق التي للبالغين. 


وحصول البلوغ بالإنبات هو مذهب المالكية » والحنابلةء والظاهرية ؛ لأن النبي ية "لما حكم 


اا ضور العا درك ص ها برجت الخد تت دل عا 
فإنه لا يُقام عليه الحد؛ لأن من شرط ثبوت الحد أن يكون حين ارتكابه 


سعد بن معاذ وي في بني قريظة» فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم» وآمر أن يكشف عن 
مؤتزرهم » فمن أنبت فهو من المقاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذرية" ٠‏ كما أخرج الخمسة من 
حديث عطية القرظي وه قال: "كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر 
قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت فيمن لم ينبت '» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» 
كما نقله عنهم ابن حجر في تلخيص الحبیر (۳/ .)٩٩‏ 

وذهب الحنفية وهو رواية عن مالك إلى أن الإنبات ليس علامة للبلوغ مطلقاًء سواء كان في حق 
الله تعالى أو في حق العباد. 

وذهب الشافعية إلى أن الإنبات علامة للبلوغ في ولد الكافر» ومن جهل إسلامه» دون المسلم 
والتلمة. | 

وذهب بعض المالكية كابن رشد الحفيد إلى أن الإنبات علامة فيما يتعلق بحقوق الأدميين من 
قذف وقطع وقتل» وأما فيما يتعلق بحقوق الله تعالى» كحد الزنا والسرقة فلا. 

ويتحصل من هذا الخلاف في كون الإنبات علامة للبلوغ أن ما ذكره الصنعاني في ' سبل السلام' 
(۲/ ۸۲) حیث قال : «يحصل بالإنبات البلوغ» فتجري على من أنبت أحكام المكلفين» ولعله 
إجماع؟» ليس بمتحقق على عمومه. انظر : تبيين الحقائق (۵/ )۲٠۲‏ التاج والإكليل(1/ -٠۳١‏ 
.)٤‏ تحفة المحتاج /٥(‏ ٤٦۱)ء‏ الإنصاف (۰/ ۹٠۳۲)ء‏ المحلى .)٠١١/١(‏ 

رابعها : الحيض» وهذه العلامة خاصة بالمرأة دون الرجلء ولا خلاف في اعتبارهاء كما حكاه 
القرطبي في تفسيره .)۴١ /٥(‏ 

فهذه أشهر علامات البلوغ وثمة صفات أخرى اعتبرها المالكية كنتن الإبط» وفرق الأرنبةء 
وغلظ الصوت» كما في "تفسير القرطبي ' (/ ۳۵( واعتبر الشافعية من علامات البلوغ نبات 
الشعر الخشن للشارب» ونتوء طرف الحلقوم» كما في "الأم" (1/ ١۱۹٠-١۱۹)ء›‏ وكل هذه 
الاعتبارات محل خلاف بين أهل العلم » وذكر بعض أهل العلم أن من العلامات الحمل في حق 
المرأةء والإحبال في حق الرجل» وهذه العلامة وإن كانت معتبرة شرعا بلا خلاف كما حكاه 
القرطبي لكن يمكن أن تدخل في علامة الإنزالء أو الاحتلام» إذ لا حمل ولا إحبال بلا إنزال» 
والله تعالى أعلم. 
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مرحت الخد بال 


من نقل الإجماع: قال الشافعي (٤٠٠ه):‏ «... "أن علياً ڪه تي بصبي قد 


سرق بيضة» فشك في احتلامه» فأمر به» فقطعت بطون أنامله*"» 
eT‏ ولا أحداً علمته يقول بهذاء يقولون: ان عى الي جا ى 


(۱) 


الشرط في اللغة : العلامةء ومنه قوله تعالى : َد ج اهأ ر : ٠۸‏ أي علامات الساعةء 
وفي اصطلاح الفقهاء: «هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته». 
فاحترز بقوله: "ما يلزم من عدمه العدم" من المانع» فإنه لا يلزم من عدمه شيء. 

واحترز بقوله: "ولا يلزم من وجوده وجود" من السبب» فإنه يلزم من وجوده الوجود. 
واحتزر بقوله: "ولا عدم لذاته " مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود» أو وجود المانع 
فيلزم العدم» لكن ليس ذلك لذاته» بل لوجود السبب» فهو احتراز مما لو قارن السبب فقدان 
الشرط أو وجودالمانع » وذلك كالنصاب قبل تمام الحول» أو مع وجودالدين» فإنه لا يلزم من 
وجوده الوجود» لكن لا لذاته» بل لأمر خارج عنه» وهو انتفاء الشرط ووجود المانع» فالتقييد 
بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط أو 
وجود مانع » كمن به سبب الإرث» ولكنه قاتل» أو رقيق أو نحوهماء وعلى ما لو وجد المسبب 
مع فقدان السبب» لكن لوجود سبب آخر» كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل يوجب 
القصاص» أو زنا محصن» فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته» بل لمعنى خارج. 
ومثال الشرط : أن الطهارة شرط لصحة الصلاة» فيلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم 
من وجودها وجود الصلاة» فإن الإنسان قد يتطهر ولا يصلي»› كما آنه لا يلزم عدم لذاته ؛ إذ ذات 
الطهارة باقية لا تنتف بعدم الصلاة. انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق )1۲/١(‏ البحر 
المحيط »)٤٦٦/۲(‏ شرح الكوكب المنير .)٤٥١/١(‏ 

اراد بالیغة ي الحای دت اني ارشع على الرس في الحرب» راي ترف بالخرنة انظر : 


شرح النووي (۱۸۳/۱۱) . 


(۳) 


(€( 


أخرجه الشافعي في "الأم' .)۱۹١/۷(‏ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" »)٤0۳/١(‏ . 
والأثر ضعفه البخاري كما في "الضعفاء ' للعقيلي (۳/ ١٠)ء‏ وقال البيهقي في "معرفة السنن 
والآثار" :)٠٠١ /١(‏ «وفي إسناده نظر». | 

هذا اللفظ يذكره الشافعي كثيراً في كتابه "الأم" ويريد به: ليس أهل العلم على هذا القول. 
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يحتلم» أو يبلغ خمس عشرة»". 

وقال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ «أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال 
والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكاه" 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «آما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في 
وجوب الحده» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه)“. 

وقال إبراهيم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ «لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل» 
ولا حلاف في اعتبارهما»“. وقال ابن حجر ۸٥۲(‏ ه): «أجمع العلماء على 
أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام»" 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية» والظاهرية"". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي ولب أن النبي َه قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب»› وعن 


1 < ن حتی یعقل). ) 

(۱) الام (۱۹۱/۷). (۲) شرح صحيح البخاري (۷/ .)٠٤١‏ 
(۳) المغني (۹/ )٤( .)٦١‏ الشرح الکبیر .)١١۹/۱۰(‏ 
)٥(‏ المبدع .)٤۳/۹(‏ ) فتح الباري /٥(‏ ۲۷۷). 


(۷) انظر: المبسوط (۲۲۸/۹)» العناية شرح الهداية (۰/ )۲٠٣۹‏ . 

(۸) انظر: المحلی .)۲۱١/۱۰(‏ 

(4) أخرجه أحمد (۲/ »)۲٤١‏ والترمذي رقم »)۱٤۲۳(‏ وأبو داود رقم »)٤٤١۳(‏ وأحمد 
»)۲۲٤/٤۱(‏ وأبو داود رقم .)٤6۳۹۸(‏ والنسائي (رقم۳۲٤۳)»‏ وابن ماجه رقم .)۲۰٤۱(‏ 
والحديث روي أيضاً من طرق مرسلة عن علي رضي الله عنه» وثمة طريق متصل من رواية 
الأعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس عن عمر وليه » لكن اختلف أهل العلم في رفعها ووقفها› 
فصوب ابن حجر الوقف كما في التلخیص »)۳۳١-۳۲۸/۱(‏ بينما اختار الألباني أن له حكم 
الرفع» فقال في اللإرواء إرواء الغليل (۲/ :)١‏ «وأما حديث علي فله عنه طرق : 
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ا 


وفي رواية عند أحمد بلفظ : (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى 
يبلغ . ..) الحديث" “» وعند أي داود بلفظ : (وعن الصبي حتى يبلغ)". 

وجه الدلالة: دلالة ا ا أن البلوغ شرط للتكليف» وأن 
الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية المتعلقة بحق الله تعالى. 

الدليل الثاني : أنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآثم في المعاصي 
لان سقط الخد وتاه غل الدرء و الاسقاط اولى . 

الدليل الثالث: لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة» وفعل 
الصبي لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منها“ 


عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : "أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها آناساً فأمر بها عمر 
أن ترجم فمربها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا: مجنونة بني 
فلان زنت فامر بها عمر أن ترجم قال : ارجعوا بها ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين : أما علمت أن 
القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرا وعن النائم حتى يستيقض وعن الصبي حتى يعقل؟ 
قال: بلی قال: فما بال هذه ترجم ؟ قال لا شۍ قال: فأرسلها قال: فجعل عمر یکبر)» وفي 
رواية : قال: أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون 
المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقيظ وعن الصبي حتى يحتلم ؟ قال: صدقت 
قال : فخلی عنها » رواه آبو داود وابن خزيمة في صحیحه» وعنه ابن حبان والحاکم کلاهما 
بالروايتين والدارقطني بالرواية الثانية من طرق عن الأعمش عن أبي ظبيان به» وقال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ا 

قلت : وهو كما قالا ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين ا : أن من رفعه ثقة والرفع زيادة فيه 
يجب قبولهاء الثاني : أن رواية الوقف في حكم الرفع لقول علي لعمر : آما علمت» وقول عمر: 
بلى» فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم). 

(۱) أخرجه أحمد .)۲٥٤/۲(‏ 


(۲( أخرجه بو داود» کتاب : الحدود» باب : في المجنون e‏ (۲ €( 
)۳( انظر : الشرح الکبیر .)١١۹/۱۰(‏ 
)€( انظر : بدائع الصنائع )۳/۷( 


النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 
المخالف والله تعالى أعلم. 
0٥0‏ العقل شرط لوجوب الحدود. 0 

المراد بالمسألة: أولأً: تعريف العقل: العقل لغةً: العقل مفرد جمعه 
عقول» وهو الجر والنهى”" قال ابن فارس: «العين والقاف واللام: أصل 
واحد منقاس مطرد»ء يدل عَظْمُه على حَبْسة في الشّيء أو ما يقارب الحْبْسة» من 
ذلك العَقُل» وهو الحابس عن ۴ اقول والفعل»". 

وقال الخليل : «العمَّل: : نقيض الجهل» . 

العقل اصطلاحاً : اختلف أهل العلم من المتكلمة والأصوليين والفقهاء 
وغيرهم في حد العقل وموضعه على أقوال: فقيل : العقل هو علوم ضرورية. 

والمراد بذلك أن كل من أدرك العلم الضروري الذي لا يحتاج لنظر 
وتفكر» ككون النار حامية مُحرقة» فإنه يسمى عاقلا 

وقد ت هاا الفر نف من هة ان ا لغم فال درك بغي لار 
الضرورية مع أنه يسمى عاقلا ولهذا قيّد بعضهم هذا التعريف بقوله: ١هو‏ صفة 
غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات»(“ 

وقيل: العقل هو خالص الروح ولبّها؛ لأن لب كل شيء خلاصته» وقد 
سمى الله العقل لبا في قوله تعالى : إا بكر أولوأ الأب يعني أولي العقول. 


(1) انظر: لسان العرب» مادة: (عقل)ء .)٤٥۸/١١(‏ 

(۲) مقاييس اللغة /٤(‏ 1۹). 

(۳) العین» باب: العین والقاف واللام» .)٠١۹/۱(‏ 

(6) انظر: تحریر ألفاظ التنبیه للنووي .)٠۹۸(‏ 

.)١۹ /۱( انظر: التقریر والتحبیر (۳/ ۳۹٤)ء تحفة الحبیب على شرح الخطیب‎ )٥( 
.)٠۹( سورة الرعد آية‎ )1( 


کک لک 


وقیل : هو غريزة للتمييز والإدراك بين حسن الأشياء ا 
وقیل : هو نور في الصدر به يبصر القلب عند النظر في الحجج ". 
وموجب الاختلاف في هذه التعريفقات هو ر في هل العقل غريزة› 
و جوهر» وهل هو ضروري» أو مکتسب. 
وقد بين ذلك شيخ الإسلام أبن تيمية فقال : «العقل لا يمكن إحاطته برسم 
واحد» ولكن العقل يقع على أربعة معان : 
۱ - ضروري» وهو الذي عناه من قال: إِنه کو الرو ف 
وهذا العقل ما يتعلق به التكليف. 
۲ - غريزة تقذف في القلب› وهذا النوع ينمو بنمو الإنسان» وبه یقع الا ختلاف 
بن الات فا اد وا دی 
۳ - ما به ينظر صاحبه في عواقب الأمور» فلا يغتر بلذة عاجلة تعقبها ندامة. 
ما ينفاد من التجارب قي خياء الإنسان» وهذا ما عناه من قال "إن 
العقل مكتسب '» ۳ 
ثانياً : صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد» وكان حال 
ارتكابه لذلك فاقداً لعقله بغیر اختیاره» کمجنون» أو معتوه» أو نائم» أو مغمى 
علیه» فإنه لا يحد. 
ویظهر مما سبق أنه لو کان ممن یجن أحیاناً ویفیق أخری» وکان قد ارتکب 
مو جب الحد حال إفاقته فذلك غير مراد. 
وکذا لو کان فقده لعقله باختیاره کان کان بسکر» فلك غر فاد اشا 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «لا يقام عليه - آي المجنون - 


(۱) انظر: تحفة الحبیب على شرح الخطیب .)٠۹/۱(‏ 
(۲) انظر: أصول السرخسي .)"٤١ /١(‏ (۳) المسودة )٤0٥٩-٤۹۹(‏ بتصرف يسير. 


۷۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


في حال عقله کل حد کان منه في حال جنونه» بلا حلاف من الامة ت ) 

ا (۳ه): «وهذا إجماع أن المجنون 2 لا حد عليه 
والقلم عنه مرفوع»". 

وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «أن اراج في حال جنونه لا یلزم» 
وأن الحدود عنه حينئلٍ ساقطة» وهو مما أجمع عليه العلماي". 

وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «آما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في 
وجوب الحدا"“» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه). 

وقال النووي (١1۷ه):‏ «إقرار المجنون باطل» وأن الحدود لا تجب 
علیه» وهذا کله مجمع علیه»". وقال إبراهیم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ «لا یجب 
الحد إلا على بالغ عاقل ولا خلاف في اعتبارهما. ٠‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية“. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي ولب أن رسول الله بي قال : 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجنون حتى يعقل)". 


الدليل الثاني : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وه قال: جاء ماعز بن مالك 


(۱) المحلی (۱۱/ ۰٠۲)ء‏ وقال أیضاً (۱۲/ :)۲٠١‏ «إجماعهم على أن من هذى فلا حد عليه ولو 
كفر» أو قذف). ) 

.)٠٠١ /٥( إكمال المعلم‎ )۳( ) .)۱۲١ /۲۳( التمهید‎ )۲( 

.)١١ /۹( المغني‎ )٤( 

)٥(‏ الشرح الكبير (١٠/۹٠١)ء‏ وانظر : البحر الزخار لابن المرتضى (1/ )٠٤١‏ حيث قال : «ولا يحد 
صبي ولا مجنون إجماعا). 

.)٤١/۹( شرح النووي (۱۱/ ۱۹۳). (۷) المبدع‎ )١( 

(۸) انظر: المبسوط (۹/ ۲۲۸)ء العناية شرح الهداية (۲۹۹/۰) . 
(4) اخرجه أحمد (۲/ »)۲٤١‏ والترمذي رقم .)۱٤٩۳(‏ وآبو داود رقم .)٤٤٤۳(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۱۷۹ 


إلى النبي ية فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغفر الله 
وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله» طهرني؟ فقال 
رسول الله ل : (ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه)ء قال : : فرجع غير بعید» 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك» 
حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول اله ية : (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزناء 
فساآل رسول الله ب : (آبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: (أشرب 
a a‏ قال : فقال رسول الله لاء : 
(أزنیت)؟ فقال: نعم فأمر به فر( 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين ا لعدم وجود 
المخالف» وال تعالى أعلم. 
۳7 لا تقبل شهادة النساء في الحدود. 

أولاً: تعريف الشهادة: الشهادة لغةً: الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة» 
فهو شاهد» وذكر ابن فارس أن أصل هذه المادة ترجع إلى ثلاثة أصول فقال: 
«الشين والهاء والدال أصلٌ يدل على حضور» وعلم» وإعلام» لا يخرُّج شيءٌ 
من فروعه» "اہ ٠‏ 
وتظل الشهادة في اللغة على عدة أمور» منها: 

الأول: بمعنى الحضور: قال الفيومي" : شهدت المجلس : حضرته»“» 


aT )۱( 

(۲) مقاييس اللغة (۳/ .)١۷١‏ 

(۳( حرا لاحن مت ر غل اوي ت الوي كر و را ارم صر 
من تصانيفه : "المصباح المنير"» و'نثر الجمان في تراجم الاعيان"» توفي سنة (١۷۷ه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة ۱/ ۳۷۲ هدية العارفین ۱۱۳/۱١‏ الأعلام ۱/ .۲۲٤‏ 

(6) المصباح المنير» مادة: (شهد)» .)٠١۹(‏ 


RT N OLA EE a 
الثاني : بمعنى العلم والبيان: قال الأزهري: «الشاهد: هو العالم الذي‎ 
یبین ما علمه»""» ومنه قوله تعالی: سهد اله أت ل إل إلا هو“ فقد‎ 
ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بين وأعلم›‎ 
sS E 
الثالث : بمعنى المشاهدة والمعاينة : قال الفيومي : شهدت الشيء : اطلعت‎ 
عليه وعاینته» فنا شاهد»"» ومنه قوله تعالى : » عند جماعة من أهل التفسير‎ 
منهم أبن کثیر حيث قال : «آي: مشاهدون لما يفعل بأولئك المۇمني»“‎ 
لرا بمعنی وصی» ومنه قوله تعالی ا آل انا عة یی إا‎ 


۰ ا س الوس ت‎ E 
الخامس : بمعنى الإخبار خبر قاطع»› : تقول: شهد فلان غل کا‎ 
. آخبر» قال الفيروز آبادي : «الشهادة : : ا رقا ۳ وة قوله اا‎ 


.)۷( سورة البروج» آية‎ )١( 

(۲) انظر: الكشف والبيان للثعلبي (١۱/٤۱۷)ء‏ معالم التنزیل (١/٠۲۳)ء‏ مفاتيح الغيب 
(۳۱/ ۱۱۲). تفسیر القرطبي (۱۹/ »)۲۹٤‏ تفسیر روح البیان للخلوتي (۱/ ۲۳۹). 

(۳) تهذيب اللغة )٤( .)٤۷١ /٦(‏ سورة آل عمران» أية (۱۸). 

.)٤١ /٤( تفسير القرطبي‎ )٥( 

(7) معالم التنزيل »)٤١ /١(‏ وانظر :.مفاتيح الغيب (۷/ »)۱١۷‏ تفسير البحر المحيط (۲/ ١١١)ء‏ 
زاد المسیر (۱/ ۳۹۲)ء مجموع الفتاوی .)١١۸ /۱٤(‏ 

(۷) المصباح المنيرء مادة: (شهد)ء .)۱٦۹(‏ (۸) سورة البروج» آية (۷). 

(۹) تفسیر ابن کثیر »)۳٦7/۸(‏ وانظر : تفسیر الرازي (۳۱/ ۱۱۲). 

. )٠١١( سورة المائدةء آية‎ )٠١( 

(۱۱) انظر : تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۱۷)ء تفسیر القرطبي .)٦۳٤۸(‏ 

(۱۲) القاموس المحیط (۱/ .)١۷۲‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ٠‏ 


ر س ر س لھ د 3 ر 4 eel‏ ر 
اء ڪم رسول مرق لِم م ومنل ِء وتنم ل ا وأخذتم عل ذالكم 
ری الوا ارتا قال ادوا وتا مكم يِن اهرك . 

السادس: بمعنى الحلف» قال ابن منظور: «قولهم: اشهد بكذا: 


و کور اکر رر ر و ~2 


احلف»» ومنه قوله تعالی : ویوا عنہا العداب أن تشہد أع شدت باه ِم 
آلكذيے 46 أي أن تحلف وقال تعالى: «وإدا جاك اوفوت الوا 


رغلا 


م و شد َك ا ل آله ر َه يعم نك أ ا وألله ١‏ رر ۶ شد إن AI‏ 8 ذو 9 © 


م 


قال ابن الجوزي «وهذه الآية تدل على أن ۴ القائل: و 
م سرد 


¢ يمين؛ لانهي قالوا تېد فجعله تا بقوله e‏ چو اتخذوا | اس 
2 ۸ 


السابع: ب سخ اف ومله قوله تعالی : : لکن ألم 5 دشر شید يما ازل ا 

ا a‏ دود آی یقرون» كما قاله القرطی"'. 

(1) سورة آل عمران» آية ٠ .)۸۱١(‏ (۲) لسان العرب» مادة (شهد)» (۳/ ۲۳۸). 

(۳) سورة النور» آية (۸). 

.)"٤۸ /٩( انظر: تفسیر ابن جریر (۱۱/ ۱۹۳)» تفسير القرطبي‎ )٤( 

(6 منوا 

(0) هو أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي جمال الدين» المعروف بابن الجوزي» البخدادي» الفقيه 
الحنبلي» له أغلوطات في الصفات» ونشأ يتيماً في حجر أمه وعمته» وحفظ القرآن وسمع 
الحديث وتعلم الأدب» واشتغل بالوعظ واشتهر في كل علم » فمن مصنفاته : "زاد المسير" في 
التفسير» "الضعفاء والمتروكين ٠"‏ "الموضوعات' في الحديث» ولد ببغداد سنة (۸١١ه)»‏ 
وتوفي بها سنة (0۹۷ه). انظر : سير أعلام النبلاء ۲ ۳٥۲‏ طبقات المفسرین للأدنروي ٥٩‏ 
تكملة الإکمال ۲/ .۳۸٤‏ ) 

(۷) سورة المنافقون» آية (۲). (۸) زاد المسير لابن الجوزي (۸/ .)۲۷٤‏ 

)0( سورة النساءء آية .)٠١١(‏ 

.)٤١ /٥( تفسير البحر المحيط‎ »)۳٤١ /٦( انظر : تفسير القرطبي‎ )٠١( 


الشهادة اصطلاحاً : تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف الشهادة فقيل : هي 
إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. 
وقيل: هي الإخبار عن کون ما في يد غيره لغيره"". 
وقيل : هي خبر خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه" . 
والشهادة إما أن تكون مأخوذة من المشاهدة التي هي المعاينة» وعلى هذا 
المعنى فتسمية الإخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة 
e‏ 
وإما أن تكون مأخوذة من الشهود» ومعنى الشهود الحضور؛ لأن الشاهد 
RE O‏ المجاز 
علبها شهادة 0 
وللشهادة حالان: الحال الأولى: حال تحمل»› وهو أن يدعى الشخص 
ليشهد ويحفظ الشهادة. 
الحال الثانية: حال أداء» وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه. 
ایا ضور انا ا ارکے دخ ماو الخده اك د 
ENG‏ 
)١(‏ انظر : التعريفات .)١۱۷١ /١(‏ 
(۲) انظر: بدائع الصنائم (7/١٠۲)ء‏ وقد قسّم الفقهاء الإخبار إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يخبر بحق 
للغير على آخر» وهذا ما يسمى بالشهادة. الثاني : أن يخبر بحق للمخبر على آخر» وهو الدعوى. 
الثالث: أن يخبر بحق لآخر على المخبرء وهو الإقرار. انظر: بدائع الصنائع »)۲٣١/١(‏ 
التعريفات .)٠۷١ /١(‏ 
(۳) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق .)١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: درر الحكام .)٦ /٤(‏ تبیین الحقائق .)۲٠۷ /٤(‏ 


(۵) انظر: أحکكام القرآن للجصاص (۱/ »)۷٠١‏ المنتقی شرح الموطاً (٥/۱۹۹-۱۹۸)ء‏ تبصرة 
الحکام (۸/۱١۲)ء‏ الإنصاف (۱۲/ .)١‏ 


ا ود القد ى وخدال ك وال ير ۸۲ 


ولا تصح شهادة النساء. ۰ 

وثمة تنبيهان في صورة المسالة الأول: لو ثبت الحد بالإقراب کأن قرت 
المرأة على نفسها بالحد» فذلك غير مراد. الثاني : الاف الال تقرير عدم 
إقامة الحد بموجب شهادة النساءء أما مسألة الضمان فغير مرادة» فلو شهد 
رجل وامرأتان على سرقة شخص مثلاً فالمراد أنه لا يُقام عليه الحد بموجب 
الشهادة» أما مسألة هل يضمن ما شهد عليه به ا ى رة 

من نقل الإجماع: نقل ابن حجر عن أبي عبید القاسم بن سلام (٤٣۲ه)‏ 
اتفاق الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في الحدود” 

وقال المروزي (٤۲۹ه):‏ «وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن في الحدود»“ 

وقال (۳۱۸ھ): اعرا على اا لا تقبل في 
اد 

وقال ابن بطال ٤۹(‏ ٤ه):‏ «(أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في 
الحدود والقصاص»''. 

والماوردی (٩١٥٤ه)‏ واتفقوا على أن شهادة النساء E‏ 
مقبولة». وابن عبد البر ٤٤۳(‏ ه): «ولا مدخل عندهم لشهادة النساء في النكاح 


(1) ونص عبارة ابن حجر في "فتح الباري" :)۲٠/٥(‏ «وقال أبو عبيد آما اتفاقهم على جواز 
شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة - يريد قول الله تعالی : ین لم یرتا ر بان تل 
وماکان ار ٢۸ہ‏ - وما اتفاقهم على منعها في الحدود E a‏ :7 
با ارب ہا زاشرر: : | 

(۲) اختلاف العلماء ر 

.)٠١( الإجماع‎ )۳( 

.)۲۱ /۸( شرح صحیح البخاری‎ )٤( 

.)١١ /۱۷( الحاوي الكبير‎ )٥( 


والطلاق» كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود»”". وقال في بينة الزنا: « 
يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء»". 

وقال علاء الدين السمرقندي (١۳٠ه)"‏ : «ولا تقبل فيها شهادة النساء مع 
الرجال بلا خلاف»”. 

وقال أبن هبيرة (١٦0هھ):‏ (اته تفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في 
الحدود والقصاص ۲“ ونقله عنه ابن قاس . 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «أن يكونوا رجالا كلهم» ولا تقبل فيه شهادة 
النساء بحال» ولا نعلم فيه خلافا» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة 
(۸۲ھ)“. 

وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «اتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا 
خث آجازها ال وذلك في الديون» ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل 
ولا مفردات). وقال ابن الهمام (١٠۸ه):‏ «ولا تقبل فيه شهادة النساء مع 
الرجال ولا نعلم في ذلك خلافا»”'". وقال ابن أمير الحاج (۸۷۹ه)" : في 
(۱) الاستذکار .)٤۷۲ /٥(‏ (۲) الاستذكار (۷/ ٠ .)٤۸٥‏ 
(۳) هو آبو بكر» محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» علاء الدين» الفقيه» الحنفي» من كبار 

الحنفية» من كتبه : "تحفة الفقهاء ٠"‏ و"الأصول"'» مات سنة (١۳٠ه).‏ انظر : الجواهر الضية 


في طبقات الحنفية ۲/ »٦‏ الأعلام “٥‏ معجم المؤلفین ۸/ .۲۷١‏ 
)٤(‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي (۳/ )١( )٠٤١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح .)٤١١/۲(‏ 


() حاشية الروض المربع .)٠٠۸/۷(‏ (۷) المغني (۹/ .)٠٤‏ 
(۸) الشرح الکبیر (۱۰/ .)۱۹١‏ (4) الإقناع فی مسائل الإجماعء (۲/ .)۲٠١*‏ 
ح ا 


)٠١(‏ فتح القدير »)۳١١ /٥(‏ وممن نقل الإجماع الشنقيطي في "آضواء البیان' (۸/ ۲۹۹) حيث 
قال : «اتفقوا أنه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود». 

(۱۱) هو أبو عبد الله » محمد بن محمد بن محمد» ا ا شمس الدين» الفقيه 
الحنفي» من كتبه: "التقرير والتحبير "» وذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر"» 
(٠۸۲ه)»‏ مات سنة (۸۷۹ه). انظر : الأعلام .٤۹/۷‏ 
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ت 


الحدود والقصاص اشتراط الرجلين إجماع»' 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : «إواستشدا ميدن ِن 
اڪ فان ا ڀکنا رجن ا E‏ 
EN‏ 
الدليل الثاني : قال تعالی : «ووأش دوا وى مدل ين وأفموا أسَهلدة e‏ 
٠‏ وجه الدلالة: في الآية إشارة إلى أن الشهادة للرجال العدولء لأنه جاء بها 
ا 
الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري وه قال: خرج رسول الله َيه في 
أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن ؛ 
فإني أريتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اله؟ قال: (أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى»ء قال: (فذلك من نقصان عقلهاء آليس 
إذا حاضت لم تصل ولم ون بلى» قال: (فذلك من نقصان دینها) 
متفق علي ) 
وجه الدلالة: في هذه النصوص تصريح بن شهادة النساء عُرضة للخطاًء 
وهي ناقصة عن شهادة الرجال» وهذا نوع شبهة» والحدود تدرا بالشبهات" 
الدليل الرابع : قال الزهري: "مضت السنة من رسول الله ب والخليفتين 


0 
5 


)١(‏ التقرير والتحبير في شرح التحریر (۲/ ۲۵۷)ء باختصار يسير. 

(۲) سورة البقرةء آية (۲۸۲). (۳) سورة الطلاق آية (۲). 
)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير (۱۷/ .)١١‏ ا 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۸۹)» وآخرجه مسلم بنحوه» رقم (۸۰). 
(1) انظر: المبسوط .)١٤١ /۱١(‏ 


۱۸٩‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 


من بعده آلا تجوز شهادة النساء في الحدود“'. 

المخالفون للإجماع : خالف في المسألة بعض الفقهاء وهم على قولين : 

القول الأول: جواز شهادة النساء في جميع الحدود عدا الزناء وهو محكي 
عن طاووس”" أنه قال: «تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ 
من أجل آنه لا ينبغى أن ينظرن إلى ذلك»”". 

القول الثاني : جواز شهادة النساء في جميع الحدود بلا استثناء» والمرأتان 
تقومان مقام الرجل» وهو مروي عن عطاء» وحماد بن آبي سليمان. 

فروي عن عطاء آنه قال : «تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء» 
وتجوز على الزنا امرآتان وثلاثة رجال»“.. 


(۱) أآخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف ' »)٠٤ ٤ /٦(‏ وضعفه الألباني كما في إرواء الغلیل (۸/ ۲۹۸) 
فقال : «ضعيف . .. وهذا مع إعضاله فيه الحجاج» وهو عند ابن أبي شيبة : نا معن بن عيسى عن 
ابن أبي ذئب عن الزهري قال : "لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين ٠"‏ قلت : وهذا 
إسناد صحيح» فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع؟. ٠‏ 

(۲) هو أبو عبد الرحمن»ء طاووس بن كيسان» الخولاني الهمداني» بالولاءء من أكابر التابعين › 
صاحب فقه» وحديث» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك» أصله من الفرس» ومولده ومنشأه 
في اليمن» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» أخذ القرآن عن ابن عباس» وعظم روايته عنه» 
ار 0 اقرا لن جاده قك 4 زنر عل واه و 
وتشبته٤»‏ وقال عمرو بن دينار: «ما رأيت أحدا قط مثل طاووس»»ء مات بمكة سنة(١١٠٠)ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان ۲/ ٠٠۹‏ سير أعلام النبلاء ٠۳۸/١‏ تهذيب التهذيب .۸/٠‏ 

) .)٤۷۹/۸( المحلی‎ )۳( 

)٤(‏ هو أبو إسماعيلء حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري» الكوفي» الفقيهء التابعيء كان 
صاحب سنة إلا قوله بالإرجاء في الإيمانء أخذ الحديث عن أنس بن مالك» والنخعي» وخلق› 
وثقه ابن معين» وقال آبو حاتم : ' صدوق لا يحتج به» مستقيم في الفقه " » مات سنة (١۲٠ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال ٠٥۹١ /١‏ الجواهر المضية /١‏ ۸۸-۸۷ تاج التراجم لابن قطلوبغا ۷. 

| .)٤۸٩ /۸( المحلی‎ )( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۸۷ 


وإليه ذهب ابن حزم فقال: «ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود» 
والدماء» وما فيه القصاص» والنكاح› والطلاق» والرجعة» والأموال إلا 
رجلان مسلمان عدلان» أو رجلان وامرأتان كذلك» أو أربع نسوة كذلك»'. 

دليل المخالف : استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الحدود بما يلي : 

الدليل الأول: القياس على الأموالء فكما تقبل شهادة النساء في 
الأموالء فكذا الحدود"". 

الدليل الثاني : أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام» ولا يوجد 
نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم» 
لخلاف عطاء وطاووس وابن حزم» ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال : و 
ای ا ا ا و و 


فنسبه للجمهور»› ولم يذكره إجماعا. 
ويوجه كلام من حكى الإجماع أنه لم يعتبر الخلاف في المسألةء والله 
تعالى أعلم. 


۷ عدم جواز قضاء النساء في الحدود. ٠‏ 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف القضاء: القضاء في اللغة بمعنى القطع 
والفصل» قال ابن الأثير: «أصلّه : القع والقَضل»› يقال : اا 
فهو قاض : e‏ 

وقال ابن فارس: «القاف والضاد والحرف TT‏ 
(۱) المحلى .)٤۷٦/۸(‏ (۲) انظر: الحاوي الكبير ..)۱١/١۷(‏ 


OORT 
.)۷۸ /٤( النهاية في غريب الأثر» مادة: (قضى)ء‎ )٤( 


إحكام أمر ا 

ويطلق في اللغة على عدة معان منها : الحكم والإلزام» والخلق والصنع› 
والإبلاغء والعهد والوصية» والمضي في الشيء» والفراغ منه» والقضاء 
الان ل 

أما في الاصطلاح: فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل 
امات 

ثانياً: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد» ورفع أمره 
للإمام» فإن الذي يأمر بإقامة الحد عليه هو الإمام أو نائبه كالقاضي ونحوه» 
ويشترط أن يكون رجلاء ولا ينفذ قضاء المرأة في ذلك. 

ويتبين مما سبق أن قضاء المرأًة إن كان في غير الحدود» فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال الماوردي (١٠٠٤ه)‏ في رذه لمن قال بتولي المرأة 
للقضاء: «ولا اعتبار بقول رده الإجماع»“. وقال البغوي (١١١ه):‏ «اتفقوا 
على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماًء ولا قاضيا»*. 

وقال ابن حجر ۸٥۲(‏ ه): «اتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا 
عند الحنفية» واستثنوا الحدود» ونقله عنه الشوكاني". 


.)۸۲ /٠( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: التعريفات »)۲٠٠(‏ الصحاح (۷/ ١١۳)ء‏ لسان العرب» مادة: (قضی). .)۱۸١/٠١(‏ 

(۳) انظر: معين الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي (۷)» مواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل (1/ »)۸١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج /٠١(‏ ١١٠)ء‏ مطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى .)٤٥١١ /١(‏ 

.)۸۲( الأحكام السلطانية‎ )٤( 

.)۱٤١ /۱۳( فتح الباري‎ )( .)۷۷ /٠١( شرح السنة‎ )٥( 

(۷) نیل الأوطار (۸/ .)۳۰٤‏ 
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الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية" المالكية"» 
ل 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالی : «االرجال فوموت عل النساء 


رر 


فصل آله بعصم على بض ويا EE‏ + مول ي. 
و 2 ف حفر لرا ئ لر جال درن الا 


واستفيد الحصر من تعريف الرٌّجال بلام الجنس؛ إذ إن لام الجنس إذا دحل 


(1) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/١۱۸)ء‏ العناية شرح الهداية (۷/ ۲۹۸-۲۹۷)ء 
مجمع الأنهر وملتقى الأبحر (۱0۸/۲).. 
وإن كان الحنفية ينفردون بأنهم يرون أن المرأة لا يجوز تقليدها القضاء» وأن من قلدّها أثم» لكنه 
ينفذ قضاؤها فيما تجوز شهادتها به» وهو كل شيء عدا الحدود والقصاص» بخلاف الجمهور 
من المالكية والشافحية والحتابلة» فيرون أن فضاءها غير نافد طلقا > في الحدود والقصاص 
وغیرهما. | ) 
ا ت ی و ء ا 
فهو آثم» لكن إن تولت نفذ حكمها في غير الحدود والقصاص. ‏ 
وبهذا يظهر أن ما ذكره ابن حزم في "المحلى " (۸/ )٥۲۷‏ عن الحنفية أنهم يجيزون للمرأة تولية 
القضاء» فيه نظر» وليس بصواب. 
وكذا ما أطلقه بعض أهل العلم من أن الحنفية يرون جواز تولية المرأة القضاء فيما يصح فيه 
شهادتها» كما فعله الماوردي في "الأحكام السلطانية" (۸۲)ء وابن العربي في "أحكام 
القرآن "' (۳/ .)٤۸١‏ وأبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ " /١(‏ ١۸)ء‏ وابن قدامة في 
"المغني" (١٠/4۲)ء‏ وغيرهم» فهو تعبير فيه إجمال. ) 
حيث إن الحنفية لا يجيزون ذلك لكن إن فُلّدت القضاء فحينئذ ينفد قضاؤها فيما يصح 
شهادتهاء مع تأثيم من قلّدها. 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ »)٤۸١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد TW /١(‏ شرح 
مختصر خلیل (۷/ ۱۳۹). 

(۳) الشرح الكبير »)۳۸١/١١(‏ الفروع (١/١١٤)ء‏ المبدع في شرح المقنع (۱۰/ .)١۹‏ 

.)١٤( سورة النساءء آية‎ )٤( 


على المبتداً قصرته على الخبر» كما د تقول : الخطيب فلان» وهذا الحصر يسمىِ 
حصرًا إضافيا ؛ أي : بالنسبة للنساءء ويستفاد من هذا الحصر أن الله - سبحانه 
- جعل الرّجال قوامين على النساء ولا عكس» فعلى هذا لا تصح ولاية المرأة 
القضاء؛ لأن هذا يستلزم أن تكون المرأة هي القرًّامة» وهو مخالف للآية”". 
الدليل الثاني: قال تعالى: اندو سيين ين يلڪم ن لَمَ کت 


EE EI ل‎ 


وجه الدلالة: في الآية دلالة على أن شهادة المرأة الواحد غير مقبولة» 
وسبب ذلك كثرة غفلتها وعرضتها للنسيان»› وهذه الصفغة مؤثرة في تولي القضاء› 
فإنها - أي عدم الغفلة - أحد شروط تولي القضاء عند جماعة من أهل العله". 

الدليل الثالث: قال تعالى : «االمطلفت بربصت بانشهن كله روو ولا َيل 
آن يننن ما ڪلقَ آله ف امه إن ك يوم يالله وألوم الأخر ويمولهن اى رهن 


م رر رر م 


ف ذلك إن أرادوا إضكحا َف مَل الى لن السو وللرجال عله درجة واه عير 
کے €“ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالی بین آن الرجل يزيد على المرأة بدرجة» قال ابن 
کشیر: ولال َلٍنٌ درم آي : في الفضيلة في الحُلّق» والمنزلة» وطاعة 
الأمرء والإنفاق» والقيام بالمصالح» والفضل في الدنيا والآخرة"“ وكون 


(۱) انظر: الأحكام السلطانية (۸۲)» تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۹۲). 

(۲) سورة البقرة»› آية (۲۸۲). 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي »)۱۲۹/٤(‏ منح الجلیل (۸/ ۹٥۲)ء‏ الفواكه الدواني (۲۱۹/۲)» 
الأحكام السلطانية (۸۲). الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام »)١١ /١(‏ أسنى المطالب 
(/۷۹). 

.)٦۱١ /۱( سورة البقرة» آية (۲۲۸). (۵) تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
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المرأة قاضية على الرجل يخالف مقتضى الاأية› انها تجمل المراء ت أعلى من 
الرجل في المنزلة والفضيلة ونحو ذلك . 

TT E OEE 
فارس قد ملّکوا علیهم بنت کسری قال: (لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة)"".‎ 

a a‏ من الولايات 
العامةء لأنه جاء بصيغة النكرة في سياق النفي» وهو يفيد العموم» ويدخل فيه 
Tk NE E‏ 

الدليل الخامس: عن أبي سعيد الخدري ولب قال: خرج رسول الله و 
في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدفن 
فاني أريتكن أكثر أهل النار)ء فقلن: وبم يا رسول اله؟ قال: (تكثرن اللعن› 
وتكفرن العشير» ما رأبت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن)ء قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اله؟ قال: (أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل)ء قلن: بلى» قال: (فذلك من نقصان عقلهاء 
انو اا ا و بلی» قال ٠‏ (فذلك من نقصان 
Es‏ 

وجه الدلالة: ي الحليث تص على أن المرأة ناقصة في عقلها ودينها: 
وأن هذا أمر فطري ملازم لهاء ولا يناسب من هذه حالها أن تتولى إمارة عامة 
كالقضاءء تحتاج إلى كمال في الرأي» ونباهة» وذكاءء وفطنة“. 


(۱) انظر: تفسیر البغوي (۱/ .)۲٠۹‏ 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه رقم .)٤۱۹۳(‏ 

(۳) انظر: آسنی المطالب /٤(‏ ۲۷۸)ء فتح البارتي (۳١/٦٥)ء‏ سا ا ا 
)٤(‏ اخرجه البخاري رقم (۲۹۸)» ومسلم رقم (۸۰). 

.)٩۲ /٠١( انظر: شرح مختصر الخرقي للزركشي (۳/ ۳۹۸)» المغني‎ )٥( 


الدليل السادس: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه طليب أن النبي بلي قال : 
(القضاة ثلاثة : واحد في الجنةء واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار)'. 

وجه الدلالة : فيه التنصيص على أن القاضي رجلاًء وهو يدل بمفهومه على 
خروج النساء من ذلك" . 

الدليل السابع : إذا كانت المرأة لا تصلح لإمامة الصلاة مع جواز إمامة 
الفاسق» فالمنع من توليها القضاء الذي لا يصلح له الفاسق من باب أولى". 

الدليل الثامن: القياس على الإمامة العظمى بجامع أن كلاً منهما ولاية 
فكما لا يصلح للمرآة تولي الإمامة العظمى» فكذلك لا يصح أن تتولى القضاءء 
لان كا 

الدليل التاسع : أن المرأة تغلب عليها العاطفة» وسرعة التأثر» ولا تستطيع 
غالا تحمل المواقف الصعبة والقوية التي يتطلبها مجلس القضاء» وهذه العاطفة 
تمنعها من القضاء لا سيما في باب الحدود الذي يُدرأً بالشبهات”. 


(۱) آخرجه الترمذي رقم (۱۳۲۲). وآبو داود رقم (۲۰۲)ء وابن ماجه رقم .)۲۳۱١(‏ 
قال الحاكم في "المستدرك' :)۹١ /٤(‏ احديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد 
صحيح على شرط مسلم»» وقال ابن عبد الهادي في "المحرر في الحديث :)٦۳۷('‏ «إسناده 
جيدا» وقال في تنقيح التحقيق " :)٦۲ /٥(‏ «هو حديث حسن أو صحيح٠»‏ وصححه أيضاً ابن 
الملقن في "البدر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الکبیر " (۹/ .)٥٥١‏ 

(۲) انظر: نیل الأوطار .)۳٠٤/۸(‏ 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية .)٠١١/١۱١(‏ 

.)٠١١( انظر: القضاء في الشريعة الإسلامية لفاروق مرسي‎ )٤( 

() انظر: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية لفالح الصغير .)٥۷(‏ 
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- الدليل العاشر: أن قضاء المرأة قد يفضى إلى الفتنة» وهو ضرر» والضرر 
ON ag OE gl a‏ 


E 


الدليل الحادي عشر: أن حضور المرأة لمجلس القضاء مع الرجال ليس 
من آداب الإسلام التي تحث على ا 

الدليل الثاني عشر: عمل المسلمين؛ فإنه منذ عصر النبوة والولاية العامة 
مقصورة على الرجال» ولم يثبت في عصر النبي ييه والصحابة و والتابعين 
ومن بعدهم أن أحداً من النساء قد أسند إليها الولاية العامة من القضاء وغيره» 
رغم أنه قد كان ثمة نساء ذات فضل ودين وعبادة وعلم تفضل كثيراً من 
الرجال» كعائشة رضي الله عنها. ) 

قال أبو الوليد الباجي”: «ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد 
النبي بي لا نعلم أنه قُذّم لذلك في عصر من الأعصارء ولا بلد من البلاد 
امرأًة» کما لم یقدم للإمامة و 

المخالفون للإجماع : ذعب بعض الفقهاء إلى جواز تولية المرأة للقضاء في 


(1) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .)۲١/١(‏ 

(۲) انظر: شرح الزركشي (۳/ ۸٣۳)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤۸۳‏ 

(۳) هو أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب التجيبي» القرطبي» الفقيه» الأصولي› 
المفسر» المتكلم» الأديب» الشاعر» برع في الحديث وعلله ورجاله» والفقه وغوامضهء 
والكلام ومضايقه» له مصنفات كثيرة منها : "شرح الموطأً" » و"الجرح والتعديل ٠"‏ و قفا 
القرآن"» ولد سنة (۳٠٤ه)ء‏ ومات سنة (٤۷٤ه).‏ انظر: طبقات المقسرين للسيوطي ›٤١ /١‏ 
فوات الوفیات ۲/ ۰٦۲‏ سير أعلام النبلاء .٥۳١ /١۱۸‏ 

)٤(‏ المنتقى شرح الموطأ /٥(‏ ١۱۸)ء‏ وقال ابن قدامة في المغني )٩۲ /٠١(‏ :الم بول التي إا رلا 
ا ا 

جميع الزمان غالباً». 
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جميع الأمور من الحدود وغيرها» ولو قضت نفذ حكمها. 
وبه قال OEE‏ بن الحسن من EE‏ وان القاسم من 
٢ (7)‏ اد . 
وهو محكي عن ابن جرير الطبري ٠"‏ لكن من أهل العلم من تعقب هذه 
الةء منهم أبن العربي حيث قال: «نقل عن محمد بن جرير الطبري إمام 
الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية»› ولم يصح ذلك عنه» ولعله كما نقل عن 
أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه»". 
أدلة المخالفين : ا قول الله تعالی : a0;‏ ۰ آن ووا 


1: 


الست کح اهلا ودا حَکَمتر بین الاس ان یکو پالمدل ل اه یا ییک بے إن أل 


ات 


)١(‏ هو أبو عبد الله » محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» مولاهم»› الكوفي المنشأء ولد بواسط› 
وتفقه على أبي حنيفة» كان إماماً مجتهدا من الأذكياء الفصحاءء قال أبو عبيد: «ما رأيت أعلم 
بكتاب الله منه)» وضعفه في الحديث جماعة من المحدثين» ولد سنة (۲١١ه)»‏ وتوفي سنة 
(۸۹ه). انظر : اللباب في تهذيب الأنساب ۲/ ۲۱۹ لسان الميزان ٠٠٠١ /١‏ طبقات الحنفية 
2/۲ 

(۲) انظر: المنتقى شرح الموطاً /١(‏ ١۱۸)ء‏ كذا نسبه أبو الوليد الباجي» 2 أجده في شيء من 
کتبهم » فالله أعلم. 

(۳) هو أبو عبد الله » عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» المصري» فقيهء مالكي› 
زاهد» من أعلم الناس بمذهب مالك وأقواله» من كتبه "المدونة". ولد سنة (۳۲١)ه»‏ ومات 
سنة (١۱۹)ه.‏ انظر: الأنساب للسمعاني /٤(‏ ١١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ .)۴٠١/١(‏ شذرات 
الذهب (۳۲۹/۱) . 

.)٥٦ /١۳( فتح الباري‎ »)٤٤١( انظر: شرح حدود ابن عرفة‎ )٤( 

(۵) انظر: المحلی .)٥۲۸/۸(‏ 

(7) نسبه جماعة كثيرة لابن جرير الطبري› منهم أبن قدامة في "المغني ' /۱١(‏ 4۲( والماوردي في 

"الأحكام السلطانية' (۸۲)ء أبو الوليد الباجي في 'المنتقى شرح الموطأً" /٥(‏ 1۸۲).. 

(۷) أحکام القرآن (۳/ .)٤۸۲‏ 


2 بيا 4 . 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بأداء الأمانات» ومن أعظم الأمانات أمانة 
القضاء ثم إن اللفظ عام فيشمل المرأة والرجل على حد سو ا 

الدليل الثاني : عن ابن عمر رضي الله عنهما عن لنبي اة أنه قال: (آلا 
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته» فا لامیر الذي على الناس راع وهو مسئول 
عن ر والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم» والمرآة راعية على 
بیت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم» والعبد ٣‏ على مال سیده وهو مسئول 
عنه» آلا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته) متفق ف ل و 

وجه الدلالة : أن النبي بل أثبت ت وجا رانا 
وأولاده» وهذا نوع ولاية» وهو يدل ا وا ل وا ا ویدخحل 
في ذلك ولاية القضاء“. 

الدليل الثالث اا طب ولی امراً e ET‏ 
" الفاء C0‏ 

وجه الدلالة: قياس الحسبة على القضاء لأن كلا منهما ولاية فدل ذلك 
على صحة تولية المرأة القضاءء لأن كلا من ولاية الحسبة وولاية القضاء 


(1) سورة النساءء آية: (0۸). (۲) انظر : المحلی (۸/ .)٥۲۸‏ 
(۳( البخاري» كتاب : العتق» باب : كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وآمتي» رقم (٩۱٤۲)ء‏ 
- مسلم» كتاب : الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء رقم (۱۸۲۹). 

.)٥۲۸ /۸( انظر : المحلى‎ )٤( 

)٥(‏ هي أم سليمان» الشفاء بنت عبد الله بن هاشم بن عبد شمس بن خالد القرشية العدوية » لها صحبة 
ورواية» من المبايعات» قيل: اسمها ليلى» وغلب عليها الشفاء. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة (۷/ ۷۲۷)ء تكملة الإكمال (۳/ ١۲٤)ء‏ غوامض الأسماء المبهمة (۲/ .)۸٥۸‏ 

(1) ذكره ذكره ابن حزم في "المحلى " (۸/ )٥١۸‏ بصيغة التمريض بلفظ ااا ..(« 
ولم يذکر له فا 
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الدليل الرابع : أن الأصل الجواز حتى يرد الدليل على المنعء ولف 
دليل صريح يمنع من تولية المرأة للقضاء. 

الدليل الخامس: قياس القضاء على الفتيا بجامع أن كلا منهما مُخبر عن 
الله تعالى» فكما يجوز أن تكون المرأة مفتية» فكذا يجوز أن تكون قاضية". 

الدليل السادس: قياس القضاء على الوكالة والوصية بجامع أن كلاً منهم 
ولاية» فكما يجوز أن تكون المرأة وكيلة ووصية» فكذا يجوز أن تكون قاضية› 
لأن كل ذلك وكالة, ٠‏ 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقَق بين أهل العله؛ 
لثبوت الخلاف عن ابن حزم» وابن القاسم» وهو محكي عن محمد بن الحسن. 

ومن حكى الإجماع فلم يعتبر قول المخالف» وال تعالى أعلم. 
۸ ل تقبل شهادة المجنون في الحدود. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد» وثبت ذلك عند 
الحاكم بموجب.شهادة رجل مجنون فاقد العقل» فإن الحد لا يثبت على 
المشهود عليه» لأن شهادة المجنون غير مقبولة. 

من نقل الإجماع : قال الشافعي (٤٠۲ه):‏ «الإجماع يدل على أنه لا تجوز 
إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه». وقال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ 
«أجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه» ونقله عنه ابن قدامة"» 


(۱) المنتقی (۰/ ۲۲۸). (۲) انظر : المحلی (۸/ .)٥۲۸‏ 
(۴) الحاوي الكبير )٤( .)٠١١۹/١١(‏ انظر : المحلی (۸/ .)٥۲۸‏ 
() الام .)٤۹/۷(‏ () الإجماع (1۸). 


(۷) انظر: المغني (١٠/١١١)ء‏ إلا أنه لم ينقله بنفس الأحرف» فنص عبارة ابن قدامة: «لا تقبل ٠‏ 
شهادة من ليس بعاقل إجماعاًء قاله ابن المنذر». 
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رت الان ا ا ا ا e‏ 
وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه): لا تقبل شهادة مجنول بالإجماع». 
الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية"» والمالكية . 
مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال : 

(لا تجوز شهادة ذي الخلةء ولا ذي البحنة)“. 

رجالا الات مر ديو رل ها شاجب الج وجو ن 


به چنول. 
- الدليل الثانى: أن المجنون لا يعقل مايقولهء ولا ما يشهد به» فقوله 
(4) 


الدليل الثالث: لأن المجنون لا يؤتمن على حفظ نفسه وماله» فمن باب 
أول آلا وتم عل حفط قوق غر" 


(۱) انظر: الشرح الکبیر (۱۲/ ۳۲). 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي»› المصري» فقيه حنبلي»› من أشهر کتبه: "شرح 
الخرقي ٠"‏ أخذالفقه عن الحجُاوي» مات بمصر سنة (۷۷۳ه). انظر : شذرات الذهب /١‏ ١٤۲۲ء‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ."٤١ /٤‏ 


(۳) انظر: شرح الزرکشي (۳/ )٤( .)۳۹٩‏ انظر: المبدع .)١٠٤/۱١(‏ 
() مغني المحتاج /١(‏ ١٤۳)ء‏ ونقل الإجماع كذلك في الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع للخطيب 
(۲/ ۷۹). ) ) ) 


(0) انظر : بدائع الصنائع ل/c<(YY‏ فتح القدیر (۷/ .)١٤‏ ) 

(۷) انظر: التاج والإکلیل لمختصر خلیل (۸/ ۲١۱)ء‏ منح الجلیل (۸/ ۸۹). 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۲٠١ /٠١(‏ وصحح إرسال الحديث من رواية الأعرج عن 
الي کل 


() انظر: بدائع الصنائع (7/ ۲۹۷)ء شرح السنة »)۱١۷ /٠١(‏ كشاف القناع /١(‏ ١١٤)ء‏ دقائق 


أولي النهی (۳/ .)٥۸۷‏ 
(۱۰) انظر: المجموع .)۲۲٣/۲۰(‏ 


التتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
4۹ لا تقبل شهادة العبد في الحدود. 

المراد بالمسالة: أولاً: تعريف العبد: العبد لغة: قال ابن فارس: «العين 
والباء والدال أصلان صحيحان» كآنهما متضادّان» والأول من ذينك الأصلين 
غل و و وک عا 

فالأوّل العّبد» وهو المملوك» والجماعة العييدى'. 

وقال ابن منظور: «العبد الإنسان حرا كان أو رقيقاًء يذهب بذلك إلى أنه 
مربوب لباريه جل وعز. ..والعَبْدٌ المملوك خلاف الح . 

العبد اصطلاحاً : العبد: هو الرقيق المملوك لغيره. 

والرّق: هو عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر”". وبيان ذلك : 

قوله: "عجز" لأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة» والقضاءء 
وغیرهماء a. ٠‏ 
قوله: "حكمي " لأن العبد قد يكون أقوى في الا عمال الحسية من الحر. 

قوله: "جزاء عن الكفر" فلأن أساس موجبه أن يُسبى الشخص - ذكراً أو 
اش - وهو كافر"“. ويسمى بالرقيق» والقّن» والمملوك. 

ثانياً : صورة المسالة: إذا i Ra‏ 
الحاكم بموجب الشهادة» فإنه د ی و ی د 


فلا تقبل شهادة العبد. 

.)۲۷۳ /۳( لسان العرب» مادة: (عبد)»‎ )۲( .)٠٠٠١ /٤( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۳) انظر: فتح القدیر (۸/ ۲۸۳)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /٤(‏ ١۲۸)ء‏ أسنى الطالب 
(11/۳). 


(6) انظر: التعريفات »)٤۸(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (١۳۷)ء‏ القاموس الفقهي .)٠١١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۹ 


من نقل الإجماع : قال الشافعي (١٤٠۲ه):‏ «الإجماع يدل على أنه لا تجوز 
إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه»'. 


وقال يحیى بن أكثم (١٤۲ه):‏ «اتفق العلماء على أن العبد لا شهاد: 
له٤»‏ نقله عنه السرخسي". 

زا 0ھ( : اة E‏ أن شهادة العبيد لا تصح على 
الإطلاق. إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من 
مز 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية“. ‏ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: «إول يأب لاء إا ما 
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وجه الدلالة: اة م ا ج قز ان اكاد 
يجيب › وقد دل اللإجماع على أن العبد لا تلزمه الإجابة؛ لأنه لا يتصرف في 
نفسه إلا بإذن سيده» فيتحصل من ذلك أن العبد خارج عن الخطاب في الآية 


أنه ليس من أهل الشهاد:". 


.)٤٩/۷( الام‎ )۱( 

(۲) هو أبومحمد» یحیی بن أکثم بن محمد بن قطن بن سمعان , اك ال حت اوري 
القاضي» الفقيه› ولي قضاء البصرة› قال ابن حجر : «فقيه صدوق)» مات سنة (١٤۲ه).‏ انظر : 

الٹقات لابن حبان ۲٠۰ /۹٩‏ تهذیب التهذیب ۱۱/ ٠٥۹‏ لسان المیزان  .٤]۹/۷‏ 

(۳) المبسوط »)٠۲٤ /۱١(‏ وقد قال قبل أن ينقل عبارته : «وحكي عن محمد بن سلمة و قال : کان 
یحیی بن آکثم -رحمه الله تعالى- أعلم الناس باختلاف العلماء رحمهم الله تعالى » وكان إذا قال 
في شيء اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على كذا نزل أهل العراق على قوله». 

.)٤١١ /۲( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )٤( 

(۵) انظر: المدونة »)٥٤١ /٤(‏ المنتقی شرح الموطا (۲۹۱/۰)ء 2 والإکلیل (۲۹۱/۸). . 

(1) سورة البقرةء الآية (۲۸۲). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۷ مفاتیح الغیب (۷/ ۰)۹4 احکا القرآن لابن العریی (۱/ ۳۹ 
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الدليل الثاني : قال الله تعالى : هضرب الله متلا عب بدا منوا لا يقير عل 
IN GT‏ 
e‏ د E‏ @ `“ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل للعبد المملوك نهاية المثل في عدم القدرة 
على شيء» والشهادة من جملة الأشياء» فلا يقدر على أدائهاء فمن كانت هذه 
صفته - عدم القدرة على شيء - فإنه لا يصح أن يكون قوله نافذاً على الغير في 
الدماء والفروج وغيرها". 

الدليل الثالث: قال تعالى: #واستن دأ شَِيدَنِ ِن اڪ قان َم یکوت 
رجن درل واکان مسن رون من الئ داو" . 

وجه الدلالة : قوله ين الڪ حيٺ أضاف الشهداء إليهم» والخطاب 
للأحرار» لأنها تتكلم عن البيع والشرات والدى بلك لكف كو ال 

الدليل الرابع : قال تعالى : رلت م يكي ية © 4. 

وجه الدلالة : أن الله تعالى جعل آداء الشهادة قيام على الغير» والعبد ليس 
من أهل القيام على غيره» لأنه لا ولاية له على نفسه»ء فلا ولاية له على غيره" 

الدليل الخامس: أن العبد مختلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك 
شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد؛ لأن الحدود تدراً بالنهات 

الدليل السادس: قياس العبد على الكافر» بجامع أن كلا من الرق والكفر 


.)۷١( سورة النحل» الاية‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (١/۲۹۸)ء‏ الطرق الحكمية .)١٤١(‏ 

(۳) سورة البقرة» آية (۲۸۲). 

.)۳۹۰ /۲( انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۲٠۷)ء تفسير القرطبي‎ )٤( 

.)١٤١( انظر: الطرق الحكمية‎ )٦( .)۳( سورة المعارج» آية‎ )٥( 
.)١۳۹( الطرق الحكمية‎ ء)1۹١‎ /٠١( انظر: المغني (۹/ ١٠)ء الشرح الكبير‎ )۷( 


مانع من الميراث» فكما لا تقبل شهادة الكافرء فكذا لا تقبل شهادة العبد. 
الدليل السابع : أن الرق أثر من آثار الكفر فمنع قبول الشهادة كالفسق"". 
الدليل الامن : أنه يستخرق الزمان بخدمة سيده فليس له وقت يملك فيه أداء 

ارالك © ٤‏ 
الدليل التاسع : الشهادة نوع ولاية والعبد ليس من أهل الولاية على 

غیره فلا تقبل اد 
المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى قبول شهادة العبيد 

في الحدود. 
ونه قال علي بن ا بي طالب وأنس بن مالك رضي اه عنهماء وشریح»› 

وإسحاق بن e‏ واو وره وزرارة بن أوفى”» وعشمان 


(1) انظر: المنتقى شرح الموطأً /١(‏ ١١۹)ء‏ الطرق الحكمية .)٠٤١(‏ 

(۲) انظر: المغني /٠١(‏ ۱۸۹)ء الطرق الحكمية .)١٤١(‏ 

(۳) انظر: الطرق الحكمية .)١٤١(‏ 

(6) انظر: شرح السنة (١١/١١۱)ء‏ الحاوي الكبير ٠ .)۱0۷/١١(‏ 

(0) هو أو يعقوب»› إسحاق بن إبراهيم بن مخاد الحنظلي التميمي المروزي» عالم خراسان في 
عصره» وهو أحد كبار الحفاظ› طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم» وكان إسحاق ثقة في الحديث» قال فيه الخطيب 

البغدادي : «اجتمع له الحديث والفقه والحف والصدق والورع والزهداء وقيل في سبب تلقيبه 
"ابن راهویه" : أن أباه ولد في طريق مكة فقال أهل مرو: راهويه» أي ولد في الطريق» من 
مصنفاته : "المسند"» ولد سنة (١١١ه)»‏ وتوفي في نیسابور سنة (۲۳۸ ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء /۱١‏ ۳۵۸؛ شذرات الذهب ۲/ ۸۹؛ طبقات الحنابلة ۱/ .٠٠۹‏ 

(0) هو أبو حاجب» زرارة بن أوفى العامري الحرشي» البصري» قاضي البصرة» عابد» روى عن 
ابي هريرة» وعبد لله بن سلام» وابن عباس» وغيرهم» وعنه قتادة وأيوب وغيرهم» وثقه 
النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة (۹۳ه). 

ا زرارة بن أرفى النخعي فهو رجل آخر له صحبة مات في زمن 
عثمان طب. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ٠٥٥۸‏ تهذيب التهذيب ۳/ ۲۷۸. 


(۱) 
البتي » وآبن سيرين. 
وشو اهت احا الفا 


دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة | العبيد بما ۳ :الدليل 


وره رر ر 


الأول: فال الي % وأستفې دوا شين ِن ا فان َم يکونا رجلين فرجل 
راراڪان يكن رون م سكاو . 
وجه الدلالة: عموم الآية تدل على قبول شهادة من نرضى شهادته لعدالته› 


إن كان من رجالنا بإسلامه» ولم تستثن العبد» فإذا كان العبد مسلماً عدلاً فهو 


مقبول الشهادة. 
الدليل الثاني : قال تعالى : كلك جملتكم أمَةَ وسا ڪا ف ا ل 
آلاس که . 


وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل وصف الوسطية - أي الخيار العدول - 
هو المعيار في قبول الشهادة› والعبد داخل في هذا الخطاب. فيدل على قبول 
شهادة العبد إن كان عدلاً حتى يرد دليل صريح صحيح يخرجه من ذلك› ولیس 
۾“ )¥( 
ثمة دليل . 


(۱) هو أبو عمرو» عشمان البتي»› فقيه » بصري» أصله من الكوفة» حدث عن أنس بن مالك» وثقه 
أحمد» والدارقطني» وابن سعد» وابن معين» وجماعة» توفي في حدود المائة والأربعين. 
انظر : سير أعلام النبلاء ٦‏ / تهذیب التهذیب ۷/ .۱٩۹‏ 

(۲) انظر: الإنصاف /١۲(‏ ١٦)ء‏ كشاف القناع »)٤١١/١(‏ دقائق ولي النهی (۳/ »)٥۹۳‏ وقد نصر 
ابن القيم هذا القول في " الطرق الحكمية " )٠٤٤-۱١۹(‏ وذكر آدلة المانعين من شهادة العبد 
وناقشهاء ثم ذكر الأدلة الدالة على جواز شهادته. ) 

(۳) انظر: المحلى (۸/ )٤( .)٥٠١‏ سورة البقرة» آية (۲۸۲). 

.)۷۷ /١( انظر: المحلى (۸/ ١٠٠٠)ء إعلام الموقعين‎ )٥( 

(1) سورة البقرة» آية .)١٤١(‏ (۷) انظر : الطرق الحكمية .)٠٤١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير ۴ 


ر وقال سبحانه : فاا اریت اموا ووا میت رہ شد بالط ه“. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى خاطب المؤمنين عموما بالقيام بالشهادة» 
والعبد من جملة المؤمنين» فيكون مقبول الشهادة ي 

الدليل الرابع : قال تعالى: إت اليب اموا ولوا ّبحت ا م 

لري 3“ . 

وجه الدلالة: أخبر تعالى أن المؤمن الذي يعمل الصالحات هو من خير 
البريةء وهذا عام يشمل العبد» فإن كان العبد قد حقق هذا الوصف من الإيمان 
والعمل الصالح» فكيف ترد شهادته وهو من خير البريّة عند الله 2 

الدلیل الخامس: ورلا گنا اسک وس ينها رکه ءاف امد را 

ar Ed 

وجه الدلالة: عموم الآية في تحريم كتمان الشهادةء والعبد داخل في 
الخطاب حتى يرد دليل صريح صحيح على استئنائه من ذلك" . 

الدليل السادس: إجماع الصحابة و على قبول شهادتهم» كما قال ابن 
القيم في معرض تصويب القول بقبول شهادة العبد: «وقد حكى الإمام أحمد 
عن أنس بن مالك إجماع الصحابة و على شهادتهء فقال: "ما علمت أحداً 
رد شهادة العر "۲^ 

الدليل السابع : إجماع أهل العلم على أن العبد مقبول الشهادة على رسول 


الدليل الثالث: قال تعالى: «إياعا أل اموا كوا رمن بلسي شبدآه 


(00) مو رة النساء ابة (5 60۳ (۲) سورة المائدة» آية (۸). 
(۳) انظر : الطرق الحكمية )٤( .)٠٤١(‏ سورة البينة» آية (۷). 
() انظر : المحلى (۸/ .)٠٠٠١‏ الطرق الحكمية .)٠٤١(‏ 
)٦(‏ سورة البقرة» آية (۲۸۳). (۷) إعلام الموقعين (۲/ .)١١‏ 


(۸) إعلام الموقعين /١(‏ ۷۷). 


کک ا رو هه ادت تی باب الى اول 
شهادته على واحد من الأمة في حکم جزئي'. 

الدليل الثامن : أن العبد تقبل شهادته على حكم الله ورسوله ية في الفروج 
والدماء والأموال في باب إلفتوى»› فمن باب أرل أن ها اده فل واحد 
من الناس في ذلك . 

الدليل التاسع : أن المقتضي لقبول شهادة المسلم عدالته» وغلبة الظن 
بصدقه» وعدم تطرق التهمة إليه» وهذا بعينه موجود في العبد» والرق لا يزيل 
مقتضى العدالة» ولا يتطرق لصاحبه التهمة". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين آهل العلم» بل هي 
محل خلاف مشهور؛ لثبوت الخلاف عن الحنابلة» والظاهرية» وبعض 
التابعين» بل حكي إجماع الصحابة وؤ على قبول شهادة العبد. 

ولذا رد هذا الإجماع جمع من أهل العلم فقال ابن الهمام في مسألة شهادة 
العبد: «وأما ادعاء الإجماع على عدم قبوله فلم يصح». 

وقال ابن القيم : «وقبول شهادة العبدء هو موجب الكتاب والسنةء وآقوال 
الصحابة ا وأصول الشرع» وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا اش 

ن ماھ فان الع جار ر هرا اة وثمة 
من حكى إجماع الصحابة على عدم قبول شهادة العبد» وقد حقق ابن القيم 
المسألة فقال بعد أن ذكر القول بقبول شهادة العبد: «وقد حكي إجماع قديم»› 


(1) انظر: الطرق الحكمية (١٤٠)ء‏ إعلام الموقعين /١(‏ ۷۷). 

(۲) انظر: إعلام الموقعين /١(‏ ۷۷). 

(۳) انظر: الطرق الحكمية (١٤٠)ء‏ إعلام الموقعين /١(‏ ۷۷). 

.)٠٤١١-۱۳۹( الطرق الحكمية‎ )٥( .)٠٠١/۷( فتح القدير‎ )٤( 


حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك وله أنه قال: “ما علمت أحداً رد شهادة 
العبد" وهذا يدل على أن رذّها إنما a‏ و » واشتهر هذا 
القول لما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة» وصار لهم أتباع يفتون ‏ 
ويقضون بأقوالهم» فصار هذا القول عند الناس هو المعروف»'. 
٠‏ قبول شهادة العبد في الحدود. 

المراد بالمسألة: ا هو ما برخت ال ر ت دزق ا 
الحاكم بموجب الشهادة» فإنه لا ر n‏ 
أحرار» بل لو کان الشهود أرقاء صحت شاهدتهم. 

من نقل الإجماع: قال ابن القيم (١١۷ه):‏ «(وقد حكى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك إجماع الصحابة ون على شهادته» فقال : “ما علمت أحداأً رد 
شهادة العبد“». 

وقد سبق في المسألة السابقة من قال بقبول شهادة العبد في الحدود» 
وأدلته» ومن خالف في ذلك فمنع شهادة العبد في الحدود» وبيان أدلته» ونتح 
عن ذلك أن المسألة محل خلاف معتبر بين أهل العلم» والله تعالى أعلم. 
١‏ لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت الحد على شخص» وكان موجب ثبوت الحد هو 
ال بشهادة الأخرس» فإن الحد لا يقام حينئلٍء وشهادة الأخرس غير مقبولة 
فطلفا جى لو كانت شهادت اشارة هة أو کان كتبها بخط مقروء. 


(1) الطرق الحكمية (١۳٠)ء‏ قال الشيخ ابن عثيمين كما في "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ' 
١‏ /۷7): «من أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال: "أجمعوا على قبول شهادة 
العبد"» وآخرون قالوا: "أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد"». 
وهذا له أمثلة كثيرة في كتب الفقهاء ومن ذلك مسالة كفر تارك الضلاة فمتهم من حكى الإجماع 
على كفر تاركها» ومنهم من حكى الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة. 

(۲) إعلام الموقعين /١(‏ ۷۷). 


من نقل الإجماع: قال القرطبي (١۷٦ه)‏ حكاية عن الحنفية: «وشهادة 
الأخرس لا تقبل بالإجماع»"'. 

وقال ابن الهمام (١١۸ه):‏ «وفي المبسوط"": أنه لا تجوز شهادة 
الأخرس بإجماع الفقهاء»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"“» والشافعية في 
الأصح“» والحنابلة". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سل 
النبي بيه عن الشهادةء قال: (هل ترى الشمس)؟ قال: نعم قال: (على مثلها 


(1) تفسير القرطبي /٠١(‏ ١١٠)ء‏ لكن يبه أن القرطبي لم يحك ذلك من جهة التقرير لالإجماع» وإنما 
ذكره على لسان الحنفية حيث ذهبوا إلى أن الأخرس لا يصح لعانه» واستدلوا على عدم صحهة 
لعان الأخرس بأن اللعان من باب الشهادات» وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع. 
فحكى القرطبي هذا القول عنهم واستدلالهم بذلك» ثم تعقّب ما نقلوه من الإجماع على ذلك في 
معرض الرد عليهم فقال: «وما ذكروه من الإجماع في شهادة الأخرس فغلط). 
وكذا فعل ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (۷/ ١۹٤)ء‏ والعيني في عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري /۲١(‏ ۲( 

(۲) هو كتاب فى مذهب الحنفية » لمحمد بن محمد بن أحمد الخجندي السنجاري» المتوفى سنة 
)۷6۹( ` 

(۳) فتح القدیر (۷/ ۳۹۹). 

() انظر: المبسوط /١١(‏ ۰,) بدائم الصنائم /۱١(‏ ۲۹۸)ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۷/ ۷۷). 
إلا أن الحنفية قالوا إن شهد بالكلام وهو ناطق» ثم خرس قبل الحكم فإن شهادته تبطل» وبه قال 
أبو حثيفة » وصاحبه محمد بن الحسن»ء وخالف أبو يوسف فذهب لمذهب الجمهور بأنه إن شهد 
بالکلام وهو ناطق » فُبلت شهادته حتی لو أصیب بالخرس بعد ذلك. انظر : فتح القدیر (۷/ ۳۹۹)ء 
حاشية يونس الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۲٠۸ /٤(‏ 

)٥(‏ انظر: أسنى المطالب (٤/٠١)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٤)ء‏ المنثور في القواعد الفقهية 
.)۱٦٥ /1(‏ 

(1) انظر: المغني /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ الفروع ›)٥۷۹ /٦(‏ الإنصاف (۱۲/ ۳۸). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳۰۷ 


فاشهد»› و دع)'. 

وجه الدلالة: أن النبي َة جعل من شرط ا 
لا شك فيه» وإشارة الأخرس لا يحصّل بها اليقين» حيث قد تفهم على غير 
مراده» وبالتالي فلا تكون مقبولة لعدم ق 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (6/ ١٠١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ١٥٠٤)ء‏ وابن عدي 
)۲٠۷ /١(‏ ترجمة »)۱١۸١(‏ والعقيلي في الضعفاء /٤(‏ 1۹) 000 راون ف 
الحلية /٤(‏ ۱۸). ) 
من طریق محمد بن سلیمان بن مسمول ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاوس اليماني عن ابن 
ان به 
e IG‏ في السنن الکبری )1071/1۰( 
بعد ذكره للحديث : محمد بن سليمان بن مسمول هذا نكلم فيه الحميدي. ولم يُرو من وجه 
يعتمد عله». 
وقال ابن حزم في 'المحلى" (۸/ :)٥١٤‏ «هذا خبر لا يصح سنده؛ لأنه من طريق محمد بن 
سليمان بن مسمول» وهو هالك» عن عبيا الله بن سلمة بن وهرام» وهو ضعيف؟ . 
وقال ابن عدي في "الکامل " (1/ )۲٠۷‏ بعد ذكره للحديث : «لمحمد بن سليمان بن مسمول غير 
ما ذكرتٌ» وعامة ما یرویه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه). 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام :)٤١١(‏ «أخرجه بن عدي بإسناد ضعيف» وصححه الحاكم 
فا طا کک | ) ) 
وقال الزيلعي في نصب الراية /٥(‏ ۸): «وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو 
ضعيف»» وضعفه الألباني أيضاً في سلساة الأحاديث الضعيفة .)٤۷۷ /١(‏ 
بينما صحح الحاكم الحديث فقال في "المستدرك' :)١٠١ /٤(‏ «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». ) 
وتعقبه جماعة من أهل العلم منهم الذهبي في "التلخيص * فقال : : واوا واین حجر في 'بلوغ 
المرام“ حيث قال : «صححه الحاكم ا 

(۲) انظر: المبسوط ),)٠ ٠ /١١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ ۲۹۲)ء دقائق اولي النهى 
.(OoAA /Y)‏ 


سس 


الدليل الثاني : أن من شرط الشهادة أن يأتي بها الشاهد بلفظ "أشهد'› 
فلو قالها بلفظ غير الشهادة» ك"أعلم" أو "أتيقن ". ونحو ذلك لم يصح› 
والإتيان بلفظ الشهادة في حق الأخرس لر 

الدليل الثالث: أن المعتبر في الشهادة اليقين» وهذا لا يمكن تحصيله من 
الأخرس؛ لأن الإشا a E‏ التمام» فهو 

فن الشهات التي تدرا ا الو 

الدليل الرابع: قياس شهادة الأخحرس بالإشارة على شهادة الناطق 
بالإشارة» فكما أن الناطق لا تصح شهادته با لإشارة بإجماع أهل العلم» فكذا 
لا تصح شهادة الأخرس» بجامع أن كلا منهما شهادة تفتقر ليقي ". 

المخالفون لاإجماع : خالف في عدم قبول شهادة الأخرس جماعة من أهل 
العلم» وحاصل الأقوال المخالفة على قولين : 

القول الأول: قبول شهادة الأخرس إذا أدّاها بإشارة مفهومة» أو كتابة مقروءة. 

وهو قول المالكية" ٠“‏ وبعض الشافعية“. 

القول الثاني : تقبل شهادة الأخرس إن أذاها بخطهء ولا تقبل في غير ذلك 


من إشارة مفهومة أو نحوه. 


(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ),٠ /١(‏ المبسوط »)۱۳١ /۱١(‏ بدائع الصنائع /۱١(‏ ۲۹۸). 

(۲) انظر: المبسوط /١١(‏ ١١٠)ء‏ المغني .)۱۸٦/٠١(‏ 

.)۱۸١ /٠١( انظر: المغني‎ )۳( 

(4) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل AVIN‏ شرح مختصر خليل (۱۷۹/۷)» حاشية 
الدسوقي .)۱٩۸ /٤(‏ 

)٥(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتین للنووي (۲۱۹/۸)ء المهذب (۲/٤۳۲)ء‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي »)۳۱٤(‏ المجموع شرح المهذب .)۲۲٣/۲۰(‏ 
واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- كما في الشرح الممتع 


على زاد المستقنع .)٤١١ /٠١(‏ 


مسائل الإجاع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۲۰۹ 
A E GS‏ 


وهو قول بعض الحنابلةء وتوقف فيه الإمام أحمد" 

أدلة المخالفين : أما الذين قالوا بقبول شهادة الأخرس إن كانت له إشارة 
مفهومة فاستدلوا بما يلي : 

الدليل الأول: قال تعالی: ل َب أَجْمل ل ءاي ال ايك أل كز 
اس تة بار إل رمري. ا 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الرمز - وهو الإشارة - مستشنى من 
الكلام» والأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه» فيدل ذلك على أن الرمز 
من جنس الكلام» وإذا كانت الشهادة معتبرة من الناطق فكذلك تعتبر الشهادة 
بالإشارةء لأن الإشارة نوع من الكلام كما بيت اليه ". 

الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله اة في 
بیته وهو شاك فصلی جالسا» وصلی وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن 
اجلسواء فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا رکع فارکعوا» 
وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) متفق عليه . 

وجه الدلالة: أن النبي مي مر أصحابه بالجلوس عن طريق الإشارة» فدل 
غ أ الاو طن سض الل عد ار ااي رر ت ل اک 
ا اة ل امات ان پچلرا. 


(۱) انظر: المغني »)۱٥۸/۱۰(‏ الفتاوی الکبری (٥/۷۷٥)ء‏ الإنصاف (۳۹/۱۲)ء دقائق أولي 
النھی .)٥۹۸۸/۳(‏ ) 
(۲) سورة آل عمران» أية .)٤١(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي »)۸١/٤(‏ تفسير البحر المحیط (۲/ ٤٤۳)ء‏ فتح الباري (4/ .)٤٤١‏ 
)٤(‏ من الشكوى» وهو المرض» كما جاء ذلك مصرحا في رواية مسلم رقم )٤١۲(‏ بلفظ : "اشتكى 

رسول الله ية فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله ب جالساً ..." الحديث. 

.)٤۱١( ومسلم رقم‎ »)٦٥٩( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 
ء)۱۸٥‎ /٠١( انظر: المغني‎ )٦( 


1۰ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا ا 


الال اال عن ان ب الك فل "ع اا 
أوضا ٠‏ بالمدينة» فرماها يهودي بحجر» فجيء بها إلى النبي ييه وبها 
رمق» فقال لها رسول الله ية : (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسهاء فأعاد عليهاء 
قال: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك)؟ 
فخفضت رأسهاء فدعا به رسول الله ية فقتله بين الحجرين " متفق عله". 

وجه الدلالة: أن النبي ية اعتبر إشارة المرأةء وأقامها مقام العبارة 
ال 

الدليل الرايع: قياس إشارة الأخرس المفهومة في طلاقه» ونكاحه» 
وظهاره» وإيلائه» على إشارته المفهومة في شهادته» بجامع أن كلاً منهما إشارة 
مفهومة معتبرة» فكما ن إشارة الأخرس إذا فهمت فإنه يُعمل بها في كثير من 
الأحكام» کطلاقه» ونکاحه» وظهاره» وایلائه» فکذا عمل بها في شهادته. 

الدليل الخامس: أن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكمء فإذا فُهم هذا 
العلم عن طريق الإشارة فإنها تقبل منه كالناطق إذا أداها بصوت» وإنما اختلفت 
الآلةء فالة الناطق اللسانء وآلة الأخرس الإشارة. 

الدليل السادس: أن عدم قبول شهادة الأخرس مطلقاً يؤدي إلى ضياع 


(۱) الأوضاح : نوع من حلي الفضةء سمي بذلك لبياضه. انظر: غريب الحديث لابن سلام 
«(AR /)‏ فتح الباري (۱۲/ ۱۹۹). | 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۲۲۸۲)» ومسلم رقم (۱۹۷۲). 
وقد ذكر البخاري في صحیحه )۲٠۲۷ /٥(‏ نحواً من أربعة عشر حديفاً في ذلك في كتاب الطلاق» 
باب: "الإشارة في الطلاق والأمور'. ) 

(۳) انظر: شرح ابن بطال (۸/ »)۱١۱‏ الإنصاف (۷/ ۱۸۸). 

)€( انظر : المغني .)۱۸١ /٠١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (۸/ ۷,) المجموع شرح المهذب 
(۲/۲۰). 

() تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحکام (۲/ »)۸٦‏ وانظر : أسنى المطالب )٠٠٠١ /٤(‏ 


کا ل 


الحقوق على أصحابها'". 

أما الذين قالوا بجواز شهادة الأخرس إن أذاها بخط مقروء»› ولا تقبل فی 
غير ذلك» فاستدلوا عليه ب: 

أن موجب منع شهادة الأخرس هو احتمال الخطا في فهم مراده با لإشارة› 
وهذا الاحتمال قد انتفى بكتابتها؛ لأن خطه صريح في الدلالة على مقصده» 
ويمكن نقاشه وطرح الأسئلة عليه عن طريق الكتابة» فيكون حكمه كالناطق ٠‏ 

النتيجة : المسألة فيما يظهر على قسمين : 

الأول: إن كان الأخرس ليس له إشارة مغهومة أو خط مقرو" فعدم قبول 
شهادته محل إجماع بين هل العلم. 

الثاني : إن كان للأخرس إشارة مفهومة أو خط مقروء: فعدم قبول شهادته 
ليست محل إجماع بين أهل العلم» بل الخلاف فيها مشهور ومعتبر» وهو بين 
المذاهب الفقهية الأربعة فضلاً عن غيرهم» ولذا حين ذكر القرطبي ما نقله من 
الإجماع تعقّبه بقوله: «وما ذكروه من الإجماع في شهادة الأخرس فغلط»")› 
وكذلك قال ابن بطال: «وما حكوه من الإجماع في شهادة الأخرس» فهر 
ال۲ 

ویوجه کلام الحنفية في نقل الإجماع أ نهم أرادوا ا الإجماع المذعبيء والله 
تعالى أعلم. 
۳ لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود. 

المراد بالمسألة: إذا شهد الأعمى حال التحمل والأداء على شخص بما 
يوجب الحد» كزنى» أو سرقةء أو قذف» فإن شهادته غير مقبولة. 


.)٤١۸/٠١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
.)٠٠٤/۱١( تفسير القرطبي‎ )۳( )٥۸۸ /۳( دقائق أولي النهی‎ )۲( 
.)٤٥۹ /۷( شرح ابن بطال‎ )٤( 


س 


ويتبين مما سبق أنه لو كان بصيراً حال الجريمة» ثم أصيب بالعمى قبل أداء 
الشهادة» فهي مسألة غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال البابرتي : (١۷۸ه):‏ «شهادة الأعمى إما أن تكون في 
الحدود والقصاص أو لاء فإن كان الأول فليست بمقبولة بالاتفاق»'. 

ا ا ا اشهادة الاأعمى لا تقبل فيها - أي الحدود - 
بالإجماع». 

الموافقون على الإجماع وافق علی E E CO‏ 
والحنابلة في رواية“. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل 
النبي بيا عن الشهادةء قال: (هل ترى الشمس)؟ قال: نعم قال: (على مثلها 
فاشهد» أو دع). 

وجه الدلالة : أن النبي ية جعل من شرط الشهادة المعاينة لما يشهد عليهء 
بل صرح بأن تكون المعاينة جليّة لا مرية فيهاء كمعاينة الشمس» والأعمى لا 
يمكنه معاينة المشهود» فلا تصح شهادته". 


.)۳۹۷ /۷( العناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) انظر: فتح القدیر (۷/ ۳۹۹). 

)۳( انظر : المدونة (۲/ ۳٩)ء‏ تبصرة الحكام (۲/ ۸۷). حاشية الدسوقي /٤(‏ ۱7۷). 

)٤(‏ انظر: مغني المحتاج «(FAO /١(‏ تحفة المحتاج (۹-۲۵۸/۱۰١۲)ء‏ تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب .)٤٤٥١ /٤(‏ 

)6( انظر : المغني »)۱۸١-۱۸٤ /٠١(‏ المبدع /۱١(‏ ۲۳۸)ء الإنصاف (۱۲/ .)١۲-٠١١‏ 

(1) الحاكم في "المستدرك' .)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في "شعب الإيمان' (۷/ ٥٠٤)ء‏ وابن عدي 
(/ ۲۰۷) ترجمة (۱۹۸۱)» والعقيلي في "الضعفاء" /٤(‏ 1۹) ترجمة .)۱٦۲١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية" .)۱۸/٤(‏ 

(۷) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)٦۸۰‏ تفسير القرطبي (۳/ ۳۹۰). 


٠ ٠‏ الدليل الثاني : أنه قضاء علي بن أبي طالب ويه » حيث روي عن علي 
أنه شهد عنده رجل أعمی» فردٌ عل طبه شهادته"'. 

وجه الدلالة: أن علياً وله رد شهادة الأعمى» وهو من الخلفاء 
الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم» وهذا يُحتمل أن يكون في حد» ويؤيده رواية 
البيهقي بلفظ : "أن علياً وله رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها*”. 

وإن كان في الحقوق فردُها في الحدود هو من باب أولى لدرئها بالشبهات ". 

الدليل الثالث: أن من شروط الشهادة أن يأتي بها الشاهد بلفظ الشهادةء 

أي: “أشهد"» فلو قالها بلفظ غير الشهادة» ك "آعلم" أو "أتيقن ٠"‏ ونحو ذلك 
لم يصح» ولفظ الشهادة يقتضي المعاينة والمشاهدة» وتخصيص الشهادة بهذا 
اللفظ يدل على شرطية المشاهدةء والأعمى فاقد لذلك»› فلا تصح شهادته“. 

الدليل الرابع : أن الأعمى إنما يعتمد في شهادته على تمييز الأصوات› 
وهذا محتمل للخطاًء فإن الأصوات قد تتشابه» وقد تقلد» وتلك شبهة تدرأ بها 
e‏ 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين : 

القول الأول: ظاهر كلام ابن حزم هو قبول شهادة الأعمى في الحدود إذا 


(1) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة /٥(‏ ١١۱)ء‏ سنن البيهقي الکبری .)٠١۸ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في "السنن الکبرى" .)٠١۸/٠١(‏ 

(۳) انظر: المہبسوط .)١١۹/۱۱١(‏ 

.)٦۸١ /۱( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
وهذا الجواب هو على مقتضى مذهب الأحناف من اشتراط لفظ الشهادة» وإلا فقد نازعه جمع‎ 
«لا يعرف عن أحد من الصحابة‎ :)٠٠١ /۳( " من أهل العلم قال ابن القيم في " مدارج السالکين‎ 
والتابعين اشتراط ذلك . . ..فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه»» وقال الشوكاني‎ 
في "نيل الأوطار' (۳۳۹/۸) قال : «بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد باش».‎ 

.)١١١ /۷( العناية شرح الهداية‎ »)۱۲۹ /۱١( المبسوط‎ .)٠١ /١( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


ل ل 


ت 
مه ي 


تمن ذلك» فإذا سمع رجلا قذف آخر» فتيقّن أنه صوت فلان فله الشهادة في 
o‏ 
القول الثاني : استشنى الشافعية فيما يتعلق بشهادة الأعمى في الحدود حالة 
واحدة» وهي الشهادة على الزنا فيما إذا وضع يده على ذکر رَجلِ داخل في فرج 
امرأة أو دبر صبي» فأمسكهما ولزمهما» حتى شهد عند الحاكم بما عرفه 
بمقثضی وضع الرر“. 
دليل المخالف : الدليل الأول: عموم آيات الشهادة ومن ذلك : 
أ - قول الله تعالى: #واستش دوا يدبن مِن ِڪ قان 4 یکت رجن رل 
وامرأكان مسن صو من آلشهداء 4 
ب - قول الله تعالی : اواشھددا لذا بیعش ولا سار کیٹ ولا سی . 
ج - قول الله تعالى : ذا د f‏ فعتم ل آمو سدوا ل وکفن بال E‏ 


(۱) انظر : المحلى (۸/ »)٥۳١۲‏ حيث قال : «شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح)» ولم يستشن من ذلك 
الحدود. 

(۲( انظر: انظر: مخني المحتاج (/ ۳۷۳-٤۳۷)ء‏ تحفة المحتاج (۱۰/ .)٠١۹‏ 
ذهب الشافعية إلى عدم قبول شهادة الأعمى في المرئيات فيما تحمّله وهو أعمى واستشنوا من 
ذلك ثلاث مسائل هي : 
الأولى: الشهادة على الزناء فيما إذا وضع يده على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا 
فأمسکهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد فهذا أبلغ من الرؤية. 
الثانية : الغصب والإتلاف» فلو جلس الأعمى على بساط لغيره فغصبه غاصب» أو أتلفه» 
فأمسکه الأعمى في تلك الحالة. 
الثالثة : الولادةء فيما إذا وضعت العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة 
یدھا علی رأسه إلى تکامل خروجه وتعلقت بھما حتی شهدت بولادتها مع غیرها قبلت شهادتها. 
وفيما عدا هذه الصور الثلاث لا تجوز شهادة الأعمى في المرئيات التي تحمّلها وهو أعمى. 

.)۲۸۲( سورة البقرة» آية‎ e) 

.)0( سورة النساءء آية‎ )٥( .)۲۸۲( سورة البقرة» آية‎ )٤( 
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وجه الدلالة: أن الآيات ذكرت الشهادة» وفي بعضها اشتراط رجلين› 

شتراط العدالة» ولم يرد في شيء منها اشتراط البصر» فيكون الأعمى داخل 
في عموم الشهداء إذا كان عدلا. 

الدليل الثاني : E‏ لله ی قال: (إن 
بلالا يۇذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن آم مکتوم)» ثم قال: "وکان 
را اغ ای خی ال0 اش اس و ر . 

وجه الدلالة: أن النبي ية علق الإمساك عن الصيام بأذان ابن أم 
مکتوم طا » وكان أعمى» وذلك ا فکذا قبل شهادته 
انع ان کو مها غار ۳ 

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي إلا رجلا يقرا 
في المسجد» فقال: (رحمه الله» لقد أذكرني كذا وکذا آية أسقطتهن من سورة 


کذا وکذا). 


عن عائشة رضي الله عنها: تهجد النبي بيه في 


بيتي › e‏ ا فقال : (يا عائشة أصوت ا 


وزاد عباد بن عبد الله 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۳۳)ء تفسير القرطبي (۳/ ١۳۹)ء‏ المغني .)۱۸٤ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۵۹۲)» ومسلم رقم .)٠١۹۲(‏ 

(۳) انظر: تبصرة الحکام (۱/ ۰)۸۷ طرح التثریب (۲/١۲۱)ء‏ فتح الباري .)٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي» المدني» تابعي ثقة» وثقه النسائي» وذكره ابن 
حبان في الثقات» كان قاضي مكة زمن آأبيه» وخليفته إذا حج» يروي عن عائشة وعن أبيه رضي 
الله عنهما. انظر: سير أعلام النبلاء »)۴١۱۷ /٤(‏ تهذيب التهذيب .)۸٥ /٠(‏ 

(۵) هو أبو بشر» عباد بن بشر بن وقش بن زعوراءء الخزرجي الأنصاري» قال بن عبد البر: 

لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير» شهد بدراً والمشاهد كلهاء آخى النبي 

ية بينه وبين أبي حذيفة بن عتبة» وقتل يوم اليمامة شهيدا ٤‏ وهو ابن خمس وأربعين سنة. 
الاستيعاب ۸٠١/۲‏ معرفة الصحابة ۱۷۲۹/٤‏ الإصابة ۳/ .1١١‏ 


هذا)؟ قلت : نعم قال: (اللهم ارحم عبّاداً) متفق عليه . 

وجه الدلالة: أن النبي ية دعا للقارئ عبّاد بن بشر وه دون أن يراه» 
وإنما اعتمد على الصوت في معرفته والدعاء» مما يدل على صحة الاعتماد 
على الصوت وكونه وسيلة لمعرفة الشيء» فيما يمكن تحصيله بالصوت". 

الدليل الرابع : عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما"" قال: قمث إلى 
النبي بيا أفبية“» فقال لي أبي مخرمة : انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها 
شيثاً» فقام أبي على الباب» فتكلّم» فعرف النبي كيا صوته» فخرج النبي 4يا 
ومعه قباء» وهو يريه محاسنه» وهو يقول: (خبات هذا لك خبات هذا لك) 
متفق عليه" . 

وجه الدلالة: أن النبي بيه عرف صوت مخرمة طب قبل أن يراه وإنما اعتمد 
على هذه المعرفة بالصوت» فخرج ومعه القباء ليريه محاسنه»ء ويهديه له» وذلك 


(۱) أخرجه البخاري رقم .)۲٥۱۲(‏ ومسلم رقم (۷۸۸). 

(۲) انظر: فتح الباري .)۲٣١ /٥(‏ 

(۳) هو أبو عبد الرحمن» المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين 
وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان» توفي النبي ية وعمره ثمان سنين » من آهل 
العلم والفضل»› مات سنة (٤٦ه).‏ انظر: الاستیعاب ۳/ ۱۳۹۹ء معجم الصحابة ٠١٤ /١‏ 
التعديل والتجريح ۲/ .۷٤٥‏ 

)٤(‏ القباء: نوع من اللباس» وجمعه أقبية. انظر : القاموس المحيط › فصل القاف »)۱۷٠١(‏ معجم 
لغة الفقهاء .)١٠٠١(‏ ۱ 

)٥(‏ هو أبو صفوانء مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» كان 
من مسلمة الفتح» وهو أحد المؤلفة قلوبهم» وممن حسن إسلامه منهم» وكان له علم بأيام 
قريش» كان يؤخذ عنه النسب» شهد حنيناًء مات بالمدينة سنة (٤٠ه).‏ انظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب ۳/ ١۱۳۸ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة ٠١ /٦‏ معجم الصحابة ٠٠١ /١‏ 

.)۱١٥۸( آخرجه البخاري رقم (٤۲۵۱)ء ومسلم رقم‎ )٩( 
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يدل على قبول الاعتماد على الصوت» فيما يمكن معرفته عن طريق السماع. 
الدليل الخامس: قياس قبول الشهادة على قبول الرواية» بجامع أن كلا 
i E‏ 

السماع إذا تيقن الصوت”“ 
الدليل السادس: ان ا ا ی ر ر ا اا 
الصحابة وون ممن أصيب بالعمى» كجابر بن عبد الله» وابن آم مکتوم؛ وابن 
عباس» وابن عمر وء وهذا غاية البطلان". 

الدليل السابع : ی اد چو ادیو ر 
القضاياء فله أن يطأً امرأته بناء على معرفة صوتهاء وله أن يحلف على حقه 
بدلالة معرفة صوت مبايعه“ 

وآما استثناء الشافعية لصورة الأعمى إن أمسك ذكر الرجل في الفرج» ثم 
) لزمهما حتى قام عند القاضي فعللوا ا ا واو د 
الشهادة بالرؤية. 

النتيجحة: االات ہکرت نق تن کو و اراق 
للخلاف عن ابن حزم» وعن الشافعية في الصورة المذكورة. ‏ 

ومن حكى الإجماع فإما أنه أراد الإجماع المذهبي عند الحنفية» أو أنه 
أراد الإجماع من حيث العموم» ولم يعتبر قول ابن حزم» والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: فتح الباري .)۲٠۷ /٠١(‏ 
(۲) انظر: المبسوط (١۱۲۹/۱)ء‏ المغني »)۱۸٤ /٠١(‏ دقائق أولي النهی (۳/ .)٥۹٤‏ 
(۳) انظر: المحلى (۸/ ٤١٥)ء‏ فتح الباري .)٠٠١ /٥(‏ ) 
)٤(‏ انظر : المنتقى شرح الموطأً /٥(‏ ۱۹۸)ء أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۳۳۳)ء المغني ‏ 
.)۱۸٤ /٠١(‏ تبصرة الحكام /١(‏ ۸۷). ) 
)٥(‏ انظر: مغني المحتاج /٦(‏ ۳۷۳-٤۳۷)ء‏ تحفة المحتاج (۱۰/ .)۲١۹‏ 


۴۳ شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مسلم ما يوجب الحد» وكان ثبوت 
الحد عليه بموجب شهادة كافرء فإن الحد لا يقام حينئذٍ لأن شهادة الكافر 
غير مقبولة. 

ويتبيّن مما سبق أن شهادة الكافر على المسلم إن كانت في غير الحدود 
فذلك غير مراد» وكذا إن كانت شهادة الكافر على كافر فذلك غير مراد. 

وينبّه إلى أنه يُستشنى من ذلك شهادة الكافر على المسلم في الوصية في 
السفرء فهذه محل خلاف غير مرادة في المسالة". 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم ٤٥٦(‏ ه): «اتفقوا على أنه لا يقبل مشرك 
ARE‏ وقال ابن رشد ٥۹٥(‏ ه): «وآّما 
الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول› OLY‏ 

وقال بهاء الدين المقدسي (٤۲٦ه):‏ «ويكونوا مسلمين» ولا نعلم في هذا 
خلافا»“. وقال أبو العباس القرطبي ا ا ا 
وفي شهاداتهم عليها غير مقبولة بالإجماع». 

وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ ر وفي شهادتهم عليها 
غير مقبولة بالإجماع»". وقال ابن تيمية (۷۲۸ ه): «فلا تقبل شهادة الكفار 
على المسلمين» وهذا لا نزاع فيه»“ 
(۱) انظر: المحلى (۸/ ١۹٤)ء‏ منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۸/ ۳۸۹). 
(۲) مراتب الإجماع .)٥۳(‏ (۳) بداية المجتهد (۲/ .)۸١‏ 
)٤(‏ العدة شرح العمدة (06)» وقال أيضاً )1۲١(‏ و شهادة 

العدول ظاهراً وباطناًء وأنه لا يقبل فيه إلا شهادة المسلمين). 


)۵( المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسدم (TTA /Y)‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي .)۱۸١ /١(‏ (۷) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۹۷). 
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وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ : «لا تصح من كافر حربي وثني أو ملحد أو 


O E 
ا‎ 

ال الس 2 ۰ . «اعلم أن شهادة الكافر على المسل لا 
تقبل إجماعاً»“. وقال علیش (۲۹۹٠ه)‏ : «لا كافر على مسلم إجماعاً»". 


(1) 
(۳) 


(4) 


الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية"» والشافعية". 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالی : «واشدوا ذو عل ينك 
موا ألسهددة ی ) ) 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر فيمن نقيمه للشهاد: أن عدلاً 


البحر الزخار /١(‏ ۲۳). (۲) انظر: نیل الأوطار (۸/ ۳۳۹). 

هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي » نسبة إلى "دسوق" بمصر» مالكي » برع في الفقه واللخة› 

وأقام بالقاهرة» وكان من المدرسين بالأزهرء من كتبه : "الحدود الفقهية'» و" حاشية على 

مغني اللبيب'» و'حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل ٠"‏ توفي بالقاهرة سنة 

(۱۲۳۰ه). انظر: الأعلام ۲٤۲ /١‏ معجم المؤلفین ۹/ ۰۲۹۲ شجرة النور الزكية ."٦١‏ 

.)٠١ ٤ /٤( حاشية الدسوقي‎ 

هو بو عبد الله » محمد بن أحمد بن محمد» المعروف بالشيخ عليش» فقيه» مالكي» مخربي 

الأصل» اشتغل بتحصيل الفقه» والحديث› والتفسير» والنحوء والبلاغة» درس في القاهرة› 

من تصانيفه : "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" و'منح الجليل على 

مختصر خليل " » ولد سنة (۷٣١۲١ه)» e‏ انظر: شجرة النور الزكية »۳۸١‏ 

الأعلام .٠۹/٩‏ 
منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۸/ ۳۸۹). 

انظر: المبسوط »)۱۳١٤ /۱١(‏ فتح القدير (۷/ »)٤١۷‏ مجمع مجمع الأنهر (۲/ ۱۸۷). 

انظر: مخني المحتاج (١/۳۳۹)ء‏ تحفة المحتاج (١١/٠١۲)ء‏ تحفة الحبيب على شرح 

) ) . .)٤١۷/٤( الخطيب‎ 

سورة الطلاق» آية (۲). 


E ل‎ 

ا قال تعالی : انوا مين ن راڪم ن لم يکت 
رجن درل واکان مسن َو نشکا" . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى شرط في الشاهد أن يكون ممن نرتضيه» 
والكافر غير مرضي لاحتمال الكذب في خبره". 

الدليل الثالث: قال تعالى : ون عل أله لفرت عل انومن سيلا 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نفى أن يكون للكافر سبيل على المسلمين› 
والشهادة فيها معنى الولاية» ومن ثم لا تجوز شهادة غير e‏ على المسلم 
لانعدام الولاية عليه“ . 

الدليل الرابع : عموم الآيات التي جعلت الكافر فاسقأً» ومنها: 
أ - قال تعالی : ومد ارلا ليك ٤ا‏ بسب وما حفر بها إلا السو ي . 
ب - قال تعالی : چوس ڪقفر َد دل کے اوی هم ريشو 
ج - قال تعالی : وولا تکرا الین وا آنه اسهم اشم اوك هم اممو 4 . 
قال فال إت انه هه ال E‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى الكافر فاسقاًء والفاسق لا تقبل شهادته 


باتفاق الفقهاء"'“» فكذلك لا تقبل شهادة الكافر؛ لأن الكفر أشد فسقاً من 
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(1) انظر: المغني .)۱۸١/٠١(‏ (۲) سورة البقرة» آية (۲۸۲). 


(۳) انظر : المبسوط (١۱١/٤١١)ء‏ المغني (۱۰/ ۱۸۱). 

»)۲۸١ /٦( انظر: بدائع الصنائع‎ )٥( .)١٤١( سورة النساءء آية:‎ )٤( 
.0٥۷۲ / ٤ حاشية ابن عابدين‎ ۳٦۸/٠٤ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )0( 
.)٠٥٥( سورة البقرةء آية (۹4). (۸) سورة النورء آية‎ )۷( 

(4) سورة الحشرء آية (۱۹). )٠١(‏ سورة التوبةء آية .)٦۷(‏ 


= نقل الإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق جماعة من آهل العلم منهم مسلم في "صحيحه'‎ )١( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۲۱ 


a 
الدليل الخامس: عن أبي هريرة طل قال : " بعث رسول الله ية منادياً في‎ 
السوق: أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم‎ 

ا | 
i ha ۰‏ والكافر 
داخل في ذ 

ا أن الكافر لا يؤمن منه أن يكذب على المسلم» وأن ي يتقوّل 
عليه» لما فيه من الغيظ على الإسلاء". 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 
المخالف. وال تعالى أعلم. 


= (۱/ ۳)ء وابن بطال في "شرح صحيح البخاري ' (۱۷۹/۷)ء وابن قدامة في "المغني ' 
»)۱۸/٠١(‏ وغيرهم» وسيآتي نقل النصوص النصوص في حد الزنا في المسألة رقم ٩۸‏ 
بعنوان: «يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن أن يكون الشهود عدولا). 

. )۳۳۹/۱( مغني المحتاج‎ .)٠٤١ /٤( أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف " (۸/ .)۳۲١‏ والبيهقي في "السنن الصغري " .)١١١ /٤(‏ 
وللحدیث شواهد وطرق آخری» منها : عند الترمذي (۲۲۹۸) بلفظ : (ولا ظنين في ولاء)» وهو 
ضعیف» كما قال ابن أبي حاتم في "العلل " /٤(‏ ۲۸۷): «هذا حدیث منکر»؛ لأن في سنده يزيد 
بن زياد الدمشقي» ضعفه أهل العلم» وقال عنه النسائي : "متروك الحديث"» كما نقله عنه ابن 
عبد الهادي في "تنقيح التحقيق ' ٠ .)۸/٥(‏ 
ومنها : عند أبي داود في المراسيل »)۲۸١(‏ وهو ضعيف لأنه مرسل. 
وقد ضعف البيهقي الحديث من جميع طرقه فقال في "السنن الكبرى' :)٠١١ /٠١(‏ «لا يصح 
في هذا عن النبي بي شيء يعتمد عليه). 
بينما قواه ابن حجر بمجموع الطرق فقال في "التلخيص الحبير" )۳۷٤/٤(‏ بعد أن ذكر 
الحديث : .ليس له إسناد صحيح › »> لکن له طرق یقوی بعضها ببعض) . 2 
وأخرجه مالك في الموطا )٠١٤١(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۲ ۰)موقوفاعلی عبر ا 

(۳) انظر: ا (۷/ 4۷). 


کے 


٤‏ الحدود لا تثبت بيمين وشاهد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخطص ما يوجب الحد» وكان ثبوتها ببينة 
الشهودء وكان شاهداً واحداًء مع يمينه» فإن ذلك لا يوجب إقامة الحد عليه. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠ه):‏ «أجمعوا على أن الحد 
لا یجب بیمین وشاهد»'. وقال ابن هبیرة (۰٦٥ه):‏ «اتفقوا على أنه لا يصح 
الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها»". 

وقال ابن القطان (۲۸ه): «أجمع القائلون باليمين مع الشاهد أنه لا يقضى 
باليمين مع الشاهد إلا في الأموال: الديون وغيرهاء مما يقضي فيه شهادة 
النساء مع الرجال دون ما عداها»". وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «ويحكم 
بشاهد ويمين . .. ولا يحكم بذلك إلا في حق لآدمي محض» لا في الحد 
والقضاض اجاغا. ا 

وقال الصنعاني (۱۸۲١١ه):‏ «لا ATT‏ الخاهة والس الا 
الحد والقصاص؛ للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك». 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية". 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي : الدليل الأول: أن 
الحدود تدرأ بالشبهات» والحد بشاهد واحد مع يمينه فيه شبهة› قرا ا 

الدليل الثاني : لن الحدود إذا لم تثبت بشهادة رجل وامرآتٍ تین » فمن باب 
أولى ألا تثبت بشهادة واحد مع يمينه". 


(1) الإجماع (١١١)ء‏ وانظر: الإشراف (۳/ ١۳٥)ء‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) اللإفصاح عن معاني الصحاح .)٤١۱۸/۲(‏ (۴) الإقناع في مسائل الإجماع .)۱٤١/۲(‏ 

(4) انظر: البحر الزخار )٥( .)٤١۳١ /٥(‏ سبل السلام (۲/ .)٥۸۷‏ 

() انظر : المبسوط (۱۷/ ۳۰)» تبیین الحقائق .)۲۹٤ /٤(‏ الفتاوى الهندية (۳/ .)٠۹‏ 

(۷) انظر: البحر الزخار .)٤٠١١ /٥(‏ (۸) انظر: المغني »)٠٥۷/۱۰(‏ الشرح الکبیر (۱۲/ 4۲). 


مسائل الإجاع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳ 


الدليل الثالث: أن الله تعالى أوجب القضاء في الات أو الشهود» 
وفي الشهود لا بد من أربعة في الزناء أو اثنان في غيره» ولا يوجد نص على 
استثناء ذلك» بقبول الشهادة مع اليمين”". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 

٥‏ يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغا. 

الر اا ا از ف غ رال عل ف اا ما وب 
الحده فإنه لا يقام عليه الحد بموجب الإقرار» لأن إقرار الصبي على نفسه 
غير مقبول. . 

وينبّه إلى أن المراد عدم إقامة الحد عليه بموجب الإقرار» آما الأمور 
الج ر الخد نر راو ف ار على فة ةمال ت اة قا 
عليه حد السرقة»ء أما ما يتعلق بالمال الذي أقر بسرقته فمسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (١٠٠ه):‏ «أما البلوغ والعقل 
فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد» وصحة الإقرار» ٠‏ وبمثله قال 
شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه).‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية“ والمالكية“› 
(1) انظر: المغني .)٠١١/٠١(‏ الشرح الكبير (١١/4۲)ء‏ أما ما رواه مسلم في صحيحه رقم 


(۱۷۱۲) من حدیث عمرو بن دينار عن ابن عباس وله أن النبي ية قضى بيمين والشاهد" » فهو 
فيما يتعلق بالأموال كما في رواية أبى داود في سنه رقم )۳۹٠۹(‏ بعد ذكر الحديث: «قال عمرو : 


في الحقوق». 

(۲) المغني .)1١/۹(‏ | (۳) الشرح الکبیر .)١۱۹/۱۰(‏ 

(6) انظر: بدائع الصنائع (۷/ )٤۹‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /٥(‏ ۴). العناية شرح الهداية 
(۸/ 6( 


.)۹۷ /۳( ۸۷)ء الفواکه الدواني (۲/ ١٤۲)ء حاشية الدسوقي‎ /١( انظر: شرح مختصر خلیل‎ )٥( 
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و الدليل الأول: عن علي وي أن النبي بيه قال : (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجنون حتى يعقل)". 

وفي رواية عند أحمد بلفظ : (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يبلغ 
...) الحديث"» وعند أبي داود بلفظ : (وعن الصبي حتى يبلغ). 

وجه الدلالة: دلالة ادرت ظاهرة على أن البلوغ شرط للتكليف» وأن 
الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية المتعلقة بحق الله تعالى. 

الدليل الثاني : أنه إذا سقط التكليف عن الصبي في العبادات» والمآئم في 
المعاصي» فلأن يسقط عنه الحد بإقراره من باب أولى» لأن الحدود مبناها على 
اتر والاسقاط". 

الدليل الثالث: أن سبب عقوبة الحد لا بد أن تكون جناية محضة» وفعل 
الصبي حتى لو ثبت بإقراره فإنه لا يوصف بالجناية المحضة» فلا حد عليه لعدم 
الخاة 0 

الدليل الرابع: أن أهل العلم أجمعوا على آنه لا يقام على الصبي حد» 


فقبول إقراأره لا فائدة a‏ 


(۱) انظر: الأم (۳/ ١٠٤۲)ء‏ أسنى المطالب (۲۸۸/۲)ء تحفة المحتاج .)١٠١١ /٠(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ »)۲٤٥‏ والترمذي رقم »)۱٤٩۳(‏ وأبو داود رقم »)٤٤٨۳(‏ من حديث علي 
() اخرجه أحمد (۲/ .)۲٥١٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود .)٤٤٩۲(‏ ۰ ا 

.)٤ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )0 .)١١۹/۱۰( انظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 

(۷) انظر: المسألة رقم ۳٤‏ بعنوان: «البلوغ شرط لوجوب الحدود». 


ر ا ی ر o‏ 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
١‏ يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلا . 

لا ا د ا ي و 
الحد» فإنه لا يقام عليه الحد بموجب الإقرارء لأن إقرار المجنون على نفسه 
غير مقبول. 

من نقل الإجماع: الموفق ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «أما با البلیع زالمقا 
فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد» وصحة الإقرار»» وبمثله قال 
شمس الدين ابن قذامة (۸۲ )0 . 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية"» والمالكية“› 
e‏ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي ولي أن النبي ي قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجنون حتى يعقل)"'. 

وفي رواية عند أحمد بلفظ : (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يبلغ 
E‏ أب داود بلفظ : (وعن الصبي حتی يبلغ). 


(۱) المغني .)١١/۹(‏ (۲) الشرح الکبیر .)١١۹/۱۰(‏ 

(۳) انظر: فتح القدیر (۸/ »)۴۲٤‏ تبيين الحقائق .)۳/٥(‏ نصب الراية /٥(‏ ۱۹۰). 

() انظر: شرح مختصر خلیل (7/ ۸۷)ء الفواکه الدواني (۲/٦٤۲)ء‏ حاشية الدسوقي (۳/ ۳۹۷). 
)١(‏ انظر: تحفة المحتاج .)٠١ /٥(‏ مغني المحتاج (۲۹۸/۳)ء حاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ ۴). 
0( أخرجه أحمد (۲/ ٠٤۲)ء‏ والترمذي رقم .)۱٤١۳(‏ وأبو داود )6(« e‏ 


به ص .۲٢۱‏ 


(۷) آخرجه أحمد(۲/٤٥۲).‏ (۸) أخرجه ابو داود .)٤٤١٩۲(‏ 


٦‏ ابن آل غد اا ر اف وخا واد 

وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن البلوغ شرط للتكليف»› وأن 
الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية المتعلقة بحق الله تعالى. 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وه قال: جاء ماعز بن مالك 
إلى النبي يي فقال: يا رسول الله » طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغفر الله 
وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله» طهرني؟ فقال 
رسول الله يا : (ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيدء 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي اة مثل ذلك» حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله ب : (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزناء فسأل رسول الله 
ل : (أبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: (أشرب خمراً)؟ فقام رجل 
فاستنکهه فلم یجد منه ریح خمر» قال فقال رسول الله ب : (أزنیت)؟ فقال: 
نعم فأمر به فرج 

الدليل الثالث: أنه إذا سقط التكليف عن المجنون في العبادات» والمائم 
في المعاصي» فلأن يسقط عنه الحد بإقراره من باب أولى» لأن الحدود مبناها 
الذرء والاسقاط. 

الدليل الرابع E N OES Si‏ 
حتى لو ثبت بإقراره فإنه لا يوصف بالجناية» فلا حد عليه لعدم الجناية من" 

الدليل الخامس: إن أهل العلم أجمعوا على ا ي 
حو ولد رول قان 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ ا 
واللّه تعالی أعلم. ) 
(۱) أخرجه مسلم رقم .)۱۹۹٩(‏ 


(۲) انظر: الشرح الکبیر .)١١۹/۱۰(‏ (۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)۳٤‏ 
)٤(‏ انظر: المسألة رقم ٠١‏ بعنوان: «العقل شرط لوجوب الحدودا. 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير VY‏ 


۷ إقرار المُکرّه لا يجب به حد. 

الاد اا ا اک ق ع ان خرف غ مان ارک 
يوجب الحد» فإن إقراره غير معتبر» ولا يُقام عليه الحد بموجب مجرد الإقرار. 

والمراد هنا ا ا أما 
ضابط هذا الإكراه فمسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «لا نعلم من أهل العلم خلافا 
في أن إقرار المکره لا یجب به حدا"" ونقله عنه ابن قاسم" . وبمثله قال 
ن ال ا ا 0 

وقال الزركشي (۷۷۲): دلا يصح إقرار المكرهء ولا تزاع في ذلك»9> 

وقال الشنقيطي (۳۹۳٠ه)(“:‏ ١لا‏ يصح إقرار المكره» فلو أكره الرجل 
بالضرب أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرهاًء لم يلزمه إقراره به 
فلا يحد» ولا يثبت عليه الزناء ولا نعلم من أهل العلم من خالف في هذا»”. 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية» والظاهرية“. 


(۱) المغني .)٦۳ /٩(‏ ) (۲) انظر: حاشية الروض المربع (۷/ ۳۲۳). 
(۳) الشرح الکبیر )٤( .)۱۹٤/۱۰(‏ شرح الزرکشي (۳/ .)٠٠۹‏ 


)٥(‏ هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي » عالم» برع في الفقه» 

والتفسير» والحديث» والشعرء والأدب» والنسب» من علماء ء شنقیط » من موریتانيا » تعلم بها 
ثم انتقل للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» من كتبه: "أضواء البيان في تفسير 

القرآن"» و "منع جواز المجاز"» وغيرهاء ولد سنة (١١١١ه)ء‏ وتوفي بمكة سنة (۹۳١١ه).‏ 
انظر : الأعلام /١‏ ٥٤ء‏ اللآلى الحسان e‏ ماخر 
أعلام المسلمين لعلي الشحوذ .٠٤۷‏ 

(1) أضواء الییان (۹۰۰/۰). 

(۷) انظر : آسنی المطالب (۲/ ۲۹۰)ء تحفة المحتاج (۵/ .)٠٠۹‏ 

(۸) انظر : المحلی (۷/ ۱۰۰)ء (۱۲/ ۳۹). 


۴۸ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


E‏ الدليل الأول: قول الله تعالی : فسن ڪفر باه من بعد 
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ايملنه> الا ار ا طن بان و من سح بالكفرٍ صدا فعلَبَهم 


و“ سے سے e‏ £ ” 


عضب م اله وله دات عَطِيدُ ©4 . 

وجه الدلالة: ان من تکلم بالکفر مکرهاً فلا یؤاخذ بما قال» ولا پُحد حد 
الردة» وحكي E‏ فمن باب أولى عدم او اوا ا 
دون ذلك من الحدود 


(1) سورة النحل» آية (١٠٠)ء‏ وهذه الآية نزلت في عمار بن ياسر وط حين أكره على كلمة الكفر› 
فقالها مكرهاًء مريداً الخلاص من أيدي المشركين» فلما أتى النبي اة وأخبره الخبر» قال عليه 
الصلاة والسلام: (كيف تحد قلبك)» قال : مطمئن بالإیمانء قال ي : (فإن عادوا فعد)» قال 

أبن حجر في "فتح الباري :)۳١١ /٠١('‏ «والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن 
ياسر» وهو مرسل ورجاله ثقات» أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق» وأخرجه البيهقي»› وهو 
مرسل أيضا وآخرج الطبري نحوه مطولا وفي سنده ضعف» وأخرجه الفاكهي من مرسل زيد بن 
أسلم وفي سنده ضعف أيضا» وأخرج عبد بن حمید من طریق بن سيرين ورجاله ثقات مع إرساله 
أيضاء وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض»اه باختصار. 

(۲) انظر : اسنی المطالب (۲/ ۲۹۰)ء وقد حکی الإجماع على عدم من تكلم بالکفر مکرهاً جمع من 
أهل العلم منهم ابن المنذر حيث قال : «أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه 
القتل فکفر» وقلبه مطمئن با لإیمان» أنه لا یحکم عليه بالکفر» ولا تبین منه زوجته» إلا محمد بن 
الحسن فقال : إذا أظهر الكفر صار مرتداًء وبانت منه امرأته» ولو كان في الباطن مسلما» نقله عنه 
ابن حجر في "فتح الباري" (۲١/١١٤)ء‏ وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري ' 
(41/۸): «أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل آنه لا إثم 
عليه إن کفر وقلبه مطمئن با لإیمان» ولا تبین منه زوجته» ولا یحکم عليه بحکم الکفر٤»›‏ وقال ابن 
حزم في " مراتب الإجماع " :)٠۹(‏ «اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمثن بالإيمان 
أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى»» وقال ابن العربي في "أحكام القرآن" (۳/ :)٠١١‏ 
«أما الكفر بالله فذلك جائز له -أي للمكرّه- بغير خلاف على شرط أن يلفظ بلسانه» وقلبه منشرح 
بالإيمان»» وقال القرطبي في "تفسير القرطبي * :)۱۸١ /٠١(‏ «أجمع أهل العلم على أن من 
أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل» أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» 
ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر» وقال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى' = 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۹ 


الدليل الثاني : عن ابن عباس ط4 عن النبي بي قال : إن الله جاوز عن 
أمتي الخطاًء والنسيان» وما استكرهوا عليه). 

وجه الدلالة: في الحديث دليل على عدم العبد بما یقکلہ به 
ا 

الدليل الثالث : أن الإقرار مع الإكراه فيه شبهة تدرأ بها الحدود". 

الدليل الرابع : أن إقرار المكرّه قول آکره عليه بغیر حق» فلم يصح منه» كالبیع . 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن من أقر بالسرقة مكرها 
انه يقام عليه الحد بموجب إقراره. وهو قول بعض متأخري الحنفية“. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن السارق إن أقر مُكرهاًء وكان ثمة قرينة على أنه هو 
الارن ا ا و ووو ا ا 


= (۳/ ۲۱۲) «لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهاً بالنص والإجماع؟» وقال ابن القيم في " إعلام 
الموقعين " (۳/ :)٠٤١‏ «لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من 
الأغراض ٠‏ إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان». 

(۱) آخرجه ابن ماجه رقم ..)۲۰٤٥(‏ ) 

(۲) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (6/ 01۸)ء المبدع .)۲۹۷/۱١(‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)١٤٤ /٤(‏ ) 

.)۲۹۷ /۱۰( انظر: المبدع‎ )٤( 

() انظر: المبسوط (۹/ .)۱۸٠١‏ رد المحتار /١(‏ 1۲۷)» غمز عيون البصائر للحموي (۳/ .)٤١‏ 

) انظر: التاج والإكليل (۸/ .)٤٤١‏ شرح مختصر خليل (۲/ »)۱٠۸‏ بلغة السالك .)٤۸١ /٤(‏ 
وذهب بعض الفقهاء منهم ابن حزم في "المحلى ' /١١(‏ ۳۹) وابن القيم في 'الطرق الحكمية ' 
(0) إلى أن من أَقرٌ بالسرقة مع الإكراه» وكان ثمة قرينة تدل على ارتكابه للسرقة» كأن يكون 

.. . المال عندهء أو يصف السرقة والمال المسروق وصفاً دقيقاً» فإنه يقام عليه الحد» لكن ليس 
بموجب الإقرار المجرد» وإنما بموجب القرينة التي دلت على كونه سرق» ولم أجعل هذا القول 
من ضمن المخالفين؛ لأنهم لا يرون إيجاب الحد بموجب الإقرار» وإنما هو بموجب القرينة. 


° مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


التتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم في جميع الحدود 
سوى السرقة؛ لعدم المخالف» أما في حد السرقة فليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض متأخري الحنفية» ومذهب المالكية. 

ومن حكى الإجماع فلعله أراد ذلك من حيث العموم؛ والله تعالی أعلہ. 

۸ يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم باستئناء حد القذف. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب ل كزنى» أو سرقة» أو 
غيرهماء ثم مضى على جريمته أكثر من شهر» وبعد مضي الشهر شهد عليه 
الشهود بتلك الجريمة من زنا أو غيرهء فإنه لا يُقام عليه الحد بموجب الشهادة» 
لأن من شرط قبول الشهادة ذ في الحدود ألا يكون الفعل قد تقادم» أي صار 
قديماً بمدة تزيد على الشهر”. 

ك ع ت ل یت عل فک ا ا 
القذف ولو بعد مضي شهر فالمسألة غير مرادة. 

وبھذا ي يبن آن الجد إن كان ثبوته بموجب الإفرار فالمسألة غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «عدم التقادم : وأنه شرط في 
حد الزنا . . ...لما روي عن سيدنا عمر وط أنه قال: "يما قوم شهدوا على حد 
لم يشهدوا عند حضرته» فإنما ادن ع کا شهادة لهم ""» ولم ينقل 
ااک فاە ھک فن جەاعاا وقال المرغياني (۹۳٠ه)‏ کا 
يمنع قبول الشهادة بالاتفاق». 


(۱) مسالة اشتراط التقادم في قبول الشهادة في في الحدود هي مما تفرد به الحنقية عن سائر المذاهب» 
وقد اختلفوا في مقدار المدة التي يعتبر الشاهد فيها قديماً في شهادته فقيل : هي شهر» وقيل : ستۀ 
أشهرء وقيل: أن ذلك يرجع لاإمام. انظر: العناية شرح الهداية /٥(‏ ۲۷۸)» حاشية ابن يونس 
الشلبي على تبيين الحقائق .)۱۹١٩/۳(‏ ) 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۷/ .)٤١۲‏ (۳) بدائع الصنائع .)٤٦/۷(‏ 

.)١١٠١ /۲( الهداية شرح البداية‎ )٤( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير MO‏ 


وقال ابن يونس الشلبي (۷٤۹ه):‏ «التقادم في ا إلا في حد القذف 
مانع عن قبول الشهادة بالاتفاق». 

وقال ابن نجیم (۷۰٩ه):‏ اتقام بشع من قبول از الشهادة بالاتفاق»". 
وقال دامان (۷۸١٠ه):‏ «التقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق»". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة طبه قال : " بعث رسول الله 
ية منادياً في السوق : آنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنین؛ قيل : وما الظنين؟ 
قال: المتهم في ديه" ٠‏ 2 

وجه الدلالة: 3 النبي ية قضى برد شهادة الخصم» والشاهد بعد التقادم 
فيه تهمة بأنه حملته الخصومة على أداء الشهادة؛ لأن الشاهد إذا عاين الجريمة 
فهو مخير بين أداء الشهادة وبين الستر على أخيه المسلم» فإذا لم يشهد على 
فور المعاينة حتى تقادم العهد» كان ذلك دليلاً على اختياره جهة الستر» فإذا 
شهد بعد ذلك فإن شهادته لا تكون إلا عن ضغينة حملته على أدائهاء فترد 
شهادته للتهمة في احتمال وجود الضغينة. 

الدليل الثاني : أنه مروي عن عمر د ولم بنگر عليه فیکون إجماعا". 

الدليل الثالث: أن الحدود تدرأ بالشبهات» واحتمال الضغينة في الشهادة 
بالتقادم شبهة تدرا بها الحدود. 


(1) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (۳/ .)٠۹٩‏ 

(۲) البحر الرائق شرح کنز الدقائق (۰/ ۲۹). 

)۳( مجمع الأنهر .)٠٠۳/١(‏ 

.)١۷١ /٤( أخرجه عبد الرزاق في "المصنف ' (۸/ ١۲)ء والبيهقي في "السنن الصغري"‎ )٤( 
.)۲۸١ /٥( العناية شرح الهداية‎ »)١١/١( بدائع الصنائع (۷/٦٤)ء البحر الرائق‎ )٥( 

- () بدائع الصنائع »)٤٩/۷(‏ فتح القدیر /٥(‏ ۲۷۹). 

(۷) بدائع الصنائع .)٤٦/۷(‏ 
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المخالفون للإجماع : ذهب جمهور العلماء إلى قبول الشهادة بحد الزنا ولو 
كانت قديمة. 

وبه قال زفر من الحنفية"» وهو الظاهر من مذهب المالكية. 

وعليه نص الشافعية» والحنابلة“. 

دليل المخالف : الدليل الأول: عموم النصوص الدالة على قبول الشهادة 
في الحدود» وليس فيها تقييد بقبول الشهادة بزمن معين. 

الدليل الثاني : أن قبول الشهادة ثبت بدليل شرعي» فلا يمكن إبطاله إلا 
بدليل شرعي“. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم» بل الخلاف 
فيها مشهور بين المذاهب الأربعة. 

وما حكاه الكاساني من الإجماع اراد به الإجماع السكوتي الظني» الذي 
طريقه حدوث الواقعة دون العلم بالمنكر» وأما حكاية غيره من الأحناف 
للاتفاق في المسألة فالظاهر أنهم أرادوا به الاتفاق المذهبي» والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۱۸۸)» البحر الرائق شرح کنز الدقائق /٩(‏ ۲۹). 

(۲) ولم أجد لهم نصا صريحاً في هذه المسالةء إلا أنهم لم يذكروا في موانع قبول الشهادة عدم 
التقادم» ولم يتطرّقوا لمسألة التقادم في الحدودء فدل ذلك على قبول الشهادة فيها بناء على 

الأصل» وقد نسب إليهم القول بقبول الشهادة مع التقادم في الموسوعة الفقهية الكويتية )٩ /۲٤(‏ 

حيث جاء فيها : «ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب 
الخمر تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة». 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية (۲۸۰). أسنى المطالب .)١١١ /٤(‏ 

.)٠٠٠/٠١( انظر: المغني (۹/ ١۷)ء الشرح الكبير‎ )٤( 

.)١١١ /۱۳( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود 


۹ لا بباح كسر العظام في ضرب الحدود. ٤‏ 

اناالا إ6 رجب الجا غل فخي وء ان كاك رجح 
کزنی غير المحصن» أو شرب خمر» أو قذف» أو بموجب فإنه لا یباح 
أن يكسر عظم في ذلك الجلد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «آما كسر العظام: فلا يقول 
پاباحته في ضرب الحدود أحد من الأمة بلا شك»“. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماء EC‏ 
والمالكية" والشافة^)› ل 

مستند الإجماع : الأول: غ "أن رجلا اعترف على 
نفسه بالزنا على عهد رسول اله ية فدعا له رسول الله ل بسوطء فأتي بسوط 
مكسور» فقال: (فوق هذا)» فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته» فقال: (بين 


.)۸۲ /۱۲( المحلى‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الرائق (١/٠۴)ء‏ نصب الراية /٥( )۱١١ /٤(‏ ۲۳۳). 

(۳) انظر: المدونة »)١١١ /٤(‏ المنتقى شرح الموطاً /۳١(‏ ١٤٠)ء‏ التاج a‏ 
)0/۸ 6(. 

04/4) تحفة المحتاج‎ ء)٠١١‎ /٤( انظر: الأم (۸/ ١۴۷)ء أسنى المطالب‎ )٤( 

.)۸١ /١( كشاف القناع‎ ء)٠١‎ /١( انظر: المغني (۹/ ١٤٠)ء الفروع‎ )١( 

0( هو راا زه ال الدري افد ااه اقا مرل فر رر غو جا 
من الصحابة كأبي هريرة» وابن عمر› وعائشة وجابر رضي الله عنهم» وثقه أبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي» وغيرهم» مات سنة (١١١ه).‏ انظر اا ا 
 / ۱‏ تهذیب التهذیب ۳/ .۳٤١‏ 
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هذی)» فار a E NE‏ 
ين)» فأتي بسوط وركِبَ , مر 


وجه الدلالة : إذا کان النبی َد نھی عن الشديد كيلا يجرح› فمن باب 


أولى النهي عن ما يكسر العظ” . 


الدليل الثاني : عن أبي عثمان النهدي“ قال: أ تي عمر بن الخطاب 4 


في حد e‏ ت ادب کان رط ید فة فقال: آريد ما هو 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


ركب به -بضم الراء وكسر الكاف-: أي ركب به الراكب على الدابةء وضربها حتى لان. انظر : 
نیل الأوطار (۷/ ۱۳۷). 

أخرجه مالك في الموطأ .)٠٠٠٠١ /٥(‏ والشافعي في الأم /٦(‏ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
.)٥٤١ /7(‏ وعبد الرزاق في المصنف (۷/ .)۳١۹‏ والبيهقي في السنن الصغري (۳/ »)٤٠١‏ عن 
زید بن أسلم مرسلاً. 

وقد ضعف الحديث جمع من أهل العلم؛ لعلة الإرسال» منهم الشافعي في "الا " حیث قال /٦(‏ 
۷) «هذا حدیث منقطع لیس مما ثبت به هو نفسه حجةا» وقال البيهقي في "معرفة السنن 
والآثار " /١(‏ ۷۳): «غير متصل الإسناد؛ء وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار " (۷/ :)٤۹۷‏ «لم 
يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه». 

وحكى إرساله جمع من أهل العلم منهم ابن حزم في "المحلى" (١١/٤۸)ء‏ والشوكاني في 

"فتح الغفار الجامع e‏ المختار" (۳/ »)٠٠٠١‏ والألباني في "إرواء الغليل ' 

.)٤ /۷( 

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير :)٠٤٠١ /٤("‏ «وهذا مرسل» وله شأهد عند 
عبدالرزاق عن معمر» عن یحی بن آبي کثیر نحوه» وآخر عند ابن وهب من طریق کریب مولی ابن 


عباس بمعناه» فهذه المراسيل الثلاثة» يشد بعضها بعضاا.وتعقبه الألباني في "إرواء 


الغليل "(۷/ )۳١١‏ بقوله : «كذا قال» وفيه نظر لاحتمال رجوع هذه المراسيل إلى شيخ تابعي 
واحد» ویکون مجهولا). 
انظر: المغني (۹/ .)٠٤١‏ 
هو أبو عثمان» عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدى بن وهب بن ربيعة بن سعد ابن حمير النهدي › 
الكوفي » سكن البصرة» من كبار التابعين» سلم على عهد رسول الله ية إلا أنه لم يلقه » مات سنة 
(٥۹ه).‏ انظر: الأنساب ۰٥٤١/٩‏ معجم الشیوخ ۲۷۰ تهذیب التهذیب .۲٤۹ /٦‏ 
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الوه فان برط قال : ريد أشد من هذاء فأتي بسوط بين السوطين» 
فقال : "اضرب ولا یری إبطك "'. 

الدليل الثالث: لزا ر ا الحد بالجلد هو الردع والزجرء 
لا الانتقام والإتلاف" 

النتيجة: المسالة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم ؛ دم المخالف: 
والله تعالى أعلم. 
٠‏ لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الجلد على شخص› فإن الجلد يكون على 
الظهر والأكتاف والإليتين» والفخذين» ونحو ذلك» ويجتنب في الجلد الوجه» 
والفرج» والمقاتل كالخصي» والذكر» والخواصر» والبطن. 

ويتبين مما سبق أن الحد إن كان في غير الجلد كالرجم في الزناء فذلك 
غير مراد. 

کما ینبه إلى آن المراد هو ت تقرير الإجماع على اتقاء المقاتل في حد الجلدء 
مع اختلاف الفقهاء في ضابط العضو الذي هو من المقاتل ". 

من نقل الإجماع: أبو بكر الجصاص (١۳۷ه):‏ «اتفق الجميع على ترك 
ضرب الوجه والفرج* ٠‏ وقال أيضاً : «وأما اجتناب الفرج فمتفق علیه»". 


(۱) آخرجه ابن حزم في "المحلی ' (۱۲/ ٤۸-٥۸)ء‏ ثم قال ااا اا ا و و 
(۲) انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۱۹۹). 
- (۳) ومن هذا الباب اختلف أهل العلم في الرأس هل يجوز ضربه في الجلدء فأجازه بعض الحنفية › 
وبعض الشافعية ؛ لوروده عن أبي بكر طبه » ومنعه الجمهور من الحنفية » والمالكية » والشافعية› 
والحنابلة ؛ لكونه من المقاتل. انظر : تبيين الحقائق (۳/ .)۱۷١‏ التمهيد /١(‏ ١١۳)ء‏ معالم القربة 
في طلب الحسبة »)1۸١(‏ الكافي في فقه أحمد بن حنبل /٤(‏ ۴۱۳)ء سبل السلام (۲/ .)٤٤١‏ 
)٤(‏ أحکام القرآن (۳/ )٥( .)۳۸١‏ المرجع السابق. 


وقال ابن العربي (۳٤٥ه):‏ «ويفرق عليه الضرب في ظهره» وتجتنب 
مقاتله» ولا خلاف فیه»'. 

وقال القرطبي (١٠٠ه):‏ «اتفقوا على أنه لا يضرب في الوجه .... فيجب 
ان تى المقائل كلها كالدماع: والتب وما أنه ذلك رهةا ل تاف ن 
إن شاء الله تعالى». 

وقال ابن عطية (۲٤٥ه)":‏ «ويجتنب من المضروب الوجه والفرج 
والقلب والدماغ والخواصر بإجماع»“ ونقله عنه القرطبي. وقال الخطيب 
الشربيني (۹۷۷ه): «اتفقوا على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن والفر»“ 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسائل 
A‏ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبى هريرة عن النبي بي قال: (إذا 
ر أحدكم فليتق الوجه). 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أنه لا يحل ضرب الوجه» وهو عام 


(۱) أحکام القرآن (۳/ .)۳۳١‏ 

(۲) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۷/ .)۲٠۳‏ 

(۳) هو أبو محمد» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» الغرناطي» الأندلسي› 
مفسر» فقيه» شاعر» مجاهد» من تصانيفه : "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠"‏ ولد 
سنة (١۸٤ه)»‏ وتوفي سنة (۲٤٠ه).‏ انظر: فوات الوفيات 07/Y‏ غات المفشرين 
للسيوطي ٠١ /١‏ معجم المؤلفين .٠۳ /٥‏ 

.)١١١ /١۲( تفسير القرطبي‎ )٥( .)۲۷۹/١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٤( 

.)١١١ /۲( تفسير السراج المنير للشربيني‎ )١( 

(۷) الكافي في فقه آحمد بن حنبل /٤(‏ ۲۱۳)» الشرح الکبیر (۱۲۹/۱۰)ء الإنصاف .)٠١١/٠١(‏ 

(۸) المحلی (۱۲/ ۸۰). 

(4) آخرجه مسلم رقم »)۲١۱۲(‏ وأصله في الصحيحين بلفظ : (إذا قاتل أحدكم فيتجنب الوجه). 
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ET 

الدليل الثاني : عن علي طلي أنه أتي برجل سكران» أو في حد» فقال: 
ا ا ع ع و ا 

- الدليل الثالث: أن الوجه هو مجمع المحاسن» وفيه المنافع التي هي 

ضرورية للإنسان» كالبصر»ء والشم› والتنفس» والأسنان» واللسان» والضرب 
في الوجه قد يؤدي إلى تلفها. 

الدليل الرابع: أن الغرض من الجلد في الحدود الزجر والردع» لا 
الإتلاف» وبضرب المقاتل لا يؤمن أن يحدث معه إتلاف» وهو أكثر مما هو 

مستحق بالفعا”. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ اف 
والله تعالى أعلم. ) 
:/٥١‏ الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط, باستثناء حد شرب الخمر. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف السوط : السوط مصدر من ساطه يسوطه 


(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ١۳۸)ء‏ المحلى .)۸١ /۱١(‏ 

(۲) المذاكير بفتح الميم وكسر الكاف واحد الذگر على خلاف القياس» كأنهم فرقوا بين الذكر الذي 
هو خلاف الأنثى» والذكر الذي هو الفرج في الجمع. انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات 

الفقهية على كتب الحنفية للنسفي (۱۲۸)» معجم لغة الفقهاء »)٤۱۹(‏ الصحاح (۳/ ۲۲۷)ء تاج 

العروس» مادة (ذکر) (۱۱/ .)۳۸١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0۳۸/۷۲)» وعبد لرزاق في المصنف (۷/ ۰ ؛) والبيهقي 
۶ معرفة السنن والآثار »)٤1۸/7(‏ وفي السنن الکبری (۸/ ۳۲۷)» وضعفه الألباني في إراء 
الغليل (۷/ .)۳٠٠١‏ 

(۱7/۸) انظر: المہسوط (۹/ ۷۲)ء تبيين الحقائق (۳/ ١۷٠)ء طرح التثريب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مغني المحتاج (١/١١٥)ء‏ السياسة الشرعية ›)۱۸٤(‏ ا القرآن للجصاص 
»)۳۸١ /۳(‏ المنتقی شرح 8 (۷/ .)٤‏ 
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سوطاء أي خلطء فهو سائطء وأصل السين والواو والطاء يدل حلط الشىء 


ومنه السوًّيطاء: وهي مرقة كثر ماؤها وخليطها من بصلها وحمصها وسائر 
الحبوب. 

ومنه السويطة: أي المختلطة» يُقال: أموالهم سويطة بينهمء أي مشتركة 
E‏ 


ومنه الوسواط : وهي خشبة أو غيرها يحرك بها ما في القدر ليختاط. 

ومن هذا الباب السوط : وهو ما يضرب به من العيدان أو الجلد» وهو مفرد» 
جمعه أسواط وسياط» وقد يكون مضفوراًء وقد لا يكون كذلك» سمي بذلك لأنه 
يسوط اللحم بالدم» أي يخلطه» وهذا المعنى هو المراد في المسألة'. 

وقد ورد ذکره في القرآن في قوله تعالی : فصب مهم ربک سوط عاب چ 
ل أي عذاباً يخالط اللحم والدمء وقيل: أي ألم سوط عذاب» لأنالسّوط ‏ 
كان عندهم نهاية ما يعذب به» اا ا 
ارلا 

ثانياً : صورة المسألة : إذا وجب حد الجلد على شخص سليمء فإن جلده 
يكون بالسوط الذي يُتخذ من عيدان الشجر» أو من الجلدء ولا يجوز أن يجلد 
بغير ذلك كالحديد أو الخشب» أو النعال» أوالجريد» أوالحبال» ونحو 
ذلك مالم يكن ثمة ضرر يمكن أن يلحقه إذا جلد بالسوط. أو كان الجلد 
بموجب حد شرب الخمر. 
(1) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ١٠١).الصحاح /٤(‏ ۲۷۲)ء لسان‌العرب» مادة: (سوط) (۷/ »)۳۲١‏ 

تاج العروس» مادة: (سوط) (۱۹/ ۲۹۱)ء المعجم الوسيط .)٤١۳ /١(‏ 


(۲) سورة الفجرء آية .)١١(‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط (۸/ .)٠۲‏ تفسير القرطبي (۲۰/ .)٤۹‏ 


۹ i E SIE SRDS SS A 


ومما سبق يتضح ثلاثة أمور : 

الأول: أ نهن وجب غلة الخد إن كان مررضا ا TT‏ 

الثاني : أن الحد إن كان موجبه شرب الخمر» فذلك غير مراد والمراد 
تقرير الإجماع أن الحدود غير حد الخمر يجب الجلد فيه بالسوط أما حد 
الخمر فالضرب فيه هل يجب بالسوط» أو يجوز بغيره هو محل خلاف غير مراد 
ا . 

الثالك: إن كان موجب الجلد ليس حداًء وإنما التعزير» فير مراد في المسسالة: 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن الجلد 
بالسوط يجب». وقال الجصاص (١۳۷ه):‏ «اتفاقهم على أن ضرب الحدود 
ET‏ ) 
وقال ابن هبيرة (*01ه): « ای و 
وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «الضرب ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في 
هذا في غير حد الخمر. . ..والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط» وكذلك 
غیرهم»› فکان اخاغا. وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ : «أجمع العلماء على أن 
الجلد بالسوط يجب». وقال ابن عاشور (۳۹۳١ه):‏ «اتفق فقهاء الأمصار 


غ اا ا 


(1) الإجماع ..)1١١(‏ (۲( أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)۸٩‏ 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ )٤( .)۲۹١‏ المغني .)٠٤١/۹(‏ 

() تفسير القرطبي (۱۲/ .)٠١١‏ 

(1) هو محمد الطاهر بن عاشور» المالكي» رئيس المفتين المالكيين بتونس› "مقاصد 
الشريعة الاسلامية ٠"‏ و "التحرير والتنوير ٠"‏ ولد سنة (١۲۲١ه)»‏ وتوفي سنة (۳۹۲۳٠ه).‏ انظر : 
الأعلام .٠۷٤ /١‏ 

(۷) التحریر والتنویر لابن عاشور(۱۸/ ۱۱۹). 


>£ مسائل الإجماع في حدالزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية”. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن زيد بن أسلم: "أن رجلا اعترف على 
نفسه بالزنا على عهد رسول الله وء فدعا له رسول الله اة بسوط» فأتي بسوط 
مكسورء» فقال: (فوق هذا)ء فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته» فقال: (بين 
هذین)» فأتي بسوط قد لان ورْكِبٌ به» فأمر به فجلر * 

وجه الدلالة: قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث من الفقه أن الحدود 
لا تقام إلا بسوط قد لان»" 

الدليل الثاني : أن النبي بيا وأصحابه ون لم يؤثر عن أحد منهم أنه ضرب في 
الحدود بغير السوط وكذا الصحابة ون إنما جلدوا بالسوط» فكان منهم إجماعا“. 

المخالفون لاإجماع: خالف في هذه المسألة الظاهرية فقالوا بأن الضرب 
في الحدود لا يشترط أن يكون بالسوط فقط» بل يجوز أن يكون بسوط› أو 
بحبل» آو كتان» أو صوف» وغير ذلك مما يحصل به المقصود. 

ان اماو قول الله تعالى : «الرانية والزا فاجلدو کل 
e‏ جد »< 

الدليل الثاني : قول الله تعالى : «اجلدوشر تسن دة . 


.)٠١ /٥( البحر الرائق‎ ء)۲۳١١‎ /١( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في "الموطاً' .)٠٠٠٠١ /١(‏ والشافعي في "الأم " .)٠١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في 
'المصنف' »)٥٤١ /١(‏ وعبدالرزاق في "المصنف' (۳1۹/۷)ء والبيهقي في "السنن 
الصغری' (۳/ ١٤۳)ء‏ عن زيد , بن أسلم مرسلاٌ. 

.)۳۲۷ /٥( التمهید‎ )۳( 

.)۸٤ /١١( انظر: المغني (۹/ ١٤٠)ء المحلى‎ )٤( 

.)۸٤ /١۲( إنظر : المحلى‎ )١( 

:)6( سورة النور» آية: (۲). (۷) وره الور اة‎ )١( 
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الدليل الثالث: عن أبي هريرة طل أن رسول الله ب قال: (إذا زنت أمة 
أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم | إن زنت فليحلدها الحد 
ولا یثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) متفق عليه" . 

وجه الدلالة من الآيتين والحديث: أن هذه الآيات والأحاديث مطلقة في 
وصف الجلد» ولم تشتر E NIE‏ 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يكون الجلد خاصا بالسوط 
دون غیره لبینه لنا على لسان نبیه مد بنص صریح»› كما بين حضور طائفة من 
ال ) 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين آهل العلم› 
لثبوت الخلاف عن أبن حزم. 

ومن حكى الإجماع فمن كان قبل ابن حزم كابن المنذر والجصاص فظاهر 
أنهم حكوا الإجماع لعدم المخالف لهم أآما من حكاه ممن جاء بعد ابن حزم 
فإما أنه لم يبلغه الخلاف أو أنه م يعبر قول المخالف» وال تعالى أعلم. 
۲ أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الألم: الأَلّم مصدر من القعل أل بأ 
َلّماًء والمراد به الوجع» والأليم والمؤلم هو ما بلغ غاية الوجع“. 

اا و ی ق ا رت الد داد کر ان غر 
محصن» أو قاذف» وثبت ذلك عليه وأمر الإمام بجلده» فإن أدنى حد للجلد 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۲۱۱۹)» ومسلم رقم .)۱۷١۳(‏ 

.)۸٤ /١١( انظر : المحلى‎ )۳( .)۸٤ /١۲( انظر: المحلى‎ )۲( 

() انظر: الصحاح (٦/۱٤۱)ء‏ العین (۸/ ۷٤۳)ء‏ مقاييس اللغة (١/١١۱)ء‏ وفرّق بعضهم بين 
الألم والوجع فقال العسكري ي :معجم الفروق اللخوية' (۳۸۹): «الألم هو ما يلحقه بك 
غيرك» والوجع ما يلحقك من قبل نفسك ومن قبل غيرك» ثم استعمل أحدهما في موضع الأخرا. 


£ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


من حيث القوة هو حصول الألم للمجلودء فإن كان الجلد خفيفاً بحيث لا يجد 
المجلود ألما من الجلد فإنه لا يكون جلداً شرعياً. 

وليس المراد هنا الألم الشديد» وإنما المراد أقل الألم. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه)‏ في مقدار حد الجلد: «أدنى 
أقداره أن يؤلم» فما نقص عن الألم فليس من أقداره» وهذا ما لا خلاف فيه 
من أحد»'. a.‏ 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"» والمالكية"» 
واا و 

مستند الإجماع : أن القصد من الحد هو الزجر والردع للمحدود فإذا لم 
يحصل الألم للمجلود لم يحصل المقصود من الحد". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
۳ حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد. 

المراد بالمسألة : أذا ثبت على شخص ما يوجب الحد» وكان حده الجلد» 
كزان غير محصن»› أو شارب خمر» أو قاذف» فإن صفة إقامة حد الجلد عليه 
ألا توثق يداه» ولا يمد جسده على الأرض آأثناء الجلد. . 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١٠۲٠ه):‏ «أنه لا يمد ولا يربط» 


(۱) المحلی (۱۲/ ۳۷). 
(۲) انظر: المبسوط »)۷١/۹(‏ تبيين الحقائق (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: التاج والإكليل (۸/ »)٤١١‏ الفواكه الدواني (۲/ .)۲٠۳‏ 
)٤(‏ انظر: أسنى المطالب »)٠١١ /٤(‏ تحفة المحتاج (۹/ .)١١٤١‏ 
)٥(‏ انظر: المغني (۹/ »)٠٤۳‏ دقاتق أولي النهی (۳/ ۳۳۷). 

٠ .)۷١1/۹( انظر: المبسوط‎ )١( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير EY‏ 


ولا نعلم عنهم في هذا خلافا»" ونقله عنه ابن قاس 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”" المالكية" الشافعية . 

مستند الإجماع : الدليل الأول : قول أبن مسعود طوبه ل . : "لا يحل في هذه 
الأمة E Tal, e‏ ولا ر ۱۰:0, 

الدليل الثاني : أن التوثيق والمد عقوبة زائدة لم يرد بها الشرع» وتحتاج 
إلى دليل» ولم ينقل عن النبي يي ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين التوثيق 
والمة أفاء ال 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم ؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


(۱) المغني .)٠٤١/۹(‏ (۲) حاشية الروض المربع (۷/ .)٠٠‏ 

(۳) انظر: المبسوط (۹/ ۷۲)ء بدائع الصنائع (۷/ ..)١١‏ 

.)٤١١ /۸( مواهب الجليل‎ »)٠٤١ /۳( انظر: المنتقى شرح الموطاً‎ )٤( 

.)٥١١ /١( مغني المحتاج‎ ء)٠١١‎ /٤( أسنى المطالب‎ )٥( 

(1) المراد بالتجريد أي خلع الملابس عند الجلدء قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" :)٤٠١۴ /١(‏ 
«الجيم والراء والدال أصل واحدء وهو بدو ظاهر السّيء حيث لا يستره ساتر». 

(۷) المراد بالمد أي البسط› فلا يمد ويبسط على الأرض حين جلده. انظر: المصباح المنير مادة 
(مدد) (۲۹۲)ء القاموس المحيط (فصل : الميم) .)٤١١(‏ ) 

(۸) العْل - بضم الميم - يطلق على الطوق من حديد يوثق بها الشخص في عنقه أو يده أو قدمه. انظر : 
المخصص .)٤٠١ /١(‏ مختار الصحاح للرازي .)٤۸۸(‏ 

(۹) ي لا يقبّد ويوثق قال الزبيدي في "تاج العروس من جواهر القاموس'" (14۸/۸(: «صمَدَه 

يَصفِده - پالکسر - صَمّداً وصمُوداً: شدّه وقَيّده وأوبَمَه في الحَديد وغيره). 

O OE N O 
في "السنن الکبری " (۸/ ۳۲۹)» من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود‎ 
«وهذا إسناد‎ :)۳٠١ /۷( " طبه » وهذا سند ضعيف كما بيه الألباني حيث قال في "إرواء الغليل‎ 
ضعيف ؛ فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود؛ فإن جويبراً متروك).‎ 

.)٤١ /۹( المبدع‎ ء)٤١‎ /۹٩( انظر: المغني‎ )١١( 


٤‏ ليس لمن أصاب حدا أن يقيمه على نفسه. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد» وأراد أن يقيم الحد 
على نفسه بدون إذن الإمام» فإن ذلك لا يجوز»ء وفاعله عاص لله عز وجل. 

جا ا 

الأول: المراد تحقيق الإجماع أن إقامته للحد على نفسه معصية» أما هل 
يجزئ عنه إن أقام الحد آم لا يجزئ» فمسألة أخرى غير مرادة. 

الثاني : أنه إن فعل ذلك بإذن الإمام فذلك غير مراد. ٠‏ 

من نقل الإجماع: قال أبن حزم (١٥٤ه):‏ «آما إقامته الحد على نفسه 
فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلهاء وأنه لا حلاف في أنه ليس لسارق أن يقطع 
يد نفسه» بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصيا لله تعالى»”'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية"» والمالكية""› 
واا e‏ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: ا ل "الجمعة 
والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان"". 


(۱) المحلی (۱۲/ ۲۷). 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ »)٤۱۷‏ المبسوط (۹/ )۸١‏ . 

(۳) انظر: الشرح الكبير للدردير (۳/ »)٠١٤‏ بداية المجتهد (۲/ .)٠١‏ 

.)١١/١( انظر: آسنی المطالب (۲۹۹/۲)» نهاية المحتاج‎ )٤( 

.)۷۸ /١( كشاف القناع‎ ء)٠١١‎ /٠١( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(0) هو أبو محيريز» عبد الله بن محيريز بن جنادة الجمحي » تابعي› Nl‏ 
قال رجاء بن حيوة: «إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن 
محیریز)» توفى سنة (۹۹ه). انظر: تهذيب الكمال ٠١ /١١‏ تذكرة الحفاظ ٦۳ /١‏ سير 
أعلام النبلاء .٤۹١ /٤‏ 

(۷) أخرجه ابن ابي شيبة في "المصنف' .)٥١۸/٦(‏ 


a‏ وون تک 
ل 

وجه الدلالة: في الأثر أن الحدود إلى السلطان» فمن أقامها دون إذن 
الإمام» فهو مخالف لما ورّد» وقد حكي الإجماع على ذلك کما قال ابو بكر 
الجصاص: «ثبت باتفاق الج أن المأمورين بإقامة هذه الحدود على الأحرار 
هم الأئمة ق 

الدليل الثاني : أن الحد لو كان واجباً على من ارتكبه بنفس فعله» لما أحل 
الله الستر لمن ارتكب ذلك» والإجماع قائم على آنه يباح له الستر على نفسه“. 

الدليل الثالث: أن الذي ارتكب ما يوجب الحد قد لا يكون عالماً بشروط 
إقامة الحد»ء فقد يظن أن عليه حد الزنا مع آنه لا تنطبق عليه الشروط الموجبة 
لحد الزناء أو يظنه سرق ما يوجب القطع وتكون سرقته مما لا توجب الحد إما 
لشبهة فيهاء أو لعدم بلوغها النصاب» أو لكونها من غير حرز» أو لغير ذلك» 
فیوجب على نفسه حداً لم یوجبه الله تعالی. 


)١(‏ هو مسلم بن يسار المكي» ثم البصري »كان من عباد البصرة وفقهائهاء قال ابن عَون: «كان 
لايفضل عليه أحد في ذلك الزمان»› وقال محمد بن سعد: «کان ثقةء فاضلاًء عابداًء وَرعاًا» 
توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر : الکاشف ۲/ ٠۲٠١‏ تهذيب التهذيب /٠١‏ ١٠ء‏ الجرح والتعديل ۸/ .۸٦۸‏ 

(۳) المحلى »)۷1/۱١(‏ وذكر بعض فقهاء الحنفية كما في العناية شرح الهداية »)٠٠١١ /٥(‏ فتح 

القدیر (/ )۲۳١‏ في هذا حدياً عن ابن مسعود وابن عباس والزبير مرفوعاً بلفظ : "أربع إلى 
الولاة الحدود والصدقات والجمعات والفيء"› لکن لم أجد له تخريجاً في شيء من کتب 
السنةء فالله أعلم. ) 

(۳) أحكام القرآن (۳/١١٤)ء‏ وسيأتي ذكر من نقل الإجماع على ذلك وتحقيق الإجماع فيه في 

) المسألة رقم ٠٦‏ بعنوان: «إقامة الحدود على الأحرار لاإمام دون غيره). 

)٤( )‏ المحلى (۱۲/ ۲۷)ء وقد سبق نقل إجماعات الفقهاء في كون الستر مباح لمن ارتكب حداً» في 

المسألة رقم 1۹ بعنوان: «يباح لاإنسان أن يستر على نفسه الحد». 


۲4٦‏ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


ll‏ لا و 
الال الاس أن ال خا ارمح e‏ 


٤ 


النتيجة: السا نما بطر مل جاع ين أل الغل؛ فت 


والله تعالی أعلم. 
٥‏ على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه»ء ولو كان الذي وجب عليه الحد 
والدا للإمام. 


المراد بالمسألة: TET‏ وثبت ذلك عند 
الإمام» وكان من وجب عليه الحد والدا لاومام» فإن على الإمام آن يقيم حد 
السرقة - سواء بنفسه أو نائبه -» ولو كان من وجب عليه الحد والداً له. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «لا يختلف الناس في أن إماماً 
له والد قدم إليه في قذف» أو في سرقة» أو في زنى» أو في قود فإن فرضاً 
على الولد إقامة الحد على والده في كل ذلك»". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم النصوص التي أوجبت إقامة 
الحدود» ومنها: 

قول الله تعالی: ا والسارف السار ماقطعوا آیدیھما جرا بسا کسًا تکل 
ا َ و کید 4 

والرایة والزانی ایدو کل وبر نا اة جلد ولا تاخذک ہما رة في دين آله إن ك 
تزمنون يالله ولو الأخر وليشهد عدَابا طافة من لمرن ©4 . 
)١(‏ انظر: روضة الطاليين (۷/ ۲ مغني المحتاج /٥(‏ ۷۹). 


(۲) انظر: الحاوي الکبیر .)۲٠١/۱۳(‏ (۳) المحلی (۱۲/ .)۲٣١‏ 
(€) سورة إلمائدة» آية (A)‏ . )0( سورة النور› آية (۲). 
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ا ا 


وجه الدلالة : الآياتان عامة في وجوب إقامة الحد» ولم تستثنيا من ذلك ما 
إذا كان من وجب عليه الحد أباً للإمام. 

الدليل الثاني : قول النبي ل حين أراد أسامة بن زيد آن يشفع في حد 
وجب على امرآة مخزومية» فغضب النبي ييه وقال: (أما بعد» فإنما آهلك 
الذين من قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف آقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها). 

وجه الدلالة : الحديث يدل على أن الإمام يقيم الحد على والده من جهتين : 

الأولى: أن النبي جي أمر بإقامة الحدود على الشريف والوضيع» فليس ثمة 
فرق بين أن يكون والداً للإمام» أو أجنبياً عنه. 

الثانية: ا e‏ ا 
SE‏ 

الدليل الثالث: عموم النصوص الواردة في تحريم الشفاعة في الحدود» 
كقوله ية : (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به» فما آتاني من حد فقد وجب). 

وجه الدلالة: أن النبي ية أخبر بأن الحد إذا بلغ الإمام وجبت إقامته» 
وهي عامة سواء كان من وجب عليه الحد والداً لاإمام أو e‏ 

الدليل الرابع: إن إسقاط الحد عن والد الإمام طريق للفساد» حيث أنه 
ليس عليهم حد يردعهم. ٤‏ 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۳۲۸۸)» مسلم رقم (۱۹۸۸). 

(۲) أخرجه أبو داود رقم »)0٥۳۸(‏ النسائي رقم .)٤۸۸٥(‏ 

(۳) وقد سبق بيان الأدلة في تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام في المسالة رقم ١‏ بعنوان: 
اتحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام). 
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النتيحة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف»› 
والله تعالی أعلم. 
1 !: إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت الحد على شخص حر فإن الذي يقيم الحد عليه 
هو الإمام» أو نائبه» وليس لآحاد الرعية أن يقيم الحد عليه. 

ويتبين مما سبق أن من وجب عليه الحد إن كان رقيقاًء فذلك غير مراد في 
مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن رشد الحفید (١۹٠ه):‏ «أما من يقيم هذا الحد 

يعني المسكر - فاتفقوا على أن الإمام يقيمه» وكذلك الأمر في سائر 

ا .قال ابن العربي (۳٤٠ه):‏ «لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر 
بالجلد" الإمام» ومن ناب عنه»". 

وقال الرازي (7٠1ه):‏ «أجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة 
الحدود على الجناة» بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار 
الجناة إلا الإمام»“. وقال القرطبي (١۷٠ه):‏ «لا خلاف أن المخاطب بهذا 
الأمر الإمام» ومن ناب منابه»“. وقال ابن عادل (١۸۸ه)‏ : «وأجمعت الأمة 


.)۳٠٤ /۲( بداية المجتهد‎ )١( 

() أراد بذلك الأمر في قوله تعالی : لر لان جلد کی رھد نچا مأ جنر الور : + 

.)۱۸١ /۱١( مفاتیح الغیب‎ )٤( .)۳۳ ٤ /۳( أحکام القرآن‎ )۳( 

)٥(‏ تفسير القرطبي /١(‏ ١١١)ء‏ وأراد بذلك الأمر في قوله تعالى : [الرانية وًالرًاني اجلدوا گل 
وَاحد مِنْهُمَّا مائَةً جَلْدَّة)(سورة النور» آية ۲). 

N O O CV 

صاحب التفسير الكبير " اللباب في علوم الكتاب ٠"‏ توفي سنة (١۸۸ه).‏ انظر: طبقات 

المفسرين للأدنروي ›»٤۱۸‏ الأعلام .0A/o‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير E4‏ 


على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا الإمام»"". 
الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية". 
مستند الإجماع : الدليل الأول: أنه لم يقم حد على عهد رسول الله َة إلا 


بإذنه» ولا في أيام الخلفاء من بعده إلا بإذنه". 


الدليل الثاني : لأن الحد حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهادء ولا يؤمن فيه 
الحيف» فلم يجز بغير إذن الإمام. 

دليل الثالث: أن إقامة الحدود تحتاج إلى قوة وسلطةء فلو تولاها غير 
الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى» إذ لا يرضى أحد بإقامة الحد عليه . 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين هل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
۷ ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مملوك ما يوجب الحد» فإنه ليس 
لسيده أن يقيم عليه الحد دون إذن الإمام. 

ر هما سن أن الام لو أمر اقات الح رارك ذلك لبد فلك 
غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: تال الطحاوي (۳۲۱ه) في تقرير أنه ليس للسيد إ: قامة 
الحد على مملوكه : عن مسلم بن يسار عن أبي عبد الله - رجل من أصحاب 
النبي بي يقول: لفسا والحدود» والفيءء والجمعة» إلى السلطان"› 


)۱( الباب في علوم الكتاب (TTY /V)‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/ »)۸٤‏ تبيين الحقائق (۳/ »)۱۷١‏ فتح القدیر .)١۳١ /٥(‏ 
(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)٤١١-٤٤٥١‏ | 
)٤(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأاً )٥( .)۱٤١/۳(‏ انظر: بدائع الصنائع (۷/ ..)۸٤‏ 


ولا نعلم عن أحد من الصحابة ان خلاف" ونقله عنه ابن حجر ". 

وقال أبو بكر الجصاص (١۳۷ه)‏ بعد أن ذكر أقوالاً للسلف في أن إقامة 
الحدود للسلطان وليست للسيد على مملوكهء ثم قال: «فهؤلاء قد روي عنهم 
ذلك ولا نعلم عن أحد من الصحابة ون خلاف". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن محيريز قال: "الجمعة» 
لاوت الاد واي ا الغا 

وآخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي ڳل“ . 

الدليل الثاني : عموم الأدلة الدالة على أن إقامة الحدود لاإمام» وهي لم 
روا اسار واا 

الدليل الثالث : أن السيد متهم في إقامة الحد على مملوكهء لأن إقامة الحد 
على المملوك ينقص من قيمتهء فقد لا يقيم السيد الحد على مملوكه خوفاً من 
نقصان قيمته» وذلك يفضي إلى تعطيل الحد عن المملوك". 

المخالفون لاإجماع : ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد إقامة جميع 
الخدودعل ما ةه قرول ا ان وو 


(۱) مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)۳۷١‏ 

(۲) فتح الباري (۱۲/ »)٠١۳‏ وانظر: سبل السلام »)٤۱١/۲(‏ تحفة الأحوذي .)٥٩۹٩ /٤(‏ 

.)٤١١ /۳( أحکام القرآن‎ (WO 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" .)٥١۸/٦(‏ 

.)٤۱۹/۳( انظ : أحكام القرآن للجصاص‎ (٦) .)۷1/١۲( المحلى‎ )٥( 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)٥۸-٥۷‏ 

(۸) انظر : اسنی المطالب /٤(‏ ١٤١۱۳)ء‏ تحن الاج في شرح الهاج ۱۱۹/۹0 حاشيتا قليوبي 
وعميرة /٤(‏ ۱۸۳). 

(۹) انظر: المغني (۹/١١)ء‏ الإنصاف /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ دقائق أولي انى ( FF)‏ 


کا ت 


وبه قال ابن حزم 

- وذهب آخرون إلى أن للإمام أن يقيم حد الجلد على رقيقه» دون غيره من 
الحدود» فللسيد إقامة حد الزنا على غير المحصن» وحد القذف» وحد شرب 
الخمر» أما القطع› والقتل بالردة فلا 

ور ا رالحاب اة وبه قال اي2 

إلا أن الحنابلة استثنوا فى ذلك الأمة المزوجة› فليس للسيد إقامة الحد 
ا 

وقد ذکر ابن بطال القن بجوو قا ية تدخا ۲ قیقه لا مخالف فيه 
کی ی و و 
وغيرهم» أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم» ولا مخالف لهم من الصحابة و . 

وكذا قال ابن عبد البر: وروي عن جماعة من الصحابة آنهم أقاموا 
الحدود على عبيدهم منهم أبن عمرء وأبن مسعود» وانة ول مخالف لهم من 
الصحارة وا“ . 

وقال ابن رشد الحفيد: و ھا یھ ہو جنا نح ااا ن 
ولا مخالف لھہ». 


(۱) انظر: المحلی (۱۲/ .)۷۹-۷٤‏ 

(۲) انظر: المنتقى شرح الموطا (۷/ ١٤٠)ء‏ الاستذكار .)٥١۸/۷(‏ 

(۳) انظر: المغني (۹4/١١)ء‏ الإنصاف .)٠١١ /٠١(‏ 

)٤( -‏ هو أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» بالولاء» المحدث» الفقيه» كان 

كريماً» جواداًء قال الشافعي : «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به»» مات سنة 

(۱۷۵ه). انظر : ا ف Ae‏ 
)٥(‏ انظر : الاستذکار E .)٥۰٩۸/۷(‏ 

0( المغني (۹/ .)٥١‏ )۷( شرح صحيح البخاري )۸/ (VT‏ 

(۸) التمهید (۹/ .)٠١١‏ (۹) بداية المجتهد (۲/ ..)١٠٠١‏ 
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ونسب ابن قدامة القول بجواز أن يقيم السيد حد الجلد على مملوكه لأكثر 
آهل العلمء فقال: «للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن» في قول أكثر 
E‏ 

دليل المخالف : استدل القائلون بأن للإمام أن يقيم الحد على مملوكه 
بما يلي : الدليل الأول: عن أبي عبد الرحمن" قال: خطب علي وفيه فقال: 
'يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن لم يحصن» 
فإن آمة لرسول الله ية زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس› 
فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي ية فقال: (أحسنت› 
اترکھا حتی E‏ 

الدليل الثاني : عن آبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: آن رسول الله 
وی کی ی یی کی و ی کی و ا 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فبیعوها ولو بضفیر) متفق عليه“ . 

وجه الدلالة: أن النبي ويو وجه الخطاب لمالكي الأرقاء بان يجلد کل مته 
إو ته وف لع ا ا ا 


(۱) المغني (۹/ 0۱). 

(۲) هو آبو عبد الرحمن» عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي» الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته» من 
a‏ ۷4/۲ 
سير الأعلام /٤‏ ۲۹۱۷ء تهذيب التهذیب /٥‏ ۱۸۳. 

(۳) قال ابن منظر في لسان العرب :)٠٠١ /۱١(‏ «تماثل الحَليل قارب البرَءَ فصار شب بالصحيح من 
العليل المَنهوك وقيل إن قولهم تّماثل المريض من المُثول والانتصاب کأنه هَ ا 
والانتصاب». 

.)۱۷۰۵( أخرجه مسلم في صحیحه رقم‎ )٤( 

.)۱۷۰٤( ومسلم رقم‎ »)۲۰٤٩( آخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ )٥( 

(0) انظر: الاستذکار (۷/ .)٥٩۸‏ 


الدليل الثالث: أنه فعل الصحابة وء ومن ذلك : 

أن ابن عمر قطع ید غلام له سرق» ا 

عن فاطمة رضي الله عنها أنها دت ا ي 

وعن عائشة رضي الله عنها نها قطعت يد غلام لها سر 

وعن حفصة زوج النبى با أنها قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت 
دبرتها» فأمرت بها فقتلت. 

E ES النتيجة:‎ 

وإن كان الطحاوي والجصاص إنما نفيا الخلاف عن الصحابة وء وهذا 
غير صواب أيضاًء فإنها ليست محل إجماع بين الصحابة رضوان الله تعالى 


و 


(1) أخرجه مالك »)۱۲۱۸/۰٥(‏ اكان 'المسند' »)۲۳١(‏ وعبد الرزاق في "المصنف' 
»)۲٠٠-۲۳۹/٠١(‏ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" »)٤٠۷ /١(‏ وفي "السنن الصغرى 
(۳/ ۳۱۲). "السنن الکبری (۸/ ۲۹۸). 
والحديث صحيح › إن رواية مالك جاءت من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ظله» وها من 
أصح الأسانيد. ‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف 0 وعبد الرزاق في "المصنف" (۱۰/ ۲۳۹)» 
والطبري في تفسيره (1۹/ 41)» وابن حزم في "المحلى " »)۷٤-۷۳ /٠١(‏ والبيهقي في "السنن 
الکبری' (۸/ )۲٤١‏ . 

(۳) أخرجه الشافعي في "المسند' .)۳١۲(‏ وابن أبي شيبة في 'المصنف ' /١(‏ ١۸٤)ء‏ والبيهقي في 
"معرفة السنن والآثار' (۱۲/ .)۳٤۲‏ و"السنن الکبری (۸/ ١٤٠)ء‏ وفي "السنن ا 
.)٠١ /۳(‏ وضعفه الألباني في "إرواء الغليل " (۷/ )۳١۹‏ لأنه من رواية الحسن بن محمد بن 

علي عن جدته فاطمة رضي الله عنهاء والحسن لم يدرك فاطمة» فهو منقطع. ‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في "الموطاً" /٥(‏ ١۷١١۱)ء‏ والشافعي في "المسند" »)٠١(‏ والبيهقي "في 
٠‏ معرفة السنن والآثار" (1/ »)٤۱۸‏ وفي "السنن الکبری" (۴۷۸/۸). 

0 أخرجه مالك في “الموطاً ۰ وصححه اپن حزم في المحلی »)٤۱١/۱۲(‏ وان القيم 
في زاد المعاد .)٥۷ /٥(‏ 


عليهم» ولذا تعقب ابن حزم ما ذكره الطحاوي بأنه ثمة اثنا عشر من الصحابة 
طؤ آقاموا الحدود على أرقائي". 

وذكر ابن عبد البر وابن بطال أن الذي لا خلاف فيه بين الصحابة ون هر 
آنه يباح للسيد إقامة الحد على مملوكه. 

فالحاصل أن المسألة محل خلاف بين آهل العلم» كما قال ابن عبد البر: 
«(إاختلف العلماء في إقامة السادة الحدود على عبیدهه»". 
۸ للسيد إقامة الحد على مملو كه. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب المملوك ذكراً كان أو أنثى» ما يوجب الحد» 
فإن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه. ويتحصل مما سبق أن إقامة الحد على غير 
مملوكه غير مراد. وكذا يُستثنى من ذلك إقامة الحد على الأمة المزوجة". 
مسعود» وا وعيرهم › نهم أقاموا الحدود على عبيدهم› ولا مخالف لهم 
من الصحابة وا وقال ابن عد البر (۳ هھ( «(وروي عن جماعة من 
الصحابة ون أنهم أقاموا الحدود على ما ملكت أيمانهم» منهم ابن عمر» وابن 
مسعود» وار ولا مخالف لهم من الصحابة r:‏ 

وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «وروي عن جماعة من الصحابة وؤ أنهم أقاموا 
الحدود على عبيدهم منهم ابن عمر وأنس» ولا مخالف لهم من الصحابة و" . 


(1) تعقب ابن حزم نقله ابن حجر في فتح الباري »)۱۳/١١(‏ وتبعه جماعة كالصنعاني في سبل 
السلام ٠ .)٤1١/۲(‏ 

.)٥۰٩۸/۷( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) المغني (۹/ .)٥١‏ وسيأتي بيان حكم إقامة الحد على الأمة المزوجة في المسألة التالية. 

.)٤۷۳ /۸( شرح صحیح البخاري‎ )٤( 

)٠٤١-۱٤٤ /٥( تفسير القرطبي‎ )( .)٥۰۸/۷( الاستذکار‎ )( 
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الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية""» والحنابلة"» 
د ا 
مستند الإجماع» والمخالف للإجماع› ودليل المخالف : سبق بيان مستند 
الإجماع» والمخالف مع دليل المخالف في المسألة السابقةء فأدلة المخالفين 
في المسألة السابقة هي مستند الإجماع في هذه المسألة» ومن حكى الإجماع 
في ا السابقة هم المخالفون في هذه المسألة. 
والحاصل في نتيجة المسألة: أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع 
محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية. 
ف حکی الإجماع فانم أراد الإجماع السكوتي عن الصحابة» والله تعالى 
اعلم. 
٩۹‏ ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة. 
المراد بالمسألة: إذا ارتكبت أمة مملوكة ما يوجب الحد» وكانت تلك 
الأمة متزوجة» فإنه ليس لسيدها أن يقيم عليه الحد دون إذن الإمام. 
ويتيّن مما سبق أن الإمام لو أمر بإقامة مة الحد» وآوكل ذلك للسيد» فذلك 
غير مراد في مسألة الباب. 
وكذا لو كانت الأمة غير متزوجة فمسألة أخرى سبق بيانها. 
من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١1۲ه)‏ مستدلاً للمنع من إقامة السيد 
الخدخا أمته المزوجة: «روي عن ابن عمر أنه قال: "إذا كانت الأمة ذات 
زوج رفعت إلى السلطان» وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على 
(1) انظر : أسنى المطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۹/١١١)ء‏ حاشيتا قليوبي 
وعميرة /٤(‏ ۱۸۳). 
(۲) انظر: المغني »)١١/۹(‏ كشاف القناع (/۷۸)ء الإنصاف .»)٠١١/٠١(‏ 
(۳) انظر: المحلی ..)۷۹-۷٤/۱۲(‏ 
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المخصن"» ولم نعرف له مخالفاً في غصره» فكان إجماعا وبمثله قال 
شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه)”".‏ وقال البهوتي (١١٠٠ه)‏ في حد الجلد: 
«لا يقيمه سيد على أمة مزوجة؛ لقول ابن عمر: "إذا كانت الأمة مزوجة رفعت 
إلى السلطان» فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن ٠"‏ 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة و٠‏ وبمثله قال الرحيباني 
٤۳(‏ 0۲ 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قول ابن عمر و : "الأمة إذا كانت 
ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب» يجلدها 
سيدهاء فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان*". 

وجه الدلالة: أن عدم جلد الأمة المزوّجة قول ابن عمر له ولا يُعرف 
له مخالف من الصحابة وين. 

المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد أن يقيم الحد 
على مملوکته» ولو كانت متزوجة. 


.)٥۲ /۹( المغني‎ )۱( 

(۲) الشرح الکبیر .)١١٤/٠١(‏ 

(۳) دقائق أولي النھی (۳/ .)۳٣٣‏ 

.)٠١١ /١( مطالب أولي النهى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع (۷/ »)0٥۸-۵۷‏ العناية شرح الهداية .)۲۳١ /٥(‏ فتح القدير .)۲١١ /١(‏ وقد 
سبق أن الحنفية يرون أنه ليس للسيد أن يقيم الحد على مملوكه سواء كانت أمة مزوجة أو غير 
مزوجة. 

() أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (۷/ ١٠۴)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد (۹/ »)٠١١‏ وسنده 
صحيح؛ لأنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر طله. 


وهو المالكية» والشافعية ورواية عند الحنابلة"» وهو ظاهر 
قول بن حز هم“ 

E O OE‏ وغيرهم عمموه حاار 

دليل المخالف : 

استدل من أجاز إقامة السيد الحد على مملوكته المزوجة بعموم الأدلة التي 
سبق ذكرها في جواز إقامة السيد الحد على مملوكته» وهي تاا ا 
الأمة المتزوجة وغيرها“. 

النتيحة : ) 

المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن 
المالكيةء والشافعية» والحنابلة في رواية.وما ذكره ابن قدامة وغيره من الإجماع 
إنما هو من قبيل الإجماع السكوتي من الصحابة وؤ الذي لا يعرف له 
مخالف» وهو ظني ليس بقطعي» والله تعالى أعلم. 


.)٥٠۸/۷( الاستذكار‎ .)٠٤١ /۷( انظر: المنتقى شرح الموطأً‎ )١( 

(۲) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۹/١٠١)ء‏ حاشيتا قليوبي 
وعميرة /٤(‏ ۱۸۳). 

.)٠١١ /۱١( انظر: الإنصاف‎ )۳( 

.)۷۹-۷٤ /۱۲( انظر: المحلی‎ )٤( 

.. بعنوان: «ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق» عند بيان أدلة‎ ٩۷ سبق ذكر.الأدلة في المسألة رقم‎ )٥( 
المخالفين للإجماع.‎ 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في حد الزنا 


وفيه تمهيد وستة فصول: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني: عقوبة الزان.. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا. 

الفصل الخامس: مسائل الإجماع فى إقامة حد الزنا. 

الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط إتيان 
البهيمة ... وغيرها). 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير ۲۹ 


التمهيد 
المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحاً 


أولاً: تعريف الزنا لغة: الزنا مصدر من رَنّى يني زناً وزناءًء ويطلق في 
اللغة على عدة معان: الأول: بمعنى الفجور والبغاء» وهو إتيان المرأة من غير 
عقد شرعي» يقال للذکر زانِ» من: زانی مُزاناة وزناءًء ويقال للمرأة زانية› 
من: تزاني مزاناة وزناء والجمع: زناة. 

والزنا بهذا المعنى يمد في لغة أهل نجد» فتكتب "زنا"» والنسبة إليه 
زنائي» ويقصر في لغة أهل الحجاز فتكتب "زنى ٠"‏ والنسبة إليه زنوي. 

الثاني : الصعود» يقال: زنا في الجبل إذا صعد. 

الثالث: الضيق» يقال : زنا عليه إذا ضيق عليهء ووعاء ري : آي 2 

ثانياً : الزنا في الاصطلاح: اختلف الفقهاء في ضابط الزنا الموجب للحد 
على أقوال» وذلك لاختلافهم في الشروط المتعلقة به» فمن ذلك: 

عند الحنفية: «وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك» وشبهة 


الملك»". 
وعند المالكية: «وطء مكلف مسلم› فرج آدمي› للا ملك له فيه باتفا 
غا ا 


وعند الشافعية : «إيلاج الذكر بفرج محرّم لعينه خال عن الشبهة مشتهى»“. 
(۱) انظر: الزاهر (١٤۳)ء‏ الصحاح (۷/ ۹٠۲)ء‏ المصباح المنير (١١)ء‏ تاج العروس» مادة (زنو) 
(YY /۸)‏ 
(۲) فتح القدیر .)۲٤۷ /٥(‏ 
(۳) التاج والإکلیل شرح مختصر خلیل (۸/ ۸۸"). 
(4) مغني المحتاج (ە/ .)4٤۲‏ 


وعند الحنابلة : «فعل الفاحشة في قبل أو دبر»"". 

وعند ابن حزم الظاهري: هو من وطئ من لا يحل له النظر إلى 
a‏ وهو عالم ا 

ومن خلال ما سبق من التعريفات يظهر أن ثمة أمور متفق عليها في اعتبار 
الفعل زنا منها: إتيان الرجل للمرأًة في القبل» وأن يكون إتيانه لها في غير عقد 
نكاح آو ملك› O TT‏ ون يكون عالماً بالتحريم» غير 
مكره» وثمة أمور أخرى هي محل خلاف منها: اعتبار إتيان دبر المرأة آو دبر 
ie ria‏ 


.)0€ /۹( المغني‎ )١( 
أي إلى كونها مجردة عن جميع الثياب.‎ )۲( 
.)١١۷/۱۲( المحلى‎ )۳( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳ 
المبحث الثاني 
عقوبة الزنا 


كان حد الزاني في صدر الإسلام الحبس في حق الثيب حتى الموت› 
والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ في حق البكر» وقيل : الحبس هو في حق 
اا ی ی جن الجا ودل ای فی کک ال و لادی نی 
حكم اللواط" ودليل ذلك قول الله تعالی: وای أت الْنحسة من 


س ےه r Cf‏ ا ي کے ت 2 ZT. 1۴ 2 aS‏ هه إل ے 
ښايڪم فاستش دو متهن اة نڪم بن سدوا اميکوه ف ايوت حى 


ت 


e‏ ر 


ا 
»© 


٩ 

\ 

9 
ا 
\ 


O eS‏ وء ا 


ت أو حمل الم هه سبیلا لدان ياتنه وڪم قاذ وها قب 
ہا اکا رسوا عا إا الہ َا با جا @€€ نے ۰ 
ثم سخ ذلك الحكم برجم المحصن وجلد البكرء وأجمع أهل العلم على 
ذلك وإنما اختلفوا في طريق نسخه» فقيل بأنه نسخ بالسنة فيما رواه عبادة بن 
الصامت وله أن النبي اة قال : (خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)“. 
وقيل : نسح ذلك كان بالقرآنء أما في حق المحصن فكان نسخ حكمه باية 
الرجم الکن نة رما وبقي حكمهاء وهي: "والشيخ والشيخة إذا زنيا 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۲/ )۲٣۳‏ (۲) سورة النساءء آية .)١١-٠٠١(‏ . 

(۳) وممن حكى الإجماع أبو بكر الجصاص في "الفصول في الأصول"' »)١١/۲(‏ وبن حزم في 
المحلى " /١١(‏ ۷١۱)ء‏ وابن عطية في 'المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز " (۲/ ۲۲)› 
وابن کثیر في تفسیره (۲/ ۲۳۳)» والقرطبي في تفسیره ۰)۸٩ /٥(‏ والخازن في تفسیره (۱/ ›)٤۹٩‏ 
وغيرهم. 
وسيأتي نص نقولات من حكى الإجماع على نسخ هذا الحكم وبيان الأدلة في المسألة رقم ٠٠۸‏ 
بعنوان: «حبس الزاني والزانية منسوخ). 

.)۱۱۹۰( آخرجه مسلم في صحیحه رقم‎ )٤( 


ار راا ب واا لر ان ەا ها ا ا 
ویر نا اة جلد کا ادگ پیا بن في وين أف إن كم ومنو يالو داور الاجر 
شد عابهما طايفة من لوين €6 (رشرر: + . 

وبعد هذا العرض يمكن بيان عقوبة الزنا على قسمين : 

القسم الأول: أن يكون الزاني محصناًء فهذا عقوبته الرجم بالحجارة حتى 
يموت» ويدل على ذلك ما يلي : ) 

الدليل الأول: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي طلب 
أتى رسول الله ية فقال : يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني ريد أن 
تطهرني» فرده» فلما كان من الغد آتاه» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فرده 
الثانية» فأرسل رسول الله إل إلى قومه فقال : (اتعلمون بعقله بأساًء تنكرون منه 
شيئاً)» فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» 
فأرسل إلیهم أیضاء فسأل عنه» فأخبروه آنه لا بأس به» ولا بعقله» فلما کان 
الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» قال: فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله 
إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ 
لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فوالله إني لحبلى› قال: (إمًا لا فاذهبي حتی 
تلدې)» فلما ولدت آتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: (اذهبي 
فأرضعیه حتی تفطمیه)» فلما فطمته آتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت : هذا 
يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 
ابرا ل ل ارقا واد الاد و ره و الات 

الدليل الثاني : عن عمران بن حصين وه : أن امرأة من جهينة أتت نبي الله 
(() و رة النوز» ية (6). 
(۲) آخرجه مسلم رقم »)۱۹۹٥(‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم .)٠٠٠۲(‏ 
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ية وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله 
بي وليها فقال (أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها)» ففعل» فأمر بها نبي الله ٠‏ 
اء فشکت علیھا ثیابھاء ثم مر بها» فرجمت» ثم صلى عليهاء فقال له عمر 
طبه : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين 
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها 
له تعالى) .۰ ا 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أنهما 
قالا: "إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله يي فقال: يا رسول الله أنشدك الله 
إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر: نعم فاقض بيننا بكتاب الله 
وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني کان عسیفاً على هذا فزنی 
بامرأته» وإني ا أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة› 
فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على 
امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
الله: الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال : ا ا 
فر جمت ' متفق عليه 

الدليل الرابع : عن البراء بن عازب ولي" قال: مر على النبي اة بيهودي 


(۱) آخرجه مسلم رقم .)۱۹۹٩(‏ 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۹٤۲۵)ء‏ ومسلم رقم (۱۹۹۷). 

(۳) هو أبو عمارة» البراء بن عازب بن حارث بن عدي ابن الحارث بن الخزرج الأنصاري› 
استصغر يوم بدر» شهد مع علي الجمل الصفين والنهروان» وافتتح الري سنة أربع وعشرين 
صلحا أو عنوة» توفي سنة (۷۲ه). انظر : الاستيعاب /١‏ ١١٠٠ء‏ و 0٥‏ 
الإصابة /١‏ ۲۷۸. | 


د فدعاهم ي فقال : (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟)› 
قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم» فقال: (أنشدك بال الذي أنزل التوراة 
على موسی» آهکذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قال: لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا آخذنا 
الشريف تركناه» وإذا آخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا تعالوا فلنجتمع على 
شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعانا التحميم والجلد مكان الرجم» فقال 
رسول الله : (اللهم إني آول من أحيا مرك إذاماتوه) فأمر به فرجم ... 
E‏ 


الدليل الخامس: إجماع أهل العلم على أن الزاني المُحصن حدّه الرجم 
وممن حكى الإجماع عله أبن المذر وان بطال و لماوردي وان 


(1) أي مسود الوجه بسبب الحممة» والحممة هي الفحمء والأحَم يطلق على الأسودٌ من كل 
شيء. انظر : المخصص »)٠١ /١(‏ غريب الحديث لابن سلام /١(‏ ٤۱۹)ء‏ المعجم الوسيط 
(۰*/۱). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه رقم »)۱۷٠١(‏ وبنحوه أخرجه البخاري في صحیحه رقم )٤۲۸۰(‏ من 
حديث عبداله بن عمر رضي الله عنهما. 


(۳) الإجماع )٤( ٠ .)1١١(‏ شرح صحیح البخاري .)٤۳١/۸(‏ 
)٥(‏ الحاوي الکبیر (۱۹۲/۱۳) (1) المحلی (۱۲/ .)١١۹‏ 


(۷) التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (۹/ ۷۹)ء والاستذكار (۷/ )٤۷۸/۷( )٤۸٥‏ . 

(۸) أبو الحسن» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» الرشداني» المرغيناني» برهان الدين› 
الحنفي» عالم ما وراء النهرء قال الذهبي : «كان من أوعية العلم»» من تصانيفه: "الهداية"› 
و"البداية'» و"كفاية المنتهى "» ولد سنة (١١١ه)ء‏ وتوفي سنة (۹۳٥ه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء ۲۱/ ۲۳۲ الجواهر المضية /١‏ ۳۸۳ الأعلام ۷۳/١‏ . 

(4) الهداية شرح البداية (۲/ )٠١( .)4١‏ إكمال المعلم .)۲۷١ /٠(‏ 
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رشد الحفيد"» وابن قدامة") والنووي ۲ " ا رت الل 
ابن قدامة” ٠‏ وابن تيمية"» وغیر ٩‏ 

القسم الثاني : أن يكون الزاني غير محصن› ا ا 

العقوبة الأولى: جلد مائة: وهذه ت بين أهل العلم كما 
حکاه ابن بطال"» وابن حزم وابن عبد البر '» وابن رشد الحفيد''' 


0D (۲‏ 
والنووي”"'» وابن حجر" وغیرهم 


العقوبة الثانية : التغريب لمدة عام : وقد اختلف الفقهاء في هذه العقوبة 
على أقوال ثلاثة أذكرها على سبيل الإجمال: 

القول الأول: النفي ليس عقوبة على لزان خير الجن وإنما هو من 
باب السياسة الشرعية لاومام أن ينفيه وله ألا ينفيه» وهو مذهب الحنفية"'. 

القول الثاني : أن النفي عقوبة على الزاني غير المحصن الذكرء آما الأنش 


.)٤۱/۹( )۳۹ /۹٩( المغني‎ )۲( .)۴٥۷ /۲( )۳٥٦ /۲( بداية المجتهد‎ )١( 

() شرح النووي (۱۱/ ۱۸۹) )٤(‏ فتح القدیر (۰/ .)١۲٤‏ 

.)۳۹۹٩ /۲۰( مجموع الفتاوی‎ )( .)٠١١ /٠١( الشرح الكبير‎ )٥( 

(۷) انظر : الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ ١٠۲)ء‏ المفهم لما اشکل من تلخيص مسلم (۲۱۹/۷)ء 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري )٠ |۱١‏ الاختيار تعليل المختار 


A^ /6)‏ 
(۸) شرح صحیح البخاری (۸/ )٩( .)٤٦۷‏ المحلى (۱14/1۲). ٠‏ 
)۱١(‏ الاستذکار (۷/ )۱١( .)٤۸٩۵ /۷( )٤۸۰‏ بداية المجتهد (۲/ .)۳١۷‏ 
(۱۲) شرح النووي (۱۱/ ۱۸۹). (۱۳) فتح الباري (۱۲/ )٠١١‏ 


() انظر: مطالب آولي النهى (١/۱۷۹)ء‏ وسيأتي نقولات أهل العلم في المسألة رقم ٠٠١‏ مع 
الأدلة تحت عنوان: «حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة). | 
)٠١(‏ انظر : تبيين الحقائق (۳/ ٤۷٠)ء‏ فتح القدير /١(‏ ١١٤۲)ء‏ العناية شرح الهداية .)۲٤١١ /٥(‏ 


فلا تغريب عليهاء وهو مذهب المالكية. 

القول الثالث : النفي عقوبة على الزاني المحصن ذكراً كان أو أنشى»› وهو 
ا E‏ 

وسيآتي بيان الأقوال في المسألة والأدلة مفصلة ضمن مسائل هذا الباب إن 
شاء الله ا 

ولإتمام هذه المسألة أختم بضابط الإحصان قي حد لرن 

المحصن في حد الزنا هو من اجتمعت فيه الشروط التالية: 

الأول: أن يكون بالغاً» فمن وطء وهو غير بالغ» فإنه لا يكون محصناأًء 
وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلمء كما حكاه ابن عبد البر"» 
ET‏ و 

الثاني : أن يكون عاقلاًء فمن وطء وهو مجنون» فلا يكون محصناأًء وهذا 
الشرط محل إجماع بين أهل العلم» كما حكاه‌ابن عبدالبر"“) 
والكاساني''» وغیر ٩‏ 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطا (۷/ ۷١۱۳)ء‏ التاج والإكليل (۸/ ۳۹۷)ء حاشية الدسوقي 
.(TYY-۳۲۱/6)‏ 

(۲) انظر: شرح النووي (۱۸۹/۱۱)ء آسنی المطالب »)۱۲۹/٤(‏ تحفة المحتاج .)٠١۹ /۹٩(‏ 

(۳) المغني (4/ ١٤)ء‏ الشرح الكبير /٠١(‏ ١١٠)ء‏ شرح الزركشي .)٠١١/۳(‏ 

.)٠١١ /۱۲( المحلى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المسألة رقم ٠١١‏ بعنوان: «النفي مجمع عليه كعقوبة في الزنا». 


.)۳۸-۳۷ /۷( بدائع الصنائع‎ )۷( ٠ .)٤۸٤/۷( الاستذكار‎ )١( 
بعنوان: «يشترط للإحصان الحرية).‎ ١١١ وسيأتي بيان هذه المسألة بأدلتهاء في المسألة رقم‎ )۸( 
.)۳۸-۳۷ /۷( بدائع الصنائع‎ )۱١( .)٤۸٤ /۷( الاستذکار‎ )۹( 


)۱١(‏ وإنما خالف بعض الشافعية في صورة وهي من وطى في نكاح صحيح وهو غير بالغ » فإنه إذا بلغ 
يكون محصناً بسبب وطئه الحاصل قبل البلوغ. انظر: آسنى المطالب (٤/۱۲۸)ء‏ حاشيتا = 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۹ 


O RTT 
الرجم.‎ 

واا الط غ ر الحنفية"» Su‏ والشافة: 
الا 


الرابع أن يطاً في نكاح صحيح› ا أو ملك 
یمین» أو وطئ امرأًة یظنها زوجته فبانت بخلافه» فلا یکون محصناًء وهذا 
محل إجماع بين أهل العلم وسيأتي بيانه". 

وكذا لو عقد على امرأة لكنه لم يطأها فإنه لا يكون محصناً؛ لعدم حصول 
الوطء منه» وهذا محل إجماع بين أهل العلم وسأتي بيانه". 

وكذا لو وطء في نكاح لكنه نكاحفاسد» كنكاح المتعة» فلا يكون صاحبه 
خض O a‏ 


= قليوبي وعميرة /٤(‏ ١۸٠-١۱۸)ء‏ نهاية المحتاج (۷/ .)٤١۷‏ وسيآتي بيان هذه المسالة 
بأدلتهاء في المسألة رقم ٠٠١‏ بعنوان: «يشترط للإحصان البلوغ والعقل». 
(۱) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۸-۳۷)ء تبيين الحقائق (۳/ ۷۳١)ء‏ العناية شرح الهداية (۰/ .)۲۳١‏ 
(۲) انظر: المنتقى شرح الموطا ("/ ۱ ) مواهب الجلیل /٦(‏ ٩۲۹)ء‏ شرح مختصر خلیل (۸/ ۸۱). 
(۳) انظر: أسنى المطالب (٤/۱۲۸)ء‏ تحفة المحتاج (۸/۹٠۱)ء‏ الغرر البهية .)۸١ /٥(‏ 
() انظر: المغني (۹/ ١٤)ء‏ الشرح الكبير /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ المبدع (۹/ .)١١‏ 
() وسيأتي بيان هذه المسألة كاملة برقم ١ ٠١‏ وعنوان: «يشترط للإحصان البلوغ والعقل». 


)١(‏ في المسألة رقم ۱١١‏ بعنوان : ايشترط للإحصان النكاح» وأن يكون النكاح صحيحا صحيحا › وأن يطأً 
في النكاح الصحيح» . 

(۷) في المسألة رقم ۱١١‏ بعنوان e‏ صحيحاً» وأن يطأً 
في النكاح الصحيح). 


(۸) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۸-۳۷)ء تبيين الحقائق (۳/ ۷۳٠)ء‏ العناية شرح الهداية .)۲۳١/١(‏ 
(۹) انظر: المنتقى شرح الموطاً(۳/ ۱) مواهب الجلیل /٦(‏ ۲۹۵)» شرح مختصر خلیل (۸/ ۸۱). 
)٠١(‏ انظر : أسنى المطالب (٤/۸١۱)ء‏ تحفة المحتاج (۸/۹٠٠)ء‏ الغرر البهية .)۸١ /٥(‏ 


۷۰ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


OO 

الخامس: أن يكون الوطء في القبلء فإن وطء في غير القبل كالدبرء أو 
الفم» أو بين الفخذين › E‏ 

الساض ان روج لان کے رت کرو 
ولا يُقام عليه حد الرجمء وهذا الشرط محل خلاف بين امل العلم على قولین 
أذكرهما على سبيل الإجمال: 

القول الأول : لإسلام ليس شرطاً في الإحصان» فإذا وطى الذمي البالغ 
العاقل امرآته في نکاح صحیح» ثم زنى» فإنه يام عليه حد الرجم. 

وقول اف رالا 

القول الثاني : الإسلام شرط للإحصان» فلا يقام حد الرجم على الذمي لو 
زنى» لعدم إحصانه. وهو قول الحنفية""» والمالكية. 

وسيأتي بيان المسألة بأدلتها مفصلة في مسألة مستقلة. 

السابع : أن تتوفر في كليهما شروط الإحصان» فلو وطى العاقل امرأته 
الصغيرة في نكاح صحيح لم يكن محصناًء وقد اختلف أهل العلم في هذا 


(1) انظر: المغني (۹/ ١٤)ء‏ الشرح الکبير /٠١(‏ ١١٠)ء‏ المبدع (۹/ .)١١‏ 

(۲) وسيأتي بيان هذه المسألة مفصلة برقم ۱١١‏ وعنوان: «يشترط للإحصان النكاح» وأن يكون 
النكاح صحيحاء وأن يطأ في النكاح الصحيح». 

(۳) وسيأ تي 1 هذه المسألة بالتفصيل برقم ۱۸ وعنوان: «يشترط للإحصان حصول الوطء في 
القبل». 

.)۸١ /٥( الغرر البهية‎ »)٤١١ /۷( نهاية المحتاج‎ ء)۱١۸‎ /٤( انظر: أسنى المطالب‎ )٤( 

.)١٤٤ /۳( دقائق أولي النهى‎ .)۱۷۲ /٠١( الإنصاف‎ .)٤۳١ /۹( انظر: المغني‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۸-۳۷)» تبيين الحقاتق (۳/ »)۱۷١‏ العناية شرح الهداية .)۲١١ /٥(‏ 

(۷) انظر: المنتقی شرح الموطا (۳/ ۳۳۱)» شرح مختصر خليل (۸/ ۸۲)» حاشية الدسوقي .)۳١١ /٤(‏ 

(۸) انظر: المسألة رقم ١١‏ بعنوان: «يشترط للإحصان الإسلام). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۷۱ 
الشرط على قولين: 

القول الأول: لا يشترط توفر شروط الإحصان في الزوجين. ٠‏ 

وهو قول المالكية» والشافعية في الصحيح"» ووجه عند الحنابلة". 

وعللوا ذلك بأآنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح» فلم يؤثر نقص 
الموطوء:0. . 

القول الثاني : يشترط توفر شروط الإحصان في الزوجين. 

وهو قول الحنفية» والحنابلة". 

وعللوا ذلك بأنه وطء لم يُحصن أحد الزوجين فلا يُحصن الآخر» قياسا 
ا ) ۰ ) 

ولأن من شرط الإحصان الوطءء والوطء هنا غير كامل» لعدم توفر الشرط 
في الزوج الآخر“. ا . 

وبناء على ما سبق من الشرط السابع والثامن فإن من تزوج بامرأة كتابية 
ووطعها في نکاح صحیح وهما حران عاقلان بالغان» فإحصانهما على ثلاثة 
آقوال : a.‏ 
الل ار ك اواد محف الل لما لر اا 


(۱) انظر: المدونة /٤(‏ ٤٠٠)ء‏ حاشية الدسوقي /٤(‏ ۳١۳)ء‏ حاشية العدوي (۲/ ۳۲۲). 

(۲) انظر: نهاية المحتاج (۷/ »)٤۲۷‏ تحفة المحتاج (۹/۹٠۱)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة /٤(‏ ۱۸۲). 
(۳) انظر: المغني (۹/ ١٤)ء‏ الإنصاف .)١١١ /٠١(‏ 

.)٠١۹/۹( انظر: نهاية المحتاج (۷/ ۲۷٤)ء تحفة المحتاج‎ )٤( 

(۵) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۸-۷)» تبيين الحقائق (۳/ ۱۷۳). العناية شرح الهداية /٥(‏ 7(. 

.)١١١/٠١( الإنصاف‎ ء)4١‎ /١( انظر: المغني (۹/١٤)ء كشاف القناع‎ )١( 

(۷) انظر: كشاف القناع .)٩١ /٦(‏ 

(۸) انظر: المغني (۹/ .)٤١‏ 


۷۲ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وهو قول الشافعية والحنابلة» لأنهم لا يشترطون الإسلام في الإحصان. 

القول الثاني : يكون الزوج محصناًء والمرأة غير محصنة» وهو قول 
المالكيةء لأنهم يشترطون الإسلام في الإحصان» والمرأة كتابية فلا تكون 
محصنة» ولا يشترطون توفر شروط الإحصان في الطرفين فعلى ذلك يكون 
الرجل محصناً. 

٠‏ القول الثالث: لا يكون أحد من الزوجين محصناًء لأن من شرط الإحصان 
الإسلام» والمرآة كتابية غير مسلمة» ومن شرطه أيضاً توفر الشروط في 
كلا الزوجين› ا ا فلا یکون 
الزوج محصناً. 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير | Vr‏ 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه 


_ ) الزنا حرام» وهو من الكبائر.‎ ٠ 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الكبائر : أاجمع آهل السنة على أن المعاصي‎ - 
کبائر وصغائر › وهذا القول حكاه ابن القيم إجماعاً للصحابة رضي الله تعالى‎ 


عنهم والتابعين بعدهم وا وحکاه في موضع آخر إجماعا EE‏ 


. )۸۷( انظر: الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 
.)۴٠١ /١( انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )۲( 
وأورد على هذا الإجماع ما ورد عن ابن عباس ووه آنه قال : (کل ما نهی الله عنه فهو كبيرة) فن‎ 
: ظاهر هذا الحرف يدل على أن جميع الذنوب كبائر» وقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة منها‎ 
الأول: ضعف الأثر عن ابن عباس» وبه أجاب القرطبي بقوله : «ما أظنه يصح عن ابن عباس ؛‎ 
۰ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الكبائر والصغائر».‎ 
ثم تعقبه نعقبه بان هذا الأثر أخرجه الطبري بسند‎ )۰ /٠١( نقله عنه ابن حجر في "فتح الباري"‎ 
) صحيح على شرط الشيخين.‎ 
الثاني : أن مراد ابن عباس ڪب بقوله: "ما نهی الله عنه " أي نهي خاص» وهو الذي قرن به‎ 
وعيد» ويؤيد هذا التوجيه أن قوله هنا مطلق› واه ما بده فل الطلق على الق كا‎ 
هي القاعدة المقررة» حيث جاء عن ابن عباس وله أنه قال : "الكبيرة: كل ذنب ختمه الله بنار»‎ 
أو غضب أو لعنة أو عذاب"» وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا باس به» إلا أن فيه‎ 
انقطاعاً» لکن أخرجه من وجه آخر متصل لا بأس برجاله كما قاله الحافظ ابن حجر في "فتح‎ 
.)٤٠١ /٠١( وبهذا أجاب ابن حجر في "فتح الباري"‎ »)٤٠١ /٠١( الباري“‎ 
الثالث: لعله أخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي» و نظر إلى عظم المخالفة للأمر والنهي›‎ 
فسمى كل ذنب كبيرة بهذا الاعتبار» وبه أجاب ابن دقيق العيد في "الإحكام شرح عمدة‎ 
.)۲۷۳ /۲( الأحکام"‎ 
فالصواب الذي لا شك فيه أن الذنوب كلها تنقسم إلى صغائر وكبائرء ولم يخالف في ذلك إلا‎ 
= طوائف من أهل القبلة حيث ذهبوا إلى أن كل ما نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وليس ثمة صغائر‎ 


VE‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 


والأدلة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر كثيرة منها : 

أ - قوله تعالى: إن نبوا ڪبايرَ ما ما هون عله تير که سيَاک 
رڪم مدخ کیا ©4 . 

ب - قوله تعالی : الین تنو کک الانر والفوہش ر لی“ 

ج - عن أبي هريرة وه أن النبي يي كان يقول: (الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الحمعةء اا رمضان» مکفرات ما بينهن› إذا اجتنب 
الكباء ي 


إذا تبيّن ذلك فقد اختلف أهل العلم في ضابط الكبيرة على أقوال كثيرة» 
ذكر منها ابن القيم ثلاثة عشر قولا» وأكثر تلك الأقوال لا تخلو من 
اعتراض» ولذا قال العز بن عبد السلام”" : «لم أقف لأحد من العلماء على 
ضابط» أي ضابط سالم من الاعتراض. 


= وكبائر» وهو قول أبي إسحاق الأسفراييني من المعتزلة» ومن الأشاعرة قال به القاضي أبو بكر 
الباقلاني» وإمام الحرمين الجويني» وحكاه ابن فورك والبغدادي عن الأشاعرة - وإن كان 
الصواب أن ثمة نزاع بينهم-» وهو أحد قولي المرجئة» وبعض الخوارج. انظر: مقالات 
اللإسلامیین (۱/ ۲۳۰)» الملل والنحل (۱/ ۱۲۲)ء أصول الدین للبغدادي (۲۱۹-۲۹۸)ء شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (1۳۳-۹۳۲)ء الإرشاد للجويني .)١۲۸(‏ 

..)۲( سورة النجم» آية‎ )۲( .)١١( سورة النساءء آية‎ )١( 

(۳) آخرجه مسلم رقم (۲۳۳). 

)٤(‏ انظر: "مدارج السالکین ' (۱/ ۳۲۰/ ۳۲۷)ء وممن E‏ الكبيرة النووي في 
شرحه لصحیح مسلم (۲/ .)۸٩‏ 

)١(‏ هو أبو محمد» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» عز الدين» السلمي› 
الدمشقي » الشافعي» تفقه على الإمام فخر الدين ابن عساكر» وقرأ الأصول والعربية» ودرس 
وأفتى» وصنف» وبرع في المذهب الشافعي» ولد بدمشق سنة (۷۷١ه)ء‏ وتوفي بالقاهرة سنة 
(١٠٠ه).‏ انظر: البداية والنهاية ٤٤١/١۷‏ العبر في خبر من غبر »۲٠٠ /٩‏ الأعلام .١٠/٤‏ 

(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام .)١١/۱(‏ 


مشائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 0 


والذي يظهر أن أجود التعاريف في ضابط الكبيرة هو 

كل ذنب فيه حد في الدنياء أو نفي إيمان» أو فيه وعيد خاص في الأخرة 
كلعلة أو غضب أو نار. 

وهذا الضابط ذكر شيخ الإسلاء TTT‏ 
عباس وه » وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد'". واختاره القرطبي» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والذهبي» وجماعة". 

انا ضور المماة TT‏ الشريعة تحريم الزناء 
وأنة من كار الذنرت. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۳۱۸ه): «أجمعوا على تحريم 
الزنا»". وقال ابن بطال (۹4٤٤ه):‏ «أجمعت الأمة أن الزنا من الكبائ“ 

وقال الماوردي ٤٥٩(‏ ه): «والذي لا يعلم تحريم الزنا - مع النص 
الظاهر فيه» وإجماع الخاصة والعامة عليه - أحد ثلاثة: إما مجنون أفاق بعد 
بلوغه فزنا لوقته» r‏ أحكامه» أو قادم من بادية لم 
یظهر فیها تحریمه»"“ 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه» وظهر 
حكمه بين المسلمين» وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه ا 
والزناء وآشباه هذاء مما لا خلاف فيه گ٠‏ 


)۱( انظر: مجموع الفتاوی .)٠٥١١۱/۱۱(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي »)۱١١/١(‏ مجموع الفتاوى .)٠٠١ /١١(‏ الكبائر للذهبي (۷)»› مدارج 
السالکین (۱/ ۳۲۰/ ۳۲۷)» وحين ذكر شيخ الإسلام هذا القول قال في "مجموع الفتاوى' 
:)٠١١/١(‏ «وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره»» ثم أيّد ذلك من أربعة أوجه. 

(۳) الإجماع )٤( .)۱١١(‏ شرح صحیح البخاري (۸/ .)٤۲۹‏ 

.)۲۱/۹( الحاوي الکبیر للماوردي (۲۲۰/۱۳). () المغني‎ )٥( 


۲۷۹ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 


وقال أبو البركات ابن تيمية (۲٠٠ه”':‏ امن جحد وجوب عبادة من 
الخمس» أو تحريم الزناء أو الخمر» أو حل اللحم» والخبز» ونحوه من 
الأحكام الظاهرة المجمع عليها؛ لجهل» عَرّف ذلك وإن كان مثله لا يجهله 
کفر»". وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «الزنا من الكبائر› ولا حلاف فه) 

GS DG 
الإسلام الظاهرة» التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة»ء أو‎ 
الزكاةء أو الحج» أو تحريم الخمر» أو الزناء ونحو ذلك فهو كافر»“. وقال‎ 
“٠امجإلاو القرافي (٤۸٦ه): «وأصل تحريمه الكتاب والسنة‎ 

وقال الفاكهاني (١۷۳ه)"‏ ٠لا‏ خلاف بين الأئمة أن الزنا مُحرّم» ومن أكبر 
الکبائر». وقال ابن رجب (٥۷۹ھ)“‏ : .. 


)١(‏ هو أبو البركات» عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن علي بن تيمية الحرانى» 
الحنبلي» الإمام» الفقيهء المقرئ» المحدث» المفسرء الأصولى» النحوي» الزاهدء أحد 
الحفاظ الأعلام» جد شيخ الإسلام ابن تيمية» ولد سنة (١۹٠ه)ء‏ ومات سنة (۲١٠ه).‏ انظر : 
سیر أعلام النبلاء ۲۳/ ۲۹۱ العبر في خبر من غبر /٩‏ ۲۳۱۲ء شذرات الذهب .)١۷ /٩‏ 

(۲) المحرر في الفقه لابن تيمية الجد (۲/ .)۱١۷‏ (۳) تفسير القرطبي .)٠۴١ /٠١(‏ 

.)٤۷ /١١( الذخيرة‎ )٥( .)٠٦۷ /١( روضة الطالبين‎ )٤( 

(7) هو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي» الفاكهاني» فقيه نحوي» من كتبه: "التحرير 
والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد'٠‏ و"رياض الأفهام في شرح عمدة الاحكام' ولد سنة 
(٤٥٠٠ه)»‏ ومات سنة (٤۷۳ه).‏ انظر: شذرات الذهب (٦/41)ء‏ أعيان العصر e‏ 
للصفدي (۳/ ٤٤1)ء‏ الأعلام .)٥١ /٥(‏ 

(۷) نقله عنه النفراوي المالکي كما في الفواکه الدواني (۲/ »)٠٠٠١‏ والعدوي في حاشیته على شرح 
كفاية الطالب (۲/ .)۲١‏ 

(۸) هو آبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي» المشهور بابن 
رجب الحافظ المحدث» الفقيه» الحنبلي» كان زاهداًء راغباً عن أصحاب الولايات»› 
صاحب تذكير ووعظ» وعبادة» من مصنفاته : "شرح صحيح البخاري ٠"‏ و"جامع العلوم = 


«الزنا المجمع على تحريمه»” 
وقال ابن الهمام (١١۸ه):‏ «الزنا حرام في جميع الأديان» ا 
لا تخلتف في هذه المسألة»". 
وقال زكريا الأنصاري (١۹۲ه)‏ : «وأجمع أهل الملل على تحريمه»" 
وقال ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه): «أجمعت الملل على عظيم تحريمه»“ 
- وقال الرملي (٤١٠٠ه)":‏ «أجمع على تحريمه سائر الملل“". وقال 
المناوي (١١۳١٠ه)“:‏ «فالزنا كبيرة إجماعاً وبعضه ... 
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= والحكم ٠"‏ ولد سنة (١۷۳)ه‏ توفي سنة (٩۷۹)ه.‏ انظر: شذرات الذهب ۳/ ۳۳۹ الدرر 
الكامنة ۲۲١/۲‏ معجم المؤلفين .٠٠۸/١‏ 

.)۲٥۷ /٥( فتح القدیر‎ )۲( ..)٤٤١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

- (۳) هو آبویحیی» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» المصري» الشافعي» قاض» مفسر» 
من حفاظ الحديث» من تصانيفه : "فتح الرحمن ' ٠‏ و" تحفة الباري ٠"‏ ولد سنة (١۸۲ه)»‏ وتوفي 
سنة ٩۲١(‏ ه). انظر : شذرات الذهب ۸/ ١٠ء‏ نظم العقيان للسيوطي ١١١ /١‏ الأعلام .٤٦/١‏ 

.)٠۲١ /٤( آسنی المطالب‎ )٤( 

)٥(‏ تحفة المحتاج شرح المنهاج (۹/١١٠)ء‏ ااه ادات 'الزواجر عن اقتراف 
الکبائر" (۲/ .)۲۲٤١‏ 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملي» نسبة إلى رملة من قرى مصر» الشافعي»› فقيه 
الديار المصرية في عصره» ومرجعها في الفتوى» لقب بالشافعي الصغيرء ولي إفتاء الشافعية› 
وجمع فتاوى أبيه» من كتبه: "عمدة الرابح " في فقه الشافعية» و "نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج  "‏ ولد في القاهرة سنة (4۱۹)ه» ومات بها سنة (٤١١٠)ه.‏ انظر : خلاصة الأثر ۳/ ۳۲۸ ) 
الأعلام .۲۳١١ /٦‏ 

(۷) غاية البیان شرح زید ابن رسلان (۲۹۸)» وحکی الإجماع أيضاً في "تحفة المحتاج شرح 
المنهاج " (۷/ .)٤١١‏ 

(۸) هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد بن محمد بن محمد 
بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام» الحدادي» ثم المناوي» القاهري» الشافعي الملقب بزين 
الدين» العالمء الزاهد العابدء برع في الفقه» والتفسير» والحديث» وغيرها من الفنون» = 


أ Dg sa‏ 
دحس من بعص“ . 


وقال البهوتي ٠٠١١(‏ ه): اوهو من أكبر الكبائر وأجمعوا على 
تحريمه»". وقال الخرشي (١١٠٠ه)":‏ «وهو مُحرّم كتاباً وسنةً وإجماعاًى 
TT‏ 
والسنة والإجماع»”. 


الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الظاهرية". 


وقال ابن قاسم (۲ھ): وهر حرام» بالکتاب 


= انزوى للبحث والتصنيف» وكان قليل الطعام كثير السهرء يقتصر في اليوم على أكلة واحدة» 
فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تاليفه» له مصنفات كثيرة» 
بلخت نحو الثمانين» منها الكبير والصغير والتام والناقص» من كتنه: "كنوز الحقائق '» 
و "التيسير في شرح الجامع الصغير " » و "فيض القدير " » ولد سنة (۲١۹ه)»‏ وتوفي بالقاهرة سنة 
(١۳٠ه).‏ انظر: خلاصة الأثر ۲/ ٠٠٠١‏ البدر الطالع ۳۹١‏ إيضاح المكنون للرومي .٠۹/۱‏ 

(۱) فيض القدیر شرح الجامع الصغیر /٥(‏ ۳۲۹). (۲) دقائق أولي النهى (۳/ .)١٤١‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي » المالكي» أو الخراشي» نسبة إلى قرية يقال لها : 
أبو خراش ٠"‏ من البحيرة بمصر» فقيه مجتهد» أول من تولى مشيخة الأزهر» من تصانيفه : 
'الشرح الكبير على متن خليل ٠"‏ و"منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة"٠‏ ولد (١٠١٠ه)»‏ 
وتوفي بالقاهرة سنة (١١٠١ه).‏ انظر: الإعلام ۷/ 1۸ء تاريخ الأزهر في ألف عام لسنية قراعة 
,٤‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي /٤‏ 1۲. 

.)۷٥ /۸( شرح مختصر خلیل‎ )٤( 

(۵) وحکی الإجماع على هذه المسألة جمع من آهل العلم يطول استقصاؤهم منهم عبد الرحمن 
البعلي في كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات »)٤/۲(‏ ومنهم 
سليمان الجمل في فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف ب ' حاشية الجمل ' 
(6/ ۱۸). والبجيرمي في التجريد لنفع العبيد /٤(‏ ۹٠۲)ء‏ ومنهم أبو العباس الصاوي في بلغة 
السالك لأقرب المسالك المعروفة ب" حاشية الصاوي ' /٤(‏ ١٤٤)ء‏ والبكري الدمياطي في 
حاشيته على إعانة الطالبين .)٠٤١ /٤(‏ وأبو الطيب القنوجي في الروضة الندية شرح الدرر البهية 
(۲۱۹/۲)». وابن ضویان في منار السبیل (۲/ .)۳۲٣‏ 

.)١١۷/١۲( انظر: المحلى‎ )۷( .)۳١١ /۷( حاشية الروض المربع‎ )١( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير ۷⁄۹ 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عدة أدلة من القرآن و السنة الثويةة 
ومنها: أولاً من القرآن الكريم : الدلیل الأول: ولا قرا آلرئ لِه كان قحس 
وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن الاقتراب من الزناء وهذا يدل على 
تحريم ارتكابه من باب أولى» ثم وصفه تعالى بأنه فاحشة» والفاحشة آقبح 
المعاصي› قال القرطبي : «(قوله تعالی : ye‏ قروا آنه [الإسرًاء: ry‏ أبلغ 

من أن يقول: ولا تزنواء فإن معناه لا تدنوا من الزنا»”. 
aer‏ 


الدليل الثاني : قال تعالی : «والزِین لا ينوت مح آله ها ءاخر ولا يشون 


ر 
عر ر ا ر Jor‏ 


الس آلتی حرم اله إلا باح ولا زوت ومن يفعل ذلك ياق ناما (ه بسحف له 
ألصداب وم ليدم ولد ويد مهات ©“ . 

وجه الدلالة: أن الله توعد من فعل الزنا بالإثم ومضاعفة العذاب له يوم 
القيامة» وقد قرنه جل وعلا بالشرك وقتل النفس وهذا يدل على تحريمه. 

الدليل الغالث: قال تعالی : «الرنة ونی الد کل رود يبنا اة جلد ل 
اعذگ ہنا رأة في وين آله إن كم تومو يال ويور الاخ يشم علابيما طايه من 
الت 2“ ) ) . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى رتب الحد على فعل الزناء ولا يكون ذلك إلا 
ثانياً: من السنة النبوية: الدليل الأول: عن عبد الله بن مسعود وليه قال : 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك)»ء 
قلت : ثم أي؟ قال: (آن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك)ء قلت: ثم آي؟ 


.)۳۲( سورة الإسراء آية: (۳۲). (۳) الإسراء آية:‎ )١( 
.)1۹-٦۸( سورة الفرقان» آية‎ )٤( .)۲٠۴ /۱١۰( تفسیر القرطبي‎ )۳( 


(ه) سورة النور› آية (۲). 


قال: (أن تزانى حليلة جارك) متفق عليه . 
امرئ مسلم إلا بإاحدی ثلاث الئيب الزانى ٠‏ والنفس بالنفس › والتارك لدينه 
المفارق للحماعة) متفق عله" ٠.‏ 

الدليل الثالث: عن أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله كل : (ثلاثة 
لا یکلمهم الله يوم القيامة› ولا یزکیهم› ولا ينظر إليهم› ولهم عذاب آليم: 
شیح زان» وملك کذاب» وعائإ ٩‏ مستکبر). 

الدليل الرابع : عن أآبي هريرة وله عن النبي بيا قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات). قالوا: یا رسول الله وما هن؟ قال : (الشرك باللهء والسحر› وقتل 
النقسن التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه . 

والأدلة في ذلك كثيرة يطول استقصاؤهاء وفيما ذكر كفاية في تحصيل 
المقصود» والله أعلم. ) 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف» بل إن تحريمه مما اتفقت عليه جميع الملل السابقة. 
١‏ الزنا أعظم من أن يكفر. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص فاحشة الزناء فإن كفارة إثم ما فعله 
(۲) اخرجه البخاري في صحيحه رقم (٤4۸٤1)ء‏ ومسلم رقم .)۱١۷١(‏ 
(۳) العائل : هو الفقير الذي يحتاج لمن يعوله ويكفله» وذكر ابن فارس العين والياء واللام أصل يدل 


على الفاقة والحاجة. انظر: تهذيب اللغة (۳/ .)٠۱۲١‏ مقاييس اللغة /٤(‏ ۱۹۸)» شرح النووي 
(۲/ ۱۱۷)» غريب الحديث للخطابي (۱/ ۹۸). 


.)۸٩( ومسلم رقم‎ »)۲٦۱٥( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 


مسائل الإجماع في حدالزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۲۸۱ 


يكون بالتوبة أو إقامة الحد عليه» ولا توجد في الشريعة كفارة محددة من صيام 
أو إطعام أو عتق أو غير ذلك› تزيل عنه إثم الزناء ا ا 
اليمين» والظهارء والجماع في نهار رمضان. 
ويتبيّن من ذلك أن المراد هو: أنه ليس ثمة كفارة محدّدة من قبل الشرع 
على معصية الزناء أما مسألة كون الحسنات يُذهبن السيئات» وآن مطلق 
الأغنال الال ك الزن اة ا رى غر اة 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «اتفقوا كلهم على 
أن الزنا أعظم من أن يكم . 

ا ا 2 افق على الإجماع ا و 
والشافعة 2 | 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى : «والزاية وألزانى انی کاجلدوا ک وار 
تیا یات جلدو ولا اشد ری بق فی وین اه إن ك تومو يالو داور الأخر يشم 
عتا طإيقة بن المي ©4 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب على الزاني إقامة الحد عليه» ولم يذكر 
في ذلك كفارة تسقط عنه إثم المعصية. 

الدليل الثاني : ان ی ند ن 2ای ی دار ا 
أنهما قالا: “إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
أنشدك اله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 
نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول اله ة: (قل) قال: إن أبني 


(۱) مجموع الفتاوی /۳٤(‏ ۱۳۹). 

(۲) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق (۳/ .)١۷۳‏ 

(۳) انظر: المنتقى شرح الموطا (۷/ ۱۳۷). )٤(‏ انظر: الأحكام الساطانية للماوردي )¥۸(. 
() سورة النورء آية (۲). ) 


AY‏ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
کان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت آن على ابني الرجم» فافتديت 
منه بمائة شاة ووليدة» فسأآلت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله 4ة : (والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا 
عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ية فرجمت" متفق عليه . 

وجه الدلالة: أن الأعرابي دفع كفارة عن ابنه مائة شاة ووليدة» فابطل 
النبي ية ذلك› وحكم أنه لا كفارة لما فعل من الزناء وإنما عليه الحد بالجلد 
والتغريب لكونه بكراً» وعلى المرأة المحصنة الرج" 

الدليل الثالث: عموم النصوص الشرعية الموجبة لحد الزناء فإن النبي ل 
رجم ماعزاً والغامدية” ٠"‏ والجهنية“ - رضي الله عنهم -» واليهودي» ولم 
ينقل أنه دل أحداً منهم على كفارة عن فعلهم. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلمء e‏ المخالف 
والله تعالى أعلم. 
۲ من وطى امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطنها فهو زان يجب عليه الحد. 

المراد بالمسألة : إذا وطى الرجل امرأآة ليست امرآته ولا ملك يمينه» وكان 
وطؤه لها في قبلهاء» ولا شبهة له في ذلك› اا او و 
کن فضا a E E CL‏ 


(۱)( ا البخاري رقم (۹٤٥۲)ء‏ ومسلم رقم .)۱٩۹۷(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۰۳). 

(۳) آخرجه مسلم رقم (٥۱۹)ء‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم .)٠٠٠۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم رقم .)۱٦۹7(‏ 

.)۱۷٠١( أخرجه البخاري رقم (۲۸۰٤)ء ومسلم رقم‎ )٥( 


وهر ما سبق آنه إن وطۍ رجلاء أو امرأة في دبرهاء أو كان له شبهة 
کان ظنها زوجته› فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (٥۹٠ه):‏ ال یرگ وا 
وقع على غير نکاح صحیح» اا ولا ملك يمین؛ وهذا متفق عليه 
بالجملة من علماء الإسلاي. 

وقال ابن قدامة (١۲ه)‏ : ١‏ خلاف بين آهل العلم في أن من وطىء امرأة 
من قبلها حراماًء ولا شبهة له في وطئها e OEE‏ 
کات ر ) 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية" والظاهرية(“. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة طبه قال: جاء الأسلمي 
إلى نبي الله ية فشهد على نفسه أنه أصاب امرآةّ حراماً أربع مرات» كل ذلك 
يعرض عنه النبي بي فأقبل في الخامسة» فقال: (أنكتها؟) قال: نعم» قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال : نعم قال: كا بب الو 
في المكحلة» والرشاء في البئر؟) قال : نعم» قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
نعم» آنیت منها حراماً ما یاتي الرجل من امرآته حلا" ) 


.)٥۳ /۹( المغني‎ )۲( ٠. .)۳٠١ /۲( بداية المجتهد‎ )١( 

)۳( انظر: العناية شرح الهداية »)١٠١ /٥(‏ الفتاوى الهندية (۲/ .)١٤١‏ 

.) ۳-۹ تحفة المحتاج‎ ),٥ انظر: آسنى ا‎ )٤( 

..)۱۷١۱/١۲( المحلى‎ )٥( 

. )۱١۳/۸( بكسر الميم» هو الميل الذي يكتحل به. انظر: تاج العروس مادة (رود)‎ )١( 

(۷) آخرجه آبو داود رقم (۲۸٤٤)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم »)۷۱١٤(‏ وفي سنده 
عبدالرحمن بن الصامت» وهو مجهول› الت التفي اة "المیزان" (۲/ :)٥۷۰‏ «لا پدری 
من هذا»» لذا ضعفه الألباني كما في "مشكاة المصابيح TT‏ 
ع ب 0 mm E | (T/1‏ 


الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما آتى ماعز بن 
مالك النبي بيا قال له: (لعلك قبلت آو غمزت أو نظرت)» قال: لا يا رسول 
الله» قال: (أنكتها)» لا يكني» قال فعند ذلك أمر برجمه" متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديثين : أن النبي يي استفسر من ماعز وط عن حقيقة 
الزناء ونه قد وقع منه صريح الجماع» بتغييب الحشفة في قبل المرأة» فلما 
تقرر له ذلك أقيم عليه الحد» وهو يدل على أن وطء المرأة في قبلها وبلا شبهةء 
يعتبر زنا يوجب الحد. 

الدليل الثالث: عن عبادة بن الصامت ويي قال: قال رسول الله ل : 
(خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد ماثة والرج). 

وجه الدلالة : أن الثيابة تحصل بالوطء في القبل» فدل على أن وطء المرأة 
في قبلها بلا شبهة» زنا يوجب الحد. 

النتيجة: اا و ا لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
۳ من زنی بامرأة ثم تزوجها أقيم عليه الحد. 

المراد بالمسألة: إِدا زنی شخص بامرأًة حرة» وکان زناه موجب لاقام 
الحد عليه لتوفر الشروط؛ ثم تزوج بالمراً ة التي زنى فان زواجه بها 
لا يسقط عنه الحد. 

ویتبیّن مما سبق أنه لو زنى بأمة ثم تزوجها فمسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن نجيم (١۹۷ه):‏ «لو زنى بحرة ثم نكحها 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه رقم »)1٤۳۸(‏ وآخرج مسلم رقم (۱۹۱۹۵). 


(۲) آخرجه مسلم رقم (۱۹۱۹۰). 
(۳) انظر: البحر الرائق .)١١ /١(‏ تبيين الحقائق (۳/ »)۱۷١‏ المغني (۹/€). 


لا يسقط الحد بالاتفاق»"'. وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ الو زنى بحرة ثم 
نكخها لا بسقط لحد بالاتقاق. 

الموافقون على الإجماع: 

وافق على ذلك المالكية". والشافعية“» والحنابلة“» والظاهر ية 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن الزاني حين فعله للزنا لم تكن له 
شبهة تدفع عنه الحد» فإنه زنى بامرآة أجنبية عنه» وإباحة الفرج بعد وجوب 
اللحد لا يسقط الحد". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 


وال تعالی أعلم. 
4٤4‏ إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطنها يعتقدها زوجته 
فلا حد عليه. 


المراد بالمسألة: لو زفت امرأة إلى رجل وقالوا له : هذه زوجتك التي 
عقدتَ عليهاء» فوطئها بناءً على قولهم أنها زوجته» فتبيّن أنها ليست كذلك» فإنه 
لا يحد حد الزنا. 

من نقل الإجماع: قال این حزم ٤٥٩(‏ ه): : لا يختلف اثنان من الأمة أن 


من دست إليه غير امرأته فوطئهاء وهو لا يدري من هي» يظن آنها زوجته› 
فلا حد عليه»”“. وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «فإن زفت إليه غير زوجته وقيل : 


.)۲۷۷ /٥( فتح القدیر‎ )۲( ) .)١١ /٥( البحر الرائق‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱( انظر: مواهب الجلیل‎ )۳( 

.)۲١/۲۰( انظر: أسنی المطالب (۳/ ۳۸۲)ء المجموع‎ )٤( 

.)١٤۸ /۳( انظر: المغني (4/ ۷۳)ء دقاتق أولي النهى‎ )١( 

(1) انظر : المحلی (۱۹۸/۱۲). 

() انظر: رد المحتار على الدر المختار .)١١ /٤(‏ 

.)۴۷٦/۱۲( المحلی‎ )۸( 


ا 
ويمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه). 

وقال الكمال بن الهمام ۸٦١(‏ ه): ووا غاد 
امراته» eS‏ فوطئهاء لا حد عليه وعليه المهر» وهذه 
إجماعية لا يعلم فيها خلاف»”" 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكة١)‏ والقافىة”. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: خن الرس الان مح اد 
على الإثم بالخطاًء ومنها: 

أولا قول الله تعالى ي کے یا تاھ بی و نکن ما 
رو و ت و و e‏ 

." الله تعالی : ر ل راذا إن متا أو كانه‎ E 

وثبت أن الله سبحانه استجاب لهذا الدعاء فقال سبحانه : قد فعلت”“. 

ثالثاً : عن ابن عباس طب عن النبي بي قال: (إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطاء والنسيان» وما استكرهوا عليه)". 

رابعاً: عن أنس بن مالك و أن رسول الله بي قال : (لله أشد فرحاً بتوبة 
عبده حین توب إلیه من آحدکم کان علی راحلته بأارض فلاةء فانفلتت منه 


وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد ایس من 


(1) المخني .)٥٥/٩(‏ . (۲) الشرح الكير( ااا 
)۳( فتح القدیر .)۲٥۸ /٥(‏ ) 

.)"٠٤ /٤( شرح مختصر خليل (۸/ ۷۷)» حاشية الدسوقي‎ )٤( 

.)٩١ /٥( تحفة المحتاج‎ »)۱١١/٤( انظر: أسنى المطالب‎ )٥( 

.)۲۸١( سورة البقرة» آية‎ )۷( .)٥( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 


.)۲١( صحيح مسلم رقم‎ (A) 
.)۲۰٤٥١( أخرجه ابن ماجه رقم‎ )۹( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير AY‏ 


راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» r i DE‏ 
الفرح : اللهم نت عبدي وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح) متفق E‏ 

وجه الدلالة من النصوص السابقة: النصوص دلت على أن العبد غير 
مؤاخذ بما يفعله عن طريق الخطاًء وأن الله قد عفى عن أمة محمد يي ذلك»› 
ومن رفت إليه امرأة يظنها زوجتهء فوقع عليهاء غير عالم بأنها لا تحل له» فإنه 
مخطى داخل في عموم النصوص السابقة. 

الدليل الثاني : عموم الأحاديث الدالة على درء الحدود بالشبهات ومنها : 

أولاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يا : (ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيلهء فإن الإمام 
أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)". 

ثانياً : عن أبي هريرة لب قال: تال رسول اله لة: (ادفعوا الحدود 

ما وجدتم له مدفعاً)". 

وجه الدلالة : أن وطء الرجل للمراً ةاي فت إله قبل له باه مرت في بي 
تدرأ عنه الحد» لكونه يظنها حلالاً له عند وطئهاء والحدود تدرا بالشبهات“ 

النتيحة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود 
المخالف» والله تعالی أعلم. 
1/0 من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد. 

المراد بالمسالة: آولاً: تغريف الحشفة: الخشفة في اللغة؛ الحَشَفة - 
الا را دق ا ع ا 
(1) أخرجه البخاري رقم »)0۹٤4۹(‏ ومسلم رقم .)۲۷٤۷(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي رقم .)۱٤٩٤(‏ 


(۳) آخرجه ابن ماجه رقم .)۲٥٤١(‏ 
(6) انظر: المنثور في القواعد الفقهية (۲/ ۲۲۷)ء مطالب أولي النهى .)۱۸١ /٦(‏ 


A۸‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 


١‏ - أردا التمر» ومنه قولهم في المثل : أحشفاً وسوء كيلة"» وهو مثل للرجل 
الذي يجمع بين آمرين رديئين'. 

١‏ - اليابس : ومنه يقال للضرع الذي تقلص وارتفع عنه اللبن : قد أحشف الضرع. 
وكذا يطلق على الخميرة اليابسةء والمرأة العجوز» والأذن اليابسة» وأصول 
الزرع التي تبقى بعد الحصاد. 

الثوت الخلق» وسنة يقال تن الرجل إذا لبس القوت فيش أي البالى. 

٤‏ - الصخرة الرخوة في سهل من الأرض. 

۵ - جزيرة في البحر لا يعلوها الماء. 

ارات ل 
وقد جمع ابن فارس هذه المعاني فقال: «الحاء والشين والفاء أصل واحد 

يدل على رَخاوة» وضعف» وخلوقة»". 
الحشفة في الاصطلاح : الحشفة في اصطلاح الفقهاء هي رأس الذكر» 

وحدّها هو القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان“. 
افا صر المسالة: ذا وط وجل مرا لال له وان قدفب 

حشفته في قبل المرأةء فإنه يكون قد ارتكب الزناء ووجب عليه الحد إذا 

اكتملت باقي الشروط. 


(1) انظر: مقاييس اللغة (۲/ .)٦١‏ 
(۲) انظر: المحيط في اللغة (۲/ ۲۹٤)ء‏ العين (۳/ ١4)ء‏ المصباح المنير (١۷)ء‏ تاج العروس من 
جواهر القاموس (۲۳/ .)٠٤١‏ 
(۳) انظر : مقاييس اللغة .)1١/١(‏ ' 
(6) انظر: معجم لغة الفقهاء (١۱۸)ء‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على كتب الحنفية 
(١۳۳)ء‏ وقد ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر )۲۷٠(‏ أن الحشفة يتعلق بها مائة وخمسون 
EE‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۲۸۹ 


- من نقل الإجماع: قال الشافعي (٤٠۲ه):‏ «لم تختلف العامة أن الزنا ' 
الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزالء وأن من غابت.حشفته في فرج امرأة 
وجب عليه الحده'. 

وقال ابن حزم ٤٥1(‏ ه): «اتفقوا أن بإيلاج مرة للحشفة وحده يجب الحد". 

وقال ابن رشد الحفید ٥۹٥(‏ ھ) : «وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين 
توجب الحد»”". وقال النووي (٦۷٦ه):‏ «والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة 
من صحيح الذكر بالاتفاق». 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا السنفة الا 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة طب قال: جاء الأسلمي 
إلى نبي الله ية فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةٌ حراماً أربع مرات» كل ذلك 
يعرض عنه النبي بي فأقبل في الخامسة» فقال: (أنكتها؟) قال: نعم قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم» قال: (كما يغيب المرود في 
المكحلة» والرشاء في البئر؟) قال: نعم» قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
ی دات ا الجل م ا ف 

وجه الدلالة: أن النبي ييه استفسر من ماعز عن الزنا الذي أقر بهء وأنه 

NR E 


وإلا لم يكن لسؤال النبى َة فائدة. 
(۱) اختلاف الحدیث .)٤۹٦(‏ (۲) مراتب الإجماع (۱۳۳). 
(۳) بداية المجتهد )٤( .)٤١ /١(‏ شرح النووي .)٤١/ ٤(‏ 


.)۱١۹ /۹( المبسوط‎ ۰)٦۱ /۱( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )٥( 
.)٤١ /۳( انظر: الفروع (۲/ ۷۳). الإنصاف (۱۰/ ١۱۸)ء دقائق أولی النهی‎ )١( 
.)۷١١١( والنسائي في السنن الكبرى رقم‎ .)٤٤۲۸( أخرجه أبو داود رقم‎ )۷( 


الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأًة راغ إل 
النبي ية فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني» فبت طلاقي» فتزوجت 
عبدالرحمن بن الرّبير""» وإن ما معه مثل هُدبة الثوب"» فتبسم رسول الله لا 
فقال : (آتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتی تذوقي عسیلته ويذوق لنك) 
E‏ 

وجه الدلالة: أن النبي ية لم يعتبر في إحلال المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجها 
الأول إلا بحصول العسيلةء وذلك لا يتم إلا بإيلاج الذكر في فرج المرأةء 
وأقل ذلك إيلاج الحشفة. ) 

الدليل الثالث: أن الحشفة هي القدر الذي يثبت به حكم وجوب الغسل› 


)١(‏ هي تميمة بنت وهب» بفتح التاء وضمهاء وقيل : اسمها سهيمة» وليس لها ذكر غير الحديث 
المذكور» قال ابن عبدالبر : «تميمة بنت وهب : لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة من سموآل حديث 
العسيلة). انظر : الاستيعاب /٤‏ ۱۷۹۸ء الإصابة ۷/ ٠٤٠٥‏ تهذيب الأسماء واللغات ۲/ .٠١١‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرضي اليهودي» قال النووي : «والزبير بفتح الزاي وكسر الباء 
بلا خلاف٤»‏ وهذا هو الذي رجُحه ابن عبد البر والنووي› وقيل : المراد هو عبد الرحمن بن الزبير 
بن زيد بن أمية بن زيد الأوسي › وجمع ابن حجر بآنه یحتمل أن یکون نسب إلى زيد بالتبني لصنیع 
الجاهلية. انظر : الاستيعاب ۲/ ۸۳۳ تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۷٦/١‏ الإصابة .٠٠٠١ /٤‏ 

(۳) الهدبة بسكون الدال وضمهاء وهدبة الثوب هو طرفه» تشبيها بهدبة العين وهو شعر الجفن› 
وشبهت ذكره بذلك إما لصغرهء أو لاسترخائه وعدم انتشاره» وهو الظاهرء كما اختاره الخطابي 
وابن الجوزي وابن حجر» وغيرهم؛ لأنه يبعد أن يبلغ من الصغر إلى حد لا تغيب منه الحشفة أو 
مقدارها الذي يحصل به التحليل. انظر : شرح النووي ٠)۲ /۱١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي 
(۲/ ۰)۹۲ فتح الباري .)٤٤٥ /٩(‏ ) 

(6) البخاري» كتاب : الشهادات» باب : شهادة المختبي › رقم »)۲٤۹٩(‏ ومسلم› كتاب : النكاح» 
باب : لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتهاء 
رقم .)۱٤۳۳(‏ 

.)٤٤١ /٥( انظر : الاستذکار‎ )۵( 


مسائل الجاع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير ۲۹۱ 


فيكون هو القدر الذي تعلق به حکم ال 

النتيحة : المسألة فیما يظهر محل إجماع بين أهل لعدم إالمخالف› 
والله تعالی أعلم. 
١‏ الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال. 

المراد بالمسألة: سبق في المسألة السابقة أن تغييب الحشفة موجب للحد» 
والمراد هنا تقرير أن الحد يجب بتغييب الحشفة دون اشتراط أن يحصل إنزال 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠۲ه):‏ «لم تختلف العامة أن الزنا الذي 
یجب به الحد الجماع دول الإانرال»» ونقله عنه أبن و 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في المسألة الحنفية"› 
Ny E‏ 

مستند الإجماع : الدليل الأول : عن ابي هريره طوبه ا قال : جاء الأسلمي 
E E‏ 
(حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها؟) قال: نعم قال: (كما يغيب المرود في 
المكحلةء والرشاء في البغر؟) قال: نعمء قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
نعم» أتيت منها حراماً ما يآتي الرجل من امرأته حلالاً. 
)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الکویتية (۱۷/ ۲۹۰). 
(۲) اختلاف الحدیث .)٤۹٩(‏ (۳) فتح الباري (۳۹۸/۱). 
)٤(‏ شرح معاني الآثار (1۱/۱)» رد المحتار (۳/ .)١‏ 
)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطا (۲/ .)٥۳‏ الفواكه الدواني .)١١۸/١(‏ 


.)۳۲۳ /۳( انظر: المغني (۳/ ۱١۱)ء الشرح الکبیر‎ )١( 
.)۷/1٤( والنسائي ف في السنن الكبرى رقم‎ «(ETA) اخرجه آبو داود رقم‎ )۷( 


الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما أتى ماعز بن 
مالك وي النبي ية قال له: (لعلك قبلت أو غمزت آو نظرت)ء قال: لا 
يا رسول الله قال : (أنكتها)» لا يكني» قال فعند ذلك أمر برجمه"'. 
وجه الدلالة: أن النبي ب لم يستفسر من ماعز هل آنزل آم لم ينزل؟ فدل 
على أن الإنزال ليس بشرط في اعتبار الزنا. 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
۷ من زنی بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد. 
المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان قد وقع 
على امرأة ذات محرم منه کخالته أو عمته» دون عقد زواج» عالماً بالتحريم› 
فإنه يقام عليه الحد حينئ. 
وينبّه هنا إلى آمور ثلاثة : الأول: أن المراد تقرير الإجماع على أن الوقوع 
بذوات المحارم زنا يوجب الحد» ف ا و ی 
إا سالا حلاف ليست مرادة. 
الثاني : لو كان الرجل غير عالم بالتحريم» أو كان قد عقد على قريبته عقد 
نكاح وجامعها بموجبه» فكل ذلك غیر مراد" 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أنه من زنى : 


(1) أخرجه البخاري رقم (۳۸٤1)ء‏ وأخرج مسلم رقم .)۱۹۹٩(‏ 

(۲) قال ابن القيم في "الجواب الكافي* (۱/ )٠١۳‏ : إنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل 
حال أو حده حد الزاني؟ على قولين : فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه إن حده 
حد الزاني› وذهب أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال». 

(۳) انظر: المغني (۹/٤٥)ء‏ المحلى .)۲١٠/۱۲(‏ 


! بخالته › أو بحماته › او ذوي رحم محرم عليه» آنه زان» وعليه الیں). 


وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «قد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم 
ل ) ) 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» 
والفالكة والظاغ 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: لمت جڪ 
اسک وبتاٿه رڪم وعنكه وتات الأ بَا آلْكُنبِ 
راڪم اکى ارشمتکم e‏ الرضلعَة ا ښسايڪم وري يڪم 
التي في حُجورڪم ين اکم آل کی تکاشہ بین کن کم ککروا | لہ پھک 
جا TT‏ الي من اص کڪ وان موا 
بے الین إلا ما قد سکف إت اللہ کان عمو رَجیا €9 . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم نکاح ذوات المحارم» قل غ 
فرج لا يستباح بحال» فوجب الحد بالوطء. 
الدليل الثاني : قال تعالی : ولا کا ما تک ٤ااؤڑڪم‏ یے السا إلا 
ا َد ست إل َد َة وَمَفْتَا وسا سيلا ©4" . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف نكاح زوجة الأب بأنه فاحشة» وأنه مقت» 
وأنه ساء سبيلاًء فجمع هذه الأوصاف للدلالة على أنه من أقبح أنواع الزنا. 
() الإجماع .)۱١١(‏ 


(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي .)٠١۳(‏ 
(۳) انظر: المبسوط (41/4) فتح القدير /١(‏ ١٠٠)ء‏ الفتاوى الهندية (۲/ .)١٤۸‏ 


.)١١٤ /۲( أحكام القرآن لابن ای تبصرة الحکام‎ »)۳۸۳ /٤( انظر: المدونة‎ )( ٠ 


() المحلی .)۲١٤-۲۰۰/۱۲(‏ 
(٩)‏ سورة النساءء اية (۲۳). (۷) سورة النساءء آية (۲۲). 


4٤‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدلیل ا الغالث : e‏ له قال: "لقیت عي ٠‏ ومس راية؛ 


أن ا عله o‏ 


وجه الدلالة: أن النبي بي أمر بقتل رجل وقع على امرأة أبيه» وهو يدل 
على أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا في وجوب الحد“. 

الدليل الرابع ‏ أنه إذا وجب الحد في فرج قد يستباح بالنكاح» فلأن يجب 
الحد في فرج لا يستباح بحال من باب أولى. 

الدليل الخامس: أنه وطء في فرج مجمع على تحريمه من غير ملك 
وا 

التتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين هل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


(۱) هو ابو بردة» هانيء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان البلوي القضاعي 
الأنصاري» من حلفاء الأوس» وهو خال البراء بن عازب» شهد المشاهد كلها مع النبي ياء 
كان أحد الرماة» توفي سنة (۲٤ه).‏ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب /٤‏ ١١١٠ء‏ معرفة 
الصحابة ۲۷٤٠/١‏ الإصابة في تمييز الصحابة .٥۲۳ /٦‏ 

(۲( تیل بان اسم هذا الرجل هو منظور بن زیان ابن سار بن عمرو. انظر: غوامض الأسماء المبهمة 

لابن بشکوال (۱/ ۴۰۰). _ 

(۳) أخرجه أحمد »)٥۲٦/۳۰(‏ وآبو داود e »)٤٤٥٩(‏ 044۰( 
والحديث صححه يحیى بن معين كما نقله عنه ابن حزم في "المحلى ' (۱۲/ »)۲٠١‏ وقال العقيلي 
في "الضعفاء " (۲/ ۲۰۱): «بإسناد صالح٤»‏ وآخرجه ابن حزم في المحلی )۲٠٠-۱۹۹/۱۲(‏ 
من طرق ثم قال : «هذه آثار صحاح تجب بها الحجة»» وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )۲٠۹‏ 
ثم علق عليه الذهبي بقوله : «إسناده مليح»» وأخرجه في موضع آخر /٤(‏ ۳۹۷) وقال عنه الذهبي : 
(صحيح) »› وقال عنه ابن القيم في تهذيب السنن :)٥ /١١(‏ «الحدیث له طرق حسان يؤید بعضها 
بعضاً»» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲/ .)٥٦۲‏ 1 

..)۲١١/١( انظر: فتح القدير‎ )٥( .)۳۲۸ /۳( انظر: معالم السنن‎ )٤( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ) ۹0 


۸ من وطئ جارية ذات قخرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها ذإنه يحد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكانت المرأًة 
التي وقع عليها هي أمة قريبة منه» لو ملكها لعتقت بموجب ملكه لهاء فإنه يقام 
غ 


من نقل الإجماع : ال ابن المنذر (۳۱۸ى): : جمعو | على أن الرجل إذا 
وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان»” ا 
ذكر مسألة أن من وطى امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك 
إذا ملكها مثل البنت والأم والأخت والجدة وما أشبههن عامداً عالماً فإن عليه 
الحدثم قال: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدونة وغيرها 
لا اختلاف في د شيءَ منها»". 


)١(‏ اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية والمالكية » والشافعية» والحنابلة على أن من ملك ذا رحم 
محرم عتق عليه » لقوله بي : (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)» واختلفوا في ضابط القريب الذي 
یعتق على من ملکه على آقوال: ) 
القول الأول: الذي يعتق بالقرابة هم الأصول» والفروع والحواشي» فيشمل : الوالدان وإن 
علوا من قبل الأب والأم جميعاًء والولد وإن سفلوا من ولد البنين والبنات جميعاً» والأخوات 
والإخوة وأولادهم وإن سفلواء والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. وهو 
مذهب الحنفية والحنابلةء وحدهم الحنابلة بأنهم كل شخصين لو كان أحدهما آنثى والآخر رجل 
EE‏ ,2 
القول الثاني: الذي يُعتق بالقرابة هم الأصول» والفروع» والحاشية القريبة فقط» فيشمل : 
الأبوان وإن علواء والأولاد وإن سفلواء والأخ والأخت» فلا عتق للأعمام والعمات» ولا 
للأخرال والخالات. وهو مذهب المالكية. 
القول الثالث: الذي يعتق بالقرابة هم الأصول والفروع فقط› فلا يعتق الإخوة والأعمام 
والأخوال. وهو مذهب الشافعية. انظر: المبسوط (1۹/۷)» أحكام القرآن لابن العربي 

(۳/ 0( (6/6) المغني (۹/ ۲۸۳). 
(۲) الإجماع .)١٠١(‏ (۳) البيان والتحصیل .)"٠١ /۱١(‏ 


وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «فأما إن اشترى ذات محرمه من النسب ممن 
یعتق علیه» ووطئهاء فعلیه الحد» لا نعلم فيه خلافاً»""» وبمثله قال شمس 
الدين ابن قدامة (۸۲٠ه).‏ 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية". 

مستند الإجماع: قول الله تعالى: اڪٽ جڪ اسک وان 
وأخونڪم وعسكم وڪتكم وتات الأ وات الأخْت. 

وجه الدلالة: أن الآية عامة في تحريم وطئ من ذكر فيها سواء كان بنكاح 
أو ملك يمين» وكل من حرم نكاحهاء حرم وطؤها بملك اليمين؛ لأنه إذا حرم 
النكاح لكونه طريقاً إلى الوطء فتحريم الوطء أولى”". 

بالإضافة إلى الأدلة التي ذكرت في المسألة السابقة. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
4 الزنا بالأمة حرام وموجب للحد, كالزنا بالحرة. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الأَمَة: الأمة هي الرقيقة المملوكة لغيرها. 

والرق : هو عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر". 

وتسمى بالرقيقةء والقن» والمملوكة. 

انا :ضور المسالة: إا عل خض ها بوجت ةد لزنا وكات 
الزاني قد ثبت إحصانه فإنه لا فرق بين أن يكون من وقع عليها حرة أو أمةء 


(1) المغني .)٥٥/۹(‏ _ (۲) الشرح الکبیر .)۱۸١/٠١(‏ 
(۳) انظر: المبسوط (47/۹)ء فتح القدير »)٠٠١ /٥(‏ الفتاوى الهندية (۲/ .)٠٤۸‏ 
)٤(‏ سؤرة النساءء آية (۲۳). )٥(‏ الكافي في فقه أحمد بن حنبل (۲۹/۳). 


)٩(‏ انظر: فتح القدیر (۸/ ۲۸۳)ء كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /٤(‏ ۱ أسنى الطالب 
»)۱٩/۳(‏ وقد سبق بيان هذا التعريف. 


ويتضح من ذلك أن الزاني إن كان عبدأء أو كان حرأ لكن تحته أمة» فذلك 
غير مراد» لعدم تحقق الإحصان في حقه. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٥٤ه):‏ «وما اختلف اثنان من آهل 
الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة» E‏ 
بالحرة كالحد على الزاني بالأمة» ولا فرق». 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع E‏ والمالكية"» 
رالتاف .)6( E‏ 
مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الآيات الدالة على تحريم الزنا 
ووجوب الحد فيه» كقول الله تعالى: و قرا أل إل كن فَحِسَة وسا 
وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم الزناء ولم يفرّق فيه بين الحرة والأمةء 
ااا واا 
الدليل الثاني : أن دين الله واحد» والخلقة والطبيعة واحدة» كل ذلك في 
الحرائر والإماء سواء» حتى يأتي نص في الفرق بينهماء ولا نص هناء فعم 
E‏ الزن ا 
النتيجة: المسألة فيما n‏ العلم؛ لعدم المخالف»› 
والله تعالی أعلم. 
(۱) المحلی .)۲٤۹/۲(‏ 
(۲) انظر: المبسوط (۹4/ »)1١‏ تبيين الحقائق (۳/ .)۱۸١‏ 
(۳) المنتقی شرح الموطاً (۳/ ۳۳۱)» شرح مختصر خلیل (۸/ .)۷١‏ 
)٤(‏ انظر: الغرر البهية .)٩١ /٥(‏ 


.)۹۸ /٦( كشاف القناع‎ »)٤۲-٤١ /۹٩( انظر: المغني‎ )٥( 
.)۲٤۸ /۲( سورة الإسراءء آية (۳۲). (۷) انظر : المحلی‎ )71( 


٠‏ العبد إذا وطى أمة سيده فإنه زان. 

المراد بالمسألة: إذا وقع العبد على جارية سيده فإنه قد ارتكب فاحشة 
الزنا. 

وينبّه إلى أن المراد هو آن وطء العبد لأمة سيده محرّم» وهو زناء > أما إقامة 
الحد عليه أو سقوطه ا فمسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «لا خلاف بين أحد في أن 
العبد إن وطئ أمة سيده فإنه زان“ 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية"» والمالكية"› 
والشافعة» والحنابلة إلا أنهم اختلفوا في وجوب الحد". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى : پاي لقروجهم حلفِظونَ 
إل ع روجهم أو ما مککت امم ام عبر موی © فن اتی راه ذلك 
o‏ 0 ۷ 
وتيك هم العادو 4O‏ 


.)۱۹٦/۷( المحلی‎ )۱( 

(۲) انظر: الهداية شرح البداية (۲/ ١١٠)ء‏ بدائع الصنائع (۷/ .)۳١‏ 

(۳) لم أجد لهم نصاً على هذه المسألة بعينهاء إلا أنهم لم يذكروها في مواضع انتفاء الحد» فبقي 

الحكم على الأصل في وجوب الحد. 

) .)١٤١/٤( انظر: الحاوي الكبير (۱۳/ ١٠٤)ء أسنى المطالب‎ )٤( 

)٥(‏ جاء في الشرح الكبير لابن قدامة (۷/ )٥٠١‏ قوله: لا يجوز للعبد نكاح أمة سیده وسیدته»» فمن 
باب آولى الوطء بغير نكاح. 

)١(‏ ذهب الحنفية إلى أنه يحد إذا قال علمت أنها تحرم علي » ويسقط الحد بالشبهة إذا قال ظننت أنها 
تحل لي. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أنه يحد بذلك الوطء لانتفاء الملك وانتفاء 
الشبهة أو ضعفها. انظر: شرح فتح القدير .)٠٠١٠/١(‏ الحاوي الكبير /١۳(‏ ١٤)ء‏ الشرح 
الكبير (۷/ .)٥٠١‏ 


(۷) سورة المؤمنون: الآيات .)۷-١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۲۹4۹ 


وجه الدلالة: أن وطء العبد لجارية سيده لم يصادف ملكا فكان بذلك من 
العادين. 
الدليل الثاني : أن الأصل هو وجوب الحد على من تی الفاحشة حتی پر 
الدليل على الاستئناء» وليس ثمة دليل يخرجه عن ذلك. 
النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته. 
المراد الاك ار مخف اما لک وک دل ع الاک 
وأراد سيّدها أن يعفو عن الزاني» فإنه ليس له ذلك» ووجب إقامة الحد على الزاني 
ب قل الاجا فال ان حن( فل بحا ي أت ا 
للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك». 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الف ا والمالكة › 
والشافعية» والحنارة(“. 
مستند الإجماع: الدليل الأول فول اهال الي انية والزانی فاجلدوا ل 
یار نچا اة جل لا ادگ ہا هة في ون آله LEE‏ مون باه ولور ار 
o EEE‏ 
وجه الدلالة : الآية عامة في وجوب إقامة الحد على من وجب عليه ذلك› 


.)۲٠٥١/۱۲( المحلی‎ )۱( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ›)00٥‏ فتح القدیر .)۲١۲ /٥(‏ 

(۳) انظر: الفواکه الدواني .)۲٠۱١/۱۲(‏ 

() انظر: أسنى المطالب (٤/١١٠)ء‏ مغني المحتاج .)٤٥١ /٥(‏ 
)٥(‏ المغني (۹/ ۲۲۰)» الشرح الکبیر (۲۹۰-۲۸۹/۱۰). 

0 ر ار 0 


ويدخل فيه الزنا بالأمة. 

الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ييل : "أن قريشا أهمهم 
شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي ييه في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم 
فیها رسول الله َي؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا آسامة بن زيد حب رسول الله 
بء فأتي بها رسول ب فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون وجه رسول الله ية 
فقال : (آتشفع في حد من حدود الله)؟ فقال له أستامة: استغفر لي يا رسول الله › 
فلما کان العشي» قام رسول الله بء فاختطب فأثنی على الله بما هو أهلهء ثم 
قال : (آما بعد فإنما آهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت 
E‏ 

الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وه عن النبي ي 
قال : (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به» فما أتاني من حد فقد وجب)"". 

الدليل الرابع : عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لا 
يقول : (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره)". 

وجه الدلالة : الأحاديث السابقة صريحة في أن الحد إن بلغ الإمام وجب 
أا رحا عام مر ا الي ا ات ارخ راه اط الخد ي 
وجوبه معارض لامر لله تعالى. 

الدليل الخامس: أن حد الزنا حق لله تعالى» فليس لأحد إسقاطهء سواء 
(۱) أخرجه البخاري رقم (۳۲۸۸)» ومسلم رقم (۱۹۸۸). 


(۲) آخرجه آبو داود رقم »)٥۳۸(‏ والنسائي رقم .)٤۸۸٥(‏ 
)۳( أخرجه «(YAY /۹( E)‏ وآٻو داود رقم (۹۷). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير TA‏ 


كان ذلك السيد» أو المزني بهاء أو الإماء”. 
الدليل السادس: أن قبول عفو السيد يفضي إلى التجرؤ على الزنا بالإماء 
بإذن سيدهن» وفي ذلك مفاسد عظيمة من اختلاط الأنساب وغيرها". 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف»› 
والله تعالى أعلم. 
١‏ من وطى امرأة أجنبية في دبرها فإنه يُحد. 
المراد بالمسألة: من وقع على امرآة في دبرهاء ولم تكن مملوكة له» 
ولا زوجة» فإنه يقام عليه الحد. ويتبيّن مما سبق أمران: ٠‏ 
الأول: أن المرآة إن كانت زوجتهء أو كان هو سيدهاء فذلك غير مراد. 
الثاني : أن المراد هو وجوب الحد عليه» أما نوع الحد هل هو كالزناء أو 
هو القتل» فذلك غير مراد 
من نقل الإجماع: قال آبو بکر العبادی (۸۰۰ه): «إِذا ا أتى أجتية في دبرها 
خا اخاغا. وقال ابن الهمام ۸٠١(‏ ه): «أما لو وطئ امرأة في دبرها حد 
بلا خلاف)7 


(۱) انظر: المہسوط (۹/ ۱۹۷). 

(۲) انظر: المبسوط (۹/ ۱۹۷). 

(۴) الجوهرة النيرة للقدوري (۲/ .)٠٠١١‏ 

)٤(‏ فتح القدير /١(‏ ۲٠۲)ء‏ وما ذكره ابن الهمام هنا والعبادي ليس مرادهم تقرير الإإجماع» وإنما 
حكوه عن غيرهم ثم نقدوا الإجماع» ونص عبارتهم كالتالي : «(من آتى امرأة) أي أجنيية (في 
الموضع المكروه) أي دبرها (أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ولكنه يعزر) 
ويسجن حتى يموت أو يتوب . ..وقالا هو كالزناء وهذه العبارة تفيد اعترافهما بأنه ليس من نفس 
الزنا بل حكمه حكم الزناء فيحد جلداً إن لم يكن أحصن ورجماً إن أحصن» وذكر في الروضة أن 
الخلاف في الغلامء أما لو وطئ امرأة في دبرها حد بلا خلاف» والأصح أن الكل على 
الخلاف». 


۳¥ مسائل الإجاع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك صاحبا أبي حنيفة» 


O E ا‎ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى: «ولوطا إذ قال لِقَوْمهء 
اتاو اتح تا سبَقَکم پا يِن َر ّى ألْعَلَيَ 9 4*. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى إتيان الرجل للرجل فاحشة» والفاحشة 
هي الزنا كما في قوله تعالی : رال یأیے الْنَوسَة من ابڪ" . 

الدليل الثاني : أنه إذا وجب الحد بالوطء في القبل» وهو مما يستباح»› 
فلأن يجب بالوطء في الدبر وهو مما ا 

الدليل الثالث: أن الدبر فرج مقصود تحصل به قضاء الشهوة بسفح الماءء 
فتعلق الحد بالإيلاج فيه؛ كالقبل“. 

الدليل الرابع : أن الوطء في الدبر هو وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها 
ولا شبهة ملك فكان زنا كالوطء في القبل. 

المخالفون لاإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة" 


- والظاهرية”"" فذهبا إلى أن من وطى امرآة في دبرها فإنه لا يحد حد الزنا ادت 


(۱) انظر: فتح القدیر .)۲٠۲ /٩(‏ تبيين الحقائق (۳/ .)۱۸١‏ 
(۲) انظر: المدونة /٤(‏ ١٠۸٤)ء‏ حاشية الدسوقي .)"١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: أسنى المطالب (٤/١١١)ء‏ تحفة المحتاج )٤١٤/۷(‏ . 
)٤(‏ انظر : اللإنصاف (۱۰/ ١۱۸)ء‏ دقائق أولی النهی (۳/ .)١٤۸‏ 
)١(‏ سورة الأعراف» آية )١( .)۸٠(‏ سورة النساءء آية .)٠١(‏ 
(۷) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل /٤(‏ ۱۹۸). 
(۸) انظر : تبيين الحقائق (۳/ ١۱۸)ء‏ الكافي في فقه ابن حنیل /٤(‏ ۱۹۷). 
(۹) انظر: الشرح الکبير .)۱۸١ /٠١(‏ 
)١(‏ انظر : المبسوط (۹/٦۷)ء‏ فتح القدير /٥(‏ ۲٠۲)ء‏ الفتاوى الهندية (۲/ .)٠١١‏ 
(۱۱) انظر : المحلی (۳۹۱/۱۲). 


مسائل الإجماع في حد الزنا E aE:‏ الملسكر والتعزير ۴۳ 
دليل المخالف : الدليل الأول: أنه استمتاع لا يفضي ال ادا . 
الدليل الثاني : أنه ليس ثمة دليل شرعي صحيح صريح في وجوب الحد 

r‏ أتى المرأة في الدبرء ا الزاني إنما هي في القبلء ولا يصح 

فاس الد ا 
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم ؛ لثبوت 

الخلاف عن أبي حنيفةء والظاهرية» لاسيما إذا علمنا أن من نقلوا الإجماع 

وهم العبادي والكمال ابن الهمام إنما نقلوه لنقده لا لتقريره والله تعالى أعلم. 

۳ إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه. 
المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان التي وقع 

عليها أمة لولده» ووقع عليها في القبل؛ فإنه لا يقام عليه الحد حيتئِ. 
ويتبيّن مما سبق أنه لو وقع عليها في الدبر فذلك غير مراد" 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «القائلين بانتفاء الحد - أي: عن 

الأب إذا وطى جارية ولده - في عصر مالك والأوزاعي ومن وافقهماء قد 

اشتهر قولهم» ولم يعرف لهم مخالف» فكان ذلك إجماعا». 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية”“» والمالكية في 

المعتمد"» والشافعية. ١‏ 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى وه الاي الدالة على درء الحدود 


(۱) انظر: تع القدیر /٥(‏ ۲۹۳ ااخارت الکبیر (۲۲۱/۱۳). 

(۲) انظر: المحلی (۳۹۱/۱۲). (۳) انظر : أسنى المطالب AAV)‏ 

.)٥٦/۹( المغني‎ )٤( 

.)٤١۸ /۳( نصب الراية (۳/ ١۳۹)ء العناية شرح الهداية‎ »)۱۷١/۳( انظر: تبيين الحقائق‎ )٠( 
.)۳ /۲( مواهب الجليل (۳/ ١۷٤)ء حاشية العدوي‎ .)٥١٤٠١ /۲( المدونة‎ )1( 

(۷) أسنى المطالب (۳/ ۱۸۷)ء حاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ ۲۷۲)ء مغني المحتاج .)"١١/٤(‏ 


۳٤‏ ) مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 


بالشبهات ومنها : 

أولأً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كيا (ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم› فن کان له مخرج فخلوا سبیله› فإن الإمام 
أن يخطئ في العفو خير من أن يخطى في العقوبة)'. 

ثانياً: عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله بي: (ادفعوا الحدود 
ما وجدتم لە د)9 

وجه الدلالة: أن وطء الأب لجارية ولده فيه شبهة للملك تدرا عنه الحد» 
ووجه تمكن الشبهة هي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طب : "أن 
رجلا آتى النبي ية يخاصم أباه فقال: يا رسول الله إن هذا قد احتاج إلى مالي؟ 
فقال رسول الله ل : (أنت ومالك لأبيك)". 


(۱) آخرجه الترمذي رقم .)۱٤٩٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه رقم .)٥٤0٥(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)٥٠۳ /۱١(‏ وأبو داود» كتاب: البيوع» باب: في الرجل يأكل مال ولده» رقم 
»)٥۳۰(‏ وابن ماجه» کتاب : التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۱). 
والحديث صححه ابن حزم كما في المحلی (۸/ ۰)٩۸‏ واحتج به ابن حجر بمجموع طرقه فقال 
في فتح الباري :)۲۱١ /٥(‏ «هو ا و د ت جابر» قال الدارقطني : 
غریب تفرد به عیسی بن يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن بن 
المنكدر» وقال بن القطان: إسناده صحيح» وقال المنذري : رجاله ثقات»› وله طريق أخرى عن 
جابر عند الطبراني في الصغير» والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة» وفي الباب عن عائشة في 
صحيح بن حبان» وعن سمرة» وعن عمر كلاهما عند البزار» وعن بن مسعود عند الطبراني› 
وعن بن عمر عند أبي يعلى» فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به). 
وصححه الألباني كما في "إرواء الغليل " (۳/ )۳۲١‏ فقال: «حديث: (أنت ومالك لأبيك) 
صحيح» وقد ورد من حدیث جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن مسعود» 
وعائشة» وسمرة بن جندب» وعبد الله بن عمر» وأبي بكر الصديق» وأنس بن مالك» وعمر بن 
الخطاب› رضي الله عنهم جميعاً) 


فأضاف مال ولده إليه وجعله له» فإذا لم تثبت حقيقة الملك فلا ا 

a 
المخالفون للإجماع: وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأب إن وطئ جارية‎ 

ابه فعليه الحل. ٠‏ 

e‏ وقول الظاهرية"» وبه قال الروياني وابن 
ارهن اة واو 

وثمة قول للمالكية هو خلاف المعتمد أن الأب إن علم أن الابن قد وطو: 
جاریته فإنه يُحد إذا وطئها". 

دليل المخالف: الدليل الأول: أنه وطء في غير ملك أشبه وطء جارية 
آ ا 


الدليل الثاني : لأن جارية الابن التي وطئها الابن محرمة على الأب 
مطلقاً» ولا تحل له حتی بنکاح» فهي کوطء ات المحره“. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين آهل العلم» 
لثبوت الخلاف عن الظاهرية» والحنابلة في رواية» وبعض المالكية» وبعض 


)١(‏ أسنى المطالب (۳/ ۱۸۷). مغني المحتاج )٠١٠/6(‏ المغني .)٥٦/۹(‏ الشرح الكبير 
.(A۲ /۱۰(‏ 

(۲) انظر: الفروع .)۱۳١ /٥(‏ الإنصاف (۱۰/ ۱۸۲). 

(۳) انظر: المحلی /٦(‏ ۳۸۹). 

.)۱۸۷ /۳( انظر: آسنی المطالب‎ )٤( 

() انظر: المغني .)٥٦/۹(‏ 

() انظر: شرح مختصر خلیل (۲۱۸/۳) . 

- (۷) انظر: المغني .)٥٦/۹(‏ 

(۸) انظر: أسنى المطالب (۳/ ۱۸۷)ء وقد حكى الخطيب في "مغني المحتاج " )٠١ /٤(‏ الإجماع 
على أن الأب يحرم عليه وطء أمة ولده إذا وقع عليه الولد. 


الشافعية» ولذا قال ابن عبد البر في المسألة: «على هذا جمهور العلماء آنه 
لا خاغلى سن وطيء أمة من ولدةا )فت القرل هور 

ويوجه كلام ابن قدامة آنه أراد الإجماع السكوتي في عصر مالك 
والأوزاعي الذي لا يعلم له مخالف› ا ا ا والله 
تعالى أعلم. 
٤‏ من وطی فراشا مباحاً في حال محرمة فهو عاص ولا حد عليه. 

المراد بالمسألة : إذا وطى الرجل امرأة تحل له كزوجته أو ملك يمينهء لكن 
كان وطؤه لها في حال محرّمة كأن يكون في حيض أو إحرام أو صيام فرض 
ونحو ذلك» فإن فاعل ذلك لا يعد زانِء ولا يقام عليه حد الزنا. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم ٤٥١(‏ ه): من وطئ فراشاً مباحاً في 
حال محرمة» كواطئ الحائض» والمُحرمةء والمُحرم» والصائم فرضاً 
والصائمة كذلك» والمعتكف› e o‏ - فهذا عاص ولا 
بإجماع الأمة كلها».. 

وقال ابن عبد البر ٤٦۳(‏ ه): «ليس كل من وطى فرجاً محرماً عليه وطؤه 
يلزمه الحد؛ لإجماعهم أن لا حد على من وطئ صائمةء أو معتكفة أو 


(1) الاستذكار (۷/ ١٠٠)ء‏ ونقل ابن القطان في "الإقناع' )۲٥٤/۲(‏ هذه العبارة عن ابن عبد البر 
بلفظ : «على هذا جميع الفقهاء»» بدل قوله : «جمهور العلماء»» ولم أجد فيما اطلعت عليه من 
نسخ الاستذكار ما نقله ابن القطان بلفظ "جميع الفقهاء"» وقد أشار إلى عبارة جمهور العلماء 
محقق كتاب الإقناع آ.د/ فاروق حمادة» وال أعلم. 

(۲) المحلى /۱١(‏ ۷١١)ء‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع :)۱١١(‏ «واتفقوا أن وطء الحائض من 

الزوجات» وملك اليمين» والمخرمة» والصائم» والصائمة» والمعتكف» والمظاهر الذي 
ظاهر منها حرام» واتفقوا آنه لا حد في شيء من ذلك کله». 


فخ او اا وو ا ا 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية""» والشافعية"› 

الان 

مستند الإجماع: الدليل الأول: ای ی ا ا 
النبي ية فقال : هلكت يا رسول الله! قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على 
امرأتي في رمضان» قال: (هل تجد ما تعتق رقبة؟)» قال: لاء قال: (فهل 
تستطیع آن تصوم شهریین متتابعین؟)» قال: لاء قال: (فهل تجد ما تطعم ستين 
مسکیناً؟)ء قال: لاء قال: ٹم جلس» فأتي النبي کيا برق فيه تمز» فقال: 
(تصدق بهذا)» قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا» فضحك 
النبي با حت بدت أنيابه» ثم قال : (اذهب فأطعمه أهلك) متفق عليه" . 

وجه الدلالة : أن النبي بي دل الرّجل على كفارة معصيته بجماع أهله في 
نهار رمضان» وليس فيه إيجاب الحد عليه» وكذا جاء في الشريعة بيان أحكام 
من وطئ امرأته وهي حائض» أو حال الإحرام أو الاعتكاف أو نحو ذلك» ولم 
E‏ 


صوم أو أحرام واعتکاف و نحوه. 


(۱) الاستذکار (۷/ ۳۲۳) 

(۲) انظر: مجمع الأنهر .)٥۳/۱(‏ رد المحتار(۱/ ۲۹۸-۲۹۷). 

(۳) انظر: المجموع (۲/ ١۳۹)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة /٥(‏ ۸۲). 

(6) انظر: المغني »)۱٤۸/۹(‏ الفروع (۱/ .)١١۲‏ 

() العرق -بفتح العين والراء- قال النووي : «هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة٠»‏ وقيل : 
بإسكان الراء» هو الزنبيل أو اليكتل. انظر: شرح النووي (۷/ .)۲٠١‏ 

(0) اآخرجه البخاري رقم (١۱۸۳)ء‏ ومسلم رقم .)١١١١(‏ 


۳۰۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 


الدليل الثاني : أن الزنا إنما هو وطء امرأة بغير عقد آو ملك» والرجل 
الذي جامع في حال محرمة قد ملك المرأة بالنكاح أو ملك اليمين» فحرمة 
وطئها عليه ليست أصلية› وإنما هي لعارض”" . 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: شرح مختصر خلیل(۸/ ۷۸). 


: مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير م ۹ ) 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في شروط حد الزنا 


٠‏ ۲/۷۵: اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا. 
المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء فإن من شرط 

إقامة الحد عليه أن يكون الزاني بالغاً وقت ارتكابه للزنا. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «ولا خلاف في أن العاقل 
البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد» ولا حد عليها»“'. 

وقال المرغيناني (۹۳٥ه):‏ «وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع 
مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع»". وقال ابن عرفة (۳٠۸ه)"‏ في 
شروط إيجاب الحد على الزاني : «تكليف الزاني : إجماع©. 

وقال ابن يونس الشلبي (۷٤۹ه):‏ «(إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو 
مجنونة حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة» وهذا بالإجماع». 


.)٠١٤/۲( الهداية شرح البداية‎ )۲( .)١٤ /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) هو أبو عبد الله» محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي» التونسي» المالكي» شيخ الإسلام 
بالمغرب» برع في الفقه» والأصول» والعربية» والمعاني» والبيان» والفرائض» والحساب» من 
تصانيقه : "المختصر الكبير "» و 'المبسوط ٠"‏ ولد بتونس سنة (١١۷ه)ء‏ وتوفي بها (۳٠۸ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ ۱/ ۱۲۷ إنباء الغمر بأنباء العمر ۳۳٣/٤‏ شذرات الذهب ۸/۷". 

.)٤۹٩( شرح حدود ابن عرفة‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن يونس بن محمد» أبو العباس شهاب الدين» المعروف بابن الشلبي» الفقيه الحنفي› 
المصري» من كتبه : "حاشية على تبيين الحقائق ٠"‏ و "الفتاوي "» جمعها حفيده علي بن محمد 
المتوفي سنة )٠١٠١(‏ ه» ورتبها على أبواب الكنزء و "الدرر الفرائد ٠"‏ توفي بالقاهرة سنة ‏ 

(۷٤۹ه).‏ انظر: شذرات الذهب: ۸/ ۷٣٠۲ء‏ الأعلام +۲۷١ /١‏ هدية العارفين .٠٠١١/١‏ 


.)۱۸۳ /۳( حاشية ابن يونس الشليي على تبيين الحقائق‎ )٦( 


۳1۰ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال دامان (۷۸٠۱ه)”':‏ «وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامَّع 
مثلها خد المكلّف خاصة بالإجماع»". 

وقال الزيلعي (۲٠۷ه):‏ «إذا زنى صحيح بمجنونة› أو صغيرة يجامَع 
مثلهاء خد الرجل خاصة» وهذا بالإجماع». 

ويضاف إليه النقولات التي سبقت في تقرير الإجماع على أن البلوغ شرط 
في وجوب إقامة الحدء ومنها: قال الشافعي (٤١۲ه):‏ «... أن علياً طب أتي 
بصبي قد سرق بيضة» فشك في احتلامهء فأمر به» فقطعت بطون أنامله» 
وليسوا'“ ولا أحد علمته يقول بهذاء يقولون: ليس على الصبي حد حتى 
يحتلم ٠‏ أو يبلغ خمس عشرة). وقال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ «أجمع العلماء على 
أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الظاهرية“. 


)۱( هو عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان» فقيه حنفي» یعرف بدامان أفندي» ویدعی بشیخي زاده» 
من كليبولي بتركيا» من مصنفاته : "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٠"‏ و"نظم الفرائد"» 
مات سنة (۷۸٠٠)ه.‏ انظر: معجم المطبوعات ۲/ ١1۱۷ء‏ هدية العارفين ٥٤۹/١‏ الأعلام 
YY /‏ 

(۲) مجمع الأنهر .)٥۹٩/۱(‏ 

(۳) هو آبو محمد» عبد الله بن يوسف بن محمد بن آيوب بن موسى الحنفي» الزيلعي» فقيه» 
مدت ٤‏ فشر من كتبه : "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية '» و" تخريج أحاديث 
الكشاف ٠"‏ مات سنة (۲١۷ه).‏ انظر : ذيل تذكرة الحفاظ (۱۲۸)ء طبقات المفسرين للأدنروي 
(۲1). الأعلام .)۱٤۷ /٤(‏ 

() نصب الراية .)١٤١/٤(‏ 

)٥(‏ هذا اللفظ يذكره الشافعي كثيراً في كتابه الأم" ويريد به : ليس أهل العلم على هذا القول. 

0( الام (۱۹۱/۷). 

(۷) شرح صحيح البخاري (۷/ .)٦٤١‏ (۸) انظر: المحلی .)۲۱١/۱۰(‏ 


مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي وليه أن النبي َة قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب»› وعن 
المحنون حتى يعقل)'. 

وفي رواية عند أحمد بلفظ : (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ 
...) الحديث""» وعند أبي داود بلفظ : (وعن الصبي حتى يبلغ)". 

وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن البلوغ شرط للتكليف» وأن 

الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية المتعلقة بحق الله تعالى. 

الدليل الثاني : أنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمائم في المعاصي 
فلأن سقط الد ومبتا: على الذرء والاسقاط أولى. 

الدليل الثالث: لأن الحد عقوبة محضة» فتستدعي جناية محضةء وفعل 
الصبي لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه“ 

النتيجحة: ووا ی ت و ؛ لعدم وجود 
المخالف› والله تعالى أعلم. ‏ 
:۲/۷١‏ اعتبار العقل في وجوب حد الزنا. 

المراد بالمسألة: E TE‏ 
إقامة الحد عليه أن يكون الزاني عاقلا وقت ارتكابه للزنا. 

وتبيّن مما سبق أنه لو أتى الزنا حال كونه عاقلاًء ثم أصيب بالجنون حين 
إقامة البيْنة عليه فذلك غير مراد. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۲٤٥‏ والترمذي رقم »)۱٤٩۳(‏ وأبو داود رقم .)٤٤٤٩(‏ 
(۲) اُخرجه أحمد (۲/ .)۲٠٤‏ 
(۳) أخرجه أبر داود .)٤٤١١(‏ ) 
)٤(‏ انظر: الشرح الکبیر )٥( .)١١۹/۱۰(‏ انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)١٤‏ 


من نقل الإجماع : قال المهلب بن أبي صفرة (١١٤ه):‏ «أجمع العلماء 
أن المجنون إذا أصاب الحد في حال جنونه آنه لا يجب عليه حد»» نقله عنه 
ا 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ في معرض استدلاله بسؤال النبي بي لماعز ضيه 
هل به جنون حين أقر بالزنا: «وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليه 
والقلم عنه مرفوع»". وقال القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ في الاستدلال بذلك: «أن 
إقرار المجنون في حال جنونه لا يلزم» وأن الحدود عنه حينئذ ساقطة» وهو 
مما أجمع عليه العلماء»“. وقال الكاساني (۸۷١ه):‏ «ولا خلاف في أن 
العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد ولا حد عليها». 

وقال المرغيناني (۹۳٠ه):‏ «وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع 

مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع»" . 

وقال النووي في الاستدلال بذلك: «إقرار المجنون باطل» وأن الحدود لا 


(¥) 


تجب عليه »› وهذا کله مجمع عليه) . وقال ابن عرفة (۳٠۸ه)‏ في شروط إيجاب 


الحد على الزانى : «تكليف الزانى : إجماعا“. وقال ابن حجر: «قوله: باب لا 
يرجم المجنون والمجنونة : أي :إذا وقع في الزنا في حال الجنون وهو إجماع». 


(1) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي» الأندلسي» فقيه» اشتهر بالفصاحة والذكاءء له 
کتاب في اختصار صحیح البخاري سماه "المختصر النصيح في تهذیب الكتاب الجامع 
الصحيح ٠"‏ و" شرح على البخاري " لكنه غير مطبوع › توفي في شوال سنة (١٤ه).‏ انظر : العبر 

في خبر من غبر ۳/ ۸٦۱1ء‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي ٥۷۹/۱۷‏ شذرات الذهب .٠٠٤/۳‏ 


(۲) شرح صحیح البخاري (۸/ .)٤۳۳‏ (۳) التمهید (۲۳/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ إكمال المعلم )٥( .)١٠١ /٥(‏ بدائع الصنائع (۷/ .)١٤‏ 
)١(‏ الهداية شرح البداية (۲/ .)٠١٤‏ (۷) شرح النووي (۱۱/ ۱۹۳). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ME‏ 


وقال ابن يونس الشلبي(۷٤۹ه):‏ «(إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو مجنونة 
حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأةء وهذا بالإجماع»”". وقال دامان 
(۱۰۷۸ھ): فوا زى ات ر ارا ا ا غ ا 
خاصة بالإجماع»". وقال جمال الدين الزيلعي (۲٠۷ه):‏ «إذا زنى صحيح 
بمجنونة» أو صغيرة يجامَع مثلهاء حدٌّ الرجل خاصة» وهذا بالإجماع»". 

ويمكن أن يضاف إليه النقولات في تقرير الإجماع على أن العقل شرط في 
وجوب إقامة الحد» ومنها: 

قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «لا يقام عليه - أي المجنون - في حال عقله كل 
حد کان منه في حال جنونه» بلا اق مو الات وقال ابن قدامة 
(۲۰ه): «آما والعقل فلا خحلاف في اعتبارهما ي وجوب الحد» 
DT‏ 

e‏ الدليل الأول: عن علي وب أن رسول الله ية : (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجنون حتى يعقل)". 

وجه الدلالة: ن لبي صلى له عليه وسم خير أن المجنون مرفوع عت 
التكليف فلا يواخذ بفعله. 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وؤ قال: جاء ماعز بن مالك 
طل إلى النبي بي فقال: يا رسول اله » طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغقر 

لله وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اله» طهرني؟ فقال 

)۱( حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (۳/ ۱۸۳). 
(۲) مجمع الأنهر .)٥۹٦/۱(‏ (۳) نصب الراية .)١٤١/٤(‏ 


.)١١/۹( (ه) المغني‎ .)۲٠١/۱۱( المحلی‎ )٤( 
) .)٤٤٤١٩( وأبو داود رقم‎ »)۱٤٩۳( والترمذي رقم‎ .)۲٤١ /۲( آخرجه أحمد‎ )( 


۳14 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


رسول الله 5 : (ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه)ء» قال: فرجع غير بعيد» 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي ية مثل ذلك حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله علا : (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزناء فسأل رسول الله 
لا : (آبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: (أشرب خمراً)؟ فقام رجل 
فاستنکهه فلم یجد منه ريح خمر» قال فقال رسول الله ية : (أزنیت)؟ فقال : 
نعم» فأمر به فرجم”'. 

وجه الدلالة: أن سؤال النبي ية له عن عقله كان من أجل التحقق من حاله 
اهو ممن يوا خذ بالحد أم ا ) 

الدليل الثاني : أنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآثم في المعاصي 
فلأن يسقط الحد ومبناه على الدرء والإسقاط أولى. 

الدليل الثالث: لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة وفعل الصبي 
لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه"". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم وجود 
المخالف وال تعالى أعلم. 
۷ لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص عاقل بالغ ما يوجب حد الزناء وكانت 
المرأة التي وقع عليها الزنا صغيرة أو مجنونة فإن الحد هنا يجب على الرجلء 
اما المرأة فلا حذ غليها. 

وينبّه إلى أن عكس المسألة وهي إن كانت المرأة بالغة عاقلة والرجل صغير 


(1) أخرجه مسلم رقم .)۱۹۹٥(‏ 
(۲) انظر: الشرح الکبیر (۱۱۹/۱۰). ٠‏ (۳) انظر: بدائع الصنائع .)"٤/۷(‏ 


من نقل الإجماع: قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «ولا خلاف في أن العاقل 
البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد ولا حد عليهاء”. 

وقال المرغيناني (۹۳٥ه):‏ «وإن زی صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع 
مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع» 

وقال ابن يونس الشلبي (۷٤۹ه):‏ «(إذا زنى البالغ لاقل 2 مجنونة 
حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة» وهذا بالإجماع»" 

وقال دامان (۷۸٠۱ه):‏ «وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامَع مثلها 
خد المكلف خاصة بالإجماع»“. وقال الزيلعي (۲٠۷ه):‏ «إذا زنى صحيح 
بمجنونة» أو صغيرة يجامّع مثلهاء حدٌ الرجل خاصة» وهذا بالإجماع». 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية""» والحنابلة في 
وجه عندهم ك 

مستند الإجماع : استدل من أوجب الحد على الزاني بأنه حر مكلف حصل 
منه الوطء في قبل محرم» مع تغييب الحشفة» وتحصّل منه المقصود من حصول 
الشهوة» فلم يؤثر فيه نقص صاحبه'“ 

المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى آنه لا حد على من 
وطى الصغيرة التي لا يوط مثلهاء ولو كان الزاني بالغاً عاقلاً. 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ .)١٤‏ 

(۲) الهداية شرح البداية (۲/ .)٠١٤‏ 

(۳) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (۳/ ۱۸۳). 

(6) مجمع الأنهر )٥( .)٥۹٦/١(‏ نصب الراية .)٠٤١ /٤(‏ 
(0) انظر: الغرر البهية شرح البهجة الوردية /١(‏ ۸۳)ء تحفة المحتاج (۹/ .)٠١١‏ 
(۷) انظر : المغني (4/ ٤٥)ء‏ الإنصاف /٠١(‏ ۱۸۷). 

(۸) انظر: نهاية المحتاج .)٤۲۸/۷(‏ 


E N a 

دليل المخالف : استدل المخالف بآن الصغيرة لا يشتهى مثلهاء فأشبه ما 
لو أدخل إصبعه في فرجها". 

النتيحة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف فيها عن المالكية والحنابلة. 

ومن حكى الإجماع في المسألة فإنما أراد الإجماع المذهبي عند الحنفية› 
والله تعالى أعلم. 
۸ من كان يجن مرة ويفيق أخرى» وزنى حال إفاقته» فإنه يقام عليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان من حال 
الشخص أنه يجن أحياناً ويفيق أحياناء فثبت أنه فعل الزنا حال إفاقته» إما بأن 
أقر حين إفاقته بأنه فعل ذلك حين أفاق» أو ثبت ذلك عليه ببينة الشهود» ففي 
هذه الحال يقام عليه الحد. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «إن كان يجن مرة ويفيق أخرى 
فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق أو قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته فعليه 
الحد» لانعلم في هذا خلافا». وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة 
(۸۲ه)“. وقال إبراهیم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ «فإن کان يفيق في وقت فأقر فيه 
أنه زنی وهو يفيق فعليه الحد بغر خلاف نعلمه» ونقله عنه البهوتي. 


(1) انظر: المدونة »)٥۰۸ /٤(‏ شرح مختصر خليل (۸/ ۷۷). 
(۲) انظر: المغني (۹/ ٤٥)ء‏ الإنصاف /٠١(‏ ۱۸۷)ء وحدّد بعض الحنابلة الصغيرة التي لا يمكن وطؤها 
هنا بتسع سنين» والصحيح في المذهب أنه ليس ثمة سن محدّد في الصغيرة التي لا يمكن وطؤها. 


.)٦١ /۹٩( المغني‎ )٤( .)٥٤ /٩( انظر: المغخني‎ )۳( 
.)٤۳ /۹( المبدع‎ )٩( .)٠١١ /٠١( الشرح الكبير‎ )٠( 


(۷) انظر: كشاف القناع /٦(‏ ۷۸). 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1۷ 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية" والمالكية"› 

والشافعية 0 

Cs‏ يستند الإجماع إلى أن الزنا الموجب للحد وجد منه في 
جال تکل 0 

النتيحة: فيما يظهر محل إجماع بين هل العلم؛ لعدم المخالف»› 
والله تعالى أعلم. 
۹ المُشتكزّهة على الزنا لا حد عليها. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكانت المرأة 
الموطوءة مكرهة غير مطاوعة» وأثبتت ذلك ببينة أو شهود» فإنه لا يقام عليها 
الحد. وينبه هنا إلى أمرين : 

الأول: أن المرأة إن ادعت أنها مُكرهة ولم تُقم البينة على ذلك فذلك غير مراد"“. 

الثاني : المراد هنا المرآة المكرّهةء أما إكراه الرّجل فمسألة آخرى. 

من نقل الإجماع: قال الترمذي (۲۷۹ه): «العمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي ية وغيرهم أن ليس على المستكرّهة حد» . وقال ابن بطال 
(4٤٤ه):‏ «العلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرّهة»". وقال ابن عبد 
البر (۳٦٤ه):‏ «ولا نعلم خلافاً بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها». 
(۱) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۷٦)ء‏ تبیين الحقاتق (۳/ ۱۸۳). 


(۲) انظر: حاشية الدسوقي /٤(‏ ۳۱۳)» شرح مختصر خليل (۸/ .)۷١‏ 
(۳) انظر: تحفة المحتاج (۹/ »)٠١١‏ أسنى المطالب .)١١۷ /٤(‏ 


.)٠١١ /٤( انظر: المدونة‎ )٥( .)٠۲/۹( المغني‎ )٤( 


(۸) الاستذكار (۷/١٤۱)ء‏ وقال أيضاً: :)٥١١/۷(‏ «لا خلاف عليه علمته بين علماء السلف 
والخلف أن المكرهة على الزنا لا حد عليهاء إذا صح إكراهها واغتصابها نفسه». ‏ 


۴۱۸ مسائل الإجماع في حد الزثا وحد القذف وحد المسكر والتخرير 


- وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «لا خلاف بين أهل الإسلام أن 

المستكرهة لا حد عليها»"» ونقله عنه ابن قاسم" . وقال ابن قدامة (١۲٦ه):‏ 
«لا يجب الحد على مكرهة على الزنا في قول عامة أهل العلم روي ذلك عن 
ر ر اوو اتی وات ال وا ت 
فيه مخالفا»“» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه). 

وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «العلماء متفقون على أنه لا حدعلى امرأة 
مستكرهة». وقال ابن الهمام (١٦۸ه)‏ بعد أن ذكر حكم الرجل إذا أكره على 
الزنا والخلاف في وجوب الحد عليه من عدمه قال : «بخلاف إكراه المرأة على 
الزنا فإنه بالتمكين وليس مع التمكين دليل الطواعية فلا تحد إجماعا». 

وقال الخرشي (١١٠١ه):‏ «المكرهة على الوطء لا حد عليها اتفاقا». 
وقال الزرقاني (١۲١١ه):‏ «ولا حلاف أنه لا حد عليها ولا عقوبة»”. 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الشافعية"" والظاهرية '. 


.)"۲۲ /۷( انظر: حاشية الروض المربع‎ )۲( .)۳٠١/۲( بداية المجتهد‎ )١( 
E e SE 
وأمير المؤمنين في الحديث» وكان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى والزهد والعبادة» وكان‎ 
له مذهب متبوع في الفقهء كان شذيك الط ول غ ١ا ابو دت فى شا‎ 
فخانني»» وهو من تابعي التابعين» وأخذ عنه العلم خلق كثير» ولد في الكوفة سنة (۷٩)ه» وتوفي‎ 
الجواهر‎ ۱٠١۹/۳ التعديل والتجريح‎ ٠١١/۹ بالبصرة سنة (١١٠)ه انظر: تاريخ بغداد‎ 


المضية .۲٠١ /١‏ 
)٤(‏ المخني .)٥۷ /٩(‏ () الشرح الکبیر .)١۱۸٤/٠١(‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي .)۱۸١ /٠١(‏ (۷) فتح القدیر .)۲۷۳/٥(‏ _ 
(۸) شرح مختصر خلیل (۸/ ۸۰). )٩(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)٠١ /٤(‏ 


(۱۰) انظر : الام (۳/ .)۲٣٤‏ أسنى المطالب »)۱١۷ /٤(‏ مغني المحتاج (۵/ .)6)٤٤‏ 
)١(‏ انظر: المحلى (۷/ .)۲٠١‏ 


1۹ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير‎ 
EE E EEE Pee E EE ORE RL E ERE EEA 


ر ر 2 


e‏ الدليل الأول: قول الله تعالى : ومن ڪفر بال من بعد 

إیملند» E‏ 
- وجه الدلالة: أن الله تعالى عذر المُكره في الكفر» فمن باب أولى أن يكون 

معذوراً فيما يتعلق بالزنا الذي هو أخف من الكفر". 

اللاي رل ي م وولا تکرھوا فیک عل ابعل إن أردن صتا 
اا ا اا ومن پکرههن له من بعد إذههن عفر َر" . 

وجه الدلالة: ا ا 
آنل تج غاا ال 

الدليل الثالث: عن ابن عباس ولي عن النبي بيا قال : (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)“. . 


وجه الدلالة: الحديث نص في عدم معاقبة المخطى والناسي› e‏ 


وعدم لحوق الإثم بهم ٠"‏ 
الدليل الرابع أن التبي إلا آتي بامرا اا ف پت علیہ 
اىر" 


e‏ ان اة اسقط العتوبة عن المرأ اة المكرهة على الا 


(0 سورة الل :لاب050 

(۲) انظر: طرح التثریب (۲/ ۱۱۸). 

(۳) سورة النورء الآية (۳۳). . 

.)۳۲١/۱۲( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ماجه رقم .)۲۰٤۵(‏ 

.)٥۷ /٩( انظر: المغني‎ )١( 

(۷) آخرجه الترمذي رقم »)۱٤٥٤(‏ وأبو داوود رقم .)٤۳۷۹(‏ 


° مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 


الدليل الخامس: أنه فعل عمر وليه حيث أنه لم يكن يقيم الحد على 
E‏ 

الدلل السادن :ان الك اة و الود اا 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
۰ من زنی بامرأة كرها فعليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا اغتصب رجل امرأة وأكرهها على الزناء فإنه يجب 
إقامة الحد عليه» ولو سقط الحد عنها. فإن كان هو إيضاً مُكره على اغتصاب 
المرأة فذلك غير مراد" . 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «قد أجمع العلماء على أن 
على المستكره المختصب عليه الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد» أو 
أقر بذلك»”“. وقال الكاساني (۸۷٠ه):‏ «إذا أكره رجل امرأة على الزنا وثبت 
لكر أ الخد هال الرجز د الل عل اة ا اا ل قابا 
يقام الحد على الرجل بالإجماع؛”. وقال الزرقاني (۲١١١١ه):‏ «أجمعوا على 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاًء ولفظ الأثر : "أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 
الخمس» فاستكرهها حتى افتضهاء فجلده عمر الحد» ونفاهء ولم يجلد الوليدة؛ من أجل أنه 
استکرهها ". 
وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ )٠٤‏ أن عمر بن الخطاب ڪل اتي بامرآة من آهل 
اليمن قالوا: بُعّت» قالت : إني كنت نائمة فلم أسيتقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب» فقال 
عمر: 'يمانية مؤمنة شابة فخلى عنها ومتعها". 

(۲) انظر: المغني (۹/ .)٥۷‏ 

(۳) انظر : المغني (۹/ ۷٥)ء‏ تبيين الحقائق (۳/ .)٠١١‏ 

.)٦١ /۷( بدائع الصنائع‎ )٥( .)۱٤١1/۷( الاستذکار‎ )٤( 


ا ی ی و ۲١‏ 


أن المُغتصب المُستكره عليه الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجبه أو أقر»“'. 

اا ا ا اا ا ال رالا 
والظاهر رة( 

مستند الإجماع: الدليل الأول: ان النبي ڳلا اي با 
الزناء فأقام الحد على الزاني» ولم يقمه على المزني بها“ 

الدليل الثاني : أنه فعل عمر طليه". 

الدليل الثالث: أن الأصل إقامة الحد على الزانيء ف يمنع إقا 
O E TT‏ أثر له في سقوطه عنه» ولذا قال محمد 

ال ا استیفاءه» لا يمن 
وجوب الحد على الرجل بالإجماع». 

النتيحة: المسالة فيما يظهر محل إجماع بين أهل لملم لعدم المخالف؛ 
والله تعالى أعلم. 
١‏ إذا أقر الرّجل بالزناء وادعت المرأة الإكراهء فَيْقام الحد على الزجل. 

المراد بالمسألة: إذا أقر شخص بأنه ارتكب ما يوجب حد الزناء وادعت 
المرأة المزني بها أآنها كانت مُكرهة على الزناء فإن على الإمام إقامة الحد على 
الزاني بموجب إقراره» الحد على المرأة بدعوى e‏ لا يؤر في 
ا ا ا 


f 


مرأة آكرهت على 


.)٠١ /٤( شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك‎ )١( 

(۲) انظر: الام (۳/ ٤۲۹)ء‏ أسنی المطالب (۲/ .)١٠١‏ 

(۳) المغني )٤( | .)۱١۸/٥(‏ انظر : المحلی .)۴١۰/۱۲(‏ 
)٥(‏ أخرجه الترمذي رقم ›»)۱٤٥٤(‏ وأبو داوود رقم .)٤۷۹(‏ . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً . 

(۷) النافع الكبير شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني (*۲۸). 


من نقل الإجماع: قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «لو أقر الرجل بالزنا بفلانة 


فادعت المرأة الاستكراه - يحد الرجل بالاتفاق»'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية"» والشافعية"› 
والحنابلة“» والظاهرية“. 

مستند الإجماع تة الإجماع إلى الأملة فى اسسا الاب بقة الموجبة لإقامة 
الحد على من استكره امرأة على الزناء وذلك لأنه إذا وجب الحد على الرجل 
الذي استكره المرأة على الزنا فمن باب أولى ثبوته عليه إذا ادعت المرأًة الإكراه. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف»› 
والله تعالى أعلم. 
۲ العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء فإن من شرط 
إقامة الحد عليه أن يكون عالماً بالتحريم. 

ويُتبه إلى أن المراد علمه بتحريم الزناء أما العلم بالعقوبة فذلك غير مراد" . 


(1) بدائع الصنائع (۷/ .)١١‏ 

(۲) انظر: الاستذکار (۷/١٤۱)ء‏ المنتقی شرح الموطأاً /٥(‏ ۲۹۸). 

(۳) انظر: الأم (۳/ ٤۲۱)ء‏ آسنی المطالب (۲/ .)١٠١‏ 

.)۲٠١ /۱۲( انظر: المحلی‎ )۵( .)٠١۸ /٥( المغني‎ )٤( 

() أما العلم بالعقوبة فلا يشترط› فلو كان عالماً بتحريم الزنا مثلاً لكنه جهل عقوبة ذلك من الرجم 
أو الجلدء فإن ذلك لا يدفع عنه الحدء وحكى القرافي في الذخيرة الاتفاق على ذلك في 
"الذخيرة' :)۲١٠/١١(‏ «إن علم التحريم وجهل الحد حد اتفاقاً»» وقال النووي في 
:)۳٦۳ /۷( e‏ «من زنى أو شرب أو سرق عالماً تحريم ذلك» جاهلاً وجوب الحد 

فيجب الحد بالاتقاق٤»‏ وانظر: زاد المعاد .)١١ /١(‏ : 

وقد سبق بيان المسألة مفصّلة في المسألة رقم ۲۲ بعنوان: «العلم بالعقوبة ا شرطاً' 
لإإقامة ألحد». 


من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «ولا حدعلى من لم يعلم 
بتحريم الزنا ... وبهذا قال عامة أهل لعل وبمثله قال شمس الدین ابن 
قدامة (1۸۲ه)". وقال الكمال ابن الهمام (١٠۸ه):‏ «نقل في اشتراط العلم 
د نا إجماع الفقهاء»" ونقله عنه ابن أمير الحاح”“ والزيلعي” وا 
نجیم وابن عابدین". 

الموافقون على الإجماع: اا ا ا والشافىة 
والظاهرية e‏ 

مستند الإجماع: د عن أبي هريرة طب قال : ا 
إلى نبي الله ية فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حراماً أربع مرات» كل ذلك 
يعرض عنه النبي ا فأقبل في الخامسة»› فقال : (آنکتها ؟) قال : نعم » قال : 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم» قال: (كما يغيب المرود في 
المكحلةء والرشاء في البعر؟) قال: نعم» قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلال؟ًء'. 

وجه الدلالة: أن النبي ل سأل ماعزاً ظ عن حكم الزناء حتى قال: 
أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من أهله حلالاًء فدل على أن الحد لا يجب 


(1) المغني (01/4). ٠‏ (۲) الشرح الکبیر .)٠١١/٠١(‏ 
(۳) فتح القدیر /٥(‏ ۲۱۷). 

) .)١۲۷ /۳( انظر: التقرير والتحبير في شرح التحریر‎ )٤( 
.( انظر: البحر الرائق‎ )1( .)٠١٦١ /۳( انظر : تبيين الحقائق‎ )( 
.)1/٤( انظر: رد المحتار على الدر المختار‎ )۷( 

(۸) انظر: حاشية الدسوقي (٤/١١۳)ء‏ حاشية العدوي )"۲٠/۲(‏ . 

- (4) انظر: أسنی المطالب /٤(‏ ۱۲۷)» نهاية المحتاج .)٠۹۰ /٥(‏ 

.)۱١۷/١۲( انظر : المحلى‎ )۱١( 

(۱۱) اخرجه بو داود رقم »)٤٤۲٩۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى» رقم .)۷١١٤(‏ . 


على جاهل بالتحریم وإلا لما کان لسؤاله ية فائدة 

الدليل الثاني : 6 ی خو فر التب را0 ن تاق نى )ق 
عنهما أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه". 

الدليل الثالث: أن الجهل بالتحريم شبهة دارئة للحد» والحدود تدراً 
الشبها ت0 . 

الدليل الرابع : أن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العله”“. 

النتيجة : I‏ ا ا ا 
والله تعالی أعلم. 
ET N TTS FIA‏ 
الحد 

المراد المسألة: a o‏ 
نکاحها؛ کامه» أو أخته» آو عمَته» وهو لا i‏ وجامعها 
بموجب النكاح» فإنه لا يقام عليه الحد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه)‏ «من دخل بلدا فتزوج امرأة لا 
يعرفها» فوجدها أمّه أو ابنته : فهذا يلحق فيه الولد» ولا يحد فيه حد بالإجماع»(° 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية» والمالكية" 
(۱) انظر: زاد المعاد .)١١/١(‏ 


(۲) أخرجه الشافعي في "الأم" /١(‏ ۱۷۷)ء عبد الرزاق في "المصنف' (۷/ »)٤٠٤‏ والبيهقي في 
"السنن الكبرى ° )4/۸( 
(۳) انظر: دقائق أولي النهى (۳/ .)۴١‏ رد المحتار على الدر المختار .)١/٤(‏ 
(6) انظر: البحر الرائق .)٥ /١(‏ تبيين الحقائق (۳/ .)١١١‏ 
(۵) المحلی .)۲٠۳/۱۲(‏ 
(0) انظر: مجمع الأنهر (١/۹1٥)ء‏ الفتاوى الهندية .)٠٤۹(‏ 
(۷) انظر: مواهب الجلیل /٦(‏ ۲۹۳)» التاج والإکلیل (۸/ ۸۹). 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير Yo‏ 


O والشافعة»‎ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عموم الأدلة في المسألة السابقة التي 
فيها أن شرط إقامة الحد العلم بالتحري". 

النتيحة: اا ا أهل العلم ؛ اا ا 
والله تعالى أعلم. 
٤‏ يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء ثم مضى على 
زناه أكثر من شهر» وبعد مضي الشهر شهد عليه الشهود بالزناء فإنه لا يقام عليه 
الحد بموجب الشهادة» لأن من شرط قبول الشهادة في الزنا ألا يكون الفعل قد 
تقادم» أي صار قديماً بمدة تزيد على الشهر. ) 

ون ما أن الزنا لو ثبت بالإقرار بعد مضي الشهر فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (۸۷٠ه):‏ «عدم التقادم: وأنه شرط في 
حد الزنا ... لما روي عن عمر ي أنه قال: "أيما قوم شهدوا على حد لم 
يشهدوا عند حضرته» فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم ٠"‏ ولم ينقل أنه 
أنكر عليه منكر» فيكون إجماعا»". 

ويمكن أن يضاف إليها النقولات التي سبق ذكرها في مسألة: «يشترط 
لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم» باستشناء حد القذف»“ 

مستند الإجماع : المسألة سبق بيان أدلتهاء والمخالفين للمسألةء وأدلة 


- () انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ۷١۱)ء‏ مغني المحتاج .)٤٤٦/٥(‏ 

(۲) انظر: المغني (۹/ ٤٠)ء‏ الشرح الكبير /٠١(‏ ۱۸۷). 

(۳) انظر: المسألة رقم ۸۲ بعنوان " العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد". 
)٤(‏ اخرجه عبد الرزاق (۷/ .)٤۳۲‏ 

.6۸ انظر المسألة رقم‎ )١( .)٤٦/۷( بدائع الصنائع‎ )٥( 


المخالفين» في مسألة مستقلة بعنوان: «يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم 
التقادم» باستشناء حد القذف»ء وإنما أضيفت المسألة هنا لنص e‏ 
فيما ييخص حد الزنا. 
حاصل النتيجة: أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع : ن أهل المل» 
بل الخلاف فيها مشهور بين المذاهب الأربعة» وما حكاه الكاساني من 
الإجماع أراد به الإجماع السكوتي الظني» الذي طريقه حدوث الواقعة دون 
العلم بالمنكر» والله تعالى أعلم. 
٥‏ من أقيم عليه حد الزناء ثم تاب وأصلح» فإن شهادته مقبولة. 

المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب حد الزناء ثم أقيم عليه الحدء كزان 
غير محصن جلد ثم تاب وحسنت توبته» فإنه یکون عدلاًء تقبل شهادته إذا 
آراد الشهادة في أمر ديني أو دنيوي. 

 .حلصأو ثم تاب‎ E 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «وأما المحدود في الزنا 
والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب»”". وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ 
اليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا e‏ 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية" والظاهرية“. 

ل الإجماع: سبق بیان مستند الإجماع» ET‏ ودليل المخالف» 
في المسائل العامة في الحدود تحت عنوان: من أتى حداً الحدود فأقيم 


(1) بدائع الصنائع /٦(‏ ۲۷۲). 
(۲) إعلام الموقعين /١(‏ 4۷). 
(۳) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ۷١۴)ء‏ مغني المحتاج .)۳١۳ /١(‏ 


. .)0۳۹/۸( المحلی‎ )٤( 


عليه» ثم تاب وأصلح» فإن شهادته مقبولة إلا القاذف». 

وإنما ذكرت المسألة هنا لوجود من نص عليها في حد الزنا. 

وحاصل النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ 
لوجود الخلاف في المسألة عن المالكية حيث يرون عدم جواز شهادته في 
الزناء وكذا خالف الأوزاعي» والحسن بن حي حيث يريان عدم قبول شهادة 
المحدود بالزنا مطلقاً سواء شهد على الزنا أو على أمر آخر» والله تعالى أعلم. 


٠٤١. انظر: المسألة رقم‎ )١( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳۹ 


المصل الثالث 
مسائل الإجماع في إثبات حد الزفا _ 


۲/۸: ثبوت حد الزنا بالشهادة. . 

المراد بالمسألة: ا بهذه المسألة : نقرير أن الشهادة و 
إثبات حد الزنا. 

من نقل الإجماع: : قال الشافعي (٤۲۰ھ): u‏ أعلہ الناس اختلفوا فی 

أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء». وقال ابن عبد ال 
(۳ھ): «فأجمع العلماء أن البينة ۳ الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون 
بالصريح من الزنا لا بالكناية» وبالرؤية كذلك» والمعاينة" ٠.‏ 

وقال ابن العربي (۳٤٠ه):‏ «قوله تعالى: فوفاستشد و عليه رة 
ا وهذا حکم ثابت بإجماع من الأمة»“. وقال ابن هبيرة 
(۰٦٥ھ):‏ وات تفقرا على أن البِينة التي يث يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول 
رجال ويصفون حقيقة الزنا». رقال اين شد افيد (٥۹هها: a‏ 
على أن الزنا يث ثبت بالإقرار وبالشهادة»" . a‏ 

وقال النووي (١۷٦ه):‏ «أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور 
ف وقال الشوكاني (١٠۲٠ه)‏ في بيان نة الزن : اي ا 
)۱( ا )۷/ (AV‏ کک ) ۰ (۲( الاستذكار EAM)‏ 
(۳) سورة التساءء آية (۱). e‏ 0( احکام القرآن .)٤١۹ /٤(‏ 
() الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)١٠١٤‏ 4 
)١(‏ بداية المجتهد (۲/ ۹٠۳)ء‏ وقال أيضاً (۲/ es )۳٠١‏ 


على أنه يثبت الزنا بالشهود». 
(۷) شرح مسلم (۱۹۲/۱۱). 


.۳ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


شهود ذكور بالإجماع»"'. وقال الشنقيطي (۹۳١٠ه):‏ «وأجمع العلماء أن بينة 
الزناء لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية"» والظاهرية“. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : رال أت أَلَْحِسَّة 
من سايڪم فاستٿ دوا عليه ارب و Gt‏ 

الدليل الثاني : قول اله تعالی: الذي ن رمو لمحتت ثم لر بأ ا شپداء 
فاجلدوهر تہ نان جاده و قبلواً وأ هه ا ا وأۇلتىک هم هم الفسقون ا( Ko‏ 

الدلیل الثالث: قول الله تعالى : لر جاءو عليه با ا رة شبداه فاد ذل 4 
بادا اوک عد اه هم الكذوة © 4”". 

وجه الدلالة: الآيات صريحة 4 إثبات حد الزنا بالشهادة. 

الدليل الرابع : عن ابن عباس وليه : أن هلال بن أمية"“ قذف امرأته عند 
e‏ (البينة أو حد في ظهرك)› 
(1) نيل الأوطار (۷/ ١١٠)ء‏ وفي الموسوعة الفقهية الكويتية /٤(‏ ۳۷): «أجمع الفقهاء على ثبوت 

الزنا بالشهادة». . 
(۲) أضواء البیان /٥(‏ ۳۷۳). 
(۳) انظر: تبيين الحقائق (۳/ ١١١)ء‏ العناية شرح الهداية (/ ٤۲۱)ء‏ فتح القدیر .)١٠١ /٥(‏ 


.)٠١( سورة النساءء آية‎ )٥( .)۲٠١۹/۱۲( انظر: المحلی‎ )٤( 
.)١۳( ن الور نة( (۷) سورة النورء آية‎ 0 


(۸) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري» شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين 
تخلفوا في غزوة تبوك ثم تيب عليهم مع كعب بن مالك ومرارة بن الربيع » وله قصة في لعانه مع 
امرأته» لا يُعرف سنة وفاته. انظر : الاستيعاب في معرفة الإصحاب /٤‏ ١٤١٠ء‏ معرفة الصحابة 
/٥‏ الإصابة في تمييز الصحابة .٥٤٦ /٦‏ 

(4) رر و ا کا رات اغا و ت ان اا ی ا ٠‏ 
الأنصار» شهد مع أبيه أحداًء وهو أخو البراء بن مالك لأمه» وله قصة حيث قذفه هلال ابن آمية 
بأنه زنی بامرأته. انظر : الاستيعاب ۲/ ٠۷٠٠‏ الإصابة ۳/ ٠۳٤٤‏ الوافي بالوفيات .۲٠٤/٠‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳۳4 


ال ا رسول ا دا رای اعانا غل امات رلا تلن تل اا 
فجعل النبي بيا يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). 

الدليل الخامس: عن سعد بن عبادة ول أنه قال لرسول الله ية : لو 
وجدتٌ مع امرأتي رجلا أمهله حتى آي بأربعة شهداء؟ قال: (نعم)". 

الدليل السادس: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن 
الخطاب ولب : "كان فيما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها» وعقلناها» ووعيناهاء 
ورجم رسول الله ل ورجمنا بعده» فأاخشی إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
ال N‏ إذا 
قامت البينة » أو كان الحبل» أو الاعتراف' متفق عليه . 

وجه الدلالة من الأحاديث: أن المقصود بالبينة في الخدت هي الشهادة 
لإثبات الزن“. 

النتيجة: E‏ بين أهل العلہ؛ لعدم المخالف» 
والله تعالی أك 


U as gO 
ET (۲( 
سيد الخزرج› كان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي فكان يقال له الكامل» شهد أحداًء‎ 
ء٠۳‎ /۳ معجم الصحابة‎ 0۹٤ /۲ والخندق» وغيرهماء مات سنة (٤٠ه). انظر : الاستيعاب‎ 

الإصابة .1٥ /٣‏ 
(WM‏ ارج ن ر 00 0 را وای ر6 
(€( أخرجه البخاري في صحيحه رقم »)1٤٤١(‏ ومسلم رقم (۱۹۹۱). 
)٥(‏ انظر: نيل الأوطار .)١١٣/۷(‏ 


۳ مسائل الإجماع في حدالزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 


۷ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة. 

ka‏ ذا ارتکب شخص ما یوجب حد الزناء وکان ثہوت الزنا 
عند الحاكم ببيْنة الشهادة» فإن من شرط قبول شهادتهم أن يكونوا أربعة شهود 
اک 

من نقل الإجماع : قال الشافعي (٤۲۰ه):‏ ولم أعلم الناس اختلفوا في 
أن لا يقام الحد في الزنا بأقل ف ا وقال این المنذر (۱۸٣۳ه):‏ 
«أجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم»". ٠‏ 

وقال ابن عبد البر 7ھ «فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة 
شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك 
والمعاينة)". ابن حزم (١٥٠٤ه):‏ «فأما وجوب قبول أربعة في الزنا فبنص 
O‏ 

وقال ابن العربي (۳٤م):‏ و EE‏ شېد عه أ اربة 

نڪ وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة»". وقال القاضي عياض 

(٤٤٠ه):‏ «لا حلاف بين العلماء في أنه لا يقبل في الزنا أقل من أر بعة 


.)۱١۳( الإجماع‎ )۲( (AV /V) el (D) 

.)٤۸٩ /۷( الاستذکار‎ )۳( 

)٤(‏ المحلى (۸/٦۷٤)ء‏ وقال أيضاً في "المح ' 19 «فإن الأمة كلها مجمعة - بلا 
حلاف من أحد - على أن الشهود إذا یدوا و اخدا دراد فا عدرل أرة فان لا خد 
عليه » وكذلك أجمعوا -بلا خلاف من أحد منهم- لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلاً كذلك 
بالزنا تجمفين» أو رين أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن لم يأتوا بأربعة شهداءء فإن 
جاءوا بأربعة شهداء» سقط الحد عن القذفة). قال في "مراتب الإجماع" :)٥۳(‏ «اتفقوا على 
قيول أربعة رجال كما ذكرنا فيما أوجب القتل بقود» أو غيره» وفي الزناء وفعل قوم لوط). 

.)٤٥۹ /٤( آحکام القرآن‎ )٩( ٠ .)٠٠١( سورة النساءء آية‎ )٥( 


)¥( إكمال المعلم شرح صحیح مسلم (٤ /٥(‏ 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير راا 


U, )‏ ۹ هھ): (واته تفقوا على أن ال التي بد es‏ 


يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا»”. وقال ابن رشد الحفيد 
(۹ھ): «وآما E i‏ تفقوا على أنه يثبت الزنا 
بالشهوۍ. 

aS U‏ اجس سامون له لبیل ي اون اتف 
آرت هود OO N A‏ جمع المسلمون آنه لا 


يقبل في الزنا إلا أربعة». 

وقال النووي (١۷٦ه):‏ «أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول» 
هذا إذا شهدوا على نفس الزناء ولا يقبل دون الأريعة " . وقال شمس الدين 
ابن قدامة (۸۲٠ه)‏ ضمن شروط شهود الزنا : «آن یکونوا أربعةء وعدا إجماع 
ليس فيه اختلاف بين أهل العلم»". 

وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «الحكم بأربعة رجال أحرار» وذلك في حد الزن 
واللواط» أما الزنا فبالنص والإجماع»“ ونقله عنه ابن قاسم“ . وقال شمس 
الدين الزرکشي ( ۷۷۲ھ( : «إِن ثہت الزنا ل اعتبر اا أربعةء وهذا 
اجماع في الجملة والحمد للها 


)۱( الإفصاح عن ماي الصحاح (۲/ ۲٤‏ (۲) بداية المجتهد (۲/ ..)٦١‏ 
)۳( المغني ( 100/1۰(« وقال في موضع آخر في المغتي (۹/ )٨٤‏ عند کلام على شروط الشهود في 
الزنا : «أن يكونوا أربعة» وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم؟. 


. .)۱۹۲/۱١( العدة شرح العمدة(۲۱٦).  () شرح مسلم‎ )٤( 

)٦(‏ الشرحالكبير ( ۰ )». وقال أیضاً ( 7/1۰( کل را ارج الخد ل قل اة 
شهود باتفاق العلماء». ا 

(۷) الطرق الحكمية .)۱١۷(‏ (۸) حاشية الروض المربع .)1٠7/۷(‏ . 


.)۱۱١ /۳( شرح الزرکشي‎ )٩( 


وقال ابن فرحون (۷۹4 ه): «في الشهادة على إثبات الزناء وهي على ٠‏ 
أربة أرجة الوه الاأزل: الكهاة غل رو الزتا انا فهدا ال جه هو 
المتفق على أنه لا بد فيه من أربعة شهود»”'. 

وقال إبراهیم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ * أن يشهد عليه - أي على فعله - أربعة 
خا وقال المرداوي ۸۸١(‏ ه): «فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال 
أحرار بلا تزا . 

وقال الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ في شرحه لحديث عمر وله وفيه : (والرجم في 
كتاب الله حق على من أحصن من الرجال والنساء إذا E‏ 
أو الاعتراف)؟: «(إذا قامت البينة) أي شهادة أربعة شهود ذکور بالإاجماع». 
وقال الشنقیطي (۹۳١٠ه):‏ «وأجمع العلماء ء أن بينة الزناء لا يقبل فيها أقل من 
أربعة عدول ذکور . 

مستند الإجماع: الدلیل الأول: قول الله تعالی : ران بأټت تة 
A‏ سدوا عَهیّ ار ae.‏ 
الدليل الثاني : ول الله ان ا 


.)١١۹ /۱( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأٌحکام‎ )١( 

(۲) المبدع شرح المقنع (۹/ ١۷)ء‏ وقال أيضاً (۹/ ۷۸): «كل زنى يوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة 
شهود بالاتفاف». 

(۳) الإنصاف (۷۸/۱۲). 

)٤(‏ وسيأتي ذكر الحديث بتمامه مع تخريجه في مستند الإجماع. 

() نيل الأوطار (۷/١١٠)ء‏ وقال أيضا في السيل الجرار المتدفق على حداثق الأزهار :)۸١(‏ 
«أما اشتراط أن يكونوا أربعة فهو نص القرآن الكريم » ونص السنة المتواترة» وعليه أجمع آهل 
الإسلام». 

0) أضواء البيان /٥(‏ ۳۷۳). 

(۷) سورة النساءء آية .)٠١(‏ 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير fo‏ 


ر کر ر /و 4 ا کی 


فاجلدوهر نین جلدة ولا قبلوا هه نة أ واک هم لسن €“ 

الدليل الشالث: قول الله تعالى: لوا جاو عله اة شهكآة اذ و ياوا 
بالشداء اولك عند آله هم الكذوة 4)9" . 

وجه الدلالة: في الآيات الثلاث نص على اشتراط أربعة شهود في الزنا. 

الدليل الرابع : عن سعد بن عبادة وطلي أنه قال لرسول الله اة : لو وجدت 
مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: (نعم). ٠‏ 

وجه الدلالة: أن جواب النبي ييه لسعد بن عبادة وه يدل على اشتراط 
العدد في إثبات الزنا. 

الدليل الخامس : ا من أُغلاظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون 
ا 

الدليل السادس: أن الزنا لا يكون إلا من اثنين فصارت الشهادة عليه 
لماعل ا 

النتيجة: المسألة فيما بظهر محل اسا العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
4/A‏ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن یکون الشهود رجالا 

المراد بالمسألة: إذا ارکب ھی ا وی ال و عل اا 
بموجب شهادة الشهود»ء فإن من شرط الشهود أن يكونوا رجالا ولا تقبل فيه 
شهادة النساء. 

من نقل الإجماع: قال این عبد البر (۳٦٤ه):‏ العلماء أن البينة في 


الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية 
(1) سورة النور» آية .)٤(‏ | (۲) سورة النور»ء آية (۱۳). 


.)٠٤٥٤( وأصله عند البخاري رقم‎ »)۱٤۸۸( آخرجه مسلم رقم‎ (WW) 
.)۳١۷ /٩( انظر: مغني المحتاج‎ )( .)۳١۷ /٩( انظر: مغني المحتاج‎ )( 


۳۳٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 


كذلك والمعاينة. وقال السمرقندي (١٠٤ه):‏ "ولا تقبل فيها"" شهادة 
النساء مع الرجال بلا خلاف»". 

وقال البيهقي (۸٥٤ه):‏ «لم أعلم أحداً من أهل العلم خالف في أن لا يجوز 
في الزنا إلا الرجال»“. وقال ابن العربي (۳٤١ه)‏ عند تفسير قوله 
وواک باوت الکة ین ایک ادو عه ار ڪي : «قو 
اه الر اده مات ال رر وو ال ت ا ت سان 9 
اومن ابڪ ثم قال: ی فاقتضى ذلك أن يكون الشاهك غير 
المشهود عليه» ولا حلاف في ذلك بين الأمة». وقال ابن هبيرة (٠٠٠ه):‏ 
(اواته تفقوا على أن البيّنة التي ية يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال 
ويصفون حقيقة الزنا»". 

وقال ابن رشد الحفيد (١٠۹٠ه):‏ «فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثہبت 
الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور»"» ونقله عنه ابن قاس" دت 
(۲۰ھ): «أن یکونوا رجالا كلهم ولا تقبل ذ فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه 
خلافاً. ..ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء أنه لا يكتفى 
ا وبمثله قال ن الدين ابن ا (۲ )7 . ۰ 


. .)٤۸٩ /۷( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) يريد البينة وهي الشهادة على الزنا حيث قال قبلها “أما البينة فشهادة آربعة رجال عدول آحرار 
مسلمين على الزناء ولا تقبل فيها ... إلخ ". 

(۳( تحفة الفقهاء للسمرقندي (۳/ )٤( .)٠٤١‏ معرفة السنن رالآثار )¥/ .(VA‏ 

(ه( سورة النساء» آية .)٠١(‏ 0) أحكام القرآن .)٤٠١ /١(‏ 

(۷) الإفصاح عن معاني الصحاح .)٠٤/۲(‏ (۸) بداية المجتهد (۲/ .)١۸١‏ 

(۹) انظر: حاشية الروض المربع )٠١( .)1٠7/۷(‏ المغني ..)٦٤/۹4(‏ 

(۱۱) الشرح الکبیر (۱۰/ .)۱۹٩١‏ 


ا ا ا ڪڪ ت 


وقال القرطبي (۷۱٩ه)‏ عند تفسیر قوله تعالی : ابی أت ألمَحِسّة ِن 
ساپ ڪڊ تدا ليون | ا E‏ «ولا بد أن يكون الشهود ذكوراً؛ 
لقوله: وس ولا خلاف فيه بين N‏ . وقال النووي (٦۷ه)‏ : 
«أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدولء هذا إذا شهدوا على نفس 
الزناء ولا يقبل دون الأر ا 

وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ اھک ایت ان وذلك في حد الزنا 
ل اظ اة فبالنص والإجماع» ونقله عنه ابن قاسم" “.وقال 
المرداوي ۸۸٠(‏ ه): «فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع»" 

وقال الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ في بيان بيّنة الشهود في الزنا: «(أي شهادة أربعة 
شھود ذگور الما“ E‏ اجج لاء ان 
الزناء لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور 

ويمكن أن يضاف إليها النقولات التي ذكرت في منع قبول شهادة النساء في 


الخدود ۰ ET‏ 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : لوالب يأب ألَحِسَة 
من شاڪ فاستشم دوا نهن أ ا EE‏ ۰ 


وجه الدلالة: أنه سبحانه ذکر آولاً ۆن ابڪ e‏ 
من الإناث»› ثم قال: ينڪ آي من الرجالء لأن الاي تة تقتضي أن کون 


(A٤ a )( ٠:٠. ٠. .)١١( سورة النساءء آية‎ )١( 


(۳) شرح مسلم (۱۱/ ۱۹۲). )٤(‏ الطرق الحكمية (۱۳۷). . 
)٠(‏ حاشية الروض المربع .)1١٦/۷(‏ (0) الإنصاف :)۷۸/١۲(‏ . 
(۷) نیل الأوطار .)١۲٣/۷(‏ (۸) أضراء البیان /٥(‏ ۳۷۴۳). 


(4) انظر: المسألة رقم ۳١‏ بعنوان: «لا تقبل شهادة النساء في الحدودا. 
)٠١(‏ سورة النساءء آية .)٠١(‏ 


۳۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 


الكاهك غ الهو ةغل 
الدليل الثاني : قول الله تعالی : سدوا سيين ن يلڪم ن لَه بک 

رجن رمل واکان من ررضو می الشہکاو أن تل لخدا َر حدما 
الخزئي“. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر أن المرأة عرضة للنسيان والضلال في آداء 
الشهادة» وهذا فيه شبهة تدرأ به الحر". 
ويضاف إلى ذلك الأدلة التي سبقت في منع قبول شهادة النساء في 
الحدور) | 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى جواز شهادة النساء في حد 
الزناء والمرأتان تقومان مقام الرجل» وهو مروي عن عطاء» وحماد. 

وإليه ذهب ابن حزم فقال: «ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدودء 
والدماءء وما فيه القصاص» والنكاح» والطلاق» والرجعة» والأموالء إلا 
رجلان مسلمان عدلان» أو رجلان وامرأتان كذلك. أو أربع نسوة كذلك»“. 

دليل المخالف : الدليل الأول: القياس على الأموالء فكما قبل شهادة 
النساء في الأموالء فكذا الحدوو 

الدليل الثاني : أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكامء ولا يوجد 
نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود. 


() انظر: أحكام القرآن /١(‏ ١٦٤)ء‏ تفسير القرطبي .)۸٤ /٥(‏ المغني (۱۰/ .)٠١۹‏ 

(۲) سورة البقرة»› آية (۲۸۲). 

(۴) انظر: المغني (۹/ ١٦)ء‏ الشرح الکبیر (۱۰/ .)٠۹٩‏ 

)٤(‏ وقد سبق بيان الأدلة على عدم قبول شهادة النساء في الحدود في المسألة رقم ۳١‏ بعنوان: ولا 
تقبل شهادة النساء في الحدود». 

(۵) المحلى .)٤۷٦/۸(‏ (0) انظر: الحاوي الکبير .)١١/١۷(‏ 


النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم› 
لخلاف عطاء وشريح وحماد وابن حزم» ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال : 
«فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا 
مفردات»"'» فنسبه للجمهور» ولم يذكره إجماعاً. 

وكذا قال ابن قدامة في بعض المواضع: «وجمهور العلماء على أنه 
آن نک ا جال ي 

ولع من حكى الإجماع في المسألة لم يعتير قول المخالف» e‏ 
الشاذ» كما وصفه ابن قدامة بقوله في صفة شهود الزنا : «أن يكونوا رجالا كلهم» 
ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال» ولا نعلم فيه خلافاًء إلا شيئا يروى عن عطاءء 
وحماد» آنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرآتان» وهو شذوذ لا یعول علیه»". 
4 يشترط فى إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العدالة لغة واصطلاحاً: العدالة في اللغة: 
يطلق العدل في اللغة على معنيين : 

الأول: الحق» a‏ وهو ضد الجور» 
ومنه: تعديل الشيء تقویمه» يقال عدلته فاعتدل»› أي قومته فاستقام» وهو 
التوسط بين أمرين» قال الجرجاني : «العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط ومنه قوله تعالى: وكيك جملتگ أئَا مه وسا“ آي 
- عدولا کما بینه آهل التفسير". ٠‏ 
الال خاي القت تير غاف: e‏ ی 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٦٠٥‏ (۲) المغني ..)٠١١/٠١(‏ 
(۳) المغنی (۹/ )٤( .)١٤‏ انظر: التعریفات (۱۹۱). 
)٥(‏ سورة البقرة» آية .)١٤١۳(‏ 

.)٤٥٥ /۱( تفسیر ابن کثیر‎ ۰)٤١ /۳( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )١( 


س س ا ا 


الدال وفتحهاء وفلان من آهل المَعْدَلة - بفتح الدال - » أي: من أهل العدلء 
ورجل عدل» آي : رضا ومقنع في الشهادة. 
الثاني : المثل» ومنه قوله تعالى : أو عدَل ذلك اما دوق وبل اسوه . 
ولفظ "عدل" لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» يقال: رجل عدل ورجلان 
عدل» ورجال عدل» وامرأًة عدل» ونسوة عدل» كل ذلك على معنی رجال ذوو 
ع ونر دات ودل کر ا ی درا بجحو و برت فن را 
غا أو مثنى أو مؤناًء فعلی آنه قد أجری مجری الوصف الذي ليس 
ا 
العدالة اصطلاحاً: العدالة في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء هي : 
ا ا ا ان التعريف يتلخص في 
أمور ثلاثة : ) 
الأول: اجتناب الكبائر. 
الثاني : عدم الإإصرار على الصغائر. 
الفالت: العدعن كل ها ل بالروهة: 
وقد بين هذه الأمور الثلاثة العز بن عبد السلام وذكر أن ما زاد على هذه 
الصفات الثلاث فهو من الزيادات المستحبة» ولكنها ليست شرطاً في العدالة". 
- ونص عليها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : «أما تفسير المدالة 
المشروطة في هؤلاء الشهداء: فإنها الصلاح في الدين والمروءة. 


(۱)( سورة المائدة» آية .)4٥(‏ 
(۲) انظر: e OE‏ 

(6۷). ) 
(۳) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)٤٤/۲(‏ 


والصلاح في آداء A‏ 
والصلاح في المروءة استعمال ما یجمله ویزینه واجتناب ما يدنسه ويشینه. 
فإذا وجد هذا في شخص کان عدلاً في شهادته»'“ 
وقال الشافعي : «وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه 
- ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه» فإذا كان الأغلب من 
e‏ وإِن کان فيه تقصير عن بعض آمره» لأنه لا يعرى أحد 
راا الات ) 

وقال الماوردي: «العدالة: أن يكون صادق اللهجة› کاک ا 
عن المحارم» متوقيا للمآثم» ا غ اا في الرضا والغضب› 
مستعملاً لمروءة مثله في دینه) 

زل ال فر د من العدل أن نکر رتا ن كل ب وإنما المراد أن 
يكون الغالب عليه التدين» والتحري في فعل الطاعات» ولذا فقد ذكر الشافعي 
آنه لو کان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلاًء ولو کان كل مذنب عدلاً لم نجد 
مجروحاً» ولكن العبرة بالأغلب» فقال: «لا نعلم أحداً أعطي طاعة الله تعالى 
حتى لم يخلطها بمعصية» إلا يحيى بن زكريا» ولا عصى الله عز وجل فلم 
يبخلط بطاعة» فإذا كان الأغلب الطاعة»ء فهو المُعدّل» وإذا كان الأغلب 
الا ا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥٦/۱١(‏ (۲) الرسالة ..)۲۳١(‏ ) 

(۳) الأحكام السلطانية »)۸٤(‏ وذهب بعض الفقهاء إلى أن العدالة هي عدم الإكثار من المعاصي › 
فقال سيد سابق في "فقه السنة" )٤١١/۳(‏ «من اشتهر بالكذب» أو بسوء الحال وفساد 
الأخلاقء هذا هو المختار في معنى العدالة. 

(6) آداب الشافعي ومناقبه لابن بي حاتم (۲۳۳-۲۳۲)» وانظر: زرفي ات ا اتات 
أبي القاسم لابن الوزير (۲/ »)٠١١‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي .)۸٠(‏ 


ثانياً : صورة المسالة : إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وثہت ذلك 
عد الاك مرجت الغهادة عله إن من رط فرل العهادة أن بكرن الهو 
کلهم عدول. 

بذلك يتبيّن أن المراد اشتراط العدالة في الشهادة بحد الزناء ويُلحق به غيره 
من الحدود. أما ما سوى ذلك مما يتعلق بالأموال» أو النكاح» أو رؤية 
الهلال» ونحو ذلك فهو غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال الشافعي (٤٠۲ه):‏ «الإجماع يدل على أنه لا تجوز 
إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لا وة غا وقال مسلم بن الحجاج 
(۲۹1 7)۵ : «خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند 
ی 

وقال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ «أجمع العلماء على رد شهادة الفاسق»“. وقال 
الماوردي (۰٥٤ھ):‏ «لا خلاف في رد O EAN‏ 

وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على 
اشتراطها في قبول شهادة الشاهد». 


.)٤۹/۷( الام‎ )۱( 

(۲) هو أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» النيسابوري» إمام» محدث» حافظ» من 
كتبه : "الصحيح '» وهو من أصح الكتب المصنفة في الحديث» كما قال أبو علي النيسابوري : 
«ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم» و "التمييز'» و'الكنى' وغيرهاء ولد سنة 
(٤۲۰ه)»‏ وتوفي سنة (۲۹۱ه). انظر: تاریخ بغداد ۱۳/ ٠۰١‏ الکاشف ۲۹۸/۲ تهذيب 
التهذیب .٠١١/٠١‏ 

(۳) صحیح مسلم (۳/۱). )٤(‏ شرح ابن بطال (۷/ ۱۷۹). 

.)۲۷۳ /۱۷( الحاوي الکبیر‎ )٥( 

)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ۳۷۹)ء وقال أيضاً (۲/ ۳۷۹): «اتفقوا على أن شهادة 

الفاسق لا تقبل؛» وقال أيضاً (۲/ ۷۹): «الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة». 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير E‏ 


وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «وقد أجمعوا في الشهادة في الزنا وغيره أنه 
لا يجوز في ذلك كله إلا العدول»"". وقال ابن هبيرة (٠٠٠ه):‏ «واتفقوا على 
أن البيّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة 
الزنا». 

وقال ابن رشد الحفید (٥۹٠ه):‏ «فإن المسلمین اتفقوا على آنه لا يثہبت 
الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور»"» ونقله عنه ابن قاس" ا 
(١۲٠ه):‏ «الشرط الرابع: العدالة ولا خلاف في اشتراطها»» وبمثله قال 
شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه).‏ 

وقال بهاء الدين المقدسي (٤۲٦ه):‏ «أن يكونوا عدولاًء ولا خلاف في 
اش ووا e‏ اا ات ف و شهادة 


(1) الاستذكار (۷/ ١٤۳)ء‏ وقال أيضاً (۷/ :)٤۸١‏ «فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء 
رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة» ) 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) بداية المجتهد (۲/ ۳۸۱)ء وقال أیضاً: (۲/ ۳۷۹): دام العدالة: فإن ن المسلمين اتفقوا على 
اشتراطها في قبول شهادة الشاهد»ء وقال أيضاً (۲/ ۳۷۹): «اتفقوا على أن شهادة الفاسق 
لا تقبل»» وقال أيضاً (۲/ ۳۷۹): «الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة). 

) ..)٦٠7/۷( انظر: حاشية الروض المربع‎ )٤( 

)٥(‏ المغني (۹/ »)٦٥‏ ا ۰ في حق القاس : «لا نعلم خلافاً في رد 
شهادته). 

.)۱۹٩/۱۰( الشرح الکبیر‎ )٦( 

(۷) العدة شرح العمدة (٤٤٥)ء‏ وقال أيضاً ETI )٠۲١(‏ شهادة 
الول ظاغا تاطا ) 

.)٠١ /٦( تفسير القرطبي‎ )۸( 


٤‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال النووي (١۷ه):‏ «أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور 


فول 


. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «شهادة الفاسق مردودة بنص 
القرآن واتفاق المسلمين. وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند 
الضرورةء إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك» وأما قبول شهادة الفاسق فهذه لم 
ا اخاف السا 

وقال الخازن (١٤۷ه):‏ «إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز»". 
وقال الزركشي ر (۷۹4ه) في معرض كلامه على شهادة الفاسق: 
«لا حلاف في رده»“. وقال إبراهيم ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ في شروط الشهود: 
«عدول: ولا خلاف في اشتراطها». 

وقال العبدري (۸۹۷ه): «شهادة الفاسق مردودة اتفاقا». وقال الشنقيطي 
(۳ه): «لا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“› 


(۱) شرح مسلم (۱۹۲/۱۱). (۲) مختصر الفتاوى المصرية .)٠٠٤ /١(‏ 

(۳) لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف ب" تفسير الخازن" (۲/ .)٠٠١‏ 

٤ .)٠١١/١( البحر المحيط‎ )٤( 

e انظر: الشرح الممتع على زاد‎ .)۷١/۹( المبدع‎ )٥( 

(1) التاج والإکلیل (۸/ .)٠١۹‏ 

(۷) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۷/ »)٤١١‏ 
في " تفسیر المنار " (۷/ ٤۱۹)ء‏ وينبه إلى أن من ذكر الإجماع على رد شهادة الفاسق فإنما أراد زد 
شهادته في الجملةء وإن كان ثمة فروع هي محل خلاف كالشهادة في النكاح فالحنفية لا 
يشترطون العدالة» وكذا الشهادة على رؤية الهلال» فمن أهل العلم من لا يشترط العدالةء منهم 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله. ٤‏ 

(۸) انظر : نصب الراية (۸/ .)۷١‏ العناية شرح الهداية (۷/ ١۴۷)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(T/۷)‏ 


والظاهرر 7 


مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى :راو دو دل نک 
فا اة E‏ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى ا الشهادة آن یکونوا عدولا 
والفاسق غير عدل» فلا تقبل ا 
الدليل الثاني : قال تعالى : #واستفم دوأ شهيدنِ يِن ا إن لم يکونا 


َج واتراکان یکن و ن شکار ٩‏ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر باختيار من نرتضيه من الشهداء» والفاسق 


غير مرضي لاحتمال الكذب في خبره“. 
سرس ر م ر لھ 


الدليل الثالث: اا ءامنا إن جاک ای تل قسکنا أن 


ے» 


یبوا رما هدک فلصیحوا عل ما ُتَر دين 6 . 


وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بالتوقف والتبيين عند نبا الفاسق» والشهادة 


E ناء‎ 


الدليل الرابع عن أبي هريرة طلا ال بعث رسول الله اة منادياً في 
السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين؛ قیل : وما الظنين؟ قال : المتهم في 


(۱) انظر: المحلی (۸/ .)٤۷١‏ (۲) سورة الطلاق» آية .)١(‏ 

(۳) انظر: : أحكام القرآن للجصاص (۱/ 1۹۲)ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ۳۷۹) a‏ 
(۱۰/ 17۷( مجموع الفتاوى /٠٥(‏ ۲ (. | 

.)۲۸۲( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

(۵) اثظر : E‏ الحاوي الکبیر »)۱٤۸/۱۷(‏ مجموع الفتاوی .)١١١ /٠١(‏ 

() سورة الحجرات» آية .)١(‏ 

(۷) انظر: الحاوي الكيير .)۱٤۸/١۷(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ۳۷۹)ء الت( N‏ 
۷) مجموع الفتاوی (۱۵/ »)۳١۲‏ المحلی (۸/ .)٤۷۲‏ 


٤٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


و وجه الدلالة: دل الحديث على عدم قبول شهادة من به تهمة» 


والفاسق متهم في خبره بين الصدق والكذب؛ لانتفاء العدالة عنه. 

الدليل الخامس: أنه مأثور عن عمر طبه حيث قال: "لا يؤسر رجل بغير 
العدول "". والمراد أنه لا حبس رجُل في حكم الإسلام بغير شهادة العدول'". 

الذلنل الماشي أن اه عر رل فرط الندالة في اتر ادات 
كالبيوع» والرجعة» فالشهادة على الزنا أعظم وتحتاج إلى مزيد احتياط› فكان 
اشتراط الشهادة لها من باب أولى“. 

الدليل السابع: أن الفاسق متهم بالكذب في شهادته» فإن كثرة ارتكابه 
للمحرّمات تدل على قلة الخوف منه تعالى› فيحتمل منه الشهادة بالزور» وهذا 
من الشبهات التي تدرأ بها الحدود“ 

المخالف لاإجماع : ثمة قول بأن الفاسق لا تقبل شهادته إلا إن كان صاحب 


وجاهة ومروءة»› فحينئذ تقبل ا وبه قال آبو يو سف من الح 


.)١۷١٠/٤( أخرجه عبد الرزاق في “المصنف* (۸/ ١٠۳)ء» البيهقي في“ "السنن الصغري*‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطا /٤(‏ ١٤٠٠)ء‏ البيهقي في السنن الکبری ٠ .)۱٦٦/۱۰(‏ 

(۳) انظر: سنن البيهقي الکبری (۱۰/٦٦۱)ء‏ الاستذکار .)٠١١/۷(‏ 

(6) انظر: تفسير القرطبي »)۸٤/١(‏ المغني ٠ .)10/٩(‏ 

0 ء)٠٤۸( انظر: تبصرة الحكام (۲/ ٩)ء الطرق الحكمية‎ )٥( 

٠ .)۳۷١/۷( العناية شرح الهداية‎ ء)١۳۲‎ /۱١( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۷) هو أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي› تفقه على الإمام أبي حنيفة› کان فقیهاًء 
عابداً» كريماًء وتولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد» كان واسع العلم بالفقه 
والحديث والتفسير والمغازي وأيام العرب»› قال المزني : «أبو يوسف أتبع القوم للحديث»» مات 

سنة (۱۸۲ه). انظر : تاريخ بداد ۲٤۲ /٠١‏ البداية والنهاية ۱۸٠٠/٠١‏ الجواهر المضية .٠۲٠‏ 

(۸) انظر: المبسوط /۱١(‏ ۳۲١)ء‏ فتح القدير (۷/ ١۳۷)ء‏ العناية شرح الهداية .)۴۷١./۷(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف و المسكر والتعزير E۷‏ 


دليل المخالف: علل أبو يوسف لقوله a‏ 
على أن يستأجره في الشهادة؛ لوجاهته» ويمتنع عن الكذب لمروءته» فالتهمة 
في حقه بعیدة'. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين هل ۳ لشذود الخلاف 
في المسألة» فإنه لم يخالف في ذلك إلا أبو يوسف في الفاسق الذي له وجاهة» 
وهو قول لیس عليه مستند» ولذا جاب عنه فقهاء الحنفية أنفسهم» وذكروا بأن 
ما علل به أبو يوسف هو تعليل فاسد الاعتبار لا يصح؛ لأنه في مقابلة النص”. 
٠0‏ لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود 

المراد بالمسألة: المراد بظاهر العدالة هو المسلم الذي ظاهره عدل وليس 
بفاسق» لكن لا تعرف عدالة باطنه"» فظاهره العدالةء أما عدالة باطنه فلم 
رة سات ار رة ار رولك فان ارو راورن 
عرفت عدالته ظاهراً لا باطتاً». ا 

ويتبيّن أن المراد في المسألة هو فيما يتعلق بحد الزناء أما ما سوى ذلك مما 
يتعلق بالاموال» أو النكاح؛ أو رؤية الهلال» ونحو ذلك فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال السمرقندي (۳۹ ه): «ولا يجوز القضاء اه 
الحدالة بالاتفاق. وقال ابن قذامة (١ه):‏ اجمعوا على آنه پشترط کرن 
عدولا ظاهراً وباطنا» ونقله عنه الزركشي. وبمثله قال شمس الدين ابن 


(۱) انظر: المبسوط (١۱۳۲/۱)ء‏ فتح القدير (۷/ ١۳۷)ء‏ العناية شرح الهداية (۷/ .)١۷١‏ 
(۲) انظر: فتح القدير (۷/ ١ .)۳۷١‏ 

(۳) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/٦)ء‏ فتح القدير .)١١۷ /٥(‏ 

)٤(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتین /٥(‏ ۳۹۳)ء وانظر: الأشباه والنظائر(۳۸۹)ء 

.)٠١١ /٠١( المغني‎ )0( .)١٠٣۳ /۳( تحفة الفقهاء‎ )٥( 

(۷) شرح الزرکشي (۳/ ۳۹۰). | 


£۸ مسال الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


قدامة (1۸۲ه)'. وقال بهاء الدين المقدسى (٤۲٦ه):‏ «ولا نعلم خلافاً في أنه 
لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطنا»". 
وقال ابن نجیم (۹۷۰ه): ولم كتف بظاهر العدالة اتفاقا»". وقال ابن 
عابدين (۳١٠٠٠ه):‏ «ولم يكتف بظاهر العدالة اتفاقا». 
الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع المالكية“) والشافعية". 
مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ا : (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم› فان کان له مخرج 
فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطى في العفو خير من أن يخطىئ في العقوبة)". 
الدليل الثاني : عن ابي هريرة ا به قال : قال رسول الله لله اة : 
الحدود ما وجدتم له اف 
وجه الدلالة: الحديثان دليلان على درء الحدود بالشبهات» فلا بد في 
الحدال هة ندرا ها الخد 
الدلل الانى أن من طاهرة الحدالة جوز أن بكرن قاسقا والفاسق 
۷ تقبل شهادته'' ) 
(۱) الشرح الکبیر (۱۲/ ۸۳). (۲) العدة شرح العمدة .)١١١(‏ 
(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٤( .)٦/١(‏ رد المحتار على الدر المختار /٤(‏ ۸). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل /٠١(‏ ۷۹)» حاشية الدسوقي ..)1۷١ /٤(‏ 
() انظر: المجموع شرح المهذب /٩(‏ ۲۹۱)ء الحاوي الکبیر .)١۷۹ /۱٩(‏ 
(۷) أخرجه الترمذي رقم .)۱٤١٤(‏ 
(۸) أخرجه ابن ماجه رقم .)۲٥٤١(‏ 
(۹) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١/٥(‏ 
)٠١(‏ انظر : المغني (۱۰/ .)٠١۹‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ٤۹‏ 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
١‏ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحراراً. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وثبت ذلك عند 
الاك مرجت اهاد اه شط لرل اة أن كرد القمرد ك 
اراز ولا تقبل شهادة المملوكين الأرقاء ذ في الزنا. | 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة ( 1۲۰ في شروط شهود الزنا : «الشرط 
الثالث: الحريةء فلا تقبل شهادة العبيدء ولا نعلم في ذلك خلافاًء إلا رواية 
حكيت عن أحمد وهو قول أبي ثور" » وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة 


. (4A۲) 
ويضاف إليها او السابقة ني الإجماع على اشتراط الحرية في قبول‎ 
الشهادة في الخدوة"*‎ 


مستند الإجماع» والمخالف» ودليل المخالف : سبق ا 
ومن خالف» وأدلتهم» ونتيجة المسألة» وذلك في المسائل العامة في الحدودء 
في المسألة تحت عنوان: «لا تقبل شهادة العبد في الحدود). 

وإنما أضيف في هذه المسألة نصموص أهل العلم ممن نص على الإجماع 
على اشتراط الحرية للشهادة في الزنا. 

والحاصل أن نتيجة المسألة هي : عدم صحة الإجماع؛ لثبوت الخلاف عن 
الحنابلة» والظاهرية» وبعض التابعين» بل حكي إجماع الصحابة وؤ على 
قبول شهادة العبدء والله تعالى أعلم. . 


(۱) المغني .)٠١ /٩(‏ ا (۲) الشرح الکبیر (۱۰/ .)٠۹٩١‏ 
(۳) انظر المسألة رقم ۳۹ بعنوان: «لا تقبل شهادة العبد في الحدود». 


۳0۰ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


اا ا اا ی ا 
برؤية ذکره في قبلها. 

المراد بالمسالة: إذا شهد شهود على شخص بما يوجب حد الزناء فإن من 
شرط قبول شهادتهم أن يصفوا الزنا بأنهم رأو ذكره دخل في قبلها» حتى غابت 
الحشفة. 

ويتبيّن مما سبق أن غير ذلك من الأوصاف كالمكان» أو الزمان»ء أو تحديد 
عين الزاني» أو الزانية» وغير ذلك فكل ذلك غير مراد" . 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «لا يختلف اثنان من الأمة في 
أن شهادتهم التي يكلفونها هي أن يشهدوا بأنهم رأوا فرجه في فرجها والجا 
ا RE‏ هذه الشهادة ليست شهادة نا ولا يبرا 
N‏ الح“ 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"» والمالكية'“› 
ولاف الا 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة طب قال: جاء الأسلمي 
إلى نبي الله ية فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حراماً أربع مرات» كل ذلك 


.)٠١ /٩( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) المحلی (۲۲۷/۱۲)ء المراد هنا تقرير الإجماع فل وجوب وصف الشهادة بأنه رأى ذكره 
بفرجهاء أما ما حكاه ابن حزم من الإجماع بإقامة حد القذف إذا لم يصفوا ذلك» فهذه مسألة 
أخرى تأتي في باب حد القذف. 

(۳) انظر: المبسوط (۹/ »)١١‏ تبيين الحقائق (۳/ .)٠١١‏ العناية شرح الهداية (/ ۲۱۷). 

.)۲٠٠٦/۸( التاج والإكليل‎ .)٠٠٦/١( تبصرة الحكام‎ ء)٠٥٠١‎ /٤( انظر: المدونة‎ )٤( 

.)١١١ /۹( تحفة المحتاج‎ »)۲۸١( انظر: الأم (۷/٦٤)ء الأحكام السلطانية‎ )١( 

.)٠٠١ /١( مطالب أولي النهى‎ .)۱۹١ /٠١( انظر: المغني (۹/ ١٠)ء الإنصاف‎ )١( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير )0 


يعرض عنه النبي بء فأقبل في الخامسة» فقال: (آنكتها؟) قال: نعم» قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم» قال: (كما يغيب المرود في 
المكحلة» والرشاء في البئر؟) قال: نعم قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالا*'. 
وجه الدلالة : أن النبي يي استفسر من ماعز عن حقيقة الزناء وأنه قد غاب 
منه في فرجها كما يغيب المرود في المكحلة. 
الدليل الثاني : : يحتمل أن يكون المشهود به لا يوجب حد الزنا» فوجب 
على الحاكم أن يستفسر عن حقيقة الززا". 
النتيحة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ ت المخالف› 
والله تعالی أعلم. SS‏ 
١‏ الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا. 
المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما e a‏ 
بموجب شهادة الشهود» وكانت شهادتهم قد أديت بعد الجريمة بمدة أقل من 
شهر» فإنه على الإمام أن يسمع شهادتهم» ويقبلهاء إذا توفرت ا 
رمو فك اه ن قات الهاف ان اها ندر اواك وت 
الجريمة فذلك غير مراد". 
من نقل الإجماع : قال ابن هبيرة (* (a0‏ 3 نفقوا على أن الشهادة في 
الحال تسمع على القذف والزنا وشرب E‏ 
آخرجه أبو داود رقم »)٤٤٩۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم .)۷١١٤(‏ 
(۲) انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)٠٠١‏ المغني ا 5 9( 
)۳( وقد سبق بيان مسألة ما لو شهد الشهود بعد مضي شهر من الجريمة في المسألة رقم ٤‏ بعنوان : 
«ايشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم». 
)٤(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۲١۲‏ 


oY‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية""» والمالكية""» 
الا 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن الأصل في الشهادة قبولها حتى يرد 
الدليل على المنع» فإن أديت الشهادة بعد وقوع الجريمة بزمن قليل فالأصل 
قبولها حتى يرد الدليل على المنع» وليس ثمة دليل يمنع من ذلك. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
4٤‏ إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد 
على واحد منهما. 

المراد بالمسألة : إذا شهد أربعة على امرأة بما يوجب حد الزناء فادعت 
المرآة الإكراه» وكان اثنان منهما شهدا أنها كانت مطاوعة على فعل الزناء 
وشهد الآخران بأنها كانت مُكرهة على ذلك فإنه لا يقام حد الزنا على 
الرجل» ولا على المرأًة. 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (۸۷١ه):‏ «لو شهد أربعة بالزنا بامرأة» 
فشهد اثنان أنه استكرههاء واثنان أنها طاوعته» لا حدعلى المرأة 
باللإجماع»“. وقال ابن هبيرة (١٠٠ه):‏ «اتفقوا على أنه إذا شهد نفسان أنه زنا 


(۱) انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۱۸۸)» البحر الرائق شرح کنز الدقائق /٩(‏ ۲۹). 

(۲) ولم أجد لهم نصاً صريحاً في هذه المسألة» لكنهم لم يذكروا تقادم الشهادة أو قربها ضمن شروط 
قبول الشهادة» فكان الأصل عندهم هو قبول الشهادة» وقد جاء في المسوعة الفقهية الكويتية 
/ 4): «ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر 
تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة». 

(۴) انظر: الأحكام السلطانية (۲۸۰)ء أسنى المطالب .)١١١ /٤(‏ 

.)٤۹ /۷( بدائع الصنائع‎ )٤( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير or‏ 


بها وهي مطاوعة» وآخران آنه زنا بها وهي مكروهة» فلا حد على واحد 
منهما»'. وقال ابن قدامة (١٠٠ه):‏ «إن شهد أنه زنى بها مطاوعة» وشهد 
حزان آنه زت بها مر هة فلا جد علا اجماعاا > وة قال کس الدن 
ابن قدامة (١۲٦ه)".‏ 

وقال إبراهيم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ «وإن شهدا آنه زنى بها مطاوعة» وشهد 
آخران أنه زنى بها مكرهة» لم تكمل شهادتهم على الأشهر؛ لأن فعل المطاوعة 
اله ل هاا اا جل اا أك ا لاحاب ززز وا الوراة 
REET‏ 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية» والشافعية" وابن 
خر ) ٠‏ | 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ورای يأتيت ألمَدحسَة من 
وض اَلمَوت أو مَل آله هی ریاد ( ب“ . 

الدليل الثاني : قال تعال: ورا س اا اا 
شوشر کین جلد وک تفلو کم عة ابا راوه هم اتش 4 . 

الدليل الثالث: قال تعالى : ولا جاو عله بأزيعة شهدا قإذ لم يأئوأ بادا 
اوک عند آله هم لكيه 4 '. 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۲٠١‏ (۲) المغني (۹/ 1۹). 
(۳) الشرح الکبیر )٤( .)۲٠۲/۱۰(‏ المبدع (۹/ *۸). 


_ .)1۹۸/۷( شرح مختصر خليل‎ »)٤٤٤٥ /۸( ۳۲۲)ء منح الجلیل‎ /۱١( انظر: البیان والتحصیل‎ )٥( 


(1) انظر: أسنى المطالب .)٠١١ /٤(‏ التنبيه في فقه الشافعي (١/1١۱)ء‏ المجموع .)۲۷۲/۲١(‏ _ 
(۷) المحلى .)٤۸/۱۲(‏ (۸) سورة النساء» .آية .)٠١(‏ 
(4) سورة النورء آية .)٤(‏ (۹) سورة الور آبة (۱۴). 


o4‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وجه الدلالة من الآيات السابقة : الآيات دلت على اشتراط أربعة شهود لإقامة 
حد الزنا بموجب الشهادة» فإذا شهد اثنان بأنها مكرهةء وشهد آخران بأنها كانت 
مطاوعة» فالشهادة هنا صارت على فعلين › ولم يكتمل العدد في کل فعل”. 
الدليل الرابع : أن كل شاهدين منهما يكذبان الآخرين» وذلك يمنع قبول 
الشهادة» لأنه يكون من جملة الشبهة التي تدرا بها الحدود". 
الدليل الخامس: لأن شاهدي المطاوعة قاذفان لها؛ لأنهما تكمل البينة 
عليها» فلا تقبل شهادتهما على غيرها. 
الرجل دول المرأًة. 
وره قال اتو تس ومحمد من اا وبعص ال وبعص 
الشافعية"". واختاره أبو الخطاب من الحنابلة”» وابن حزم من الظاهرية“. 
دليل المخالف : استدل من أوجب الحد على الرجل بأن الشهادة كملت 
على وجود الزنا منه» واختلاف الشهود إنما هو فى حق المرآة»ء أما في حق 
الرجل فلا خلاف في صفتها. 
النتيحة: خضل مها سنق أن المسالة على سين : الأول: في حق 
(۱) انظر: المبسوط (۹/ ۷)ء الشرح الکبیر .)٠٠۳/٠۰(‏ 
(۲) انظر: المغني (1۹/۹)» الشرح الکبیر .)٠٠۳/٠۰(‏ 
(۳) انظر: المغني )٦۹/۹(‏ الشرح الکبیر .)۲٠۳/۱۰(‏ 
() انظر: المبسوط (۹/ »)٦۷‏ العناية شرح الهداية .)۲۸٤ /٥(‏ 
)٥(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأً (۷/ .)٠٤٤‏ 
)٩(‏ انظر: روضة الطالبین (۳۱۹/۷)ء المجموع (۲۰/ ۴۷۲). 
(۷) الشرح الکبیر (۲۰۲/۱۰)ء الإنصاف (۱۰/ .)٠۹١‏ 


(۸) انظر : المحلی (۱۲/ .)٤۷‏ 
(۹) الشرح الکبیر .)۲٠۲/۱۰(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير o0‏ 


المرأة» يظهر صحة الإجماع على سقوط الحد عن المرآة؛ لعدم المخالف. 

الثاني : e‏ فالمسألة فيه ليست محل إجماع بين أهل العلم ؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية» وبعض 
الحنابلة. 

وعلی i SPO O E‏ 
ابن هبيرة حكى الاتفاق على سقوط الحد في حق الرجل والمرأة وأراد اتفا 
المذاهب الأربعةء وأما ابن قدامة فحكى الإجماع على سقوط الحد عن 
فقط» والله تعالى أعلم. 
0٥‏ ثبوت حد الزنا بالإقرار. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الإقرار: الإقرار لغة: الإقرار مشتق من أقَرً 
يقر إقراراًء وأصله في اللغة يطلق على معنيين: الأول: القر» وهو البرد. 
الثاني : الثبات» والاستقرار» والتمكن. کک 

ال ا نارس الات وال اصن صان يدل احتعها على ةه 
والآخر على تمگن». 

ولفظ الإقرار في هذا الفصل هو من الأصل الثاني الذي يدل على التمكن 
الوت و يقال: تقرر الأمر على كذا: آي ثبت› ومنه و تعالی : 
NEC‏ 

ويقال: أقَرَ الله عينك : : آي بلقك انك سی قزضی نشك وشن مینك 
فلا تستشرف إلى غيره. 

0 والإذعان» ا بقال:‎ a 


)۱( مقاییس اللغة .)٥ /٠(‏ 
(۲) سورة الحج» آية .)٥(‏ 


بالحق: أي اعترف به» وهو من مادة التمكن» أي تمكن الأمر وثبت عليه 
وذلك أنه ا إذا افر بحق فقد أقره قراره ونبته. 

ويطلق أيضاً على البيان والتوضيح» يقال: أقر الكلام له: أي بيّنه له حتى 
عرفه» وهو من معنى الشبوت أيضاء ا أن المعنى ثبت عنده مبينا 
و 

الإقرار اصطلاحاً: تنوعت عبارات الفقهاء في حد الإقرار بالمعنى 
الشرعي» وإن كانت تؤدي لمعنى واحد» وحاصل تلك التعاريف أن يقال : 

هي : الإخبار عن حق ثابت على المُخبر". 

ثانياً: صورة المسألة: إذا ارتکب شخص ما يوجب حد الزناء ثم أقر على 
نفسه بارتكاب ذلك الفعل» فإنه يثبت عليه حد الزناء إذا توفرت سائر الشروط. 

والمراد هنا تقرير الإجماع على أن الإقرار يثبت به حد الزنا في الجملةء 
أما ما يتعلق بمسائل الإقرار من العدد المشترط فيه» ونحو ذلك فكل ذلك غير 
مراد. 

من نقل الاجماع: قال الماوردي (١٠٠٤ه)‏ في أن من أقر على نفسه مرة 
أقيم عليه الحد: «لأنه قول آبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا مخالف لهما 

في الصحابة ون فكان إجماعا»". وقال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «اتفقوا أن من 


)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات ("/ 11( العین» باب : القاف مع الراء» /٥(‏ ۲۲)» المحيط 
في اللغة /٥(‏ ۷٠۲)ء‏ تهذيب اللغة (۸/ ۲۷۷). & TS‏ 
(۲) انظر: فتح القدير (۸/ »)۳١١‏ العناية شرح الهداية (۷/ .)۲٤۹‏ آنوار البروق في أنواع الفروق 
(/44). تبصرة الحکام (۲/ .)١١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (۳/ ۲۹۸)ء أسنى 
المطالب (۲/ ۲۸۷)ء الإنصاف (۱۲/ ١۱۲)ء‏ المیدع (۱۰/ .)۲۹٤‏ 
(۳) الحاوي الکبير (۱۳/ .)۲٠۷‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ov‏ 


أقر بالزنا» وهو حر» بالغ» غير سكران» ولا مكره» في أربع مجالس متفرقة» ِ 
وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع الحد» فإنه قد آقيم عليه الحد 
الواجب»" ونقله عنه المطيعي”"". وقال ابن رشد (١۹٠ه):‏ «أجمع العلماء 
على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة»“ 

وقال الزيلعي (۷۳ھ): «أما ا فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار 
O O‏ 

وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «والإقرار كالشهادة إجماعاً»"» أي في 
ثبوت الحد به. وقال علیش (۱۲۹۹): «ثبت الزنا على المكلف بإقرار منه به 
غل و رج کان ی ر و ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحا 

مستند الاجماع : الدليل الأول: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن 


.)٥١( مراتب الإجماع‎ )١( 
هو محمد نجيب المطيعي» الشافعي» المصري» حفظ صحيح البخاري وهو ابن أربعة عشرة‎ )( 
سنة» سجن في مصر مرتين بعد الثورة الملكية» فذهب للسودان ودرّس في جامعة أم درمان» ثم‎ 

رحل للسعودية» وسكن ا وتولى إمامة مسجد فيها» حتى توفي سنة (٤١٤١ه).‏ 
ويقال أن اسمه الحقيقي هو محمود إبراهيم الطوبي› وسنت تير آنسمة هو أله كان مظلربا لدى 
السلطات المصرية في عهد جمال عبد الناصر فغير اسمه ليأخذ جوازاً آخرء ویسافر به من مصر. 
هذه الترجمة مأخوذة من: حفيده مسيرة عاطف المطيعي نقلاً من ملتقى أهل e‏ 
www.attaweel.com‏ 

) - ومشاركة عييد الله المنصوري في موقع ملتقى أهل الحديث : www.ahlalhadeet1.c0"¬‏ 
(۳) المجموع .)٠٤/۲۰(‏ (6) بداية المجتهد (۲/ .)٠۹‏ 

.)٠١١ /١( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/ ۳). () البحر الزخار‎ )٥( 

(۷) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۹/ .)۲٥١‏ 

(۸) انظر: المغني (4/ ١٠)ء‏ الإنصاف /٠١(‏ ۱۸۸)ء دقائق أولي النهى (۳/ .)٠١‏ 
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مالك الأسلمي ولب أتى رسول الله بي فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي 
وزنيت» وإني آريد أن تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول 
الله إني قد زنيت» فرده الثانية» فأرسل رسول الله ية إلى قومه فقال: (أتعلمون 
بعقله بأسأً» تنكرون منه شيئاً)ء فقالوا: ما نعلمه إلا وفيٌ العقل من صالحينا 
فيما نرى» فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه» فأخبروه آنه لا بأس 
a O‏ 
الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد 
قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فوالله إني 
لحبلى» قال: (إمًا لا فاذهبي حتى تلدي)» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» 
قالت: هذا قد ولدته» قال: (اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه)» فلما فطمته أتته 
اا فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر 
الا ةا ا 

وجه الدلالة: أن النبي يه أقام على ماعز والغامدية الحد بموجب 
إقرارهما. 

الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب 
طبه : "كان فيما أنزل الله آية الرجم» فقرآناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء ورجم 
رسول الله یو ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله 
ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى» 
لر جرف کاب احق على م اجن من الرجال رالاب إذاقانت اله 


(1) أخرجه مسلم رقم (٠۱۹۹)ء‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم .)۲٠٠۲(‏ 
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أو کان الحبل» أو الاعتراف' متفق عليه . 

النتيحة: ا ااا و ا ی مل الم لعدم 
المخالف» واله تعالى أعلم. 
١‏ يشترط فى إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحاً. ‏ 

المراد بالمسألة : إذا أقر شخص على نفسه بما يوجب الحد» فإن من شرط 
قبوله أن يصرح بصفة زناه» بکونه أدخل ذكره في فرجها حتی غابت ا 

ا 0 
غير مراد في المسألة. 
من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «وأما الاعتراف فهو الإقرار من 

البالغ العاقل بالزنا صراحاء لا كناية» فإذا ثبت على إقراره» ولم ينزع عنه» 
e‏ وإن كان بكراً جلد مائة» a‏ 

بين العلماء ۳ 
اقا افقون على الإجماع: EE‏ لفيا" والشافعية» 
وألا 
مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة ولي قال: جاء الأسلمي 

إلى نبي الله ية فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةٌ حراماً أربع مرات» كل ذلك 
يعرض عنه النبي بء فأقبل في الخامسةء فقال: (أنكتها؟) قال: نعمء قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم» قال: (كما يغيب المرود في 
OAD OE O‏ 
(۲) الاستذکار (۷/ )٤۸٥‏ 
(۳) انظر: تبيين الحقائق »)۱١۷-١۱٠٦٦/۳(‏ العناية شرح الهداية /٥(‏ ۲۲۲). 


.)١١١ /۹( انظر: أسنى المطالب (٤/١١٠)ء تحفة المحتاج‎ )٤( 
.)۱۸۹ /۱١۰( انظر: المغني (۹/ ١٦)ء الإنصاف‎ )٥( 


المكحلة» والرشاء في البغر؟) قال: نعم» قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: 
نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالأ*'. 
الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما أتى ماعز بن مالك 

طبه النبي بيا قال له : (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)» قال: لا يا رسول اللهء 
فال: (آنکتها). لا يکني» قال فعند ذلك آمر برجمه *". 

وجه الدلالة : أن النبي ية استفسر من ماعز إقراره حتى فصل ما قر به بأنه 
ارتكب ما يوجب الحد بتغييب الحشفة في الفرج”". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالی أعلم. 
۷ إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا آقر شخص على نفسه بما يوجب حد الزناء ثم رجع 
عن إقراره صريحاً قبل إقامة الحد عليهء أو أثناء إقامة الحد عليه» فحينئذ يبطل 
إقراره الأول» ويسقط عنه الحد. 

ویتبین مما سبق آنه لو لم يصرٌح بالرجوع کان هرب حین رجموه» أو قال: 
لا تحدوني فسقوط الحد حينئذ محل خلاف غير مراد في المسالة“. 

من نقل الإجماع: قال الطحاوي (١۳۲ه):«قد E‏ خالا رو 
عن رسول الله ية في المقر بالزنا لما هرب فقال النبي يي : (لولا خليتم سبيله) 
فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول» واستعملوا ذلك في سائر حدود الله 
عز وجل» فجعلوا من أقر بها ثم رجع»› قبل رجوعه» ولم يخصّوا الزنا بذلك 


(۱) أخرجه أبو داود رقم .)٤٤٩۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم .)۷١١٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري رقم .)۱٤۳۸(‏ 

(۳) تبيين الحقائق »)١١۷-١١١/۳(‏ انظر: المغني .)١١/۹(‏ 

.)۱۸۲ /٤( انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )٤6( 
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دون سائر حدود ا 
وقال الماوردي (١٥٤ه):‏ «روي أن رجلا أقر عند عمر بن الخطاب ولي بالزنا 
ثم رجع عنه» فتركه وقال : "لأن أترك حدا بالشبهة أولى من أن ا 

ا ا 
مخالف» فكان إجماعا»“ 

وقال ابن هبيرة (٠٦٠ه):‏ «اتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه 
يسقط الحد عنه ویقبل رجوعه» إلا مالکا»“» ونقله عنه ابن قاس . 

وقال أبو الحسن الشاذلي (4۳۹ه): «(وإن رجع المقر بالزنا أقيل وتّرك) 
ولا تتعرض له» ظاهره سواء رجع إلى شبهة مثل أن يقول وطئت في نكاح فاسد 
فظننت أنه زنا أو لاء مثل انوا ا ا وهو كذلك 
في الأول اتفاقاء وعلى المشهور في الثاني»". 


(۱) شرح معاني الآثار (۳/ ۱۹۹). ) 
(۲) لم أجد له تخريجاً في شيء من كتب السنة» لكن جاء درأ الحدود بالشبهات عن جملة من 
الصحابة منهم عمر بن الخطاب› وابن عمر »› وابن مسعود» وأبو هريرة› وعائشة» رضي الله 
وقد أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف ' .)٥٠١-٠١٤ /٦(‏ وعبدالرزاق (۷/ »)٤٠۲‏ 
والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" »)۳١١/١(‏ وفي "السنن الصغری* (۳/ ۲١۳)ء‏ وفي 
"السٹن الکبری" (۸/ ۳۳۸). ) 
(۴) الحاوي ا )٤(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)٠٠١‏ 
- (۵) حاشية الروض المربع (۷/ .)۳۲٤‏ 
»( هو أبو الحسن»› علي بن محمد بن محمد بن خلف الشاذلي› المصري» من فقهاء المالكية» من 
كتبه: "عمدة السالك'٠‏ و'كفاية الطالب الرباني لرسالة ان زيد القيرواني "» ولد سنة 
(۸9۷ه)» وتوفي سنة (۹۳۹ه). انظر: الأعلام .٠١/١‏ 
(۷) كفاية الطالب الرباني (۲/ .)٤١۴١‏ 
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وقال دامان (۷۸٠٠ه):‏ «صحة الرجوع بعد الإقرار: إجماعا». 

وقال علیش (۲۹۹١ه):‏ «(ويثبت بإقرار مرة» إلا أن يرجع مطلقا) إلا أن 
يرجع المقر بالزنا عن إقراره فيقبل رجوعه ولا يحد رجوعاً (مطلقاً)" عن تقييده 
بكونه لشبهة» مثال رجوعه لشبهة: قوله وطئتٌ حليلتي حائضاً فظندت أنه زنا 
فاعترفت به فلا يحد اتفاقا»". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين أقر على نفسه 

بالزناء وأمر النبي بيه بإقامة الحد عليه» فلما وجد مس الحجارة» فر يشتد حتى 
مر برجل معه لحي جمل“» فضربه به» وضربه الناس» حتی مات» فذكروا 
لك لا ري وجد س اجار ون ارت قال 
رسول الله ی : (هلا ترکتموه لعله أن توب فیتوب الله علیه). 

وجه الدلالة : أن النبي بي أرشد الصحابة وي أن الأفضل لهم لو كانوا 
ترکوه حين هرب» وهو يدل على أن ماعزاً لو رجع عن إقراره لسقط عنه الحد. 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن بريدة عن بيه أن ماعز بن مالك الأسلمي 
ای ولا E‏ فال پا رول اھ ا ف طت شس ور یه وی ار 


(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/١1۲)ء‏ وانظر: فتح القدير (٥/۸١٤)ء‏ حاشية على 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ )۲۳١‏ حيث حكيا الإجماع على أن من أقر بالسرقة ثم رجع 
عن إقراره فيقبل رجوعه. 

(۲) أراد بقوله مطلقاً : أي سواء كان رجوعه قبل الحد أو في آثناته» وسواء رجع لشبهة أو لغير شبهة. 
انظر حاشية الدسوقي /٤(‏ ۳۱۸). 

(۳) انظر: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن الشاذلي (۲/ .)٤٤۳‏ 

(6) اللي : بكر الام وفتحهاء وَسُخّون الْحَّاء : هو العظم الذي ينبت على الأسنان. انظر: مقاييس 
اللغة /١(‏ ۹۳)ء مختار الصحاح مادة (لحى) .)1١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد /۲٤(‏ ۳۲۲)» والترمذي رقم »)۱٤١٩۸(‏ وأبو داود رقم »)٤٤۱۹(‏ وابن ماجه رقم 
(0). 


LL EE E E E E‏ ا 


أن تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت› 
رده ال اة ارس رسرل اه ك الى ترم فال (اتحلترن بعقله ناسا 
تنکرون منه شيئاً)» فقالوا: ما نعلمه إلا وفيٌ العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه 
الثالثة» فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس بهء ولا بعقله» 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» قال: فجاءت الغامدية فقالت : 
يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول 
الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فوالله إني لحبلى› قال : (إمًا 
لا فاذهبي حتى تلدي)» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد 
ولدته» قال: (اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه)» فلما فطمته أتته بالصبي في يده 
كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي 
إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
مرها الخدو: 

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك 
النبي بي قال له: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت) قال: لا يا رسول الله» 
قال : (آنکتها) لا يُکني› قال : فعند ذلك أمر برجمه". 

الدليل الرابع : عن أبي أمية المخزومي”" أن رسول الله بي أتي بلص 
اعترف اعترافا e‏ فقال له رسول الله ل : (ما إخالك سرقت) 
قال: بلی» قال: (اذهبوا به فاقطعوه)» ثم جیئوا به» فقطعوه» ثم جاءوا به» 


(۱) آخرجه مسلم رقم »)۱۹۹۰١(‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم .)٠٠٠۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري رقم .)۱٤۳۸(‏ 

(۳) هو أبو أمية المخزومي» اختلف في صحبته» ليس له إلا هذا الحديث» وعده بعضهم في 
المجاهيل منهم ابن آبي حاتم. انظر : التاریخ الکبیر ٠۳/٩‏ الثقات لابن حبان ٥۸١ /١‏ تهذيب 
التهذیب .٠١ /١۲‏ ) 


فقال له: (قل أستغفر الله وأتوب إليه) فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء قال: 
(اللهم تب عليه)'. 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : أن النبي ية عرض لماعز والخامدية 
والسارق ليرجعوا عن إقرارهم» ولو كان الحد لا يسقط برجوعهم لم يكن 
لتعريضه او فائدة. ) 

الدليل الخامس: ما ثبت عن بعض الصحابة وؤ من تلقين المقر ليرجع 
عن إقراه» وهو مروي عن أبي أبكر» وعمر» وعلي» وابنه الحسن» وأآبي 
هريرة» وأبي الدرداء» وعمرو بن العاص» وأبي واقد الليثي رضي الله عنهم»› 
كما قال ابن حجر: ثبت عن جماعة من الصحابة ون تلقين المقر بالحد". 

بل نقل النووي الاتفاق على مشروعية تلقين المقر ليرجع عن إقراره فقال: 
«قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي ياء وعن الخلفاء 
الراشدين» ومن بعدهم» واتفق العلماء علي" ٠‏ ولو لم يقبل رجوع المقر عن 


(۱) أخرجه أحمد (۳۷/ .)۱۸٤‏ وأبو داود رقم »)٤۳۸١(‏ والنسائي رقم »)٤۸۷۷(‏ وابن ماجه رقم 
(۲۹۷)» من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبى أمية المخزومي» قال الزيلعي في "نصب 
الراية ' (6/ :)۷١‏ «فيه ضعف؛ فإن أبا المنذر هذا مجهول؛ لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن 
ابي طلحة»» وكذا قال الألباني في 'إرواء الغليل " (۸/ ۷۹)ء وقال ابن حجر في "تلخيص 
التحبير " :)١١۴١/٤(‏ ارجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله». 
ويتحصل مما سبق أن الحديث فيه علتان : الجهالة والإرسالء ولذا قال ابن حزم في المحلى 
:)٥/۲(‏ «وأما حديث حماد بن سلمة ففيه أبو المنذر لا يدرى من هوء وأبو أمية المخزومي 
ولا یدری من هو» وهو أیضاً مرسل). 

(۲) فتح الباري (۱۲۹/۱۲)» وانظر: شرح النووي (۱۱/ .)۱۹١‏ 

(۳) شرح النووي (۱۱/ »)۱۹٩‏ وقال الرملي في "نهاية المحتاج " (۷/ :)٤٦۳‏ «من أقر بعقوبة لله 

تعالی -آي بموجبها» کزنی» وسرقة» وشرب مسکر» ولو بعد دعوى» فالصحيح أن للقاضي أن 

يعرض له» أي يجوز له كما في الروضة» لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه 

وحكاه عن اللأصحاب» والمعتمد الأول». 
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إقراره لما كان في تلقينه فائدة. .۰ 
الل الا أن رة عو ال ار ريخل الد فور رت 
شبهة في إقامة الحد» والحدود تدرا بالشبهات” 
الدليل السابع أن الحد ثبت بقول من أقر على نفسهء فجاز أن يسقط 
برجوعه» كالردة". ٤‏ 
الدليل الثامن : القياس على رجوع الشهود عن شهادتهم. 
قال ابن عبد البر: اوقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة 
وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم أنه لا يقام عليه› 
ولا يتم ما بقي مته بعد رجوع الشهودء فكذلك الإقرار والرجوع". ٠‏ 
المخالفون للإجماع : خالف في المسألة جماعة من أهل العلم وهم على قولين: 
القول الأول: لا يقبل رجوع المقر في إقراره» إن كان رجوعه إلى غير شبهة. 
فإن تبيّن أنه رجع لشبهة فيقبل رجوعه» وان يقول: وطئت المرأة وظننت 
أنها زوجتي» فبانت بخلافه» فيقبل منه ذلك الرجوع» أما 0 
فيه بيان لعذر الرجوع فلا يقبل منه. وهو قول للمالكية“. 
القول الثاني : لا قبل رجوع المقر عن إقراره مطلقا. 
وهو قول في مذهب الشافعي”» .. 
(1) انظر: بدائع الصنائع (۷/ )٠١١‏ المغني (۹/ ۹١۱)ء‏ ونقل اب بن التلرالإجماع على درا الحدره 
بالشبهات في کتابه 'الإجماع" (۱۱۳). 
() انظر: الحاوي الکبير (۱۳/ .)١٠١‏ 
(۳) الاستذکار (۷/ .)٥۰۴۳‏ وانظر: الحاوي الکبیر .)۲٠١/۱۳(‏ 
)٤(‏ انظر: حاشية العدوي (۲/ ١۳۲)ء‏ منح الجلیل .)٠٠۹/۹(‏ 


ء)٤١‎ /۲( انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۷/ ۳١٤)ء المنثور في القواعد الفقهية‎ )٥( 
.)۱۹۷ /٤( حاشيتا قلبوبي وعمیرة‎ 


وقول في مذهب أحمد”"' والظاهرية". 

وهال الج الفرى ومان خير وان ا ن ٠‏ 

دليل المخالف : الدليل الأول: عن ابن عمر طلي أن النبي بيه قام بعد أن 
رجم الأسلمي فقال: (اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء > فمن ألم فليستتر 
بستر الله » و ليتب إلى الله ؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه کتاب الله عز وجل). 

وجه الدلالة : أن النبي بي آخبر بأنه من أبدى صفيحته بالمعصية»› فإنه يقام 
عليه الحده ولم يذكر أن له الرجوع عن ذلك. 

الدليل الثاني : أن المقر قد ثبت في حقه الحد ا فادعاء سقوطه 
يحتاج إلى برهان وبينة» فإن لم يكن له بينة حكم عليه بما أقر أولأ". 

الدليل الرابع: القياس على حقوق الآدميين» فكما أن من أقر بشيء 
لآدمي» لم يقبل رجوعهء فكذا في حقوق الله تعالى من الزنا ونحوه. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم ؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض التابعين» وهو قول للمالكية» وبعض الشافعية»› 
وبعض الحنابلة» وابن حزم» وما حكي من إجماع الصحابة فهو من قبيل 


(۱) انظر: الفروع (1/ ١٠)ء‏ الإنصاف .)١١۳ /۱١(‏ 

(۲) انظر: المحلى (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: المبسوط (4/ ٤4)ء‏ المغني (۹/ 1۳)ء المحلى (۷/ .)٠٠١‏ 
تنبيه : حكى الماوردي في "الأحكام السلطانية ' )۲۸١(‏ عن أبي حنفية القول بعدم قبول رجوع 
المقر عن إقراره» ولم أجد هذا النقل عن أبي حنيفة في شيء من كتب الحنفية » والذي يظهر أنه 
سبق قلم من الماوردي رحمه الله» بدليل أنه في كتابه "الحاوي الكبير" نسب إلى أبي حنيفة 

القول بقبول رجوع المقر عن إقراره» والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۷۲)ء والبيهقي في معرفة السنن والآثار /٠۳(‏ ٤۷)ء‏ ومالك 
في الموطا .)٠٠٠٠١ /٥(‏ والشافعي في الأم .)٠١١ /٦(‏ 

.)٠١۳١/۷( انظر: المحلى‎ )1( .)۲٠١ /۱۳( انظر: الحاوي الکبير‎ )٥( 


کک ا 


E‏ ا قل و هة رهه ات الاتان فر 
الأئمة الثلاثة لذلك استشنى مالكا رحمه الله من الاتفاق› وأما علماء الحنفيه 
فأرادوا به الاتفاق المذهبي» والله تعالى أعلم. 
۸ لو قذف الرجل زوجته فصدقتهء وأقرت بالزنا ربع مرات» ثم رجعت عن 
إقرارهاء سقط عنها الحد. 
المراد بالمسألة: TT‏ 
عليها الحد بأن آقرت بذلك ربع مرات» ثم رجعت عن إقرارهاء فإنه لا يقام 
عليها الحد» ويّقبل رجوعها عن إقرارها. 
من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١1۲ه)‏ الرجل إذا قذف امرأته» 
فصدقته» وأقرت بالزنا مرة» أو مرتين» أو ثلاثاً ءلم يجب عليها الحد؛ لأنه 
hE‏ يثبت إلا بإقرار أربع مرات. .. ولو أقرت أربعاًء وجب الحد» ولا لعان بینهما 
إذا لم يكن ثم نسب يُنفى» وإن رجِعَّتْ سقط الحد عنهاء بغير خلاف علمناه» 1 
وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه) فيما لو قذف الرجل امرأته فصدقته : 
«ولو آقرت آربعاً وجب الحد ولا لعان بینهماء إذا لم يكن تم نسب بُنتفى» وإن 
ل د ی 
وقال إبرا هيم ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ فيما لو قذف الرجل امرأته فصدّقته :وإن 
ااا وجب الحد ولا لعانء إذا لم یکن ثم نسب يُنفى» وإن رجعت سقط 
E E‏ 
ويمكن أن يضاف إلى ذلك نقولات امل العلم التي سبق ذکرها في سکاب 
الإجماع على جواز رجوع المقر عن إقراره"“. 


.)١١ /۹( الشرح الکبیر‎ )۲( .)۷٦/۸( المغني‎ )١( 
) ) .)۸۸ /۸( المبدع‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: المسألة رقم ۹۷ بعنوان: «إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد». 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية"» والشافعية". 

مستند الإجماع» والمخالف ودليل المخالف مع النتيجة: هذه المسألة هي 
فرع عن المسألة السابقة : إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد»". 

وقد سبق فيها ذكر مستند الإجماع فيهاء والمخالف» مع أدلة المخالف» 
وإنما ذكرتها هنا لوجود من نص عليها في هذا الباب. 

وحاصل النتيجة في المسألة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق 
بين أهل العلم ؛ لثبوت الخلاف عن بعض التابعين» وهو قول للمالكية» وبعض 
الشافعية» وبعض الحنابلة» وابن حزم» والله تعالى أعلم. 
٩۹‏ العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره. 

المراد بالمسألة: إذا أقر العبد بما يوجب على نفسه حد الزناء فإنه يجب 
غل الا إا الد عله مر ءاد س ال ا عه ي ا ك 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر(۸١۳ه):‏ «أجمعوا على أن العبد إذا أقر 
بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى أو نك . 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية» والمالكية"“» 
OT‏ وابن حزم ا 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد 


)۱( انظر: فتح القدير /١(‏ ۲۲۲). العناية شرح الهداية /٥(‏ ۲۲۳). 

(۲) انظر: الأم »)۳٠١ /٥(‏ نهاية المحتاج (۷/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: المسألة رقم .٩۷‏ () الإجماع .)١١١(‏ 

.)۳۲۲ /۸( بدائع الصنائع (۷/ ۲۲۲)» العناية شرح الهداية‎ .)۱١۲ /۱۸( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)١٤١/۸( شرح مختصر خليل‎ »)۱١١ /۷( المنتقی‎ .)٤۸٤ /٤( انظر : المدونة‎ (٦) 

(۷) انظر: المغني /١(‏ ۸۸)ء الإنصاف /۱١(‏ ١٤٠)ء‏ دقائق أولي النهى (۳/ .)١١١‏ 

(۸) انظر : المحلی (۱۲/ .)٦٤‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا ود القلف وغد الك وا ) ۳۹۹ 


بالإقرارء ا ق نارن ابت و ا 

وجه الدلالة : أمر الله بقبول إقرار المرء على نفسه» وهو عام في العبد والحر. 
الدليل الثاني : أن وجوب الحد مبني على ثبوت الجناية» وصحة الحكم 
بالجناية مبني على كونه مكلفاًء والعبد مكلف فيصح إقراره" 

الدليل الثالث: أن العبد باق على أصل الحرية في بدنهء بدليل أنه ليس 
للسيد أن يسفك دم عبده» ولا أن يشهد عليه بشيء بدون بينةء فبدن العبد ليس 
ملكا لسیدهء ا و و ا ا 

ل 

a‏ الرابع : لأن طبع الإنسان يمنعه عن الكذب على نفسه بما يوجب 
قتله» أو قطع جزء من بدنه» فتهمة الكذب في إقراره منتفية“. 

المخالفون لاإجماع : ذه اة إلى اه ناورار ال اى ج ب 
يوجب الحد. وهو قول الظاهرية”» وبه قال محمد , واس “» وهو قول 
دالا ٤‏ ) 

لل الال اال الم ارتم فول اتدل هان ال 
مسترق لسيده» وفي إقراره إتلاف لحقوق سيد" ٠‏ 

النتيحة: المسالة فيما بظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۰۱/6). (۲) انظر: تح القدیر (۸/ ۳۲۲( 

(۳) انظر: تبيين الحقائق /٥(‏ ۱۹۲)ء حاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ »)٤‏ كشاف القناع .)٤٥١ /٦(‏ 

.)۷۸/١( انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٤( 

.)٠٠/٤( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )0( .)٦٤/١١( انظر: المحلى‎ )٠( 

(۷) انظر: الإنصاف /١١(‏ ١٤٠-١٤٠)ء‏ وقد ذكر المرداوي خلافاً هل هذا القول هو رواية عن 
أحمد» أو هو وجه عند الحنابلة. 

(۸) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)٠١٠/٤(‏ 


لثبوت الخلاف عن الظاهرية ومحمد بن الحسن» وهو قول عند الحنابلة» ولعل 
ابن المنذر لم يعتبر الخلاف في المسألة» والله تعالى أعلم. 
٠‏ إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو 
قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود. 
المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد الزنا بموجب الشهود» ثم 
تراجع الشهود أو بعضهم عن شهادتهم وكذبوا أنفسهم» قبل إقامة حد الزنا 
فإن حد الزنا يسقط حينئلٍ» وكذا لو رجعوا عن شهادتهم في أثناء الحد فإنه لا 
يكمل الحد عليه» ويسقط عنه باقي الحد. 
من نقل الإجماع: قال ابن عبدالبر (۳٩٦٤ه):‏ «وقد آجمع العلماء على أن 
الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن 
یتم آنه لا یقام علیه» ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود» فكذلك الإقرار 
والرجوع»'. ا 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية"» والشافعية"» 
ا ا 
مستند الإجماع : الدليل الأول : ن رجوع الشهود أورث شبهة» والحدود 
ترات 
الدليل الثاني: أن الله تعالى أوجب الحد بموجب الشهادة أو الإقرارء فإذا 


(1) الاستذكار (۷/ ۳٠٠)ء‏ وانظر: الحاوي الکبیر (۱۳/ .)۲٠١‏ 
(۲) انظر: المبسوط /١١(‏ ۱۸۹)ء العناية شرح الهداية (۷/ .)٤۷۸‏ 
(۳) انظر: الم (۷/ .)٥۷‏ أسنی المطالب .)۳۸١ /٤(‏ 

.)٠١١/۳( دقائق أولى النهى‎ ء)٤٤١‎ /٦( انظر: كشاف القناع‎ )٤( 
.)٥۲۷ /۸( انظر : المحلی‎ )٥( 

.)۲۲۳ /۱۰( المغني‎ »)۳۳۲ /٤( انظر: حاشیتا قليوبي وعمیرة‎ )٩( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳۴۷۱ 
ا 


رجع الشهود عن شهادتهم فقد تناقض كلامهم» وصار غير معتبر» ولم يبق ما 
ا 

المخالفون للإجماع: حكي عن أبي ثور آنه إن آذڏى شهادته» فليس له 
الرجوع فيهاء ولو رجع لم يُقبل رجوعه"". 

دليل المخالف : أنها شهادة قد أدَاها الشاهد وقبلت» فلا تبطل إلا بدليل 
شرعي» ولا يبطلها رجوع الشاهد" 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بي واا e‏ بي ثور 
هو من قبيل الشاذء كما وصفه بذلك الموفق ابن قدامة بقوله: «وحكي عن أبي 
تور انه دع E‏ یحکم بها ؛ لأن الشهادة قد أديت» فلا تبطل 
برجوع من شهد بها٤“‏ والله تعالی أعلم. 
۰۱ إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا چ إلى فرجيهما للتلدذ لا تقبل 
شهادتهم. ٠‏ 

المراد بالمسألة: إذا شهد أربعة على شخص بما يوجب حد الزناء وقالوا 

في شهادتهم بأنهم تعمدوا اتا ف ا بقصد التلذذء فحينئلٍ ترد 
شهادتهم› ولا تقبل. 

ويتبیّن مما سبق أنهما لو تعمُدا النظر لغير قصد التلذذ وان لأجل إثبات 
الشهادة» أو نحو ذلك فهو غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام is: :)۸۸٦١(‏ : تعمدنا النظر للتلذذ 
لا تقبل إجماعا» ونقله عنه دامان ". وقال ابن نجیم (۹۷۰ه): «لو قالوا : 


.)١۸١ /٤( أسنى المطالب‎ »)٠٠١ /٥( انظر: العناية شرح الهداية (۷/ ۷۸٤)ء نصب الراية‎ )١( 
.)۲۲۳ /۱۰( انظر: المغني (۲۲۳/۱۰). (۳) انظر: المغني‎ )۲( 

.)۲۹۸/٥( فتح القدیر‎ )٥( .)۲۲۳/۱۰( المغني‎ )٤( 

.)٠١٠/١( انظر: مجمع الأنهر‎ )١( 


تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل شهادتهم إجماعاً“" ونقله البدر العيني”. ٠‏ 
الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع المالكية"» والشافعية. 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن الشهود لا بد أن يكونوا س 

راذا تعمد الشهود النظر إلى فرجيهما بقصد التلّذ دل ذلك على فسقهم 

وشهادة الفاسق مردودة بالاتفاق. 
المخالف لاإجماع: ا أن من نظر إلى الزانيين بقصد التلذذ 

فإن ذلك لا يرد شهادتهم مطلقاًء وإنما يُنظر في حالهم» فإن لم يتكرر منهم ذلك 

الفعل» وكان غالب حالهم الطاعة قبلت شهادتهم. وبه قال بعض الشافعية”. 
دليل المخالف : أن النظر للزانيين من صغائر الذنوب فإن لم يصر عليها 

الشاك :ركان ا لا ةب ال 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق /٥(‏ ۲۷) (۲) انظر: البناية شرح الهداية .)٤٠٥ /٦(‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر خلیل (۸/ »)٤٩۸‏ التاج والإکلیل (۸/ ۲۰۷). ) 

- انظر: إعانة الطالبين (٤/۲۹۸)ء تحفة المحتاج (١٠/٦٤۲)ء أما مذهب الحنابلة فإنهم‎ )٤( 
حسب بحثي - لم يصرّحوا برد شهادة من تعمد النظر بقصد التلذذء وإنما يذكرون أنه يجوز‎ 
للشاهد النظر إلى فرج الزانيين ويقيدون إباحة النظر بقصد أداء الشهادة.‎ 

حتى أن الحجاوي لما أراد أن يذكر مسالة النظر بقصد التلذذ ذكر كلام الماوردي الشافعي»› ولم 
يذكر كلاماً لأحد من فقهاء الحنابلة » وهو يدل على أنهم لم ينوا على المسألة بعينهاء والله أعلم. 
انظر: المغني (۹/ .)٦١‏ الإقناع (۲/ ٤۲۸)ء‏ الشرح الکبیر /۱١(‏ ۱۹۷)ء كشاف القناع 
.)٠٠١ /(‏ مطالب اولي النهی /٦(‏ ۱۹۰)ء دقائق ولي النهی (۳/ .)۳٤۹‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق /٥(‏ ۲۷)ء وقد سبق بيان تحقيق الإجماع على عدم قبول شهادة 
الفاسق في الحدودء مع بيان الأدلة» ونصوص أهل العلم في ذلك في المسألة رقم ۸٩‏ بعنوان: 
ايشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا). 

.)٩۳۸ /۲( انظر: الإقناع في حل ألفاظ متن أ بي شجاع‎ )١( 

(۷) انظر: الإقناع في حل ألفاظ متن أ بي شجاع (۲/ .)٦۳۸‏ 


کے 


0) 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد ا والتعزير PVE. u‏ 


النتيجة : يظهر والله أعلم أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل 
العلم؛ لخلاف بعض الشافعية. 
۰ ومن حكى الإجماع إما أنه لم يعتبر قول الغا أو أراد الإجماع 

المذهبي عند الحنفية» والله تعالى أعلم. 
۲ ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا. ) 

المراد بالمسالة: إذا ثبت حد الزنا على شخص بموجب الشهادة» وكان 
الشرد الأربعة أو واحداً منهم ولد زناء فإن الشهادة ترد» ولا يمام الحد على 
المشهود عليه. 

ويتيّن مما سبق أن شهادة ولد الزنا في غير الزنا EE‏ 

e‏ قال القرطبي (١1۷ه):‏ «اتفقوا على ولد الزنا أن شهادته 
لا تجوز في الزنا»"' 

ا علل القائلون بعدم جواز شهادة ولد الزنا على الزنا 
بالتهمة» وهي شبهة تدرأ بها الحدود. ‏ 

ووجه التهمة في ذلك من جهة أن ولد الزنا متهم بالحرص على التأسي 
ووجود من یکون مثله في کونه ولد زناء كما قيل: "ودت الزانية لو أن النساء 
كلهن يزنين "» وذلك حتى يشتهر الزنا ويصير كالنكاح» فلا معرة تلحقه فيما 
e li‏ 


() تفسير القرطبي (۱۲/ .)۱۸١‏ ) 
(۲) ذكره بعض الفقهاء عن عثمان ول4 منهم الخطابي في "معالم السنن " )۸١ /٤(‏ وابن قدامة في 
'المغني " )۱۹١ /٠١(‏ وغيرهم» ولم أجده في شيء من كتب التخريج» ونقل ابن قدامة عن ابن 
المنذر أنه قال : E‏ 


والله أعلم. 


(۳) انظر: التاج والإكليل (۸/ ۱۷۹)ء حاشية الدسوقي )/ VF‏ 


المخالفون للإجماع : ذهب جمهور أهل العلم إلى قبول شهادة ولد الزنا 
في الزنا. وهو مذهب الحنفية"ء والشافعية"» والحنابلة"» والظاهرية“. 

دليل المخالف : الدليل الأول : N N‏ 
قال تعالی : «اواشہ دوا ذوی عَذلٍ نک ايوا اسهد ره . 

وجه الدلالة: أن الآيات عامة في قبول شهادة العدلء ولم فرق بين ولد 
اللا وغه وولد الزنا لم يفعل ما يستوجب عايه الفسق . 


الدليل الثاني : قال تعالی : ولا کیب َل یں إلا عا ولا رر زه ود 
رىي “. ) 
وجه الدلالة: أن ولد الزنا لم يفعل أمراً قبيحاًء ولا يؤاخذ بما فعل والداء"“. 


الدليل الثالث: قوله تعالى: «إادعوهُم بيهم هو أقسط عند ألو إن لہ 


ony of‏ جر 


تعلموا ءاباءهم قلخوڪم في لرن بن ومولی که . 


وجه الدلالة: أن الله جعل من لم يعرف أبوه إخوة لناء فلهم ما لنا وعليهم 
EE‏ 


(1) انظر: بدائع الصنائع (۲۹۹/7)» تبيين الحقائق .)۲۲٠/٤(‏ العناية شرح الهداية (۷/ .)٤١١‏ 
(۲) انظر: الام (۲۲۹/۲)» أسنى المطالب (٤/٦٠٠)ء‏ 

(۳) انظر: المغني /۱١(‏ ۱۹۰)» دقائق أولي النهی (۳/ .)٥۹٩‏ مطالب أولى النهى .)١١١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: المحلی (۸/ .)۲٥۹‏ 

.)۲( سورة الطلاق» آية‎ )١( 

.)٥۹١ /۳( دقائق أولي النهی‎ .)٤۲۷ /7( كشاف القناع‎ .)۱۹١ /٠١( انظر: المغني‎ )١( 

(۷) سورة الأنعامء آية .)١١١(‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع .)۲٣۹۹ /٦(‏ 

(4) سورة الأحزاب آية .)٥(‏ 


(۱۰) انظر : المحلی (۸/ .)٠١۹‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير VO‏ 


الدليل الرابع : أنه ود عدل مقبول الشهادة في غير الزنا بالاتفاق» فيقبل 
في الزنا کک 

الدليل الخامس: أن فسق الأبوين بالزنا لا يربو على كفرهماء وكفرهما 
غير مانع لشهادة الولد ولا موجب لفسقه» ففسقهما أولى". 
الدليل السادس: أن ولد الزنا تقبل شهادته في القتل› افش لزان باب 
ا 

الدليل السابع : أن الزاني تقبل شهادته إذا تاب وهو فاعل الذنب» فقبول 
شهادة الولد من باب أولى؛ د ل يجوز آن يلزم الولد ف لوز أكثر مما لزم 
الأب 8 

الدليل الثامن: أن 6 الزنا تقبل روایته فكذلك تقبل شهادته* 

النتيحة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين هل العلم؛ بل 
الجمهرر على قېول شهادة ولد الزناء ولعل مراد القرطبي بالاتفاق على عدم 
قہول ولد الرنا في الزنا هو اتفای المذهب اا ا ذلك› والله 
(۱) انظر: المغني (۱۰/ »)۱۹١‏ دقائق أولي النهى (۳/ .)٥۹٠١‏ المحلى (۸/ .)۲٠۹‏ وشهادة ولد الزنا 

في غير الزنا اتفق عليه الفقهاء حتى المالكية » وإنما منع المالكية من قبول شهادتهم في الزنا خاصة. 
(۲) انظر: فتح القدير (۷/ »)٤١١‏ العناية شرح الهداية (۷/ .)٤١١‏ 
(۳) انظر: المغني (۱۰/ ۱۹۰). 


.)۱۹۰ /۱۰( انظر: المغني‎ )٤( 

() انظر: كشاف القناع .)٤١۷ /١(‏ 

)١(‏ وقد حكى بعض فقهاء المالكية اتفاق المذهب المالكي على ذلك قال الخرشي في التاج 
والإكليل (۸/ ۱۷۹) «قال المازري: لم يختلف المذهب في رد شهادة ولد الزنا في الزنا»» وقال 
الخطاب في مواهب الجليل )٠١١ /١(‏ «اتفق المذهب على رد شهادته في ذلك انتهى» وتبع في 
الاتفاق ابن الحاجب» وهذه طريقة المازري». 2 


٢۳‏ يقام حد الزنا على من زنا عالمأً تحريم الزناء جاهلا عقوبته. 

الغراد السا اا تكن فر ا ر حي حا 0 و كان غاا 
بتحريم ما ارتكبه» لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلد أو الرجم» فإنه يقام الحد 
عليه» وجهله بالعقوبة لا يرفع عنه الحد. 

من نقل الإجماع: قال النووي 0 ۷ھ(: «من زنی او شرب أو سرق عالما 
تحريم ذلك» جاهلاً وجوب الحد» فيجب الحد بالاتفاق»"'. وقال القرافي 
(٤۸ه):‏ «إن علم التحريم وجهل الحد خد اتفاقا»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”" ٠‏ والحنابلة“. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رجم قال: 
'ردوني إلى رسول الله ب؛ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي» وأخبروني أن 
رسول الله د غير قاتلي *. 

وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزاً لم يكن يعلم أن النبي بي سيقيم عليه 
حد الرجم» فلم يكن ذلك مقطا للعقوبة نه 

الدليل الثاني : لأنه إذا علم التحريم اروا و 


e 1 

ية : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
(۱) المجموع (۷/ .)۳١۳‏ (۲) الذخيرة .)۲١٠/۱۲(‏ 


(۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۳)» تبيين الحقائق (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: کشاف القناع (7/ 4¥( الفروع (/£¥) . 

.)۳۱۳ /۲۳( آخرجه أحمد‎ )٥( 

.)4¥ /( انظر: كشاف القناع‎ )٦( 

(۷) انظر : أسنى المطالب .)۱۸١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير VV‏ 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في عقوبة الزنا. 


٤‏ ثبوت حد الزنا. 

ا س لایر ne‏ 
الحد عليهء TNH a‏ من تحریم تملیلي 
أو الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام. 

فإذا ثبت على شخص أنه ارتكب حد الزناء وتوفرت فيه شروط إقامة 
الحد» فإن إقامة الحد عليه حينئذ محل إجماع. 

من نقل الإجماع : قال الشافعي (١۶١ه):‏ «نزلت : #الرانية ورای فاجلدوا کّ 
وار ينا أنه جلد فقال رسول الله ي : (قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)" ودل الله 
E AGE‏ 

من أهل العلم»”". وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع فقهاء المسلمين 

N Ne a e‏ هذا أن 
المحصن من الزناة حده الرجه»“ 

او ا ف الحد هو الجلد والتغريب على غير 


.)۲( سورة الور آية‎ (N) 

(۲) آخرجه مسلم رقم (۱۹۹۰). 
(۴) الم (۷/ ۸۷). 

.)٤۷۸ /۷( التمهید‎ )٤( 


المحصن» والرجم على المحصن بالنص والإجماع"“ 
وقال الرملي (٤١٠٠ه)‏ في مسألة إذا صال شخص على صبي بلواط› 
وصال آخر على امرأة بزنا فأيهما يُدفع ارلا ا 
إباحته» وقیل : الثاني للإجماع على وجوب الحد فيه ٠‏ 
وقال أبو بكر البكري (١٠١۳٠ه)"‏ «حد الزنا مجم ع۵ وقال محمد 
الجاوي (١١١١ه)‏ : «حد الزنا مجمع عليه» . 


الموافقون على الإجماع: رافى على ذلك الحنفة ‏ والختابلة“» 


E 


۰ مستند الإجماع: الدليل الأول : عن البراء بن عازب طب قال : مر على 
النبي ية بيهودي محكّماً مجلوداًء فدعاهم بيا فقال: (هكذا تجدون حد الزاني 


)١(‏ مغني المحتاج »)٤٤١ /٥(‏ وقال في موضع آخر في مسألة إذا صال شخص على صبي بلواط› 
وصال آخر على امرآة بزنا فأيهما يدفع ولا :)٥۲۸/٠(‏ «يبدا بصاحب الزنا على 
وجوب الحد فيه). 

(۲) تحفة المحتاج (۹/ .)۱۸١‏ 

(۳) هو أو بکر» عثمان بن محمد شطا البکري › الاي الشافعي فقيه» متصوف » له عدة مؤلفات 
منها : "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٠"‏ و" كفاية الاتقياء في المواريث'» ولد سنة 
١۲۹ه)»‏ مات سنة (١٠١١ه).‏ انظر: الأعلام /٤‏ ٤٠٠۲ء‏ معجم المؤلفين ۳/ ۷۳ء هدية 
العارفین .۲٤١١/١‏ 

.)١١١/٤( إعانة الطالبين‎ )٤( 

)0( هو محمد بن عمر الجاوي» من فقهاء الشافعية » فقيه » مفسر» متصوف» له مصنفات منها : مراقي 
العبودية ٠"‏ و"نهاية الزين بشرح قرة العين "» مات سنة (١١١١ه).‏ انظر: e‏ 

معجم المؤلفین ۱۲/ ۸۳ هدية العارفین ۲/ ٠ .۳۹٤‏ 

(0) نهاية الزين .)٥۷(‏ 

(۷) انظر: المبسوط (۳۹/۹)» بدائع الصنائع (۷/ .)٠١‏ 

(۸) انظر: المغني (۹/ ۳۸)ء الفروع /١(‏ 1۷). (4) انظر: المحلى .)۴/١١(‏ 


في کتابکم؟)» قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهمء فقال: (أنشدك بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قال: لاء 
ولولا آنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان 
الرجم» ا اران ازل ن اس ا 
ا ا 

وجه الدلالة: في قوله لا: فا درن اوا کل ت 
الزنا. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة صي قال سمعت النبي َة يقول: (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا یثرب علیهاء ثم إن زنت فلیجلدها 
الحد» ولا یثرب؛› ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر). 

وجه الدلالة : قوله مَل : (فليحلدها الحد) دليل على أنه حد. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ا ته آن رسول الله بل قضی فیمن زنی ولم 
يحصن بنفي عام ويإقامة الحد عليه" . 

الدليل الرابع : عن أبي سعيد و ااا EE‏ 
مالك أتى رسول الله ية فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه عليّ» فرده النبي ولاز 
مراراً قال ثم سال قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بسا إلا آنه أصاب شیئاً یری أنه 
| لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدء قال فرجع إلى النبي اة فأمرنا أن نرجمهء 
CE A FE )۱(‏ ااا 


(۳( اخ جه البخاري رقم ٩٤٤50‏ 


A۰‏ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
قال : فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال» فما أوثقناه ولا حفرنا له» قال: فرميناه 
بالعظم والمدر والخزف» قال فاشتد واشتددناء خلفه حتى أتى عرض الحرة 
فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت» قال ثم قام 
رسول الله ية خحطيباً من العشي فقال: (أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله 
تخلف رجل في عیالنا له نبیب کنبیب التیس'» علي آن لا أوتى برجل فعل 
ذلك إلا نکلت به)» قال: فاستغفر لهء ولا س 

وجه الدلالة : في قول الصحابة وون "یری آنه لا یخرجه منه إلا آن یقام فيه 
الحد" دليل على أن الزنا من الحدود. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
٠٥‏ الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص محصن ما يوجب حد الزناء فإن من 
العقوبات المقررة على الزاني هي رجمه حتى يموت جزاء على معصيته. 

وينبّه إلى أن المراد هنا تقرير أن الرجم كعقوبة في حد الزنا محل إجماع 
ين آهل لعل آنا شروط وجروب الرجم بكرف الزائي مخضا قحل بحت آخر 
تأتي في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى”". 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا على أن الحر إذا 
تزوج تزويجاً صحيحاء ووطئها في الفرج» آنه محصن» يجب عليهما 
(1) النبيب: هو صوت التيس عند السفادء يقال: نب الس ييب نبا ونييباً ونباباً » إذا صاح عند 

الهياج والسفاد. انظر: النهاية في غريب الأثرء مادة: (نبب)ء (٦/4)ء‏ غريب الحديث لابن 
الجوزي(۲/ »)۳۸١‏ تاج العروس .)۲۳٤ /٤(‏ 


(۲) آخرجه مسلم رقم .)۱۹۹٤(‏ 
(۳) انظر: المسألة رقم ١١١‏ بعنوان: «حد الزاني المحصن الرجم». 
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الرجم إذا زنيا»"". وقال أبو بكر الجصاص (١۳۷ه):‏ «وقد ثبت الرجم عن 
النبي بيا بفعل النبي بي وبنقل الكافة» والخبر الشائع المستفيض الذي 
لا مساغ للشك فيه» وأجمعت الأمة عليه»". 

وقال ابن بطال (٩٤٤ه):‏ «فالرجم ثابت بسنة رسول الله مي ا 
الخلفاء الراشدين › وباتفاق أئمة أهل العلم»”"ونقله عنه ابن حجر" 

وقال الماوردي (١٥٤ه):‏ «والدليل على وجوب الرجم. ...انعقاد 
الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترا»“. 

وقال ابن حزم الظاهري (٦٥٤ه):‏ «اته تفقوا كلهم - حاش من لا یعتد به 
بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين - فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا 
وهما محصنان الرجم حتى يموتا»". 


- وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع فقهاء المسلمين علماؤعم من امل 
الفقه والأثر من لدن الصحابة ون إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجي»“ 


«(TAA /) أحكام القرآن‎ (۲( ٠ )١١( الإجماع‎ )1( 

(۳) شرح صحیح البخاري (۸/ .)٤۳۱‏ 

)٤(‏ فتح الباري (۲١/۱۸١)ء‏ لكنه لم ينقله عنه بالحرف حيث قال: «قال ابن بطال: أجمع الصحابة 
وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج 
وبعض المعتزلة). 

)۱۹۲ /۱۳( الحاوي الکبیر‎ )٥( 

) المحلی (۱۹۹/۱۲)ء وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا طائفة من الخوارج تسمى بالأزارقة» كما 
نص عليه مع الإجماع على المسألة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (/ )٠١‏ فقال: «لا 
خلاف بين أحد من المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن». 

(۷) التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد (۹4/ ۷۹)ء وقال أيضاً في الاستذكار (۷/ :)٤۷۸‏ 

«أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن 

المحصن من الزناة حده الرجم» 


کر 
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وقال القاضى عياض (٤٤٠ه):‏ «لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن»"'. 


وقال ابن رشد الحفيد (١٠۹٠ه):‏ «فأما اليب الأحرار المحصنونء فإن 
المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجي»“ 

وقال ابن قدامة (١۲ه):‏ «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان 
أو امرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة ون والتابعين ومن بعدهم من 
علماء الأمصار في جميع الأعصار» ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج»". 

وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «أجمع الجمهور من الصحابة و ومن بعدهم 
أن المحصن حده الرجم» وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون 
رجم الزانى وإن حصن › وإنما حده عندهم الجلدء ولا يعرج عليهم ولا يعدون 
انا وفال انو الاس الفرط ى ( ١اه‏ ازن المخصن موحت 
الرجم يإجماع المسلمين»". 

وقال النووي (۷0٦ه):‏ «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 
مائة» ورجم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلةء إلا 
ما حکی القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعضص المعتزلة» کالنظام» 
وصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجہ» . وقال شمس الدين این قدامة (۸۲٦ه):‏ 
اوجوب الرجم على الزانى المحصن رجلا كان أو امرأة» هذا قول عامة أهل 
العلم من الصحابة و“ والتابعين › ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع 


.)۲۷١ /٥( إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد (۲/ ١٠٠۳)ء‏ وقال أيضاً (۲/ )١١‏ «أما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط 
الرجم». 

)۳( المغني )٤( .)۳۹ /۹٩(‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٠١‏ 

.)۲۱١/۷( المفهم لما اشکل من تلخیص مسلم‎ )٥( 

)۱۸۹ /۱۱( شرح النووي‎ )٩( 
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وقال ابن نيميه a‏ ثبت بالسنة المتواترة» ا 
الصحابة ون»". وقال العيني (١٠۸ه):‏ «استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو 
الرجم بالحجارة» و O‏ 

وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «عليه إجماع الصحابة وؤ ومن تقدم من علماء 
المسلمين»“ونقله عنه الملا علي القاري“” . 
المحصن: «وعلى هذا إجماع الصحابة ون وإنكار الخوارج الرجم باطل». 

والخطيب الشربيني (۹۷۷ه): «الحد هو الجلد والتغخريب على غير 
المحصن» والرجم على المحصن بالنص والإجماع»“. وقال الملا علي القاري 
(٤۱١٠ه):‏ «الرجم عليه إجماع الصحابة ؤر ومن تقدم من علماء الأمة». 

وقال المناوي (١١١٠ه):‏ «فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين»"''. 

وقال الزرقاني (۲١١١ه):‏ «قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقاًء 


(۱) الشرح الکبیر  .)۱٥٥/۱۰(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۲۰). 


.)٠٤ /٥( فتح القدیر‎ )٤( .)٤١/۲٤( عمدة القاري‎ )۳( 


)٥(‏ هو علي بن محمد سلطان» نور الدين» الملا الهروي» القاري» فقيه» حنفي» من صدور العلم 
في عصره» قیل : کان یکتب في کل عام مصحفاً وعلیه طرر من القراآت والتفسیر فیبیعه فیکفیه 
قوته من العام إلى العام» من كتبه: 'تفسير القرآن"» و "شرح مشكاة المصابيح "» و "شرح 
الشمائل "» سكن مكة وتوفي بها سنة (١١١٠ه).‏ انظر : خلاصة الأثر ۳/ ۱۷۷٠ء‏ هدية العارفين 
۱ معجم المؤلفين .٠٠١/۷‏ 
0( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١١(‏ ١٠٠)ء‏ ونقله أيضاً عن ابن الهمام شرح سنن 
ابن ماجه )۱۸٤(‏ للسيوطي وآخرون. 
(۷) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)۸/٥(‏ (۸) مغني المحتاج .)٤٤١ /٥(‏ 
(۹) شرح مسند أبي حنيفة .)۳١۸(‏ (۱۰) فيض القدیر(۳/ .)٤١٤‏ 


وإنما الحد الجلد لثيب أو بكر» وهو خلاف إجماع أهل الحق والسنة»”'. 

وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «الرجم فهو مجمع عليه»". وقال الشنقيطي 
(۳ه): «آجمع آهل العلم على أن من زنى وهو محصن يرجم» ولم نعلم 
بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن» ذكراً كان أو أنثى» إلا ما 
حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه»". 

وقال ابن عاشور (۳۹۳١ه):‏ «الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى 
يموت. وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبي ييو ورجم ماعز ابن مالك»› 
وأجمع على ذلك العلماء»“. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي 
الله تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلا من الأعراب آتى رسول الله كه فقال : 
يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصم الآخر - وهو 
آفقه منه - : نعم فاقض بیننا بکتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال : 
ا اتی اة عا عل هاا د امات وا اعرت ااع ا الت 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 
مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله : (والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا 
علیها فاعترفت فأمر بها رسول الله َة فرجمت ' متفق عليه" . 


(1) شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك .)٠١۹ /٤(‏ 
(۲) نیل الأوطار (۷/ .)٠١۹‏ (۳) أضراء البیان:(٥‏ / ۳۷۲). 


(6) التحریر والتنویر .)٠١١/۱۸(‏ 
() أخرجه البخاري رقم »)۲٥٤۹(‏ ومسلم رقم (۱۹۹۷). 
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الدليل الثاني: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ظه قال: جاء ماعز بن مالك 
إلى النبي ية فقال: يا رسول الله» طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغفر الله 
N‏ 
رسول الله ية : (ويحك› ارجع فاستغفر الله وتب إليه)» e‏ 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي ية مثل ذلك» حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله اة : (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزناء فسأل رسول الله 
ی : (آبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: (أشرب خمراً)؟ فقام رجل 
ا قال فقال رسول الله ڳل: (أزنیت)؟ فقال: 
نعم» فأمر به فرجم .| 

الدليل الثالث: قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي ية فقالت: يا رسول 
الله إني قد زنيت فطهرني› وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم 
وی ا للك ان ری کا رودت غر فوالله إني لحبلى› قال: (إمَا لا 
فاذهبي حتى تلدي)» فلما ولدت أتته بالصبي في خرفة» قالت: هذا قد ولدته» 
قال: (اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه)» فلما فطمته آتته بالصبي في يده کسرة 
خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى 
جل الملهن اة ار عا ر ا آي دروا ام الاس وة 
STE‏ ا 

الدليل الرابع : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب 
وه : "كان فيما أنزل الله آية الرجمء فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناها» ورجم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده» فآخشی إن طال بالناس زمان 


(۱) أخرجه مسلم رقم »)۱1۹٠(‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم .)۲٠٠۲(‏ 
(۲) اخرجه مسلم رقم .)۱۹۹٩(‏ 


أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله تعالى» والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال 
والنساء» إذا قامت البينةء أو كان الحبل» أو الاعتراف' متفق عليه . 

الدليل الخامس: عن عبادة بن الصامت وليه أن النبي يي قال: (خذوا 
عني» خذوا عني» قد جعل اللَّه لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجه). 

الدليل السادس: عن عبد الله بن مسعود و قال: قال رسول ئة : 
(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للحماعة) متفق عليه" . 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
الا 

وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» 
وخلافهم ليس بمعتبر كما سبق بيانه“» وعلى ذلك درج الفقهاء في هذه 
المسألةء كما نص عليه غير واحد منهم أبو بكر الجصاص حيث قال : قد 
أنكرت طائفة شاذة لا تعد خلافاً الرجمء وهم الخوارج»» وقال ابن القطان: 
«أجمع الجمهور من الصحابة و ومن بعدهم أن المحصن حده الرجم» وآما 
المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون رجم الزاني وإن أحصن» وإنما 
حده عندهم الجلده ولا يعرج عليهم ولا دون غلاا » والله تعالی أعلم. 


.)۱١۹۱( ومسلم رقم‎ ›)٦٤٤١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم (۱۱۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)1٤۸٤(‏ ومسلم رقم .)۱۹۷١(‏ 

)٤6(‏ انظر مسألة: "أثر أقوال أهل البدع في نقض الإجماع". 

٠ .)٠١ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( .)۳۸۸ /۳( أحکام القرآن‎ )٥( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير AY‏ 


٦١‏ الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا. 

المراد بالمسألة: U Ne Ge E:‏ 
في الشريعة أن الجلد من العقوبات التي شرعها الله تعالى لحد الزنا. 

والمراد بهذه المسألة تقرير كون الجلد مما يجب به حد الزناء أآما تفصيل 
متی يجب الجلد» ومتی لا يجب فمسألة آخری يأتي بیانها إن شاء الله تعالی. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن به 

الجلده". وقال ابن بطال (۹4٤٤ه):‏ «أجمع العلماء أن قوله تعالى : «الزية 
وال ادو کل ودر ينا أنه لةه في زنا الأبكار خحاصة»^. 

وقال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة 


الزانية إذا كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة» . 


وقال ابن عبدالبر (۳٦٤ه):‏ «الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم› 
وهذا ما لا حلاف بين أحد من أمة محمد ية ؛ قال الله عز وجل : #الزانية والزانى اجلدوا 
کل يدر ينا أن جاو وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب)“ 

وقال السرخسي (۸۳٤ه):‏ «فأما الجلد فهو متفق عليه بين العلماء». وقال 
ابن رشد الحفید (۹٥ه)‏ : «أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة». 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم 


)١(‏ انظرالمسألة رقم ٠٠۹١‏ بعنوان: «حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة». 

(۲) الإجماع (۱۱۲) (۳) سورة الور آية (۲). 

(6) شرح صحیح البخاری (۸/ .)٤٦۷‏ 

)٥(‏ المحلی (۱۲/ ۱۹۹)ء وقال آیضا (۱۲/ )۱۷١‏ ال يختلف أحد من أهل القبلة في أن الجلد حكر 
الزاني الحر غير المحصن» والزانية الحرة غير المحصنة٤»‏ وانظر: مراتب الإجماع .)٠١۹(‏ 

- (1) سورة النورء آية (۲). (۷) الاستذکار (۷/ .)٤۷۷‏ 

(۸) المہسوط (۳۹/۹). (۹) بداية المجتهد (۲/ .)١۷‏ 


کن ما وی قال م الد ات ا(4 070 وال اتن 
القطان (۲۸ه): «الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم» ولا خلاف 

بين الأمةفيه؛ قال الله عز وجل : «الاية ولف اا س ا 
i‏ وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب» 

- وقال النووي (١1۷ه):‏ «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 

مائة»(“ . وقال الزركشي (۷۷۳ه): «وإذا زنى الحر بالبكر جلد مائة جلدة» 
ورت غاما I A‏ - على الجلدء بشهادة 
الكات اة لف“ 

وقال ابن حجر (۲١۸ه):‏ «الجلد ثابت بكتاب الله» وقام الإجماع ممن 
يعتد به على اختصاصه بالبكر» وهو غير المحصن»"". وقال العيني (١٠۸ه):‏ 
«أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة. 

وقال e‏ “: إن زنى غير محصن حر جلد مائة 
بلا خلاف»''. وقال ابن قاسم (۱۳۹۲ه): «لا خلاف في وجوب الجلد على 


الزاني» إذا لم i OEE‏ 


.)١١١ /٠١( الشرح الکبير‎ )۲( .)٤٥ /۹( المغني‎ )١( 


(۳) سورة النورء آية (۲). (5) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٠٠١‏ 
)٥(‏ شرح النووي (۱۱/ ۱۸۹). )١(‏ شرح الزركشي على الخرقي (۳/ .)٠١١‏ 
(۷( فتح الباري (۱۲/ )٠١۷‏ (۸) عمدة القاري .)٤١/۲٤(‏ 


(۹) هو مصطفى بن سعد بن عبده» السيوطي شهرة» الرحيباني -مولداً-» ثم الدمشقي» فقيه» 
فرضي» كان مفتي الحنابلة بدمشق» ولي فتوى الحنابلة سنة ٠١١١‏ ه» وتوفى بدمشق»› من 
تصانيفه : ' مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٠"‏ و ' تحفة العباد فيما في اليوم والليلة من 
الأوراد'» و"تحريرات وفتاوى"» ولد سنة (١١٠١ه)»‏ وتوفي بدمشق سنة (۳٤۲٠ه).‏ انظر : 
الأعلام ۷/ ۲۳٤‏ معجم المؤلفین .٠٠٤/٠١‏ 

(۱۰) مطالب آولي النهی (۱/ ۱۷۹). )١١(‏ حاشية الروض المربع (۷/ .)٠١‏ 


مساتل الإجماع في حد الزنا ود القذف وخذد المسكروالتعزير ۳۸۹ 


مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالی : 9 ورای جد کل ر 
ا يال جلنو 4 o.‏ 

الدليل الثاني : عن عبادة بن الصامت ڪه أن النبي ا قال : (خذوا عنيء 
خذوا عني» قد جعل اللّه لهن سبيلاً E‏ 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)". ا 

الدليل الثالك: کن ای کی ربن غ ال ری اال ا 

أنهما قالا: "إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله » فقال الخصم الآآخر - وهو أفقه منه - : 
نعم فاقض بیننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني کان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرآته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسآلت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر 
بها رسول الله صلی الله عليه وسلم فرجمت ' متفق عليه . 

ا عن أبي هريرة ن طب آن رسول اله ٤‏ قضی فیمن زنی ولم 
يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه . 


.)۲( سورة النور» آية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم (۱۹۹۰). | 
(۳) آخرجه البخاري رقم ›)۲٥٤۹(‏ ومسلم رقم (۱۹۹۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري رقم .)٠٤٤٤(‏ 


۳۹۰ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدليل الخامس: عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي ول فقال: 
"يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن لم يحصن»› 
فإن أمة لرسول الله ية زنت» فآمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس› 
ا ا و فقال : (أحسنت»› 
اترکها حتی تماثل). 

الدليل السادس: أنه مروي عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم فعن ابن 
عمر و4 : "أن النبي ية ضرب وغرّب وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر 
راو 
(۱) أخرجه مسلم رقم .)۱۷۰١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب: الحدود» باب : النفي رقم .)۱٤۳۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى» 
كتاب : الحدود» باب: ما جاء في نفي البكر» رقم .)11۷١٤(‏ 
قال الحاكم في "المستدرك' :)۳1۹/٤(‏ «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" :)٤٤٤ /٥(‏ «وعندي أنه صحيح»» وقال 
الشوكاني "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" (۳/ ۱۹۳۹): «رجاله ثقات». 
وذهب آخرون إلى أن الصواب في الحديث هو وقفه على أبي بكر وعمر دون ذكر النبي ود منهم 
الدارقطني في “علل الدارقطني " (۱۲/ ۳۲۱) حث قال : «عن ابن عمر أن آبا بكر ضرب وغرب»› 
وأن عمر ضرب وغرب» ولم يذكر النبي ية وهو الصواب»» وكذا البيهقي في "معرفة السنن 
والآثار" (۳۳۱/۲) حيث قال: «هو عن أبي بكر وعمر صحيح» وعن النبي بيه من غير هذا 
e‏ 
وأخرج البيهقي في "معرفة السنن والآثار" )٤1۸/١(‏ عن عمر ولي أنه جلد امرأة في الزنا 
وغربها عاماً» وصححه ابن حزم في المحلی .)۱۷١/۱۲(‏ 
فالحاصل أن الحديث ثابت من فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وإنما وقع الخلاف 
في رفعه ووقفه» وعلی فرض وقفه فقد ثبت الجلد عن النبي ڳا في أحاديث أخرى» وال 


تعالی أعلم. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير ۳۹۱ 


كما أن الضرب مروي عن عثمان وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعب»ِ 
وأبو ذر» وعبد الله بن مسعود رضي الله غ ) 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف» والله تعالى أعلم. 
۷ النفى مجمع عليه كعقوبة للزنا. 
المراد بالمسألة : أولاً: تعريف النفي لغة واصطلاحاً: النفي لغة: النفي هو 
الطرد والإبعادء قال الزبيدي : «نفاه» ينفيهء نفياً : ناه وطرده وأبعده»"". 
ويطلق عليه التغريب» وهما بمعنى واحد. 
النفي اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في المراد بالنفي أو التغريب في حق 
الزاني غير المحصن ذكراً كان أو أنثى على أقوال» أذكرها على سبيل الإجمال: 


(1) اما أثر عثمان وه فأ خرجه ابن أبي شيبة »)٥٥٦ /٦(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (۸/ :)١۳١‏ 
«هذا غریب» لا يحضرني من خرجه عنه)» وقال ابن ججر في "التلخيص الحبير " :)١١١ /٤(‏ 
«لم أجده». 
وأثر علي و فأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب : الحدودء باب: رجم المحصن»› رقم 
(۷(. 
وأما أثر أبي بن كعب و فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/ .)٠٠١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف /١(‏ ١٤٥)ء‏ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" .)۴۳١/١(‏ 
وأما أثر أبي ذر ڪل فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٥ ٥١ /١(‏ 
وأما أثر أبن مسعود فأاخرجه عبد الرزاق (۷/ ۳۱۲)ء و الطبراني في المعجم الکبیر /٩(‏ ۴۳۹). 
وذكر ابن حزم أن هذا القول لم يخالفه أحد من الصحابة حيث قال في المحلى :)١۷١/١١(‏ 
«صح أن عمر بن الخطاب جلد امرأة زنت مائة جلدة وغربها عام" » وروي أيضا مثل ذلك عن 
علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة- رضي الله عنهم -ء ولم يرو عن أحد من الصحابة - رضي 
الله عنهم - خلاف ذلك» وإنما وقع الخلاف في التغريب. 
(۲) تاج العروس» مادة: (نفى)» .)١١١/٤١(‏ 


و النفي هو حبس الزاني في السجن» ذكراً كان أو 

وهو قول الحنفية”» ورواية عند الحنابلة". 

القول الثاني : إخراجه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنى بها مسافة قصر› 
ويُحبس في تلك البلد» وهو خاص بالذكرء أما الأنشى فلا تغريب عليها. 

وهو قول المالكية". 

لرل اا م کے چات الى زی ا آل لد ار مان 
قصر» دون حبسه في ذلك البلد» وهو عام في الذكر والأنثى» إلا أن المرأة 
يكون معها مرم لها. وهو قول الشافعية”“» والحنابلة"". 

القول الرابع : هو إخراجه من بلده إلى مسافة القصر في حق الرجل» آما 
المرأة فغريها يكون على دون مسافة القصر. وهن ورابة عك الخالة". 


() انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)۱۷٤١‏ رد المحتار )١٤/٤(‏ . 

(۲) انظر: المبدع (۹/ ٤)ء‏ الإنصاف .)١۷٤ /٠١(‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي /٤(‏ ۳۲۲)ء منح الجليل (۹/ ۳١۲)ء‏ الفواكه الدواني (۲/ .)٠٠٠‏ 

.)٤١۸ /۷( نهاية المحتاج‎ »)٤٥١-٤٤۹ /۹( مغني المحتاج‎ »)۱١۹ /٤( انظر: أسنی المطالب‎ )٤( 

.)۱۷۹ /٦( كشاف القناع (۲/ 4۲-۹۱)ء مطالب اون النھی‎ »)۱۷٤ /۱۰( انظر: الإنصاف‎ )٥( 

(0) انظر: الإنصاف /٠١(‏ ٤۷٠)ء‏ وبعض فقهاء الحنابلة جعل هذه الرواية خاصة با لأنثى التي ليس 
معها محرّم» أما إن كان معها محرم فإنها كالرجل تنفى إلى مسافة قصر»ء وقد بين ذلك الزركشي 
في شرحه لمختصر الخرقي (۳/ :)٠٠١‏ «أما على المذهب فالرجل ينفى إلى مسافة القصر 
بلا ريب» وكذلك المرأة إذا كان معها محرمها. 
ومع تعذره: هل تنفى إلى مسافة القصر أو إلى ما دونها؟ على روايتين » هذه طريقة القاضي في 
الروايتين» وأبي محمد في المغني» وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقاًء سواء 
نفيت مع محرمها أو بدونه» وتبعه على ذلك أبو محمد في الكافي والمقنع. | 

- وعكس أبو البركات طريقة المغني» ا ا Al‏ 

فإلی ما دونها قولاً واحداً». 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۹۴ 


القول الخامس: النفي هو إخراجه من بلده إلى مكان آخرء ولو دون مسافة 
- القصر. وهو قول أبي ثور» وابن المنذر» وإسحاق بن راهويه» وذكره ابن قدامة 
احتمالاً عن الإمام أحمد. 

E‏ قال الترمذی (۲۷۹ ی : وقد صح عن رسول الله َة 

لتفي ... والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بلا" . وقال ابن 
المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا a‏ وانفرد النعمان وابن 
الحسن" فقالا: لا يغربان»^. ` 

وقال ابن حزم الظاهري ا 
في الجلد والتغريب ثم قال: «ولم يرو عن أحد من الصحابة ون خلاف ذلك»” “ 

ونال ابن قدا ١١ى‏ : #العترب قله الخلا الراشدرن هه 
ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفاًء فكان إجماعاً»» وبمثله قال شمس الدين 
ابن قدامة (1۸۲ه)". 

وقال ابن القطان (1۲۸ه): «اتفقوا ... إن غرب غير المحصن عن بلده 
وسجن حيث يغرب عاماً أنه قد أقيم عليه الحد كله“. ٠‏ 

وقال البهوتي (١١٠٠ه):‏ «وإذا زنى الحر غير المحصن من رجل أو امرأة 
جلد مات و ت غاا الحا ال يو فيلر لك الجر 


() انظر : المغني (۹/ )٤٦‏ حيث قال : «يحتمل كلام أحمد أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر ؛ 
فإنه قال في رواية الأثرم : ينفى من عمله إلى عمل غيره». ) 

(۲) سنن الترمذي .)٤٤/٤(‏ 

(۳( أي أبو حنيفة النعمان» ومحمد بن الحسن الشيباني. 

(6) الإجماع .)١١١(‏ وانظر: فتح الباري /١۲(‏ ١١٠)ء‏ الروضة الندية (۲/ .)١٠١‏ 

.)٤٥ /٩( المغني‎ )0( .)۱۷١/١۱۲( المحلى‎ )٥( 

(۷) الشرح الکبير .)١١۷/٠١(‏ (۸) الإقناع .)۲٥۹/۲(‏ 
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المحصن وانتشرء ولم يعرف لهم مخالف» فكان كالإجماع» 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عبادة بن الصامت وإ أن النبي بي قال : 
را جا فی د جل الل لن س اکر الك ادما 
ؤتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرج). 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما 
أنهما قالا: "إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله بل فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 
نعم فاقض بیننا بکتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني کان 
فا عل هذا فزن اقرا وان ي برت أن على ابني الرجم» فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسالت آهل العلم فاخبروني نما على ابني جلد ماثة وتغريب 
عام» وأن على امرأة هذا الرجم»ء فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد 
يا أنيس إلى امرآة هذاء ع رخا فال ا علا قاف ات 
بها رسول الله یا فرجمت " متفق عليه" . 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ل ظا آن رسول اله ل قضی فیمن زنی ولم 
يحصن بنفي عام ويإقامة الحد عليه . 

الدليل الرابع : أنه مروي عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم فعن ابن 
عمر وله : "أن النبي ية ضرب وغرّب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر 


(۱) کشاف القناع /٩(‏ 4۲-۹۱)ء باختصار يسير 
(۲) مسلم رقم (۱۹۹۰). 

(۳) البخاري رقم »)۲٥٤۹(‏ ومسلم رقم .)۱٩۹۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري رقم .)٤٤٤(‏ 


(0 1 : . 
ea r 


i OSLO‏ وأبو ذر» 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنھ 

المخالفون للإجماع ذهب الحتفية إلى أن النفي ليس عقوبة على الزاني غير 
المحصن» وإنما هو من باب السياسة الشرعية للإمام أن ينفيه وله ألا يفيه . 

دليل المخالف: الدليل الأول: قوله تعالى: ف والزانی جلد کل ار 
E‏ 

وجه الدلالة : دلت الآية على أن النفي ليس بحد من وجهين : 

الأول: أن الله تعالى ذكر الجلدء ولم يذكر النفي في موجب عقوبة الزناء 
وإيجاب الجلد في حد الزنا يفضي إلى نسخ الآية» وهذا باطل» فهو يدل على 
أن الى سالارا ر ار ام 

الثاني : لو كان النفي من الحد لبيّنه النبي ييه بعد تلاوته للآية» حتى 
لا يعتقد الصحابة وين أن الحد قد كمل بالجلد. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة طبه قال سمعت النبي ية يقول: (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحد» ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) 
و 


وجه الدلالة: ن اني ڳا لم يذکر لشي في پان الحدء فدل على أنه ل 


)١( -‏ أخرجه الترمذي رقم (۸١٤۱)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم .)١١۷١٤(‏ 

)( وقد سبق تخريج هذه الآثار. 

(۳) انظر: تبيين الحقائق (۳/ ١۷)ء‏ فتح القدير /١(‏ ١٤۲)ء‏ العناية شرح الهداية .)۲٤١/١(‏ 
)٤(‏ سورة النورء آية (۲). (۵) انظر: أحکام القرآن للجصاص (۳/ ۳۷۸). 
(0) أخرجه البخاري رقم »)۲۰٤٥۵(‏ ومسلم رقم (۱۷۰۳). 
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بأصل في حد الزن . 
الدليل الثالث: عموم الأحاديث الدالة على النهي عن سفر المرأة بدون 
محرم» ومنها : 
أ - عن ابن عمر طبه أن النبي ب قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي 
محرم) متفق علي" . 
ب - عن أبي سعيد الخدري و له أن النبي يا قال : (لا تسافر المرأة يومين إلا 
معها زوجها أو ذو محرم) متفق ی عليه . 
ج - عن ابن عباس ول قال: قال النبي بي : (لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم» ولا يدخل علیها رجل إلا ومعها محرم) متفق عليه“ . 
وجه الدلالة : أن النبي يي نهى عن سفر المرأًة بغير محرم» والنفي يلزم منه 
الوقوع في ذلك النهي» فإذا انتفى التغريب في حق المرأًة» فإنه ينتفي أيضاً في 


e 
الدليل الرابع : أنه مروي عن علي ولي حيث قال: "حسبهما من الفتنة أن‎ 
E 
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت‎ 
الخلاف عن الحنفية.‎ 


(۱) انظر: أحکام القرآن للجصاص (۳/ ۳۷۸)» شرح معاني الآثار(۳/ .)۱١۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه رقم »)۱۰۳١(‏ ومسلم رقم (۱۳۳۸). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۱۳۹)» ومسلم رقم (۸۲۷). 

.)۱۳٤١( ومسلم رقم‎ »)۱۷٦۳( أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ )٤( 

.)١١ ٤ /۳( انظر: شرح معاني الآثار(۳/ ۱۳۷). تبيين الحقائق‎ )٥( 

.)١١١ /۷( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
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وقد نص على الخلاف جمع من آهل العلم› منهم البغوي حيث قال في 
e E SOE |‏ ا ا 
البكر» وأكثر أهل العلم على أنه ثابت»". 

اتی ین ا د ااا و السكوتي عند 
الصحابة» كما هو ظاهر من كلام الترمذي وابن حزم وابن قدامة والبهوتي› 
والله تعالى أعلم. 

۸ حبس الزاني والزانية منسوخ. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف النسخ : النسخ لغة: النسخ في اللغة الرفع 
والنقل› ومنه لسنخت الريح الأثر إي أزالته» ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه 
ال 

النسخ في الشرع: النسخ عند أهل الفقه والأصول يراد به: رفع الحكم 
الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه"". 

ا صورة المسألة : كانت عقوبة الزاني في أول الإسلام هي الحبس في 
حت المحصن حتى الموت» والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ والضرب في 
حق البكر» وقيل: الحبس هو في حق النساء» والأذى في حق الرجال» وقيل : 
الحبس في حكم الزناء me‏ ویدل عليه قول الله تعالی: 
ران باوت الکہکة ین کاپ انرڈ عییی ی کم کن کیشر 
ایکوش ف السيوتِ حى وهن أَلْمَوتٌ ا 3 اه هن سیک ل ولان 
(۱) انظر: معالم التنزيل .)٥۸۳ /١(‏ 

(۲) انظر: الصحاح (۲/ .)٤٥١‏ المحيط في اللغة /٤(‏ ١٠۲)ء‏ المخصص /٤(‏ ۷). 
(۳) انظر: إرشاد الفحول (۲/ .)١١‏ المحصول في أصول الفقه لابن العربي »)٠٤٤(‏ روضة الناظر 

.(14( 


.)۲۳۳ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
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E A O 
7 4® یا‎ 

وقد اتفق أهل العلم على ذلك الحكم في صدر الإسلام كما حكاه 
الجصاص” ثم نسخ ذلك الحكم برجم الزاني المحصن» وجلد البكر. 

والمراد هنا تقرير الإجماع على أن حكم الآية المقرّر بالحبس في كونه حد 
للزنى قد نسخ حكمه وفع بحد جديد هو الجلد أو الرجمء دون اعتبار هل رفع 
حكمها كان بطريق النسخ» أو بيان المجمل» أو هو من باب انتهاء الحد 
والغاية”"» وأما رفع حكم الأذى بالجلد والتوبيخ والتقريع فغير مراد. 

من نقل الإجماع: قال الجصاص (١۳۷ه):‏ «اتفق السلف من آهل العلم 
بالتفسير منهم ابن عباس وغيره أن حد الزانيين المحصن وغير المحصن كان 
الحبس والأذى المذكورين في هذه الآية ثم نسخ ذلك عنهما بالجلد لغير 
المحصن والرجم للمحصن»“. قال ابن ّ (٩٥٤ه):‏ «قول الله تعالى : 
ام کوھت ن لسوت حى بوه اَلموت أو جع اله هى سبيله» فإن 
هذا حکم منسوخ بإجماع الأمة». 


.)۳۷۷ /۳( انظر: أحکام القرآن‎ )۲( .)١١-٠١( سورة النساءء آية‎ )١( 
وسيأتي بيان ذلك في نتيجة المسالة إن‎ )٥۸۳ /١( انظر: تفسير الطبري (۸/ ٠۸)ء معالم التنزيل‎ )۳( 
شاا ال‎ 


(6) الفصول فى الأصول .)٠٦/۲(‏ 
(۵) سورة ال ا 
)١(‏ المحلى »)٠١ /٠۲(‏ وقال أيضاً بعد أن ذكر آية النساء :)۱١۷ /١١(‏ «فصح النص والإجماع أن 
هذين الحكمين منسوخان بالإجماع؟ء وقال أيضاً :)۱۹/١١(‏ «فصح يقيناً أن حكم النساء 
- الزواني كان الحبس في البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلاً بحكم آخر» وأن حكم الرجال 
الزناة كان الأذى» هذا ما لا شك فيه عند أحد من الأمة» ثم نسخ هذا كله بالحدود بلا خلاف من 


آجد من الأمة». 
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وقال ابن عطية (۲٤٠ه):‏ «وأما الحبس فمنسوخ پإجماع 

وقال القرطبى (١۷ه):‏ «وأما الجبس فمنسوخ اج 

وقال الخازن (١٤۷ه):‏ «اتفق العلماء على أن هذه الآية re‏ 
ونقله عنه أبو الطيب“. وقال ابن جزي )۷٤4١(‏ في تفسير قوله تعالى : #الزانية 
ولزن لدو ك وير َنبا أنه ْ4“ وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة 
النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة» ومن الأذى في الأخرى»". 

وقال ابن كثير (٤۷۷ه):‏ «وهو - أي نسخ الاآية ا O‏ 

وقال الثعالبي ( 7)40 : «قوله تعالی الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 


(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز(۲/ ۲۲)ء وقال أيضاً )۹١ / ٤(‏ في تفسير قوله تعالى : 
اة لرن ادو کل وير نْبا اة جر ربرغرر: + : «وهذه الآية باتفاق ناسخة لآية الحبس وآية 
الآذى اللتين في سورة النساء؟ء وحكاه عنه اين عاشور في "التحرير والتنوير " )٥١/٤(‏ حيث 
قال : «قال ابن عطية : أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور. 

(۲) تفسير القرطبي »)۸٩ /٥(‏ وقال آیضاً (۱۲/ )۱٥۹‏ في تفسیر قوله تعالی : «الرانبة والزنی اجلدوا کل 
وار َا أنه باد 5 م] : «هذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء 
باتفاق)». ) 

(۳) تفسیر الخازن (۱/ )٤( .)٤۹٥‏ عون المعبود (۱۲/ .)٠١‏ 

)٥(‏ هو أبو القاسم» تد عیدب لد ين عدا ات جزي“ الكلبي» المالكي» فقيه› 
أصولي» لغوي» من كتبه : "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ' » و "تقريب الوصول 
إلى علم الأصول'» ولد سنة (1۹۳ه)ء ومات سنة (١٤۷ه).‏ انظر: الدرر الكامنة ۸1° 
شذرات الذهب ۲۸٠٦/١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة .٥۲ /١‏ 

)١( -‏ سورة النور» آية (۲). (۷) التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ .)٥۸‏ 

(۸) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۳۳). 

e O TG ey )۹(‏ 
والوعظ والرقائق » من كتبه : "الجواهر الحسان في تفسير القرآن ' » و "الذهب الابريز في غريب 
القرآن العزيز"» ولد سنة (١۷۸ه)ء‏ وتوفي سنة (١۸۷ه).‏ انظر: الأعلام (۳/ ١۳۳)ء‏ الضوء 
اللامع (۲۹۱/۲). 
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منهما مائة جلدة الآية هذه الاية ناسخة لآية الحبس باتفاق». ٠‏ 
وقال ابن عادل (١۸۸ه):‏ «فأما الحبس فمنسوخ بالإجماع»”". 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : «#الزاتية والزنی ايدو کل 


سبل 


ا 
الدليل الثاني : عبادة بن الصامت ويه آن النبي ييه قال: (خذوا عني› 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجه). 
الدليل الثالث: عن ابن عباس وف قال: في قوله: «إوالب بأ 
الح ین ابڪ إلى قوله : حى ضهن المت قال: "کن يحبسن 


فی البیوت فإن ماتت ماتت» وإن عاشت عاشت» حتى نزلت هذه الآية التى فى 


ke 


سے ےچ 


النور #ۆالرانية ونی فاجلدوا کی ویوار نما ائ جل ی ونزلت سورة الحدود» فمن 
بل شع جلد وارا 2 . 

الدليل الرابع : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب 
طبه : "كان فيما آنزل الله آية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناها» ورجم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده» فآخشی إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة 


(1) تفسير الثعالبي الموسوم بالجواهر الحسان في تفسير القرآن (۳/ .)٠٠۸‏ 

(۲) اللباب في علوم الكتاب .)۲٤٤ /١(‏ وممن حكى الإجماع وهبة الزحيلي في "التفسير المنير فى 
العقيدة و الشريعة والمنهج " (۲/ )۲٤‏ حيث قال: «أما الحبس فمنسوخ بالإجماع». 

(۳) سورة النورء آية (۲). 

.)۱۹۹۰( آخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

.)۲( سورة النور» آية‎ )71( .)٠١( سورة النساءء آية‎ )٥( 

(۷) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۱/ ۸۷)ء والبزار .)٠۹۸/۱۱(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ا٤‏ 


أنزلها الله تعالى»ء والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال 
والنساءء إذا قامت البينةء أو كان الحبلء أو الاعتراف " متفق عليه" .. 

النتيجة: المسألة محل إجماع بين أهل العلم على رفع حكم الحبس من 
باب كونه حداً في حق الزناء وإن كان ثمة من يقول بحبسه حتى يقام عليه 
الح اك ةوا ل ن ات الال جي ود ل اها 
الحد» وفعلّه فقط دون الرجم أو الجلد لا يكفي بالإجماع. 

لكن حصل الخلاف بين أهل العلم في طريق رفع حكم الحبس» على 
قولين : القول الأول: أن آية النساء الموجبة بالحبس منسوخة» وأصحاب هذا 
الرأي اختلفوا فيما نسخها على رأيين : 

الأول: الناسخ لھا هو قول الله تعالی : «الرية ولزن ابید کل وبر اال 
ا وة قال الموفق ابه یںاہے ۳ ا e‏ 

الثاني : الناسخ هو حديث عبادة بن الصامت به أن النبي يو قال : 

(خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)“» وبه قال ابو بکر 


الخضاض TT ٠"‏ وري 


- (۱) أخرجه البخاري رقم »)1٤٤۱١(‏ ومسلم رقم (۱۹۹۱). 

(۲) سورة النور» آية (۲). (۳) انظر: المغني (۸/۹). 

.)٦١۹ /۱( انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر‎ )٤( 

۳٤١ آخرجه مسلم رقم (۱۹۹۰) ص‎ )٥( 

.)٥۸۳ /١( معالم التنزيل‎ )۷( .)٠١٤ /۲( أحکام القرآن‎ )٩( 

(۸) انظر: التحرير والتنوير .)٥٦/٤(‏ 
وذكر بعض أهل العلم أن الآية نسخت بكل من الآية والحديث› کما نقله غير واحد من آهل 
العلم. انظر: المحرر الوجیز (۲/ ١۲)ء‏ بحر العلوم (۱/ ١٠۳)ء‏ التفسیر المنیر (۲/ .)۲٤-۲۳‏ 
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القول الثاني : أن رفع حكمها ليس عن طريق النسخ» واختلفوا في طريقه 
غل و ر 

الأول: أنه من باب بيان المجمل» فحديث عبادة بن الصامت في بيان 
السبیل هو بیان للسبیل المُجمل في قوله تعالی : ایکوش ف آلسیوتِ حَقّ 
ES‏ مل ا د ی ا ا ا 
وأبو سليمان الخطابي» وغيره ° 

الثاني: أنه من باب انتهاء الحد والغاية؛ فإن الله تعالى جعل حد الزنا 
الحبس والأذى» وجعل لهذا الحد غاية ينتهي إليهاء وهو أن يجعل الله لهن 
سبيلاًء ثم جاء ذلك السبيل في حديث عبادة بن الصامت وليه بالجلد أو 
ج اور الا عل ا ل مارا اعد تراج 
والجمع هنا ممكن» بأن يحبس ويؤذى بالكلام حتى يقام عليه الجلد أو الرجم» 
باي ا LI N PR E la‏ 
الا ا يما يام إلى الله" فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء 
الال ی ن 

وعلى هذا الرأي فإن الزاني يحبس حتى يقام عليه الحد الجديد من الجلد 


(۱) سور ة النساءء آية .)٠١(‏ 

e E e (۲(‏ الأندلسي» الشافعية› 
برع في التفسير» والحديث» والعربية» واللغةء من كتبه : "البحر المحيط ٠"‏ و "منهج السالك 
في الكلام على ألفية ابن مالك" ولد سنة (٤١٠ه)»‏ ومات سنة (١٠٤۷ه).‏ انظر: البلغة في 
تراجم أئمة النحو .)٥۸(‏ طبقات الشافعية الكبرى (۹/ »)۲۷١‏ معجم المحدثين للذهبي .)١١٤١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط (۳/ ۱۹۱). )٤(‏ انظر: معالم السنن .)١١/۳(‏ 

(۵) وممن اختاره الدیرزوري في کتابه بیان المعاني (۱/ .)۱۲١‏ 

(1) سورة البقرة» آية (۱۸۷). 


أو الرجم» وهذا القول اختاره ابن العربي""» ونسب ابن حجر الهيتمي هذا 
القول للمحققين من المتأخرين حيث قال: «فلا نسخ في الأية عند المحققين من 
المتأحرين؛ لأنها على حد نر أي لِم إل ليل فيه يرتفع حكم الصيام 
لانتهاء غايته لا نسخه» وأيضا فشرط النسخ تعذر الجمع» وهنا الجمع ممكن 

E RD 
تجوز»"» والله تعالی أعلم.‎ 
حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.‎ ۹ 

اراد تاليسالة: آرلا تعريف البكر: ن الباء والكاف 
والراء يطلق في اللغة على معان: 

الأول: يطلق على أول الشيء وابتداؤه» ومنه: البكر والتبكير والبكور 
والابتكار: المُضِىْ في ذلك الوقت» والبكرة: أول النهارء والبكر: هو أل 
ولد الرجل غلاماً كان أو جارية. 

الا البكراتٌ» وهي الحَلَق ا اانه ابا فوخ الثساء. 

الثالث: البّكر - بفتح الباء - الولد من الإبلء الاک م سی كرا 


(۱) انظر: أحكام القرآن .)٤١١ /١(‏ 

(۲) الزواجر عن اقتراف الکبائر (۲/ ۷٠۲)ء‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
(0/ 44)» ومن هذا الباب ما حكاه الشوكاني في فتح فتح القدير )1٥۹ /١(‏ بقوله: «وذهب 
بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكورء وكذلك الأذى» باقيان مع الجلد؛ لأنه لا تعارض 

بينها بل الجمع ممكن». 
وهنا يله إلى أن بعض من ذكر المسألة نقل خلاف أبي مسلم الأصفهاني في الأية وأنه لا 
یری نسخ الآية» حيث حمل الآية في الحبس على السحاق -إتيان المرأة المرأة- إلا أني لم 
أذكره من المخالفين للإجماع› لأن أبا مسلم معتزلي وهو ممن أنكر ام فى القرآن» وقد 
التزمت عدم الاعتداد بخلاف أهل البدع» والله تعالى أعلم. 
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الاش رة 

الثالث: البكر - بكسر الباء - المرأة العذراء التي لم يمسها رجل بجماع› 
ولم تفتض بکارتها. 

الرابع : البكر - بكسر الباء - خلاف الثيب رجلا كان أو امرأة» وهو الذي 
لم يتزوج › وجمعه آبکار'. 

البكر شرعاً : المراد بالبكر عند الفقهاء في حد الزنا: هو من لم يحصل له 
دخول في نكاح صحيح» أو في عقد فاسد جار مجرى الصحيح»› رجلا كان أو 
| ا ) 

ویتبين من هذا التعريف الاصطلاحي أنه موافق للمعنى اللغوي الراب 
وهو : من لم يتزوج رجلا کان آو امرآة. 

أما المعنى الثالث الذي هو بمعنى المرأة العذراء التي لم تفتض بكارتها 
فليس موافقاً للمعنى الشرعي» ولذا قال الكاساني : «لا خلاف في أن كل من 
زالت عذرتها بوثبة» أو طفرة» أو حيضة» أو طول التعنيس» أنها في حكم 
الأبكارء تزوج كما تزوج الأبکار»" 

ثانياً: صورة المسألة: إذا ارتكب البكر وهو من لم يحصل له وطء في 
نكاح صحيح ما يوجب حد الزنا ؛ فإنه يجلد مائة جلدة. ) 


ويتبيّن مما سبق أن الزاني إن كان ثيباً فذلك غير مرادء وكذا إن كان زناه 


)١(‏ انظر: العين /٥(‏ ١٠۳)ء‏ مقاييس اللغة /١(‏ ۲۸۷)ء المصباح المنير (ب ك ر) (١۳)ء‏ لسان 
العرب» مادة: (بكر) .)۷١/٤(‏ 

(۲) انظر: المبسوط (/ ۷)ء القاموس الفقهي (١٤)ء‏ وإنما قيدته في الاصطلاح الشرعي بحد 
الزناء لأن ثمة مسائل أخرى في ضابط البكر عند الفقهاء منها إجبار البكر على النكاح» فحد 
البكر في مثل هذه المسائل غير مراد. انظر : المنتقی شرح الموطاً (۳/ ۴۷۳). 

(۳) بدائع الصنائع (۲/ .)۲٤٤‏ وانظر: الفتاوی الکبرى (۳/ ۸۸). 
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بامرأة من محارمه فذلك غير مراد أيفا"'. 


من نقل الإجماع: قال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ «أجمع العلماء أن قوله تعالی : 
#والرانية والزانی فاجلدوا کل ویر يننا مأ جا "“ في زنا الأبكار خاصة»". وقال 
ابن حزم (٦٥٠٤ه):‏ «الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة الزانية إذا 
كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة»“. 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ في شرحه لحديث العسيف” : «فلا خلاف بين 
علماء المسلمين أن ابنه كان بكرا وأن الجلد حد البكر مائة جلدة». وقال 
ابن رشد الحفيد (٥۹٠ه):‏ «أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة). 

وقال النووي (١۷ه):‏ «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 
مائةا“. وقال ابن حجر (۲١۸ه):‏ «الجلد ثابت بكتاب الله وقام الإجماع 
- ممن یعتد به علی اختصاصه بالبکر» وهو غ الحا . 

وقال العيني (٥۸ھ):‏ «اجمعوا على أن الزاني الذي ا بمحصن حده 
جلد مانت . وقال الرحیباني (۳٤۲٠ه):‏ إن زنى غير محصن حر جلد مائة 


(1) وسبب استثناء زنا المحارم ما روي عن بعض السلف من أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يقتل › 
سواء كان محصنا أو غير محصن» وهو مروي عن سعيد بن المسيب» ورواية عند الحنابلة» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: المحلى (۲١٠/٠١۲)ء‏ المغني (/ (٤‏ الفروع 
(/ ۷۲) الفتاوی الکبری .)۲١۲-۲۰۱/۳(‏ 


0 و الور 0 ` (۳) شرح صحیح البخاری (۸/ .)٤٩۷‏ 

)٤(‏ المحلی .)١١۹/۱۲(‏ ( ا 

)١(‏ الاستذكار (۷/ ١۸٤)ء‏ وقال أيضاً في الاستذكار (۷/ :)٤۸١‏ «وأما الاعتراف فهو الإقرار من 
البالغ العاقل بالزنا صراحاء لا كناية» فإذا ثبت على إقراره» ولم ينزع عنه» وكان محصناً وجب . 
عليه الرجم» وإن كان بكراً جلد مائة» وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء). 

(۷) بداية المجتهد (۲/ .)۳١۷‏ (۸) شرح النووي (۱۸۹/۱۱).. 


.)٤١/۲٤( عمدة القاري‎ )٠١( )۱١۷ /۱۲( فتح الباري‎ )٩( 


£٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
بلا حلاف 
مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى : «االرنية ولزن جلد کل وود 


8مم رد )۲( 


نهنا يائة جلد .. 

الدليل الثاني : عن عبادة بن الصامت ويه أن النبي بي قال: (خذوا عني› 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)". 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة طب أن رسول الله ب قضى فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام ويإقامة الحد عليه . 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما 
أنهما قالا: "إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ييو فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 
نعم فاقض بیننا بکتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني کان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فآخبروني نما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وأن على امراًة هذا الرجم» فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر 
بھا رسول الله ية فرجمت" متفق عليه . 


(۱) مطالب أولي النھی (۱۷۹/۱). © الین 0 
(۳) أخرجه مسلم رقم (۱۹۹۰). 

)4( أخرجه البخاري رقم .)٠٤٤٤(‏ 

.)۱۹۹۷( ومسلم رقم‎ »)۲٥٤۹( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 
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- وجه الدلالة من النصوص السابقة: النصوص السابقة صريحة في أن حد 
البكر في الزنا هو الجلد مائة جلدة. 
النتيجة: کا ی ت ا ی لعدم 
المخالف» وال تعالى أعلم. 
٠‏ البكر لا رجم عليه. 
- المراد بالمسألة: إذا ارتكب البكر ما يوجب حد الزنا؛ فإنه لا يعاقب بقتله 
رجماً حتی یموت. 
وو اسي أن الزاني ) إن كان محصناً فذلك غير مرادء وکذا إن کان 
زناه بامرأة من محارمه فذلك غیر مراد أیضاً» وکذا الحكم عليه بالقتل بغير 
لارا 
من نقل الإجماع: قال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ «أجمع العلماء أن قوله تعالى : 
فوالزانية والزانی ایدو کل وید ينا أ جادة چ © في زنا الأبكار خاصة)". وقال 
ابن عبد البر: (۳٦٤ه):‏ (إجماع من الخيلفن :انالك لا رجم علیه»“. 
وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن»". 
وقال ابن قدامة (١٠٠ه):‏ «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع آهل 


(۱) وت اا اا ا ری ق ر ا و ا ر او ا و ا ا 
حتی یموت» سواء کان محصنا أو غير محصن› وقال بعضهم بل تَضرب عنقه» وهو مروي عن 
سعيد بن المسيب» ورواية عند الحنابلةء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: المحلى 
(۲۰۱/۱۲)» المغني »)٥٤ /٩(‏ الفروع /٦(‏ ۷۲)» الفتاوی الکبری .)۲٠۲-۲۰۱/۳(‏ 
(۲) سورة النور» آية (۲). (۳) شرح صحیح البخاری (۸/ .)٤٦۷‏ 
(6) الاستذکار (۷/ ۰)۱۹ وانظر: التمهید (۸/ ١۱۹)ء‏ وقال أيضاً في "الاستذكار" (۷/ :)٤۷۷‏ 
«الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين أحد من أمة محمد يَيا. 
)٥(‏ إكمال المعلم .)١۷١ /٥(‏ ) 


العلم»""» ويمثله قال بهاء الدين المقدسي (٤1۲ه)»‏ وشمس الدين ابن 
قدامة (۸۲٦ه)".‏ 

وقال ابن القطان (1۲۸ه): «الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم» 

ولا خلاف بين الأمة فيه؛ قال الله عز وجل : [“» وأجمعوا أن الأبكار داخلون 

في هذا الخطاب»*“ 

وقال ابن حجر (۲٥۸ھ):‏ «الجلد ثابت بكتاب الله وقام الإجماع ممن 
یعتد به على اختصاصه بالبکر» وهو غير النحصه»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية والظاهرية“. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى : «الرانية والزا فاجلدوا کل وير 
نا ياه جا ي 

الدليل الثاني : عبادة بن الصامت ويه أن النبي ييه قال: (خذوا عني› 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجي)''. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة وليه أن رسول الله به قضى فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه '. 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما 
آنهما قالا: E‏ یا رسول الله 
أنشدك اله إلا قضيت لي بكتاب الله » فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 


(۱) المغني .)٤١/۹(‏ (۲) العدة شرح العمدة .)٥٤١(‏ 
(۳) الشرح الکبیر )٤( .)٠١۸/١(‏ سورة النور»ء آية (۲). 


)٠١١ /١۲( فتح الباري‎ )( .)٠٠۲/۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٥( 

(۷) انظر: المبسوط (۹/ ١ء‏ بدائع الصنائع (۷/ ۳۹). العناية شرح الهداية /٥(‏ ۲۳۹). 
(۸) انظر : المحلی .)۱٦۹/۱۲(‏ (۹) سورة النور» آية (۲). 

(۱۰) آخرجه مسلم رقم (۱۹۹۰). )١(‏ أخرجه البخاري رقم .)٦٤٤٤(‏ 
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نعم فاقض بيننا بکتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني کان 

فا عل فاو ت اشا وات ا کرت او غل ای اک فافتدیت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وأن على امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لأقضين 
بینکما بکتاب الله : الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد 
يا أنيس إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر 
ارس ا و 

وجه الدلالة من النصوص السابقة : الأحاديث السابقة تصريح بأن الجلد 
هو في حق البكر» وآن الرجم إنما هو في حق الثيب. 

الدليل الخامس: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم في جلد من زنی وهو بکر» ولم يأت عن أحد 
ن 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين هل العلم؛ لعدم 
المخالف» وال تعالى أعلم. 
حد الزاني المحصن الرجم. 

المراد بالمسألة: ا ا وکان محصناً› 
فإن الحد الواجب في حقه هو الرجم. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج . 
تزویجاً صحیحا » ووطئها في الفرج» أنه محصن» يجب عليهما الرجم إذا زنيا»". 

وقال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ «فالرجم ثابت بسنة رسول الله بء وبفعل الخلفاء 


(۱) آخرجه البخاري رقم »)۲٥٤۹(‏ ومسلم رقم .)۱٦۹۷(‏ 
(۲) وقد سبق تخريج تلك الآثار عنهم. (۳) الإجماع .)۱١۱١(‏ 


الراشدين» وباتفاق أئمة أهل العلم» “ونقله عنه ابن حجر" . 

وقال الماوردي (١٥٤ه):‏ «والدليل على وجوب الرجم. ..انعقاد 
الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترآه". وقال ابن حزم الظاهري (٩٥٤ه):‏ 
«اتفقوا كلهم - حاشا من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين - 
فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا»“. 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من آهل 
الفقه والأثر من لدن الصحابة وإ إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم»". 

وقال المرغيناني (۹۳٠ه):‏ «وإذا وجب الحد وكان الزاني محصناً رجمه 
بالحجارة حتى يموت ... وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه»". 

وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن». 


(۱) شرح صحيح البخاري (۸/ .)٤۳١‏ 

(۲) فتح الباري (۱۱۸/۱۲)». لکنه لم ينقله عنه بالحرف حیث قال : «قال ابن بطال: أجمع الصحابة 
وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج 
وبعض المعتزلة». 

(۳) الحاوي الکبیر (۱۳/ ۱۹۲) 

(6) المحلى (١١/۹١)ء‏ وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا الأزارقة كما نص عليه مع الإجماع على 
الال ي كاه الإا أصرل اكا ©١‏ هال ول عاف ن اعدم 
المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن)». 

:)٤۸٩ /۷( التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (۹/ ۷۹)ء وقال أيضاً في الاستذكار‎ )٥( 
«وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحاًء لا كناية » فإذا ثبت على إقراره» ولم‎ 
ينزع عنه» وکان محصناً وجب عليه الرجم» وإن کان بكراً جلد مائة» وهذا کله لا خلاف فيه بین‎ 

العلماء؛» وقال أيضاً في الاستذكار (۷/ :)٤۷۸‏ «أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه 
والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجما. . 
(0) الهداية شرح البداية (۲/ .)4١‏ (۷) إكمال المعلم .)۲۷١ /٥(‏ 


٤١ N ES ) 


وال اتن رشد الحفید (١۹۰٥ه):‏ اا الثيب الاد اتسس فإن 

r N‏ الرجہ» 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان 
أوامراًة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة ون والتابعين ومن بعدهم من 
علماء الأمصار في جميع الأعصار» ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج»" »›. 
وبمشله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه)”" . وقال بهاء الدين المقدسي 
(١۲ه):‏ «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم»“. 

وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «أجمع الجمهور من الصحابة ون ومن بعدهم 
أن المحصن حده الرجمء وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون 
رجم الزاني وإن أحصن» وإنما حده عندهم الجلدء ولا يعرج عليهم ولا يعدون 
خلافاً»“. وقال آبو العباس القرطبي (١١٠ه):‏ «إذا زنى المحصن وجب 
الرجم بإجماع المسلمين»". 

وقال النووي (١1۷ه):‏ «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 
مائة» ورجم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من آهل القبلةء إلا 
ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض e‏ پڪ 
وأصحابه› انهم لم يقولوا بالرجم 


(1) بداية المجتهد (۲/١٠)ء‏ وقال أيضاً بداية المجتهد (۲/ :)١۷‏ «أما الإحصان فإنهم اتفقوا 
على أنه من شرط الرجم». | 

(۲) المغني (۹/ ۳۹)ء وقال أيضاً (4/ :)٤١‏ «الرجم لا يجب الا على المحصن بإجماع أهل العلم). 

(۳) الشرح الكبير(' ۰ »)٥۵‏ وقال أیضاً (۱۰/ )۱١۸‏ اا او ي 

ا أهل العلم». 

.)٠٠١ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٥( .)0٥٤١( العدة شرح العمدة‎ )٤( 

.)۲۱١/۷( المفهم لما أشکل من تلخیص مسلم‎ )٩( 

(۷) شرح النووي (۱۸۹/۱۱). 
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وقال ابن مودود الموصلي (1۸۳ه) «حد الزاني إن كان محصنا الرجم 
بالحجارة حتى يموت. . ..وعلى ذلك إجماع العلماء»". وقال ابن تيمية 
(۷۲۸ه): «ثبت الرجم بالسنة المتواترة» وإجماع الصحابة وإ ". 

وقال العيني (١٠۸ه):‏ «استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو الرجم 
بالحجارة» وأجمع المسلمون على ذلك . 

- وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «عليه إجماع الصحابة و ومن تقدم من علماء 

المسلمين» ‏ ونقله عنه الملا علي القاري. وقال ابن نجيم (١۹۷ه):‏ «وعلى 
هذا - آي: رجم الزاني - إجماع الصحابة ون وإنكار الخوارج الرجم باطل ؛ 
لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة وإ" . 

والخطيب الشربيني (۹۷۷ه): «الحد هو الجلد والتغخريب على غير 
المحصن» والرجم على المحصن بالنص والإجماع». وقال الملا علي القاري 
(۶٠١٠ه):‏ «الرجم عليه إجماع الصحابة وء ومن تقدم من علماء الأمة. 

وقال المناوي (١١٠٠ه):‏ «فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين»'". 
وقال الزرقاني (۲١١١ه):‏ «قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقاًء وإنما 


(1) هو أبو الفضل» عبد الله بن محمود بن مودود» الموصلي» من كبار الحنفية» فقيه» تولى قضاء 
الكوفةء» ثم اشتغل بالتدريس» من كتبه: "المختار" ثم شرحه بكتاب سماه "الاختيار تعليل 
المختار ٠"‏ ولد سنة (۹۹١ه)ء‏ وتوفي سنة (1۸۳ه). انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية 

) .۱۳ /٤ الأعلام‎ ۱ 

(۲) الاختیار تعلیل المختار /٤(‏ ۸۸). (۳( مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۹۹). 

.)۲۲٤ /٥( فتح القدیر‎ )٥( ٠ .)٤۱/۲6( عمدة القاري‎ )٤( 

)١(‏ انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري /١١(‏ ١٠٠)ء‏ ونقله أيضاً عن ابن 
الهمام شرح سنن ابن ماجه )۱۸٤(‏ للسيوطي وآخرون. 

(۷) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)۸/١(‏ (۸) مغني المحتاج .)٤٤١ /٥(‏ 

.)٤١٤ فيض القدیر(۳/‎ )۱١( . .)۳٥۸( شرح مسند أبي حنيفة‎ )٩( 


الحد الجلد لثيب أو بكر» وهو خلاف إجماع أهل الحق والسنة»'. 
وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ ا 

وقال الشنقيطي (۳۹۳١ه):‏ جمع أهل العلم على أن من زنى وهو 
محصن يرجم» ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رج الزاني المحصن› 
ذكراً كان أو أنثى» إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض 
المعتزلة كالنظام وأصحابه»٠"‏ 

وقال ابن عاشور (۳۹۳١ه):‏ «الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى 
یموت» وکان E‏ النبي ييو ورجم ماعز بن مالك› 
وأجمع على ذلك العلماء».. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي 
الله تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ي فقال : 
يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب اللهء فقال الخصم الآخر - وهو 
أفقه منه - : نعم فاقض بیننا بکتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: 
إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 
مائة وتغخريب عام» وأن على امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله 5ة : (والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغد يا آنيس إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا 


(1) شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك .)١١۹ /٤(‏ 

(۲) نیل الأوطار .)۱١۹/۷(‏ 

(۳) أضواء البیان (۵ / ۳۷۲). وقال أيضاً في "أضواء البيان' :)۳۷١ /٥(‏ «أجمع العلماء على أن 
الرجم لا يكون إلا على من زنى» وهو محصن). ) 

.)١١١ /۱۸( التحرير والتنویر‎ )٤( 
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علیها فاعترفت فأمر بها رسول الله کل فرجمت " متفق علي 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة وه قال: أتى رجل رسول الله َيه وهو في 
المسجد. فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه» حتى ردد عليه 
أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ئة فقال: (أبك 
جنون؟). قال: لاء قال: (فهل أحصنت؟). قال: نعم فقال النبي مَي: 
(اذهبوا به فارجموه) متفق عله . 

الدليل الثالث: قصة الخامدية التي جاءت إلى النبي ية فقالت: يا رسول 
الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم 
و ااك ان تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى» قال: (إِمّا لا 
فاذهبي حتی تلدي)› فلما ولدت اتته بالصبي في خرقة»› قالت : هذا قد ولدته› 
قال: (اذهبي فارضعیه حتی تفطمیه). فلما فطمته آتته بالصبي في يده کسرة 
خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعامء فدفع الصبي إلى 
رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها 
N E‏ 

الدليل الرابع : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب 
ل : "كان فيما أنزل الله آية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء ورجم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده» فآخشی إن طال بالناس زمان 
آن يقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله تعالى. والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال 
(۱) آخرجه البخاري رقم »)۲٥٤۹(‏ ومسلم رقم .)۱٦۹۷(‏ 


.)۱١۹۱( ومسلم رقم‎ »)٦٤۳١( اخر جه البخاري رقم‎ (Y) 
.)۱۹۹٩( أخرجه مسلم رقم‎ )۳( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير £۵ 


العا ات ا ان ا ق ی 

الدليل الخامس: من عبادة بن الصامت ي تله أن النبي ييا قال: (خذوا 
عني» خذوا عني› قد جعل الله لهن سبلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرج. 

الدليل السادس: عن عبد الله بن مسعود ول قال: قال رسول فة : 
(لا يحل دم امرئ مسلم إلا ا ثلاث الثيب الزاني» والنفس بالنفس› 
والتارك لدينه المفارق للحماعة) متفق عليه" . 

النتيحة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. 

وإنما حالف في ذلك طوائف من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة› 
Es‏ ا 
۲ نو و ی 

المراد بالمسألة: سبق في المسألة السابقة أن الواجب في حد الزاني 
المحصن هو الرجم» والمراد بهذه المسألة بيان أن هذا الرجم يستمر حتى 
يموت الشخص المحدود بالرجم. . 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن المرجوم 
يداوم عليه الرجم E‏ “ ونقله عنه ابن فذامة ‏ وها الاين 


.)۱١۹۱( ومسلم رقم‎ »)1٤٤١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۹۹۰( آخرجه مسلم رقم‎ )۲( 
) .)۱۹۷١( اخرجه و ومسلم رقم‎ )۳( 
E وانظر‎ ٠" انظر مسالة : أثر الأقوال الشاذة وأقوال أهل البدع في نقض الإجماع‎ )٤( 
بعنوان: «الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا).‎ ٥ | 

.)١۹ /۹٩( انظر: المغني‎ )٩( .)١١١( (ه) الإجماع‎ 


٤٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


» ) ( * ¬ © ۰ 
المقدسي”"“ وشمس الدين ابن قدامة وإبراهيم ابن مفلح”". 


وقال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «واتفقوا أنه إذا زنى وكان قد تزوج قبل ذلك أن 
عليه الرجم بالحجارة حتى ت وحکاه عله البهوتي“› والرحيباني" . 
وقال المرغيناني (۳ھ): «وإذا وجب الحد وكان الزانى بدا رجمه 
٠ 8‏ ف ډډ )¥( 
بالحجارة حتى يموت . .. وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهما . 
وقال ابن القطان (1۲۸ه): «واتفقوا أنه من زنى وكان قد تزوج. .. أن 


(A) 
عليه الرجم بالحجارة حتى يموت».‎ 


وقال ابن مودود الموصلي (1۸۳ه): «حد الزاني إن كان محصنا الرجم 
بالحجارة حتى يموت . . ..وعلى ذلك إجماع اللا 
وقال ابن الهمام (١٠۸ه):‏ ((رجمه بالحجارة حتى يموت : عليه إجماع 
الصحاية و“ ومن تدم من علماء 
وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه): «وحد الزاني المحصن من رجل أو 
امرأة الرجم حتى يموت بالإجماع» '. 
(1) انظر: العدة شرح العمدة .)٥٤١(‏ (۲) انظر: الشرح الكبير .)٠١١/٠١(‏ 
(۴) المبدع (۹/ 1). 
)٤(‏ مراتب الإجماع (۱۲۹)ء وقال أيضاً في "المحلی ' (۱۲/ ۱۹۹): «اتفقوا كلهم - حاش من لا 
يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما 
)٥(‏ کشاف القناع .)٩١ /٦(‏ (0) مطالب أولي النهى .)٠۷١ /٦(‏ 
- (۷) الهداية شرح البداية (۲/ )4١‏ 
(۸) الإقناع في مسائل الإجماع »)۲١٠٦/۲(‏ وقال أیضاً (۲/ :)۴٠۷‏ «وأجمع أهل العلم على أن 
المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت». ) 
(4) الاختيار تعليل المختار /٤(‏ ۸۸). (۱۰) فتح القدیر .)۲۲٤ /٥(‏ 
)۱١(‏ مغني المحتاج (٥/١٤٤)ء‏ وانظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)٥١١/۲(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۷ 


وقال الرملي (٤٠٠٠ه):‏ «وحد المحصن رجلا أو امرأة الرجم إلى موته 
بالإجماع»". وقال محمد الجاوي (١١١١ه):‏ «(ويرجم) أي الإمام أو نائبه 
(محصناً) رجلا کان أو امرأة» حتی يموت اجماغ . 

وقال ابن عاشور (۳۹۳٠ه):‏ «الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى 
يموت. وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبي ميا ورجم ماعز ابن مالك»› 
وأجمع على ذلك العلماء»". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: فعل النبي بي حيث رجم ماعزاً 
والغامدية حتى ماتا وقد جاء في قصة رجم ماعز› قال ابن شهاب : فأخبرني 
من سمع جابر بن عبد الله قال: "فکنت فیمن رجمه فرجمناه بالمصلی» فلما 
أالك لار وه اد ا اة جا و ا 

الدليل الثاني : عن عبداله بن مسعود وط قال: قال رسول يي : (لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المفارق للحماعة) متفق عله . 

الدليل الثالث: أن إطلاق الرجم يقتضي القتل بهء فلو أن الرجم لا يراد به 
الرجم المفضي للقتل لبن ذلك". ٠‏ 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 


.)١٤١( نهاية الزين‎ )۲( )٤١١/۷( نهاية المحتاج‎ )١( 
)۱۲١ /۱۸( التحریر والتنویر‎ )۳( 

.)۱۹۹۱( ومسلم رقم‎ »)1٤۳۰( أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ )٤( 
.)۱١۷١( ومسلم رقم‎ »)1٤۸٤( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 

(0) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة .)٠١١ /٠١(‏ 


£۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


F/M‏ المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة 
ني المرآة والرجل سواء ا 
الأول: المراد هنا د ا ا درا ای 

المرأة» مع مراعاة خلاف أهل العلم في الحد الواجب» وذلك أله دسق مان 

أن ثمة من خالف في التغريب ولم يره من الحد كما ر شالف 

e ينفون ا‎ e 

ا ر ارجم في حت لمران أا ا داك 

غير مراد. 
من نقل الإجماع: وقال ابن حزم (٦٥٤ها):‏ «(| رز تفقوا أن المرأة الحرة 

المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا كالرجل المحصن› وأن غير 

اا کر ا وقال أيضاً: «الناس قد أجمعوا على أن الحر 

الزاني والحرة الزانية إذا كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة»”". 

)١(‏ وقد سبق بيان ذلك في مسألة رقم ۱١١۷‏ بعنوان: ااا ا 

)۲( مراتب الإجماع ( *{. 

(۳) المحلى (۲١/۹٦1)ء‏ وقال أيضاً :)۱۷١ /١١(‏ «لم يختلف أحد من أهل القبلة في أن الجلد 
حكم الزاني الحر غير المحصن» والزانية الحرة غير المحصنة). وقال أيضاً :)١۹۹/١۲(‏ 
«اتفقوا كلهم - حاشا من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين - فقالوا إن على 
الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا)ء وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا الأزارقة 
كما نص عليه مع الإجماع على المسألة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام )۴٠١ /٦(‏ فقال : 
١‏ خلاف بين أحد من المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن). 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۹ 


وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان 
أو امرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
ا الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفا إلا د 
وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه)".‏ وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ 
«اتفقوا أن المرأة الحرة اا او و ن ر ا 
غير المحصنة كغير المحصن». 

وقال الشنقيطي (۱۳۹۳ه): « ا 
محصن يرجم › ولم نعلم بأحد من هل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن › 
ذکراً کان أو آنثی› عياض وغيره عن الخوارج وبعض 
المعتزلة» كالنظام» وأصحابه»“ 

الموافقون على الإجماع : رافق على ذلك الحنفية والشافية". 

ا الدليل الأول: قوله : #الرانية وألني انی کل یر 
تا ماه جا . ٤‏ 

وجه الدلالة: الآية صريحة في أن إقامة حد الجلد عام في حق الرجال 
والنساء. 

الدليل الثاني : ای یھ ا ا و اا ان 

رسول الله ميه فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت› وإني أريد أن 
تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فرده 


(۱) المغني (۳۹/۹).. ) الشرح الکبیر .)٠١١ /٠١(‏ 
(۳) الإقناع في مسائل الإجماع )٤( .)۲٥٠٦/۲(‏ أضواء البيان /٥(‏ ۳۷۲). 
() انظر: المبسوط (۹/ .)٤٥‏ البحر الرائق .)١١/١(‏ العناية شرح الهداية .)۲٤١ /٥(‏ 
(۲) آسنی المطالب /٤(‏ ۱۲۹-۱۲۸). تحفة المحتاج (۹/ »)٠٠۹‏ حاشيتا قليوبي وعميرة /٤(‏ ۱۸۲). 


(۷( سورة النور› أيه (). 


الثانية» فأرسل رسول الله ب إلى قومه فقال: (أتعلمون بعقله بأساً» تنكرون منه 
شيعاً)» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثةء 
فأرسل إلیهم أیضاء فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بس به» ولا بعقله» فلما کان 
الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول 
الله إني قد زنيت فطهرني› وإنه ردهاء فلما کان الغد قالت : يا رسول الله لم 
للك ان دی کا رددت ماعزاً فوالله إني لحبلى»› قال: (إمّا لا 
فاذهبي حتی تلدي)» فلما ولدت اتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» 
قال: (اذهبي فارضعیه حتی تفطمیه)› فلما فطمته أتته بالصبي في يده کسرة 
خبز»ء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته»ء وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى 
رجل من المسلمين» ثم أمر بها» فحفر لها إلى صدرهاء وآمر الناس فرجموها 
OTE‏ 

وجه الدلالة: أن النبي بي أقام الحد على ماعز من الرجال»ء وأقامه أيضا 
على الغامدية» وهو الرجم لكونهما محصنين» وهو يدل على استواء الرجال 
والنساء في ذلك. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما 
أنهما قالا: "إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله› فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : 
نعم فاقض بیننا بکتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله : (قل) قال: إن ابني کان 
عسيفاً على هذا فزنی بامرأته» وإئي أخبرت أن على ابني الرجم٬‏ فافتدیت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسآلت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله : (والذي نفسي بيده لأقضين 


(۱) أخرجه مسلم رقم »)۱٦۹١(‏ وآخرج البخاري إقرار ماعز رقم .)۲٥٠۲(‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ٤١‏ 


بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد 
يا آنيس إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال : فغدا عليها فاعترفت فأمر 
بها رسول الله ية فرجمت " متفق عليه" . 
وجه الدلالة من الحديثين : الحديثان صريحان في إقامة الحد على الرجل 
والمرآةء حيث أقام حد الرجم على ماعز من الرجال» وأقامه على الخامدية» 
والمرأة التي زنى بها العسيف. 

الدليل الرابع : عن عبادة بن الصامت وه أن النبي يي قال: (خذوا عني› 
خذوا عني» قد جعل اللّه لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). 

الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن 

الخطاب وله : "كان فيما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها» وعقلناهاء ووعيناهاء 

ورجم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده» فأآخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل : واله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله تعالى» والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف "متفق عليه" . 

الدليل السادس: أن الصحابة ور جلدوا الرجال والنساء غير المحصنين 
بموجب الزناء كما هو مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه“. 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزاني البكر عليه جلد 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)۲۰٤۹(‏ ومسلم رقم .)۱١۹۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم رقم (۱۹۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)1٤٤١(‏ ومسلم رقم .)۱١۹۱(‏ 
)٤(‏ وقد سبق تخريج تلك الآثار عنهم. 


مائة وتغريب عام إلا أن هذا الحكم خاص بالرجال» أما النساء فإن عليها جلد 
ENNIS gall‏ 
دليل المخالف : استدل من قال بعدم تغريب المرأًة بعموم الأحاديث الدالة 
على النهي عن سفر المرأة بغير محرم» ومنها : 
ا ار اي ا (لا تسافر المرأة : ثة آيام إلا مع ذي 
محرم) متفق e‏ 
ب - عن أبي سعيد الخدري وله أن النبي بي قال : (لا تسافر المرأة يومين إلا 
معها زوجها أو ذو محرم) متفق عليه" . 
ج - عن ابن عباس طب قال: قال النبي بي: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) متفق عليه" . 
الدليل الثاني : لأن في تغريبها إعانة على فسادهاء وتعريضها للخطرء إذ 
لا بد من محرّم معها يحميهاء وإلزام المحرم بالتغريب معها فيه إنزال العقوبة به 
بدون ذنب ارتکېه اه ا 
النتيجة : المسألة فيما يظهر على قسمين: الأول: حد الرجم والجلد فهذا 
استواء الرجال والنساء في الحد محل إجماع بين آهل العلم. 
الثاني : التخريب بنفي سنة» فهذا استواء الرجال والنساء فيه ليس محل 
إجماع بين أهل العلم ؛ لثبوت الخلاف عن المالكية» والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: ا اا ی و ی ا 
خلیل (۸/ ۸۳). 

(۲) آخرجه البخاري رقم »)۱۰۳١(‏ ومسلم رقم (۱۳۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۱۱۳۹)»› ومسلم رقم (۸۲۷). 

.)٠١٤١١( أخرجه البخاري رقم (۳٦۱۷)ء ومسلم رقم‎ )٤( 

.)۲١۲ /۹٩( انظر: منح الجلیل‎ )٥( 


 .همكح إن كان أحد الزانيين محصناً والآخر غير محصن فلكل واحد منهما‎ ٤4 

المراد بالمسألة: إذا زنى رجل بامرأة» وثبت ذلك عليهما بما يوجب 
e O NaS‏ 
NE Neo‏ 

ون امع ا فة ال عل ادها رل ماغل الا 
ا او ار ارق قا ا و 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «اتفقوا آنه إن كان أحد الزانيين 
محصناً والآخر غير محصن أن لكل واحد منهما حكمه»". وقال ابن القطان 
(۲۸ه): «اتفقوا أنه إن كان أحد الزانيين محصناً والآخر غير محصن أن لكل 
A‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك د E‏ 
الا 

مستند الإجماع : يستند الإجماع في المسألة إلى ما في الصحيحين عن بي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما آنهما قالا: "إن رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله ب فقال: يا رسول الله آنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب 
الله» فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن 
(1) وقد سبق اللإشارة إلى هذه المسألة برقم ۷۷ بعنوان: "لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب 

الحد على الزاني دون المزني بها ". 
(۲) مراتب الإجماع .)۱۳١(‏ 
(۳) الإقناع .)۲٣۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع (۳۹/۷)ء فتح القدیر /٥(‏ ۳١۲)ء‏ الفتاوى الهندية .)٠٤١/۲(‏ 


.)٠١ /۱۳( الحاوي الکبیر‎ ).)۳٠١/۷( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)14 /0 الفروع‎ »)۱۷۳ /٠١( الإنصاف‎ »)۱۹۹ /٤( انظر : الكافي في فقه آحمد بن حنبل‎ (1) 


٤‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


لي» فقال رسول الله َه (قل) قال : إن ابني کان عسيفاً على هذا فزنى 
بامرأته» وإني اشرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» 
فسالت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على 
امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله بي : (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله: الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)» قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر 
وا سل اا و وواه 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في المسألة فإن النبي َة أمر برجم المرأًة 
لكونها محصنة» وجلد الرجل لكونه غير محصن"". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف»› 
والله تعالى أعلم. 
4٥‏ يشترط للإحصان البلوغ والعقل. 

اا ول ا ار کت فص ف د و عا 
وكان ذلك الشخص قد وطئ في نكاح صحيح قبل بلوغه» ولم يفعل ذلك بعد 
البلوغ» فإنه لا يقام عليه حد المحصن المقرر بالرجم» سواء فعل زناه قبل 
بلوغه أو بعده؛ لأن من شرط الإحصان أن يطأً في نكاح صحيح وهو بالغ. 

صورة المسألة الثانية : وكذا لو وطى في نكاح صحيح وهو غير عاقل» فإنه 
لا يقام عليه حد المحصن» سواء كان زناه حال جنونه أو إفاقته» لأن من شرط 
الإإحصان أن يطأً في نكاح صحيح وهو عاقل. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر(1۳٤ه):‏ «لا يثبت عند الجميع لصبي 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)۲٥٤۹(‏ ومسلم رقم (۹۷). 
(۲) انظر: كشاف القناع .)٩۳ /٦(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير ٤۵‏ 


ولا مجنون إحصان»"'. وقال الكاساني (۸۷١ه):‏ «أما إحصان الرجم فهو 
عبارة في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم» وهي سبعة: 
العقل» والبلوغء والحريةء والإسلام» والنكاح الصحيح» وكون الزوجين 
- جميعاً على هذه الصفات. .. ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام»". 

وقال ابن القطان (1۲۸ه): «لا يثبت عند الجميع إحصان لصبي 


ولا ن e‏ 


الموافقون على الإجماع: O‏ 
ل 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي ر له أن رسول اله اة قال : 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب»› وعن 
المجنون حتى يعقل)'. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ» ومن رفع عنه 
القلم فإنه لا يؤاخذ فيما يتعلق بحقوق الله تعالى. ) 

الدليل الثاني : أنه إذا سقط التكليف عن الصغير في العبادات والماثم في 
المعاصي فلأن يسقط الحد الذي مبناه على الدرء والإسقاط أولى". 

الدليل الثالث: لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة» وفعل 


(۱) الاستذکار (۷/ .)٤۸٤‏ (۲( بدائع الصنائع )۷/ .(TA-FV‏ 

(۳( الإقناع (۲/ 00(. 

)٤(‏ انظر: أسنى المطالب (٤/۱۲۸)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة /٤(‏ ١۸٠١-۱۸۲)ء‏ نهاية المحتاج 
)۷/ €۷( 

.)٤۱۸ /۲( شرح الزركشي‎ )٠١١ /٠١( انظر: المخني (۹/١٤)؛ الشرح الكبير‎ )٠( 

.)٤٤٤۳( وأبو داود رقم‎ »)۱٤٩۳( والترمذي رقم‎ »)۲٤١ /۲( آخرجه أحمد‎ )٩( 

(۷) انظر: الشرح الکبیر .)١١۹/۱۰(‏ 


الصبي لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه 

الدليل الرابع : أن الإحصان يكون بوجود الكمال في الوطءء بأن يطأً في 
فلا سا الإحصان إلا بالوط. حال البلوغ والعقا “ 

المخالفون للإجماع: دهب الفا خا اص أن من وطيء 
في نکاح صحيح وهو غير بالغ › CET‏ 

دليل المخالف : استدل من اعتبر الوطء قبل البلوغ بحصول الإحصان إذا 
بلغ أن الوطء قبل البلوغ وطء كامل يتحقق به تمام اللذة بدليل آنه يحصل به 
و ا ی ا 

النتيجة : المسألة الأولى : يشترط للإحصان البلوغ: هذه على قسمين : 
البلوغ» فهذا غير محصن» ولا يّقام عليه حد المحصن بلا خلاف”. 
فهذا القول بأنه غير محصن ليس محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الشافعية في خلاف الأصح عندهم . 

المسألة الثانية : يشترط لالإحصان العقل: هذه محل إجماع بين آهل العلم 
في أن من وطئ في نکاح صحيح وهو غير عاقل› فانه لا حد عليه سواء کان 
زناه حال جنوده أو إفاقته ؛ لعدم المخالف. 


.)۲٤۷ /۷( نهاية المحتاج‎ )۲( .)۳٤/۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
نهاية المحتاج‎ ء)۱۸۲-١۸١‎ /٤( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ .)۱١۸/٤( انظر: أسنى المطالب‎ )۳( 
.)4۷ /۷( 


(6) انظر: المغني .)٤١/۹(‏ 
)٥( -‏ وهذا داخل في مسألة أن من شرط إقامة الحد البلوغ» وقد سبق بيانها في المسائل العامة في 
الحدود برقم ٠‏ تحت عنوان: «البلوغ شرط لوجوب الحدود». 


e 


7 يشترط للإحصان الحرية. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان الزاني 
مملوکاً قد رَطۍ في نکاح صحیح فإنه لا بُقام عليه حد الرجم» سواء کان زناه 
حال كونه مملوكاًء أو بعد عِتقه؛ لأن الرجم إنما يكون للمحصن» و 
الشروط الواجب توفرها في الشخص المحصن أن يكون وطئ في نكاح صحيح 
وهو حر. 

وكذا الحكم في المرأة المملوكة» ا أن تکون 
وطئت في نكاح صحيح وهي حرة. ‏ 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (0۸۷ھ): «آما ات ات 
في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم» وهي سبعهة: 
العقل» والبلوغء والحرية»ء والإسلامء والنكاح الصحيح» وكون الزوجين 
جميعاً على هذه الصفات. .. ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام». 

وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم› 
ال المد ا هت انه جه ا اا ان كن 
إجماع يخالف ذلك» وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن› 
يرجم إذا زنى» وإن كان تحته أمة: لم يرجم» وهذه أقوال تخالف النص 
والإجماع»"» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۲۸٦ه)..‏ 

وقال إبراهيم ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ في شروط الإحصان: ل 
الجميع إلا آبا ثور ... والرجم لا يتنصف» وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة ِ 
الإجما ړ 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ ۳۸-۳۷). (۲) المغني .)٤١/۹(‏ 
(۳) الشرح الکبیر )٤( .)٠١١ /٠١(‏ المبدع (۹/ .)١١‏ 


E۸‏ مسائل الإجماع في حدالزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية"» والشافعية". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى في حق الإماء: ذا 
احص ن ادت بحست می صف ما على الْمخْصتتِ ى آلمَدابي". 

وجه الدلالة : أن الله تعالى ذكر في عقاب الإماء أن عليهن نصف ما على 
الأحرار» ومعلوم أن الرجم لا يمكن تنصيفه» لأن الموت لا يتنصف» وذلك 
يدل على أنه لا رجم على الإماءء وأن الحرية شرط في الإحصان“. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة وه قال سمعت النبي بيا يقول: (إذا زنت 
أمة حدكم فتبين زناها فلیحلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحد» ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) 
NS‏ 

وجه الدلالة: أن النبي يي أمر في الأمة الزانية أن تجلد» ولم يُفرق بين 
كونها محصنة أو غير محصنة". 

المخالفون لاإجماع : المخالفون في المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول : أن العبد إذا تزوج بامرأة حرة» فإنه يكون محصناًء وكذا المرأة 
المملوكة إذا تزوجت بحر» فإنها تكون محصنة» ويجب عليهما الرجم إذا زنيا. 

وهذا قول مجاهد» والأوزاعي» وبه قال الظاهرية". 

وأخرج ابن حزم في ذلك عن مجاهد قال: "قدمت المدينة وقد آجمعوا 
على عبد زنى» وقد أحصن بحرة» أنه يرجم» إلا عكرمة فإنه قال: 
(۱) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۳/ ۳۳۱). مواهب الجلیل /٦(‏ ۲۹۵)» شرح مختصر خليل (۸/ .)۸١‏ 
(۲) انظر: أسنى المطالب (٤/۱۲۸)ء‏ تحفة المحتاج (۹/ ۸١٠)ء‏ الغرر البهية .)۸١ /١(‏ 
(۳) سورة النساءء آية )٤( .)٠٠١(‏ انظر: المغني (۹/ .)٤١‏ 


.)۱۷۰۳( ومسلم رقم‎ »)۲۰٤٠١( آخرجه البخاري رقم‎ )٥( 
.)٤١ /۹( المغني‎ ,)۱۸١/١۲( انظر: المحلى‎ )۷( .)۲١۱/۱۱( انظر: شرح النووي‎ )٩( 


E 
القول الثاني : أن العبد والأمة حكمهما حكم الأحرار» فيجب عليهما‎ ) 
الرجم إن زنياء والحرية ليست بشرط في الإحصان.‎ 
وبه قال أبو ثور إلا أن يمنع منه إجماع"".‎ 
القول الثالث: أن من رَطئ أو وُطئت في نكاح صحيح وهو مملوك»› ثم‎ 
عتتق فإنه يكون محصناً بإعتاقه» ولو لم يطأاً بعد عِتقه.‎ 
(۳) 


2 
۶ 


وهو قول للشافعية خلاف الأصح عندهم 

القول الرابع : أن الأمة لا يُقام عليها حد الرجم» أما العبد فيقام عليه حد 
ا ا وليس شرطاً في حق العيد. 

وبه قال ابن حز. 

اا ا ل رل ال مالي فن عق الإاء : 1 حي 
کان ات بتر عن ز E Er RE SAR EE‏ 

الدليل الثاني : عن آبي هريرة ڪه قال سمعت النبي لا يقول: (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحده ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) 
متفق عليه" . 

وجه الدلالة من الآية والحديث: أن الآية والحديث نصًا على الأمة» فبقي 
العبد على الأصل من إقامة الحدعليه» ولو أراد الله تعالى إلحاق العبذ 


(۱) انظر: المحلی )۱۸١/١۲(‏ (۲) انظر: المحلی (۱۸۱/۱۲)» المغني (۹/ .)٤١‏ 


(۳) انظر: أسنى المطالب (٤/۱۲۸)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة /٤(‏ ١۸١-۱۸۲)ء‏ نهاية المحتاج 
(۷/ 6۷(. 
)٤(‏ انظر: المحلى )٥( )۱۸١/١۲(‏ سورة النساءء آية .)۲١(‏ 


)1( أخرجه البخاري رقم ٤0(‏ *)› ومسلم رقم (۳*(. 


بالأمة لذكره وينه . 

النتيجة: المسآلة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض السلف» والظاهرية» وقول للشافعية مقابل الأصح 
عندهم» ولعل من حكى الإجماع لم يعتبر الخلاف في المسألة. 

إلا أنه يمكن مما سبق تحصيل مسألة هي محل إجماع بين أهل العلم 
وحاصلها: الأمة ٳِن تزوجت بعبد مثلهاء ثم زنت وهي أمة» ولم تعتق› فعدم 
الرجم عليها محل إجماع بين آهل العلم؛ فإنه لم يخالف فيه إلا أبا ثور» وشرط 
في خلافه ألا يكون ثمة إجماع في المسألةء وقد تحقق الإجماع» فيكون قول 
بي ثور منفي» والله تعالى أعلم. 
7۷ يشترط للإحصان النكاح» وأن يكون النكاح صحيحاء وأن يطأ في النكاح 
الصحبح. 

المراد بالمسالة : إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان ذلك الشخص 
مسلما بالغاً عاقلاً حراًء إلا آنه لم یتزوج» فإنه لا يُعتبر محصناًء فإن زنى فإنه 
لا يقام عليه حد الرجم»ء لأن من شرط الإحصان أن يكون الزاني قد تزوج. 

كما يُشترط أيضاً أن يكون النكاح صحيحاًء أما إن كان النكاح فاسداً 

كما يُشترط أيضاً أن يطأً في النكاح الصحيح» فإن كان الزاني قد تزوج في 
نکاح صحیح» لکنه لم یطأً زوجته بتخییب حشفته في فرجها فإنه فلا پُعتبر 
محصناًء ولا يقام عليه حد المحصن بالرجم حتى يموت" . 
- (۱) انظر: المحلى )۱۸١/١۲(‏ 
(۲( إنما فصلت هذه المسائل ولم أجعلها ضمن مسألة واحدة مُتّبعا ما درج عليه الفقهاء في كتبهم 


حيث ذكروا تفصيل كل مسألة بشرط مستقل. انظر : المغني (۹/ »)٤١‏ الشرح الکبير -٠١۸/٠١(‏ 
0۹4( المبدع (۹/ ۲( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ٤٢١‏ 
ا ا ت 


ويتبیّن مما سبق أمور : | 
e‏ . 
المتعة» ارک 2 ا سج ذلك لا تبر صاعیه حصا 
د e‏ 

الرابع ٠‏ المراد في المسألة الوطء الصحيح» أما الوطء الفاسد كمن وطئ 
امراته وهي حائض او کان هو مُحرماء أو غير ذلك» ا بالوطء 
الفاسد محل خلاف غير مراد في المسألة". 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٣٠۳ه):‏ ا ع 
الإحصان بالنكاح اللااا ول ا 0 
یکون معه الوطء»" ونقله عنه ابن حجر 8 ا «اقالوا 
e‏ سد لاقع ب امان 
- على معنيين : على الزواج الذي يكون فيه الوطءء فهذا إجماع لا E EE‏ 
(۱) انظر: شرح حدود ابن عرفة )٤۹1(‏ الذخيرة /١۲(‏ 14)»› المبدع (۹/ ۳). 
(Y)‏ فتح الباري /١١(‏ ۷{ 


»)١١١( (۳)‏ وقال أيضا :)۷٠(‏ «وأجمعوا على أن الرجل وإن عمد النکا۔ فلا یکون 


)€4( فتح الباري (۱۲/ )٥( .)۱١١‏ الاستذکار (۷/ .)٤۸٩‏ 
(0) المحلی (۱۲/ ۱۸۰-۱۷۹). 


۲ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وقال الكاساني (۸۷١ه):‏ «أما إحصان الرجم فهو عبارة في الشرع عن اجتماع 
صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم» وهي سبعة : العقل» والبلوغ» والحرية» 
والإسلام» والنكاح الصحيح» Tg‏ 
ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلا". وقال ابن قدامة (۲۸٠ه):‏ 
«ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطءء لا يحصل به إحصان»» 
وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۲۸٦ه)".‏ وقال ابن قدامة أيضاً في بيان 
شروط الإحصان: «أن يكون في نكاح . .. ولا خلاف بين هل العلم في أن الزناء 
ووطء الشبهة» لا يصير به الواطئ محصناأء ولا نعلم خلافاً في أن التسري 
لا يحصل به الإحصان»“» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۲۸ه)". 

وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ وأجمع هل العلم على أن المرء لا يكون بعد 
محصنا حتى يكون معه الوطء». وقال الزركشي (۷۷۳ه) في بيان شروط 
الإحصان: «أن يكون بنكاح» فلا إحصان لواطئ بشبهة» أو ملك يمين» ونحو 
ذلك إجماعا". وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «فلا إحصان بمجرد 
العقد إجماعا". وقال أيضاً في شرطية النكاح الصحيح للإحصان: 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ ۳۸-۳۷). (۲) المغني .)٤١/۹(‏ 

(۴) الشرح الکبیر .)٠١۹-۱٥۸/۱۰(‏ 

(6) المغني (۹/ ٠)٤١‏ وقال أيضاً في "الكافي في فقه ابن حنبل " )۲٠۹ /٤(‏ ضمن شروط الإحصان: 
«كون الوطء في نكاح» فلو وطئ بشبهة» أو زنى» أو تسرية : لم يصر محصناً ؛ للإجماع). 

.)٠٠١ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )0 .)٠١۹/۱۰( الشرح الکبیر‎ )٥( 

(۷) شرح الزركشي على الخرقي (۲/ ۱۸٤)ء‏ وقال أيضاً (۲/ :)٤1۸‏ «ما يحصل به الاحصان الذي 
يجب به الرجم بالزنا : وهو الإصابة» كأن يطأ الرجل المرأة في القبل » أو توطأا المرأة كذلك ... 
ويشترط في هذه اللإصابة شروط : أحدها: أن تغيب الحشفة أو قدرها؛ إذ الأحكام إنما تترتب 
على ذلك ولا تكفي الخلوة بلا خلاف». 

.)٠١١ /١( البحر الزخار‎ )۸( 
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ا ب 


«فلا إحصان بباطل إجماعا“”". وقال إبراهيم ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ في شروط 
الإإحصان: «أن تكون في نكاح ... ولا خلاف أن وطء الزنا والشبهة لا يصير به 
الواطىء محصتاً» وأن التسري لا يحصل به الإحصان»“ 

وقال المطيعي (٤١٤٠ه):‏ «ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا» ووطئء 
الشبهة› O O EN‏ ا ا ا 
لا يحصل E O N‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع أن المعتبر في الإحصان هو الوطء على 
حال الكمال وتمام النعمة» وذلك إنما يكون بالوطء في نكاح صحيح“. 

المخالفون: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وطء في نكاح فاسد فإنه يكون 
محصناً. وهو قول أبي ثور» والليث› والأوزاعي. 

دليل المخالف : أن النكاح الفاسد أعطي أحكام النكاح الصحيح في كثير 
من المسائل كوجوب المهر» والعدة» ولحوق الولد» وتحريم الربيبة» وغير 
ذلك» فكذا يُعطى حكمه في الإحصان. 

التتيحة : يتيين مما سبق أن ثمة ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: يشترط للإحصان النكاح: فهذه فيما يظهر محل إجماع 

بين آهل العلم ؛ لعدم المخالف. 

المسألة الثانية: يشترط للإحصان أن يكون النكاح صحيحاً : فهذه فيما 
يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم» لخلاف آبي ثور» والليث بن 
سعد» والأوزاعي» ولذا قال إبراهيم ابن مفلح ضمن شروط الإحصان ومنها 


.)١١ /۹( المبدع‎ )۲( ..)٠١١/١( البحر الزخار‎ )١( 

(۳) المجموع )٤( .)١٤/۲١(‏ انظر: الذخيرة /١١۲(‏ 1۹)ء 

.)١١١/١١( انظر: المغني (۹/ ١٤)ء فتح الباري‎ )٥( 

(1) انظر: المغني (۹/ ١٤)ء‏ الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (۲/ ١۸٤)ء‏ فتح الباري .)١۱١١ /١۲(‏ 


صحة النكاح »› فقال: أن یکون فيا وهو قول أكثرهم»”'. 

المسألة الثالثة : يشترط لاإحصان أن يطاً في النكاح الصحيح : فهذه فيما 
يظهر محل إجماع بين أهل العلم ؛ لعدم المخالف» والله تعالى أعلم. 
۸ يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل. 

المراد بالمسالة: إذا ارتكب شخص مُحصن ما يوجب حد الزناء وكان 
ذلك الشخص مسلماً بالغاً عاقلا حراًء قد تزوج في نكاح صحيح» فإنه لا يعتبر 
محصناً إلا إن وطۍ زوجته في قبلها. 

فإن كان وطئها في دبرهاء أو فخذيها أو نحو ذلك فإنه لا يكون محصناً. 

من نقل الإجماع: الموفق ابن قدامة (١٠٠ه):‏ «للإحصان شروط سبعة 
أحدهما: الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه ... ولا خلاف في أن عقد 
النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطء 
فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك وبمثله قال شمس 
الدين ابن قدامة (1۲۸ه)". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية“ والمالكية“› 
ا 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عبادة بن الصامت وليه أن النبي يا قال : 

(خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 

وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجي)“. 


(۱) المبدع (۹/ .)١١‏ (۲) المغني .)٤١/۹(‏ 
(۳) الشرح الکبیر )٤( .)٠١۹-۱۱۸/۱۰(‏ الفتاوى الهندية .)١٤١/۲(‏ 


() حاشية الدسوقي /٤(‏ ۳۲۰)ء حاشية العدوي (۲/ ۳۲۲). 
)٩(‏ انظر: أسنى المطالب (۳/ ٠۱۸)ء‏ مغني المحتاج .)٤٤١/٤(‏ 
(۷) آخرجه مسلم رقم (۱۹۹۰). 
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وجه الدلالة: ا ا ا ا والثيابة إنما 
تحصل بالوطء و في القبل › > فو جب اعتبار 

الدليل لفان : أن غير القبل كالدبر أو غيره ليس محلا للوطء» والوطء عند 
الإطلاق فإنما يراد ب م الشرعي # 
واه تعالی عل 
1/4 وی ی | 
Rnd ERE EI‏ 
حد الرجم؛ لأن من شرط الإحصان أن يطاً امرأته وهو مسلم. 

من نقل الأجماع: قال ابن عبدالبر (۳٦٤ه):‏ «وكلهم يشترط 

ا 0 

الإحصان الموجب للرجم الإسلام هذا من شروطه عند جميعهم» ' وزقله عنه 
الا اوالفرواي 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن كعب بن مالك وله" أنه راد أن 


(۱) انظر: المغني .)٤١/۹(‏ () انظر: الذخيرة (1۹/1۳). 

.)١ /۸( انظر: طرح التثريب‎ )٤( .)۳۹٤ /۱٤( التمهید‎ )۳( 

)٥(‏ انظر: نيل الأوطار (۷/ ١١١)ء‏ ولم ينقله بالحرف حيث قال : «بالعَ ابن عبد البر فنقل الاتفاق 
على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام). ) 

() انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۸-۳۷). تبيين الحقائق (۳/ .)١۷١‏ العناية شرح الهداية .)۲۳١ /٥(‏ 

(۷) هو أبو عبد الله » كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين الأنصاري السّلّمي» شهد العقبة وبايع بهاء 
وتخلف عن بدرء ثم وشهد أحداً وما بعدها» وتخلف عن غزوة تبوك› وكان أحد الثلاثة الذين 
تاب الله عليهم في ذلك» انظر : الاستیعاب ۳/ ۲۳١٠ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة »٦٠١ /٩‏ 
تهذیب التهذیب ۸/ .٤۹۳‏ ) 


يتزوج يهودية أو نصرانية» فسأل النبي ية عن ذلك» فنهاه عنها وقال: (إنها 
لا تحصنك)'. 

الدليل الثاني : أن الرق أثر من آثار الكفرء فإذا كان اللإحصان لا يثبت 
بوطء الأمة بالنكاح لما فيه من الرق؛ فلأن لا يثبت بوطء الكافرة أولى". 

المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإسلام ليس 
ET CIT TS‏ 

دليل المخالف : استدل من قال بإحصان الذمي وغيره من غير أهل اللإسلام 
بأن النبي ية رجم اليهوديين كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله َي فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة 
زنیاء فقال لهم رسول الله مد : (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم)ء فقالوا: 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف ' (1/ ۸٤٥)ء‏ والطبراني في ”المجعم الکبير " (۹١/١۳١٠)ء‏ 
والدارقطني في "السنن ' (۳/ .)۱٤۸‏ والبيهقي في 'معرفة السنن والآثار" »)۲١ /١(‏ وفي 
“السنن الصغرى"' (۳/ »)۲۹١‏ وفي "السنن الكبرى" »)۲۱١/۸(‏ وسعيد بن منصور في 
'السنن" /١(‏ ۱۹۳)» من طريق بو بكر ابن بي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك 
طه. وقد ضعفه الدارقطني في "السنن ' (۳/ )٠٤۸‏ فقال : «آبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وعلي 
بن أبي طلحة لم يدرك كعبا؛. وأخرجه أبو داود في المراسيل )۱۸١(‏ من طريق بقية عن أبي سبأً 
عتبة بن تميم عن علي بن بي طلحة عن كعب بن مالك طه. وهذا أعله البيهقي في "معرفة السنن 
والآثار " )٠١ /١(‏ بجهالة أبي سباً عتبة بن تميم» والانقطاع بين علي بن أبي طلحة وكعب. 
والحديث قد ضعفه جمع من المحققين منهم ابن الملقن في "البدر المثير " (۷/١1۲)ء‏ وابن 

القطان في "بيان الوهم والإيهام" (۳/ .)٠٠١‏ وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث 
الخلاف " (۲/ »)۳۲١‏ وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق ' .)٥١١ /٤(‏ 

.)١۱٤١۷ /٥( المبسوط‎ )۲( 

(۳) انظر : آسنی المطالب »)۱۲۸/٤(‏ نهاية المحتاج (۷/ »)٤۲١‏ الغرر البهية(٠/ .)۸١‏ 

(6) انظر: المغني (۹/ ١٤)ء‏ الإنصاف /٠١(‏ ١۷١)ء‏ دقائق أولي النهى (۳/ .)٠٤٤‏ 
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نفضحهم ویجلدون» فقال عبد الله بن سلاء" : كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا 
بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها وما بعدهاء 
- فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك› فرفع يده» فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: 
صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ية فرجماء قال عبدالله : 
فرأيت الرجل يجنا" على المرأة يقيها الحجارة" متفق عليه". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الشافعية» والحنابلة» وقد تعقّب ابن عبد البر في نقله لهذا الإجماع 
جماعة من أهل العلم منهم : 

العراقي حيث قال : «قال ابن عبد البر: "وكلهم أي الفقهاء يشترط في 
الإحصان الموجب للرجم الإسلام هذا من شروطه عند جميعهم ومن رأى رجم 
أهل الذمة منهم إذا أحصنوا إنما رآه من أجل آنهم إذا تحاكموا إلينا لزمنا أن 
نحكم بينهم بحكم الله فينا وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باليهوديين المذكورين " انتهى. 

وهو مردود نقلاً ومعنى» فنمّله عن جميع الفقهاء اشتراط الإسلام في 
الإحصان مخالف لمذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء وقوله: "إذا ترافعوا إلينا 


(۱) هو آبو يوسف» عبد الله بن سلام بن الحارث» من ذرية يوسف عليه السلام» من بني قينقاع› 
حليف بني عوف بن الخزرج» يقال كان اسمه الحصين فغيره النبي بء أسلم أول ما قدم النبي 
ية المدينةء مات سنة (١۳٤ه).‏ انظر : الاستيعاب ۰4۲١ /١‏ الإصابة /٤‏ ۸١ء‏ تهذيب التهذيب 
/٥‏ 1۹. 

(۲) أي ينحني ويميل إليها ليحميها من الحجارة» قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" :)٤۸۲ /١(‏ 
«الجيم والنون والهمزة أصلٌ واحدء وهو العَظف على الشيء والحوّ عليه»» يقال: جنا الرّجّل 
يجنا جُنُوء! على الشيء: إذا اكب عليه. انظر : تهذیب اللغة (۱۱/ ۱۳۳)ء العين /١(‏ ۱۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۳۰)» ومسلم رقم (۱۹۹۹). 
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لزمنا أن نحكم فيهم بحكم الإسلام" يقال له حكم الإسلام عندك أن لا رجم 
على الكافر لعدم إحصانه» فكيف تقول إن رجمهم بحكم الإسلام مع اشتراطه 
الإسلام في الإحصان»“ 

وابن حجر حيث قال: «وقد ذهل ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط 
الإحصان الموجب للرجم الإسلام» ورذ عليه بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان 
ذلك». 

وكذلك الشوكاني فقال: «قد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط 
ا و ا وتعقّب بأن الشافعي وأحمد لا 

بشترطان ذللی)“. 

فلعل حكاية ابن عبد البر للإجماع وهم وذهول منه كما وصفه بذلك ابن 
حجر» والله تعالى أعلم. 
٠‏ التسري لا يحصل به إحصان للسيدء ولا إحصان للأمة. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف التسري: التسرّي هو اتخاذ الأمة 
للاستمتاع بها. واختلف في أصل هذه التسمية على قولين: الأول: أصله 
السريّةّ» من السّر» فهو مأخوذ من السّر وهو الجماع؛ لأن المقصود من التسرّي 
هو الاستمتاع بالجماع. 

القاف اصل ام الور ا ران حى ال ارات اب فو 
مأخوذ من السرور» لأن الأمة تسر المستمتع بها“ . 


(۱) طرح التثریب (۸/ .)١‏ (۲) فتح الباري (۱۲/ .)۱۷١‏ 

(۳) نیل الأوطار (۷/ ۱۱۲). 

(6) انظر : الصحاح (۷/ ١٠۲)ء‏ الحاوي الكبير (۹4/ ۱۸۸)ء طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
»)٠٠١(‏ معجم لغة الفقهاء .)۱۸١(‏ 
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ثانياً : بيان الصورة للمسألة: سبق أن من ارتكب ما يوجب الحد» فإن من 
شرط كونه محصناً ليقام عليه حد الرجم أن يكون قد وطئ في نکاح صحيح»› 
وهاتان المسألتان هما أمغلة لتخْلّف هذا الشرط»› فمن وطئ أمته فإنه لا يكون 
ا اا ا ا ا و ی 

فلا تصير محصنة بوطء سيدها لها. 

وينه هنا إلى أن من وطى أمة هي زوجته فإنه غير داخل في مسألة الباب. 

وكذا ينه إلى أن إتيان المملوك سيدته الحرة غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (1۲۸ه): «ولا نعلم خلافاً في أن 
التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما»"» وبمثله قال بهاء الدين 
المقدسي (1۲6ه)» وشمس الدين ابن قدامة (1۲۸ه)"". وقال الزركشي 
(۷۳ه) في بيان شروط الإاحصان: «أن یکون بنکاح› فلا إحصان لواطيء 
ارماك به وتخو له إحماعا وتال اوا ا الح 
(٨۸۸ه)‏ في شروط الإحصان: «آن تکون في نکاح ولا دت ان الا 
اه ا ف ال اط م وا اق ل حول و الان 

وقال المطيعي (٤١٠٤٠ه):‏ «ولا نعلم بينهم خلافاً في أن التسرى لا يحصل 


(۱) المغني (۹/ ١٤)ء‏ وقال أيضاً في "الكافي في فقه ابن حنبل " )۲٠۹ /٤(‏ ضمن شروط الإحصان: 
دكون الوطء في نكاح» فلو وطى بشبهة» أو زنى» أو تسرية : لم يصر محصناً؛ للإجماع! 
(۲) العدة شرح العمدة .)٥٤١(‏ (۳) الشرح الکبیر .)٠١۹/۱۰(‏ 
)٤(‏ شرح الزركشي على الخرقي .)٤۱۸/۲(‏ 
)٥(‏ المبدع (۹/ 1۲)» باختصار يسير» وممن حكى الإجماع أيضاً ضويان في "منار السبيل ' 
(۳۲۹/۲) حیث قال: «ولا نعلم بینهم خلافاً في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد 
ke‏ ) 


کے 


1 مسائل الإجاع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 


به الإحصان لواحد منهما»'. 

ويضاف إلى ذلك النقولات التي سبقت في مسألة: «يشترط للإحصان 
النكاح»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية"» والمالكة“. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن التسري ليس بنكاح» ولا تثبت فيه 
أحكام النكاح» وقد تقرر الإجماع أن النكاح من شروط الإحصان*. 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وُطئت في نكاح 
صحيح وهي أمة» ثم أعتقت فإنها تكون محصنة» ولو لم توطأً بعد عتقها. 

وهو قول للشافعية خلاف الأصح عند ٩‏ 

وثمة قول أن الأمة حكمها حكم الأحرار» فيجب عليها الرجم إن زنت» 
والحرية ليست بشرط في الإحصان. 

وبه قال آبو ثور إلا أن يمنع منه إجماع 

النتيجة: يظهر مما سبق أن ثمة مسألتان: المسألة الأولى: أن التسري 
لا يصير به السيد محصناًء فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف. 


¥ 


.)١٤/۲١( المجموع‎ )١( 

(۲) انظر : المسألة رقم ۱١١‏ بعنوان «يشترط للإحصان النكاح» وأن يكون النكاح صحيحا جا وان ظا 
في النكاح الصحيح'». 

(۳) انظر: المبسوط (۳۹/۹)» تبيين الحقائق (۳/ ١۱۷)ء‏ العناية شرح الهداية .)۲۳١١ /٥(‏ 

(6) انظر: التاج والإكليل (۸/ ١۳۹)ء‏ مواهب الجليل /٦(‏ ١۲۹)ء‏ حاشية الدسوقي e /٤(‏ 


)١(‏ انظر: المسألة رقم ١١‏ بعنوان: «يشترط للإحصان النكاح» وأن يكون النكاح صحيحا ا وان 
يطأً في النكاح الصحيح». 

)٩(‏ انظر: أسنی المطالب (٤/۱۲۸)ء‏ حاشيتا لري وعميرة (6/ .)1۱۸۲-١۸١‏ نهاية المحتاج 
(۷/ 4۷(. 


(۷) انظر: المحلى (۲١/١۱۸)ء‏ المغني (۹/ .)٤١‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ٤٤‏ 


المسألة الثانية : أن التسري لا تصير به الأمة محصنة» فهذه على قسمين : 
القسم الأول: الأمة التي وطئها سيدها ثم أعتقت» فإن القول بأنها غير محصنة 
- ليس محل إجماع بين أهل العلم ؛ لثبوت الخلاف عن بعض الشافعية. 

القسم الثاني : الأمة التي وطئها سيّدها فإنها غير محصنة ما دامت مملوكة› 
وعدم إحصانها حينثذٍ محل إجماع بين آهل العلم» والله تعالى أعلم. 
الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان. 

المراد بالمسألة: سبق أن من ارتكب ما يوجب الحد» فإن من شروط كونه 
محصناً ليقام عليه حد الرجم أن یکون قد وطئ في نکاح صحیح»› وهاتان 
لاان هااا اة ال 

فمن وطئ امرأة ليست زوجته فإنه لا يكون محصناً ؛ لأنه لم يطأها في نكاح. 

وكذا وطء الشبهة كمن وطء في نكاح فاسد» أو وطء امرأًة ظنها امرأته› 
ا کرد سا 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أنه لا يكون 
الإحصان بالنكاح الفاسد ولا بالشبهة»". وقال ابن عبد البر (۳٦٠٤ه):‏ «قالوا 
جميعاً الوطء الفاسد لا يقع به إحصان»" 

وقال ابن قدامة (1۲۸ه) في بيان شروط الإحصان: «أن يكون في نکاح .. 
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزناء ووطء الشبهة» لا يصير به الواطئ 
محصناً»"» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۲۸ه)“. 


.)۱١۷١ /۱۲( نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

. .)٤6۸٥ /۷( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) المغني (۹/ ١٤)ء‏ وقال أيضاً في "الكافي في فقه ابن حنبل ' )۲٠۹ /٤(‏ ضمن شروط الإحصان: 
«كون الوطء في نكاح» فلو وطئ بشبهة » أو زنى» أو تسرية : لم يصر محص ؛ للإجماع». 

.)٠١۹/۱۰( الشرح الکبیر‎ )٤( 


وقال الزركشي (۷۷۳ه) في بيان شروط الإحصان: «أن يكون بنكاح» فلا 
إحصان لواطى بشبهة» أو ملك يمين» ونحو ذلك إجماعا». 

وقال إبراهيم ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ في شروط الإحصان: «أن تكون في نكاح 
... ولا حلاف أن وطء الزنا والشبهة لا يصير به الواطىء محصنا»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع أن المعتبر في الإحصان هو الوطء على 
حال الكمال وتمام النعمة» وذلك إنما يكون بالوطء في نكاح صحيح. 

ذهب ن ااال e‏ فاسد فإنه یکون محصناً. 

وهو قول ابي د ثور» والليث› والأوزاعي “ 

دليل المخالف : أن النكاح الفاسد أعطي أحكام اکا الصحيح في كثير 
من المسائل كوجوب المهر» والعدة» ولحوق الولد» وتحريم الربيبة» وغير 
ذلك» فكذا يُعطى حكمه في الإحصان". 

النتيجة: أما المسألة الأولى: أن الزاني لا يعتبر مُحصناًء فهذا محل 
إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف. 

وأما المسألة ثانية : أن وطء الشبهة لا يُعتبر به صاحبه محصناًء فهذه ليست 


(1) شرح الزركشي على الخرقي (۲/ ۱۸٤)ء‏ وقال أيضاً (۲/ :)٤1۸‏ «ما يحصل به الاحصان الذي 
يجب به الرجم بالزنا : وهو الإصابة» كان يطأ الرجل المرأة في القبل» أو توطأ المرأة كذلك ... 
ويشترط في هذه الإصابة شروط : أحدها : أن تغيب الحشفة أو قدرها ؛ إذ الأحكام إنما تترتب 

- على ذلك ولا تكفي الخلوة بلا خلاف)». 

(۲) المبدع (۹/ ۲). 

(۳) انظر: المبسوط (۹/ ۳۹)» تبيين الحقائق (۳/ ١۱۷)ء‏ العناية شرح الهداية .)۲۳١ /٥(‏ 

›)14۹/١١( انظر: الذخيرة‎ )٤( 

.)١١١/١۲( فتح الباري‎ .)٤١ /۹( انظر: المغني‎ )٥( 

(0) انظر: المخني (4/ )٤١‏ الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (۲/ ١۸٤)ء‏ فتح الباري .)١١١ /١۲(‏ 


محل إجماع محقق في جميع صورهاء لخلاف بعض السلف في أن الوطء في 
النكاح الفاسد موجب للإحصان» والله تعالى أعلم. _ 
۲۳ ثبوت الإحصان بالإقرار. 
۴ إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته ااا 
الإحصان» حتى يثبت الوطء بإقرار أو بينة. 

المراد بالمسألتين : TT TOT TO‏ 
محصناًء» وشرط الإحصان أن يطأً في نكاح صحيح» والمراد هنا: أن من 
الأمور التي يثبت بها الوطء هو الإقرار. 

وأن من أقام مع زوجته زمانا ولو مدة طويلة» كعشرين سنة أو أكثرء ولم 
یأت منها بولد» ثم زنى أحدهماء فإن مجرد إقامتهما معا ليست كافية في ثبوت 
بل لا بد من وجود ما يدل على الوطء كالاإقرار» ونحوه. 

ایا اا ا وجاء منها بولد» فمسألة 

غیر مرا د(٥‏ 

من نقل الإجماع: قال این المنذر (۳۱۸ى: ا آنه وان دخل 
عليهاء e‏ زمانا ا فزنا الباقي منهماء ا ج 
يقر بالجماع». 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية) والمالكية"“» 
والحنابلة“. 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن من شرط الإحصان تحقق الوطء» 


..)۷٥( الإجماع‎ )۲( .)٤٤/۹( انظر: المغني‎ )١( 

(۳) المبسوط (۹/ ١٤)ء‏ البحر الرائق /١(‏ ۲۷)ء الفتاوى الهندية (۲/ .)١٤١‏ . 

.)۴۲۳ /٤( انظر: المنتقى شرح الموطاً (۳/ ۳۳۳)» شرح مختصر خليل (۸/ ١۸)ء حاشية الدسوقي‎ )٤( 
..)۱۷۸/١( مطالب أولي النهى‎ .)٤٤٤ /١( دقائق أولي النهى‎ »)٤٤ /4( انظر: المغني‎ )١( 


والبقاء مع الزوجة يتحصل منه إمكان الوطء لا حقيقته. 

النتيجحة: المسالتان فيما يظهر محل إجماع بين امل العلم؛ لعدم 
المخالف» وال تعالى أعلم. 
٤‏ ثبوت الإحصان بالشهادة. 
0٥‏ إذا شهد شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت 
بهما الإحصان. 
المراد بالمسألتين: أولاً: معنى باضع: البْضعٌ - بالضم - يطلق على 
الفرج والجماع والنكاح» وجمعه َبْضَاعٌ. 

والبضاع اسم من بَاضع مَبَاصَعَةً: أي جامع» ويقال: بَصَعَها و يبْضعها - 
بفتحتين - : إذا جامعهاء ويقال: مَلَّكَ بُضَعَهًا أي جماعها. 

فاليضاع بمعنى الجماع وزنا ومعنی”". 

انا ضور الا س انس ا ال جضان ان كر اص 
وطء في نكاح صحيح» فإذا شهد شهود كالزوجة مثلاً على شخص بأنه قد جامع 
ا ات وا ات ت وه ا ا ا 
معنى الجماع» وبه يثبت الإحصان» وكذا يلحق بهما جميع الألفاظ التي هي 
صريحة في الجماع» لا تحتمل غيره. 

ويتبين من ذلك أن غير هذين اللفظين من الألفاظ المحتملة للجماع وغيره 
لست هرادة كلفظ 1 "لمسها» أو ”باشرها "أو "حل بيا" ار اناه 
ونحو ذلك. 
() انظر: دقائق أولي النهى (۳/ .)٤٤٤‏ 


(۲) انظر: تهذيب اللغة (۱/ ۹٠۳)ء‏ المصباح المنير» مادة (ب ض ع) (۳۱- ۳۲)ء غريب الحديث 
لابن الجوزي (۱/ .)۷١‏ 


- مسائل الإجاع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير ٤۵‏ 


من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «ولو شهدت بينة الإحصان أنه 
دخل بزوجته› فقال أصحابنا : يثبت الإحصان به. ..فآما إذا قالت جامعها أو 
باضعها فلا نعلم خلافاً في ثبوت الإحصان»"'» وبمثله قال شمس الدين ابن 
قدامة (1۸۲ه). 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"» والمالكية“» 
الاك 

مسنتد الإجماع : يستند الإجماع إلى أن لفظ الجماع والبضاع صريح في 
الوطء الذي هو تغييب الحشفة في الفرج» فهو لفظ لا يحتمل معنى غيره". 

النتيجة : المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم بأن الإحصان 
يثبت بالشهادة» وأن لفظ الجماع والبضاع يثبت به الإحصان؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته» وکان له منها ولد فإن 
الشهادة بلفظ الدخول حينئل مما يثبت به الإحصان. 

المراد بالمسألة: سبق أن الإحصان يثبت بشهادة الشهردء إلا أن هذه 
الشهادة لا بد لها من ألفاظ صريحة في الجماع» فإن شهد الشهود بلفظ 
الدخول» بأن قال: "أشهد أني رأيته دخل بها" » فقد اختلف أهل العلم في 
ثبوت الإحصان بموجب الشهادة بلفظ الدخول» لكنهم مع ذلك أجمعوا على 
آنه إن كانت الشهادة بلفظ الدخول» وكان للمشهود عليه ولد من زوجتهء فإن 


(۱) المغني .)٤٤/۹(‏ (۲) الشرح الکبير .)١١٤/٠١(‏ 

() انظر: المبسوط (۹/ .)٤۴‏ بدائع الصنائع (۷/ ۰)6۹ تبیین الحقائق (۳/ ۱۷۹). 

. .)۲٤١/۸( انظر: المدونة (٤/۳٠٥)ء منح الجليل (۸/٦٠٥)ء التاج والإکليل‎ )( ٠ 

.)۳١١ /١( مغني المحتاج‎ .)٠١ /٤( انظر: روضة الطالبين (۸/ ۲۱۸)» أسنى المطالب‎ )٥( 
.)٤٤ /۹( انظر: المبسوط (۹/ ۳٤)ء المغني‎ )١( 


شهادتهم تكون مقبولة في ثبوت الإحصان. 
ويتبیّن مماسبق آنهم لو شهدوا بنه قد دخل بزوجته» ولم یکن له منها ولد» 
فلك سال أرق غر مراد ودا لر كان له ها ولد دید 
دخل بهاء فمسألة أخرى غير مرادة". 
من نقل الإجماع : قال الكاساني (0۸۷ه): ا وکان 
له منها ولد» هو محصن بالإجماع» وکفی بالولد شاهدا»". 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية“ والشافعية“» 
والحنابلة"". 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن وجود الولد من هذه المرأة يدل 
على أنه قد جامعها في قبلهاء وأن لفظ الدخول أراد به الشهود هو الجماع. 
النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالی أعلم. 
۷ حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وطئت فى نكاح صحيح أو لا. 
۸ حد العبد خمسون جلدة» سواء کان وطی فی نكاح صحيح أو لا. 
لا رجم على العبد والأمة» سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا. 
المراد بالمسائل: إذا زنى العبد أو الأمة فإنه لا رجم على واحد منهماء 
سواء كانا محصنين أو لاء وسواء حصل منهما وطء في نکاح صحيح أو لاء 


.)٤٤ /۹( انظر: المغني‎ )١( 

(۲( قال البهوتي في دقائق أولى النهى (۳/ :)٤٤٤‏ «ولا يثبت إحصان بولده منها أي امرأته مع إنكار 
وطئها؛ لأن الولد يلحق بإمكان الوطء» والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء». 

(۳) بدائع الصنائع (۷/ .)٤۹‏ 

() انظر: المدونة (6/ .)٥٠١‏ منح الجليل (۸/ .)٥٠٦‏ التاج والإکلیل .)۲٤١١/۸(‏ 

() انظر: روضة الطالبين (۸/ ۸٠۲)ء‏ أسنى المطالب /٤(‏ ١٠)ء‏ مغني المحتاج .)١١١ /١(‏ 


() انظر: المغني (۹/ ٤٤)ء‏ الشرح الكبير .)١١١ /٠١(‏ 


No CG e Ss, 

والمراد بإحصان العبد والأّمة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: المراد به الزواج» فإذا تزوجت الأمة فهي محصنة» وكذا 

العبدء وإذا لم يحصل الزواج لم يحصل الإحصان. 

وهو قول ابن عباس ڪه » وسعید بن جبير. 

القول الثاني : المراد به الإسلام. ٠‏ 

وهو قول عبد الله بن مسعود» وابن عمر» وأنس» وزر بن خيش 
والأسود بن يزيد » وسعيد بن جُبير» وعطاءء وإبراهيم التخعي”"» والشعبي. 

القول الثالث: إحصان الأمة أن تتزوج بخر» وإ وإحصان العبد أن يتزوج 


e » بحرة‎ 


ارجم على عد يبلل وقال اشا E RA‏ 


(۱) هو ابو مریم › ا یا و ون ای ای شرن ا ی 
الغاضري» أدرك الجاهلية ا ا من كبار أصحاب ابن مسعود» عاش مائة وعشرين 
سنة» ومات سنة (۸۳ه). انظر : الاستيعاب ۲/ ٥٦۳‏ الإصابة ۲/ ۳۳ء تذكرة الحفاظ .٤١ /١‏ 

(۲) هو أبو عمرو» الأسود بن يزيد بن قيس النخعي»› من كبار التابعين » فقيه» زاهد» عابد» ثقة› 
روى عن أبي بكر» وعمر» وعلي» وابن مسعود رضي الله عنهم» وغيرهم» مات سنة (٤۷ه).‏ 
اتظر: تذكرة الحفاظ /١‏ ١٠ء‏ صفة الصفوة لابن الجوزي ۳/ ۲۴۳ تهذیب التهذیب ۲۹۹/۱. 

0 و ارعان اراھ یدن ی با ودای الإمام» الحافظ فقيه العراق» کان 
واسع الروايةء ومفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهماء وكان رجلاً صالحاً» بصيراً بعلم ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال الإمام أحمد: «كان إبراهيم ذكياً» حافظاً» صاحب سنة»» توفي سنة 
(4ه). انظر : الطبقات الكبرى /١‏ ۱۹۹-۱۸۸ء تذكرة الحفاظ /١‏ ١۷ء‏ تهذيب التهذيب .٠٠١ /١‏ 

.)۲١۱/۲( تفسیر ابن کثیر‎ »)٩۱۷ /۱( انظر: الم (١/۸١۳)ء أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

.)۲۳۲ /٥( الام‎ )( 


٤۸‏ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


على مملوك في الزنا» ونقله عنه ابن کثیر". 

وقال آبو بكر الجصاص (١۳۷ه):‏ «لم يختلفوا في أن حد العبد في الزنا 
خمسون على النصف من حد الحر»". وقال ابن حزم (٦٥٠٤ه):‏ «اتفقوا أن 
الأمة المحصنة بالزواج خاصة إذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وانه ليس 
عليها إلا خمسون جلدة»“. 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت 
فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد»”. وقال ابن رشد الحفيد 
(١٠۹٠ه):‏ «العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون 
جلدة»“. وقال أيضاً في كلامه على العبد: «أن المسلمين اتفقوا على تنصيف 
حده في الزناء أعني أن حده نصف حد الحر»". 

وقال الرازي (١٠٠ه):‏ «اتفقوا على أن الرقيق لا يرجم» واتفقوا على أنه 
يجلد» وثبت بنص الكتاب أن على الإماء نصف ما على المحصنات من 
العذاب» فلا جرم: اتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين جلدة». وقال ابن 
قدامة (١۲٦ه):‏ «حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول 
أكثر الفقهاء ... وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد» وإن 


.)۲٠١ /۲( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )۲( .)٥۸( الرسالة للشافعي‎ )١( 

)۳( أحكام القرآن (۳/ ۳۹7). 

)٤(‏ مراتب الإجماع (١١۱)ء‏ وقال أيضاً في "المحلى ' :)1۸/١١(‏ «وجاء النص وإجماع الأمة 
كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد وهو الزنا مع الإحصان خاصة نصف حد 
الحر والحرة في ذلك»ء وقال أيضاً في "المحلى ' :)۱۷١ /١١(‏ «وجدنا الأمّة قد اتفقت بلا 
خلاف من أحد منهم على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة». 

.)۹۸ /۹٩( وانظر: التمهید‎ .)٥٠١ /۷( الاستذکار‎ )٥( 

(1) بداية المجتهد (۲/ .)١١۸‏ (۷) بداية المجتهد (۲/ .)١۳‏ 

(۸) مفاتیح الغیب (۲۳/ ۲۳۰). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۹ 


أحصنا فعليهما الرجم ... وجعل داود عليها مائة إذا لم تحصن» وخمسين إذا 
کاتسا اما او رر نالف نض له تال و اح ون ات 
قةر عل صف ما على ألمحْصكت يى ألمداب 4" وعمل به فيما لم 
يتناوله النص» وخرق الإجماع في إيجاب الرجم على المحصنات» كما خرق 
داود الإجماع في تكميل الجلد على العبيد» وتضعيف حد الأبكار على 
المحصنات»» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه)".‏ 

وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «وأجمع العلماء أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن 
عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد»“. وقال النووي (١۷٦ه)‏ في الأمة 
المزوجة: «وقد أجمعوا على أنها لا ترجم» “. وقال إبرا هيم ابن مفلح 
(۸۸4ه): «وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ... وخرق أبو ثور 
الإجماع في إيجاب الرجم على المحصنات كما خرق داود الإجماع في تكميل 
الحد على العبد وتضعيف حد الأبكار على المحصنات»"“ 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية"". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى في حق الإماء: ذا 
احص بان ات بتر م صف ما عل لصتت م العداب“. 
- وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل عقاب الإماء ات ن ات 
الأحرار» والحرة عقوبتها مائة جلدة» فيكون عقوبة الأمة نصف ذلك خمسون 
جلدة» وأما الحرة المحصنة فعقوبتها الرجم والرجم لا يتنصف› وذلك يدل 


0۰-64 /4( المخني‎ )۲( .)٠٠١( سورة النور» آية‎ )١( 
.)٠٠۲ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )€( .)١۷۲-۱۷۰ /۱۰( الشرح الکبیر‎ )۳( 
.)٦١ /٩( المبدع‎ )( .)۲۱٤١ /۱۱( شرح النووي‎ )۵( 


(۷) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۷٥)ء‏ العناية شرح الهداية /٥(‏ ۲۳۳). 
(۸) سورة النساءء آية .)٠١(‏ 
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على أنه لا رجم على الإماء والعبيد"'. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة ؤي قال سمعت النبي ية يقول: (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا یثرب علیهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحد» ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) 
E‏ 

وجه الدلالة: أن النبي لا مر في الأمة الزانية أن تُجلد» ولم يرق بين 
كونها محصنة أو غير محصنة» وهذا إذا ثبت في حق الإماء فكذا في حق 
العبيد» حتى يرد الدليل على التفريق بين الذكر والأنثى» فإن الأصل في الحدود 
استواء الرجال والساء حتى يرد الدليل على التفريق". 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على أربعة أقوال: القول 
الأول: أن الأمة لا يقام عليها حد الرجم وإنما تجلد خمسون جلدة» أما العبد 
فيقام عليه الحد كالحر»ء فإن كان محصناً رجم» وإن كان غير محصن جلد مائة. 

وبه قال ابن حزم“ 

القول الثاني : أن الأمة إذا لم تتزوج فلا حد عليهاء وإنما عليها التعزير 
فقط» فإذا تزوّجت فعليها نصف ما على الأحرار» خمسون جلدة.. 

وهومروي عن عمر بن الخطاب» وابن عباس»› وات الدرداء» وطاووس› 
وعطاء» وأبي عبيد» وقراه ابن القي. 

القول الثالث: أن العبد إذا تزوج بامرأة حرة فإنه يكون محصاًء وكا المرأة 
المملوكة إذا تزوجت بخر» فإنها تكون محصنة» ويجب عليهما الرجم إذا زنيا. 
(۱) انظر: المغني .)٤١/۹(‏ 
E (۲(‏ 0 رقم (۱۷۰۳). 


.)۳۹ /۰( زادالمعاد‎ a »)٥۰۵ /۷( انظر: بداية المجتهد (۲/ ۸). الاستذکار‎ )٥( 


٤۵۱ a e a e is 


۰ وهذا قول مجاهد» والأوزاعي› وده قال الظاهر | 


وأخرج ابن حزم في ذلك عن مجاهد قال: "قدمت المدينة وقد ا 
عبد زنى » وقد حصن بحرة» أنه يرجم » إلا عكرمة فإنه قال : عليه : AE‏ 

القول الرابع i‏ وإن حصنا 
فعليهما الرجم. وبه قال آبو د ثور" 

@ : الدليل الأول: قول الله تعالى في حق الإماء‎ : n 
حص ان ا َة صلی صف ما على المْحْصکتِ م المدابي.‎ 

الدليل الثاني : PN PEE‏ (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحد» ولا يثرب» ثم إن زنت ااا اا ولو بحبل من شعر) 
bz‏ 
- وجه الدلالة من الآية والحديث اا د 
العبد على الأصل من إقامة الحد عليه» ولو أراد الله تعالى إلحاق العبد بالاأمة 
e‏ 

آما من قال بآنه لا حد على من لم تنزوج فاستدل بقوله تعالى في حق الإماء: 
إا احص إن ات بحست عن زص e‏ ے لداب ی. 


(۱) انظر: المحلى (۲١/۱۸۱)ء‏ المغني .)٤۲ /٩(‏ (۲) انظر: المحلى )۱۸١ /١١(‏ 

(۳) انظر : المحلى /١١(‏ ١۱۸)ء‏ المغني (4/ ۹٤-١٠٥)ء‏ وإن كان الطاهر عاشور نقل عن أبي ثور في 
هذه المسالة أنه توقف فيها حيث قال 'التحرير والتنوير " :)۹٤ /٤(‏ «وقد دلت الاآية على أن حد 
الأمة الجلدء ولم تذكر الرجم. ی ر و أبو ثور في ذلك». 

۰ .)٠١( سورة النساءء آية‎ )٤( 

.)۱۷١۳( أخرجه البخاري رقم (٥٤۲۰)ء ومسلم رقم‎ )٥( 

() انظر : المحلی (۱۲/ )۱۸١‏ (۷) سورة النساءء آية .)٠١(‏ 


£0۲ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحد على الإماء المحصنات. فدل ذلك 
على أن غير المحصنات لا حد عليه . 

أما من قال بجلد المحصنة ورجم غير المحصنة فاستدل بالآية أيضاًء فإن 
الله تعالى أوجب على المحصنات نصف ما على الحرائر» فبقي حكم غير 
المحصنات على الأصل وهو الرجہ”". 

النتيجة: مما سبق يتبيّن أن ثمة ثلاث مسائل : المسألة الأولى : حد الأمة 
خمسون جلدة سواء كانت وطئت في نكاح صحيح أو لاء فهذه ليست محل 
إجماع محقق بين هل العلم؛ لثبوت الخلاف في ذلك عن مجاهد» 
والأوزاعي» والظاهرية فيما إذا تزوّجت بحر ولثبوت خلاف من قال بانه لا حد 


عليها إذا لم تتزوج. 
وقد أشار إلى الخلاف في ذلك ابن حزم فقال: «واختلفوا في الأمة غير 
المحصنة عليها جلد أم لاه . 


أما المسألة الثانية : حد العبد خمسون جلدة» سواء كان وَطئ في نكاح 
صحيح أو لاء فهذه ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم لثبوت الخلاف 
عن مجاهد» والأوزاعي»› والظاهرية. 
وأشار إلى الخلاف في هذه المسألة جماعة منهم ابن حزم حيث قال : 
«واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج» وفي المحصن أيضاًء إذا زنى» عليه 
خمسول حلدة» آم تمام المائة»› والتغريب› والرجم› ومقدار التغريب› م 
4 د 
أما المسألة الثالثة : لا رجم على العبد والأمة» سواء حصل منهما وطء في 
نکاح صحیح أو لاء وسواء كانا محصنين أو غير محصنين › فهذه على قسمین : 
(۱) انظر: زاد المعاد /٥(‏ ۴۳۹). (۲) انظر: زاد المعاد /٥(‏ ۴۳۹). 
(۳) مراتب الإجماع )٤( .)۱۳١(‏ مراتب الإجماع .)۱۳١(‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 0f‏ 


القسم الأول: الأمة التي لم تتزوج بحر فعدم الرجم عليها محل إجماع 
بين آهل وإن كان ابن حزم لم يجزم بذلك الإجماع حيث قال: «وجدنا 

الأمة قداتفقت - بلا خلاف من آحدمنهم - : على أن الأمة إذا حصنت 
ا خمسون جلدة ؟ قال آبو محمد رحمه الله: ولا و أوجب عایها 
مع ذلك الرجم» ولا يقطع على أن المنع من رجمها إجماع». 

القسم الثاني : إن كان الزاني هو العبدء والأمة التي تزوّجت بحر» فعدم 
رجمهما ليس محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن مجاهد» 
والأوزاعي» والظاهريةء والله تعالى أعلم. 
الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب المملوك ذكراً كان أو أنثى ما يوجب الحده 

أعتق قبل إقامة الحد عليهء فإنه يعامل في إقامة الحد عليه حد الإماء» على 
خلاف سبق بیانه فيما هو حد الاماء. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا على أن الأمة إذا 
زنت ثم أعتقت حَدّت حد الإماء» ونقله عنه القرطبي”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية“ والحنابلة". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى حديث أبي هريرة و قال سمعت 
النبي با يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا يثرب 
عليهاء ET‏ الحد» ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبعها ولو بحبل من شعر) متفق عليه" . 
(۱) المحلی (۱۲/ .)۱۷١‏ (۲) الإجماع .)١١١(‏ 
(۳) تفسير القرطبي .)٠٤١ /٥(‏ (4) انظر: المبسوط .)۲۳۹٣/۱(‏ 


.)١۷١ /٠١( ۹۳)ء المغني (۹/ ١٠)ء الشرح الكبير‎ /١( كشاف القناع‎ )١( 
.)۱۷۰۳( ومسلم رقم‎ »)۲۰٤٥( أخرجه البخاري رقم‎ )( 
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وجه الدلالة: أن النبى َه علق الحد على الزناء وإذا زنت الأمة ثم أعتقت 
فإن وقت وجوب الحدعليهاهو حال كونهاأمة» والاعتبار هو بوقت 


ا 

النتيجة: اا ا بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم 
عليها تمام حد الحرة. ‏ 


المراد المسألة: إذا أعتق السيد أمته» ولم تعلم الأمة بذلك» ثم ارتكبت ما 
يوجب حد الزنا بعد عتقها وقبل أن تعلم بالعتق » فإنه يقام عليها حد المرآة الحرة» 
فإن كان قد أقيم عليها حد الأمة بخمسين جلدة مثلاً فإنه كمل لها كحد الحرة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا على أن الأمة إذا 
زنت ثم أعتقت حدت حد الإماءء وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت 
وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد"" ونقله عنه القرطبي”". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية» والحنابلة“. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن العبرة ا والحد وجب 
على الأمة حال كونها حرة". 

الدليل الثاني : نه ليس من شروط إقامة الحد العلم بالحرية» كما ا 
من شرط إقامة الحد العلم بالعقوبة» فمن ارتكب ما يوجب الحد وهو عالم 


(1) كشاف القناع /١(‏ ۳٩)ء‏ المغني /٩(‏ ١۵)ء‏ الشرح الکبیر .)١۷۳ /۱١(‏ 

() الإجماع .)٤١(‏ (۳) تفسير القرطبي (ه/ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ لم أجد نقل للحنفية في ذلك -حسب بحثي- بالموافقة أو المخالفة. 

.)١٤١ /٠١( انظر: المغني (4/١١)ء كشاف القناع (1/ ۳٩)ء الشرح الكبير‎ )٥( 
. )٠٤۷/١١( انظر: المغني (۹/ ١١)ء الشرح الکبیر‎ )0( 
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بالتحريم» لكنه جاهل بماهية العقوبة» فإن العقوبة تطبق في حقه". ‏ 

النتيحة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
الله تعال ‏ أعلم. 
والله تعالى أعلم 
۳ الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها. 1 

المراد بالمسألة : إذا ارتكبت الأمة ما يوجب حد الزنا» وتكرر ذلك منهاء 
فإن الشرع أمر ببيعها كما في حديث أبي هريرة طب قال سمعت النبي يا 
يقول: (إذا زنت أمة آحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم 
إن زنت فليحلدها الحد ولا یثرب› نم إن زنت الثالثة فتبین زناها فليبعها ولو 
بحبل من شعر) متفق عليه" . 

إلا أن هذا الأمر من التي إلا ليس محمولاً على الوجوب والإلزاء. 

من نقل الإجماع : قال ابن بطال ٤۹(‏ ٤ه)‏ : «أوجب أهل الظاهر بيع الأمة إذا 
زنت الرابعة وجُلِدت» والأمَّة كلها على خلافهمء وكفى بقولهم جهلاً خلاف 
الأمة له»". وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «وأجمع الفقهاء أن الأمة الزانية ليس 
N E‏ 

وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ ا ء على أن بيع الأمة الزانية ليس 
بواجب لازم على ربها . 
الموافقون على الإجماع ا والشاذ فی و 


(۱) انظر: کشاف القناع /٦(‏ ۹۳). 

(۲) آخرجه البخاري رقم (٥٠٤٠۲)ء‏ ومسلم رقم .)۱۷١۳(‏ 

(۳) شرح صحیح البخاري )٤( .)۲۸۳ /٦(‏ التمهيد لابن عبد البر 0 0 

.)۲۷۷ /۱۱( انظر: عمدة القاري‎ )١( .)٠٤١ /٥( تفسير القرطبي‎ )٥( 

(۷) انظر: آسنی المطالب (٤/١۱۳۶)ء‏ شرح النووي .)١۱۲/۱۱(‏ ) 

(۸) لم أجدلهم تصريحا في المسألةء ولم أجد من نسب إليهم القول بالوجوب» والأصل عدم الخلاف. 


مستند الإجماع : يستند الإجماع في المسألة إلى أن حديث أبي هريرة ضوب 
محمول على الاستحباب» واختلفوا في الصارف له على أقوال: 

فقيل : الإإجماع على أنه للاستحباب. 

وفیل : أن الحديث منسوخء وبه قال بعض الشافعية e‏ 

المخالفون لالإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحديث في الأمر 
بالبيع محمول على الوجوب. 

وهو قول آبي ثور وبه قال الظاهرية"» واستظهره الصنعاني“ 

دليل المخالف : استدل من أوجب بيع الأمة إن زنت أربعا لاف اف 
أبي هريرة طله » فإنه أمر ظاهره الوجوب» ولا يوجد ما يَصرفه للاستحباب"“ 
لخلاف أبي ثور والظاهرية» ولذا قال النووي في حكاية المسألة: «وهذا البيع 
المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور» وقال داود وأهل الظاهر : 
هو واجب»» فنسب القول باستحباب البيع للجمهور» ولم يجعله إجماعاً. 

ولعل من حكى الإجماع لم يعتبر قول المخالف»› كما هو صريح قول ابن 
بطال» والله تعالى أعلم. 


(1) انظر: أسنى المطالب »)٠١١ /٤(‏ فتح الباري »)١١٤/١١(‏ ولم يذكروا الناسخ له» إلا أن 
الصنعاني في "نيل الأوطار' ذكر أن الناسخ له قد يكون أحاديث النهي عن ع إضاعة المالء لأن 
بيع الأمة بشعر من ظفير هو من إضاعة المال. 

(۲) انظر: شرح السنة للبغوي (۲۹۸/۱۰)» أسنى المطالب E »)١١١ /٤(‏ 

(۳) انظر : المحلى .)۷۸/١۲(‏ 

)٤(‏ انظر: سبل السلام (۲/ )٤٠٤‏ حيث قال : «لا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب» ولم يأت 
القائل بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب» 

.)۷۸/١۲( انظر: المحلى‎ )٥( 

.)۲۱۲ /۱۱( شرح النووي‎ )٩( 
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الفصل الخامس 
مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا 


۳ لا یقام حد على حامل حتی تضع. 

المراد بالمسألة: ذا ثبت على امراء ما پوجب د الرناء ثم تبن أنه 
حامل» فإنه لا يام عليها الحد حتى تضع حمُلهاء سواء كان ذلك الحد رجماء 
أو جلداً» وسواء كان حملها بفعل الزناء أو بطريق شرعي. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر(۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن المرأة إذا 
اعترفت بالزنا وهي حامل أنه لا ترجم حتی تضع حملها»"" ونقله عنه ابن 
قدامة" وشمس الدين ابن قدامة". ا بطال (۹٤٤ه):‏ «أجمع العلماء 
أن الحبلى من الزنا لا رجم عليها حتى تضع»“ 

وقال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى». 
ول او ا 9 الجا عا حال ج م جرا کان 
الحمل من زنا أو غيره» لا نعلم في هذا خلافا». | 

وقال ابن القطان (1۲۸ه): «اتفقوا أن الحدلا يقام على زانية وهي 
E‏ وقال النووي (١۷٦ه):‏ «لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان 
حملها من زنا أو غيره» وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينها» وكذا لو كان حدها 


(۱) الإجماع .)١١١(‏ (۲) المغني .)٤١ /٩(‏ 
)۳( الشرح الكبير (Y۲ /٠١(‏ ) (€( شرح صحيح البخاري )۸/ 60(. 


.)۱۳١( مراتب الإجماع‎ )٥( 
: في كون الحامل لا يقتص منها حتى تضع‎ )۲۷١ /۸( المغني (۹/ ١۷٤)ء وقال أيضاً في المغني‎ )١( 


«هذا إجماع من آهل العلمء لا نعلم بينهم فيه اخحتلافاً). 
(۷) الإقناع (۲/ )۲٣٤‏ 


الجلد وهي حامل لم تجلد بالإاجماع حتى تضع»" ونقله عنه أبو بی وقال 
ابن حجر (۲٥۸ه)‏ : «وقد استقر الإجماع على آنها لا ترجم حتی تضع»" 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي ييا 
فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الخد قالت: 
يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزأء فواله إني لحبلى» 
قال: (إمًا لا فاذهبي حتى تلدي)ء فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: 
هذا قد ولدته» قال: (اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه)» فلما فطمته أتته بالصبي في 
يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها» فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
اقا ال 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في es‏ 
الحبلى حتى وضعت حملها. 

الدليل الثاني : أنه المروي عن الصحابة رضي الله عنهم» وذلك أن عمر 
وه رفعت له امرآة قد غاب عنها زوجها سنتين» فجاء وهي حبلى» فهم عمر 
برجمهاء فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين! إن يك لك السبيل عليها 
فلا سبیل لك على ما في بطنهاء فترکها عمر حتی ولدت غلاماً قد نبتت ثنایاه» 
فعرف زوجها شبهه به» قال عمر: "عجز النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ 


.)۱٤١/۱۲( فتح الباري‎ (N) 
.)١١ /٥( البحر الرائق‎ »)٥۹ /۷( انظر: المبسوط (۹/ ۷۳)» بدائع الصنائع‎ )٤( 


)0( خر جه صحيح مسلم رقم )۱1۹٥(‏ . 
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سک ی akahkhAaeoUoaknaeaake‏ ت 


e هلك‎ 


الدليل الثالث: أن في إقامة الخد غل الخال ت اة ا 


و ارفلا لأمه لعموم قوله تعالی : ولا کیب 
(™ 


ر ر م 


َل نفس إل عا ولا زر وازرة وزر زد ری ٠‏ ) 
النتيجحة : ا ر بين آهل العله؛ لعدم المخالف› 
والله تعالی أعلم. 
٤4‏ إذا كانت المرأة الزانية حاملا فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تفطم ولدها. 
1 1 حس 
صورة المسألة : إذا ثبت على امرآة الزناء وكانت حاملاء فإنه يجب على 
الإمام عدم إقامة الحد عليها حتى تضع حملهاء وتفطم ولدهاء ما لم يمت الولد. 
فإن مات الولد قبل ذلك لم يجب ترك المرأة حتى وقت تمام الفطام. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «واتفقوا نها إن حملت من زنا 
... أن تمام فطامها يما تضع وقت لإقامة الحد عليهاء ما لم يمت الولد قبل 
ذلك . وقال ابن القطان (۲۸ه): «واتفقو أنه أن خلت سن زا .أن 
تمام فطامها وقت لإقامة الحد عليهاء ما لم يمت الولد قبل ذلك*. 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية في رواية" وهو قول 


(۱) أخرجه اپن ابي شيبة »)٥٥۸ /٦(‏ عبد الرزاق في "المصنف ' (۸/ ۲۲۷). والدارقطني في 
'السنن ' (۳/ ۳۲۲)» وسعيد بن منصور في "السنن ' (۲/ 1۷)ء والبيهقي في "السنن الكبرى ' 
»)٤٤۳ /۷(‏ من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخ لهم عن عمرء 
وضكفه ابن حزم في "المحلی ' (۱۰/ )٠۳۲‏ فقال: «وهذا أيضا باطل؛ لأنه عن أبي سفيان وهو 
ضعيف» عن أشياخ لهم وهم مجهولون». ر ) 

(۲) سورة الأنعام» آية .)٠١١(‏ (۳) بدائع الصنائع (۷/ .)٥۹‏ 

.)۲٤١ /۲( الإقناع‎ )( .)۱١١( مراتب الإجماع‎ )٤( 

(1) انظر: تبيين الحقائق /١(‏ ١۷٠)ء‏ العناية شرح الهداية (/ .)٠٤٠١‏ البحر الرائق .)١١/١(‏ 


r E TT 
إلا أن الجميع قيّد ذلك بحد الرجم إذا لم يوجد للطفل من يقوم على تربيته‎ 
ورضاعه.‎ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي ييا 

فقالت : يا رسول الله إني قد زنیت فطهرني › وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت : 

يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فوالل إني لحبلى» 

قال: ([مًا لا فاذهبي حتی تلدي)» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: 

يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبی الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع 

الصبي إلى رجل من المسلمين› ثم مر بها» فحفر لها إلى صدرها» ومر الناس 
فرجموها 2 الخد 
الدليل الثاني : ما أخرجه ابن ماجه أن رسول اله ية قال: (المرأة إذا 
قتلت عمداً لا تقتل حتى تضع مافي بطنها إن كانت حاملاً» وحتی تكفل ولدهاء 
)٥( 2 : 8 EY‏ 

وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها› وحتی تکفل ولدها) . 

.)۲۲ /( حاشية الدسوقي‎ «(Af /۸( شرح مختصر خلیل‎ »)٥٠١ /٤( انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب /٤(‏ ۳۹). الحاوي الکبیر (۱۲/ ١١۱)ء‏ تحفة المحتاج (۹/ .)١١۸‏ 

(۳) انظر: المغني »)٤۸-٤۷ /٩(‏ کشاف القناع /٦(‏ ۸۲)ء الشرح الکبیر .)١١۴۳ /٠۰(‏ 

(€) أخرجه مسلم رقم .)۱۹۹٩١(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه رقم (۲۹۹۲)» من طريق "محمد بن يحيى حد ثنا أبو صالح عن ابن لهيعة عن 
ابن أنعم عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح 
وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم ". 
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة' (۲/ :)۸١‏ «هذا إسناد فيه ابن أنعم» واسمه عبد الرحمن 

بن زیاد» وهو ضعيف › وكذا الراوي عنه عبد الله بن لهيعة). 
- وقال الألباني في إرواء الغلیل (۷/ ۲۸۲): «هذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح = 
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ا ا ا 
جنين في بطن أمه» فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى". 

المخالفون لالإجماع : اتفق الفقهاء على أن الحامل لا يمام عليه الحد على 
تضع حملهاء ثم اختلفوا فيما بعد ذلك على أقوال: 

القول الأول: إن كان الحد رجماً فإنه يمام عليها الحد بعد الولادة» إن وُجد 
لصبيْها من يقوم بتربيته ورضاعه» فإن لم يوجد فإنه يؤخر عنها الحد حتى تفطم 
ولدها. وإن كان جلد فإنه لا يام عليها الحد حتى تضع وتطهر من نفاسها. 

PS (۲) TY,‏ واا 

إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: بأنه لا يقام عليها حد الرجم بعد الولادة 
حتى تسقي الولد اللباًء وهو أول الحليب» لأنه أجود غذاء المولود» ويتضرر 
A e ES‏ 
مفلح: «حتى تضع الولد وتسقيه اللبأً: بغير خلاف نعلمه»» ولم يشتر 
الحنفية ذلك. 

القول الثاني : كالقول الأولء إلا إن كان الحد جلداً فإنها تجلدء ولا ينتظر 
حتى تطهر من نفاسهاء وهو قول المالكية"» وبعض الحنابلة". 


= وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث» وابن لهيعة ا و 
زياد بن آنعم». 

(۱) انظر: روضة الطالبين (۷/ ٤۹)ء‏ المغني (۸/ .)۲۷١‏ 

(۲) انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)۱۷١‏ العناية شرح الهداية .)٠٤٠ /٥(‏ البحر الرائق .)١١ /١(‏ 

(۳) أسنى المطالب /٤(‏ ۳۹)ء الحاوي الکبير /١١(‏ ١١١)ء‏ تحفة المحتاج .)١١۸/۹(‏ 

.)١١۳ /٠١( ۸۲)ء الشرح الکبیر‎ /٩( کشاف القناع‎ ء)٤۸-٤۷‎ /۹٩( انظر: المغني‎ )٤( 

.)۲۸١ /۸( المبدع‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة »)٠٠١ /٤(‏ شرح مختصر خليل (۸/ .)۸٤‏ حاشية الدسوقي /٤(‏ ۲۲). 

)٤۸/۹( المغني‎ )۷( ٠ 
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القول الثالث: إن وضعت المرأة الحمل فيقام عليها حد الرجم» حتى لو 
لم تجد من يكفل الطفل ويرعاه. وهو وجه عند الشافعية”. 

دليل المخالف : استدل من قال بإقامة حد الرجم على المرآة إن وجد من 
يكفل الولد بقصة الغامدية في حديث بريدة وليه أن النبي بيه جاءته امرآة من 
غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني» فقال: (ويحك» ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه)» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن 
مالك قال: (وما ذاك ؟)» قالت: إنها حبلى من الزناء فقال: (آنت؟)» قالت : 
نعم فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك)» قال: فكفلها رجل من الأنصار 
حتى وضعت» قال فأتى النبي ية فقال: قد وصَعَّت الغامدية» فقال: (إذا لا 
نرجمها وندع لها ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار 
فقال: إلى رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها *"". 


(1) روضة الطالبين (۷/ ٤۹)ء‏ ونسبه النووي في شرحه لمسلم )۲٠۲ /۱١(‏ إلى أبي حنيفة ومالك» 
لكن المذهب عند الأحناف والمالكية هو ما سبق بيانه. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه رقم .)۱۱۹٩(‏ 

(۳) وظاهر هذه الرواية يعارض رواية أنه لم يرجمها إلا بعد الفطام» فقيل هما قصتان مختلفتان» 
وقال النووي شرحه على صحیح مسلم :)۲٠۲/۱۱(‏ «قوله: (لما وضعت قيل : قد وضعت 
الغامديةء فقال النبي ية إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه يانبي الله قال فرجمها). | 
وفي الرواية الأخرى: (أنها لما ولدت جاءت بالصبي في خرقة» قالت : هذا قد ولدته» قال : 
فاذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه » فلما فطمته آتته بالصبي في يده کسرة خبز» فقالت : يا نبي الله هذا 
قد فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فرجموها): 
فهاتان الروايتان ظاهرهما الإختلاف فإن الثانية صريحة في أن رجمها کان بعد فطامه وأکله 
الخبز» والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة» ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق 
الثانية ؛ لأنها قضية واحدة» والروايتان صحيحتان» والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلهاء 
والأولى ليست صريحة» فيتعين تأويل الأولىء ويكون قوله في الرواية الأولى : (قام رجل من = 
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ي 
- أما من قال بإقامة حد الجلد بعد طهر المرأة من نفاسها فاستدل بما رواه 
مسلم عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي ڪوب فقال : "يا أيها الناس أقيموا 
على أرقائكم الحد 
زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها 
أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي بء فقال: (أحسنت»› اترکھا انل 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع : و لفوت 
الخلاف في المسألة. ٠‏ 

لکن يمكن أن يقال ا TF‏ 
يُرضعه ويكفله» فإن ترك إقامة الحد عليها حتى تفطم ولدها عليه إجماع آهل العلم؛ 
إذ لا خلاف فيه إلا في وجه عند الشافعية» یمکن القول بشذوذه لعدم متابعته» 
وعدم الدليل له في ذلك› ومعارضته النصوص ن الصريحةء والله تعالى أعلم. 
٥‏ الزاني إن کان رجلا فإنه یرجہ قائماء ولايوثق ولا يحفر له أثناء رجمه»سواء 
ثبت زناه ببينة أو إقرار. 

ار السا E‏ وثبت ذلك عند 
الإمام» ا ا ا 
ونحوه أثناء رجمه» N‏ ) 

وبهذا ي يتين أن الحد إن كان على امرأةء أ NET‏ 
a‏ ا 

من نقل الإجماع: a‏ ۰ھ): وات تفقوا على أن الرجل 


= الأنصار فقال : ی رضاعه) : ما قاله بعد الفطام» وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته› E‏ 
شارا 
(۱) آخرجه مسلم رقم (۱۷۰۵). 
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المرجوم لا يحفر له“ ونقله عنه ابن قاسم" . وقال ابن قدامة (١۲ه):‏ «إذا 
کان آلزاني رجلا أقم قاتماً» ولم يوثق بشىء» ولم يحفر له سواه ثبت الزن 
ببينة أو إقرار» لا نعلم فيه خلافا»" ونقله عنه ابن قاسم . وبمثله قال شمس 
الدين ابن قدامة (1۸۲ه)“. 

وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ «(ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو 
امرأة) أما الرجل فبالاتفاق»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية» المالكية في عدم 
E‏ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي سعيد ل أن رجلا من أسلم 
يقال له ماعز بن مالك» آتى رسول الله يه فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه 
علي فرده النبي به مراراً قال ثم سال قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه 
أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد» قال فرجع إلى النبي 
ية فأمرنا أن نرجمه» قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقدء قالء فما أوثقناه 
ولا حفرنا له» قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددناء 
خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة 


)۱( الإفصاح في معاني الصحاح (۲/ .)٩4‏ (۲) حاشية الروض المربع )(۷/ 1۰(. 


(۳) المغني .)٤١ /٩(‏ () حاشية الروض المربع (۷/ .)"٠١‏ 

.)٠١ /۷( حاشية الروض المربع‎ )0( .)١۳۷ /٠١( الشرح الکبیر‎ )٥( 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۹٥)ء‏ المبسوط (۹/ ١١)ء‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 
الأحکام (۱۸۷). 

(۸) انظر: المدونة /٤(‏ ۸٠٥)ء‏ الاستذكار (۷/ ٤۷٤)ء‏ المنتقى شرح الموطأً (۷/ ١١١)ء‏ الذخيرة 
(VT /۱۲)‏ 


(۹) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ۳١٠)ء‏ تحفة المحتاج (۹/ ۸١)ء‏ مغني المحتاج »)٤٥۷ /٥(‏ شرح 
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کی سک الخدوف. 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر حيث فيه نص آنهم لم يوثقوا ماعزاء 
ولا حمروا لە ونه هرب حين رجمه وهو يدل على عدم توئيقه› والحقر له 
وإلا لما استطاع الهرب"". 

الدليل الثانى : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله َة فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله ود : 
(ما تجدون في التوراة في شأن الرجم)ء فقالوا: نفضحهم ويجلدون» فقال 
عبدالله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم 
يده على آية الرجم فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام: ارفع 
يدك» فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم› فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم»› 
فامر بھما رسول الله که فرجماء قال عبدالل : فرأيت الرجل يجنا على المرأة 
يقيها الحجارة" متفق عليه" . 

وجه الدلالة : انحناء الرجل على المرأة ليقيها من الحجارة دليل على أنه لم 
حفر لهماء ولم يوثقاء وإلا لما استطاع أن ينحني عليها. 

الدليل الثالث : قول أبن مسعود وه : "ل يحل في هذه الأمة تجريد» 
ولا مد » ولا غل › E EE‏ 


الدليل الرابع : أن الحفر والتوثيق عقوبة زائدة لم يرد بها الشرع» وتحتاج 


(۱) اخرجه مسلم رقم .)۱۹۹٤(‏ 

(۲) انظر: المبسوط (۹/ »)١١‏ المغني (4/ .)٤٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۱۳۳۰)» ومسلم رقم (۱۹۹۹). 
)٤(‏ انظر: المنتقی شرح الموطاً (۷/ .)٠١١‏ 

.)٠٤١ /۳( أخرجه البيهقي في "السنن الصغرى"‎ )١( 


س ا ا 


ال 

المخالفون لاإجماع: ثمة ثلاث مسائل : 

أولاً: رجم الزاني وهو قائم : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرجل يرجم قاعدأ 
أو قائما. وبه قال ابن حزم" . وقيل : يرجم قاعداً. وهو منسوب إلى مالك". 

ثانياً : عدم توثيق الزاني آثناء الرجم : ذهب طائفة إلى أن الزاني إن حفر له 
فالأولى عدم ربط يديه. وهو قول لبعض المالكية. 

E‏ وعدم توثیقه کما هو الحال فی 
القيام والقعود. 

ثالثاً الر ارج حالف بعض الفقهاء في مسألة الحفر للرجل الزاني 
على ثلاثة أقوال: القول الأول: يحفر للرجل.  ٠‏ 

وهو قول للمالكية"" وبه قال قتادة وأبو ثور » ونسبه النووي إلى أبي 


.)۸١-۸١ /١۱۲( انظر : المحلى‎ )۲( .)٤١ /۹( انظر: المغني‎ )١( 

(۳) ونسبه إلى الإمام مالك القاضي عياض في إكمال المعلم (/ ١۲۷)ء‏ ثم تبعه النووي في شرح 
مسلم /١١(‏ ١٠٠)ء‏ ثم تبعه على ذلك الصنعاني في "سبل السلام" (۲/ ۱۷٤)ء‏ ولم أجد في 
كتب المالكية تصريحا لذلك في حد الرجم» وإنما ينصون على القعود وعدم الربط في حد 
الجلد» وهو يدل على أن الرجم الإمام فيه مخيّر في ذلك» فلعل من نسب لمالك القعود في 
الرجم قاس مسألة الرجم على الجلد. 
وذكر وهبة الزحيلي في "الفقه الإسلامي وأدلته * (۷/ ۳۲۸) أن مذهب الجمهور هو رجم الزاني إن 
ا ا ا ا و 

| .)۲١١/۹( انظر: منح الجلیل‎ )٤( 

)٥(‏ ولم أجد للمالكية تصريحاً في ربط اليدين أو إرسالها إذا لم يُحفر للمرجوم» وإنما ينصون على 
القعود وعدم الربط في حد الجلدء وهو يدل على أن الرجم الإمام فيه مخير في ذلك» ليس فيه أمر 
مقدّم على الآخر. 

)٩( -‏ انظر: شرح مختصر خلیل (۸/ ۸۲)» الذخيرة (۱۲/ ۷۳).. 

(۷) انظر: شرح السنة (۲۸۸/۱۰)» معالم السنن (۳/ ۳۲۲)ء ونقل البغوي والخطابي في هذا = 
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e e‏ .0( 
يوسف وابي حنيمة في رواية ت 


القول الثاني : اا و ی ی ا وإن 


شاء لم يحفر له. 
وهر فل ل اا وبعضص الشافعة"» ا العلم 
(O‏ 
اغات 


القول الثالث: إن كان زناه ثبت ببينة فإنه يحفر له» وإن كان بإقرار فلا يحفر 

له. وهو قول لبعض الشافعية ٠"‏ 

دليل المخالف E‏ 
أبيه : أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله َي فقال: يا رسول الله إني قد 
ظطلمت نفسي وزنيت › وإني ريد أن تطهرني› فرده» فلما كان من الغد أتاهء 
فقال: يا رسول الله إني قد زنيت› فرده الانية» فأرسل رسول الله با إلى قومه 
فقال: (أتعلمون بعقله بأساً» تنكرون منه شيعاً؟)» فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيٌ العقل 
من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاًء» فسأل عنه» فأخبروه أنه 


( 


لا باس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة» حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم 
وجه الدلالة: في الحديث نص على أنه قد حفر لماعز حين رجم. 


الموضع عن أبي ثور موافقة الجمهور أنه لا يحفر للرجل» بينما نقل آخرون كابن رشد في بداية 
المجتهد )/ «(o۸‏ 2 البر في الاستذكار (۷/ ٤۷٤)ء‏ والنووي في شرح مسلم 
(۱۱/ ۱۹۷) آنه یری الحفر للرجل» فاش أعلم. 

(۱) شرح النووي (۱۱/ ۱۹۷). (۲) انظر: الذخيرة /١١۲(‏ ۷۳). 

(۳) انظر: تحفة المحتاج (۱۱۸/۹)ء مغني المحتاج (/ »)٤٥۷‏ شرح النووي (۱۱/ .)۲۰٥١‏ 

)٤(‏ وممن نسبه للشافعي ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد' (۹/۲١)ء‏ وابن عبد البر في 
"الاستذكار" (۷/ .)٤۷٤‏ 

۲۲/۰ الأحكام السلطانية (١۲۸)ء ال سملم‎ ء)٤٥۷‎ /٥( انظر : مغني المحتاج‎ )٥( 

. )۱7۹٥( أخرجه مسلم رقم‎ (٦) 


سسس 


وأما من فُرق بين من ثبت زناه ببينة وبين من ثبت زناه بإقرار: فعلل لذلك 
بان من ثبت زناه بإقرار فله الرجوع عن إقراره» والهرب أثناء رجمه» ويجوز 
ترکه حینئذ» لذا ینبغي ألا بُربط ولا پحفر له» بخلاف من ثبت زناه ببينة فانه لو 
انکر ارتا لم عه ذلك وجب قا الحت عله حى او عار انرو 
النتيجة: المسائل السابقة فيما يظهر ليست محل إجماع محمَّق بين أهل 
العلم؛ وذلك لثبوت الخلاف في الحفر» عن بعض المالكية» وبعض الشافعية» 
وغیرهم. وثبوت الخلاف في القيام عن أبن حزم. ) 
وأما عدم التوثيق فحكى بعض المالكية أن الأفضل عدم ربطه إذا حفر له» وهو 
يدل على أن ذلك ليس هو المقدّم عند المالكية في كل حال» والله تعالى أعلم. 
هما فعله الحربي في دار الحرب من زنى ذإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه. 
۷ ها فعله الذمي في دار الكفر من زنى ذإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه. 
المراد بالمسألتين : أولا: تعريف الحربي : الحرب في اللغة نقيض السل”. 
والحربي في اصطلاح الفقهاء هو يشمل الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد 
وأمان» أو الكافر الذي بيننا وبين بلاده حرب. 
وكل من حارب المسلمين من الكفارء بأي نوع من آنواع القتال فهو حربي". 
ثاناً: تعریف الذمي : الذمة في اللغة: بمعنى العهد والأمان والكفالة. 
والمراد بالذمي: هو من كان بيننا وبينه عهد على أن يقيم في بلادنا معصوم 
الدم والمال“. 


.)٤٥١ /٥( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: شرح حدود »)٥٠۸(‏ لسان العرب» مادة: (حرب)» (۱/ ۲١۳)ء‏ معجم لغة الفقهاء .)١۷۷(‏ 
(۴) انظر: السياسة الشرعية »)١١١(‏ شرح مختصر خليل (۷/ ١۸)ء‏ القاموس الفقهي .)۸٤(‏ 

() انظر: السياسة الشرعية »)١١١(‏ المعجم الوسيط »)۴٠١ /١(‏ القاموس الفقهي (۱۳۸)ء وقد 
ذكر الفقهاء أن الناس على أقسام خمسة: 
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الث : صورة المسألتين: إذا ثبت حد الزنا على شخص» وكان قد فعل زناه 
في دار الحرب أثناء كونه كافراً حربياً» ثم تاب وأسلم» أو صار من أهل الذمةء 
فإنه لا يؤخذ بما فعل حال حربیته أو کفره من زنا. 

وكذا الذمي إذا زنى في دار الكفرء ثم أسلم فإنه لا يوؤاخذ بزناه» ولا یحد 
عليه بعد إسلامه. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «وقد صح النص والإجماع 
بإسقاطه» وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو 
يسلموا فقط فهذا خارج بفعل رسول الله ية في كل من أسلم منهم» فلم 
يڙاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل» أو زنى» أو قذف» أو شرب خمر» او 
سرقة» وصح الإجماع بذلك»"'. 

وقال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا 
انتهوا وتابوا من کفرهم غفر لهم کل ما سلف» وسقط عنهم کل ما کان لزمهم في 
حال الكفر» من حقوق الله عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم› 
وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع 


= الأول: المسلم. الثاني : الذمي : وهو الكافر الذي بيننا وبينه ذمة -أي: عهد- على أن يقيم في 
بلادنا معصوماً لا يحاربنها ولا يحاربه. الثالث المعاهد: وهو الكافر من بيننا وبينه عهد على أن 
يقيم في بلاده لا يحاربنا ولا نحاربه. الرابع : المستأمن: وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة 
- ولا عهد» لكن المسلمين جعلوا له أماناً في وقت محدد» كرجل حربي دخل إلى دار الإسلام 

بأمان للتجارة. الخامس: الحربي» هو الكافر الذي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة. 
فالأقسام الأربعة من المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن معصوموا الدم» بخلاف الحربي فهو 
غير معصوم. انظر : شرح السير الكبير للشيباني (۱/ »)۳٠٠‏ مجموع فتاوى ورسائل أبن عثيمين 
(۷/ ۹۷). 

)١(‏ المحلى (۱۲/١۳)ء‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع :)۱١۲(‏ «واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه 
بعد ذمته آو إسلامه حد زنا کان منه قبل ذلك). ‏ 


۷*۰ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 


المسلمين» ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم» فدل ذلك على أن الآية تنزل في 
أهل الشرك والكفر»". وقال ابن القطان (۲۸ه): «واتفقوا أن الذمي لا يقام 
عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا کان منه قبل ذلك» . 

وقال القرطبى (١1۷ه):‏ «أما الكافر الحربى فلا خلاف فى إسقاط ما فعله 
فن حال کفره کی دار ا وقال محمد ابن مفلح ( 0)۷۳ . «أما 
الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا“ وبمثله قال : إبراهيم ابن مفلح 
CO(AAAS)‏ والمرداوي (V(AAA0)‏ والحجاوي TD‏ 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”'» والشافعية ''. 


(۱) الاستذکار (۷/ .)٥٥۱‏ (۲) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ )۲٠۴۳‏ 

.)۱٥۸ /٩( وانظر:‎ »)٤۰۱/۷( تفسیر القرطبي‎ )۳( 

)٤( -‏ هو أبو عبد الله » محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقوني» الفقيه الحنبلي» شمس الدين › 
اشتغل في الفقه وبرع فيه» وصاهر القاضي جمال الدين المرداوي» وناب عنه في الحكم» قال 
ابن کثیر : كان بارعا فاضلاً متقناً في علوم كثيرة ولا سيما في الفروع؟» من كتبه : الفروع حيث 
أورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء» وله على كتاب المقنع شرح في نحو ثلاثين مجلداًء 
وعلق على المنتقى للمجدابن تيمية » ولد سنة (١١۷ه)»‏ ومات في صالحية دمشق سنة (۳٠۷ه).‏ 
انظر: الضوء اللامع ۱/ ۲١١٠ء‏ شذرات الذهب ۳۳۸/۷ معجم المؤلفين .٠٠١/١‏ 

.)٠١١ /۹٩( المبدع‎ )( .)۱٤۳/١( الفروع‎ )٥( 

(۷) الإنصاف (۲۹۹/۱۰). | 

(۸) هو أبو النجا» موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي» المقدسي» ثم الصالحي› 
الحنبلي» شرف الدين» برع في الفقه» والأصول» والحديث» وكان مفتي الحنابلة وشيخ 
الإسلام في دمشق» من تصانيفه : "الإقناع '» و"زاد المستقنع في اختصار المقنع» ولد سنة 
(٥۸۹ه)»‏ وتوفي سنة (۹1۸ه). انظر: شذرات الذهب ۸/ ۳۲۷ الأعلام ۷/ ۳۲١‏ معجم 
المؤلفين ."٤/١۳‏ 

.)٠أ١١‎ /١( الإقناع مع شرحه كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )٩( 

.)٠٤۹ /۲( انظر : المسبوط (۹/ ۹۸). تبيين الحقائق (۳/ ۱۸۲)ء الفتاوى الهندية‎ )٠١( 

.)٤)١۷ /۷( مغني المحتاج‎ ء)۱۸١‎ /٤( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ »)۴۷ /١( انظر: الأم‎ )١١( 


مسائل الجاع في حد الزنا Sl E.‏ وحدالمسكر والتعزير ٤۷١‏ 


مستندالإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: قل زاين ڪَفررًاً ٳِن 
ينتهوا يعفر هم ما فد سلف ون بوذا مذ مت ست آلأرلت ® 4" . 

وجه الدلالة : قال البغوي في تفسير الآية: «فمن ذهب إلى أن الآية نزلت 
في الكفارء قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم 
اا اک ی ی ا ا ی 

من دم أو مال" . 

الدليل الثاني : عن عمرو بن العاص وليه أن النبي ية قال له: (آما علمت 
أن الإسلام يهدم ما کان قبله)". 

وجه الدلالة : الحديث دل على أن أن من أسلم فإن الإسلام يهدم ويمحو أثر 
ما فعله الشخص فى الكفر» قال النووي : «الدخول فى الاسلام بالظاهر والباطن 
I RC E O‏ 
العزيزء والحديث الصحيح : (الإسلام يهدم ما قبله)ء وباجماع المسلمين“. 

النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع اها العلم؛ لعدم 
المخالف» والله تعالى أعلم. a.‏ 
5/۸ الحربی غير المحصن يجاد إن زنى. 

المراد المسألة: إذا زنى الحربي في دار الإسلام نان على الإمام أن يقب 
عليه حد الجلد إن کان بکراًء وهذا عام سواء زنى بمسلمة أو بغير مسلمة. 

ویتبین مما سبق أن المسألة في جلد البكر ما رجم احص اة اخرق: 

وكذا لو زنى الحربي في دار الحرب» أو كان دخل بلاد المسلمين بأمان 
فكل ذلك غير مراد. a.‏ ) 
)١(‏ سورة الأنقال» آية .)١۸(‏ (۲) معالم التنزيل (۳/ ..)5١‏ 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۲۱). )٤(‏ شرح النووي .)۱۳١/۲(‏ 


کک س 


من نقل الإجماع : قال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «يجلد الحربي إجماعاً»“ 
ونقله عنه الشوكاني". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك أبو يوسف من الحنفية”". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قوله تعالى : «والزانية والز فاجلدو كل ويد 
ا اة جا 0 . 

الدليل الثاني : عن عبادة بن الصامت وه أن النبي يي قال: (خذوا عني» 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجه)“. 

وجه الدلالة: عموم النصوص بوجوب الحد على الزاني» ولم تشترط كونه 
ليس من دار الحرب". 

المخالفون لاإجماع : ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحربي لا يُجلد إن 
ثبت زناه. 

ل و واا اا 

دليل المخالف : أن الحربي غير ملتزم بأحكام المسلمين فلم تجب عليه 
أحكام المسلمين | لمتعلقة بحقوق الله تعالى "'. 


(1) البحر الزخار .)١٤١ /١(‏ (۲) نیل الأوطار (۷/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: المبسوط (۹/ )٥‏ فتح القدیر /٥(‏ ۲۹۸)» العناية شرح الهداية /٥(‏ ۲۹۸) . 
)٤(‏ سورة النور» آية (۲). )٥(‏ خرجه مسلم رقم (۱۹۹۰). 


(0) البحر الزخار .)١٤١ /١(‏ 
(۷) انظر: المسبوط (۹/ 4۸). تبيين الحقائق (۳/ ۱۸۲)ء الفتاوى الهندية (۲/ .)١٤۹‏ 

(۸) انظر: الذحيرة .)۲١٠۱/۱۲(‏ 

(۹) انظر: .أسنى المطالب(٤/‏ ۱۲۷). فتوحات الوهاب /٥(‏ ١١١)ء‏ 

(۱۰) انظر : شرح الزركشي (۳/ .)٠٤١‏ كشاف القناع (7/ ١4)ء‏ دقائق أولي النهی (۳/ .)١٤٤‏ 
(۱۱) انظر: آسنى المطالب .)١١۷ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير A4‏ 


النتيجة: المسألة ليست محل إجماع بين آهل العلم ؛ لثبوت الخلاف عن 
الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلة» فتحصل من ذلك أن جمهور أهل 
العلم على آن الحربي غير المحصن لا يقام عليه الجلد» ولعل من نقل الإجماع 
وهم في ذلك» والله تعالى آعلم. 
۹ من زنی مرارا ولم یح فإنه يحد حدا واحدا. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا أكثر من مرة» وفي 
كل مرة توفرت شروط الحد» وبعد عدة مرات في الثانية أو أكثر ثبت زناه عند 
الحاكم» وآقر بالزنا في المرات السابقةء أو ثبت ذلك عليه ببينة» فإنه لا يجب 
عليه إلا حد واحد» فإن كان غير محصن جلد مائة» وإن كان محصنا فعليه الرجم. 

ويُنبه إلى أمرين: الأول: أنه لو زنى ثم أقيم عليه الحد» ثم زنى أخرى 
فمسألة أخرى غير مرادة. 

الثاني : لا بد أن يكون الزنا موجب لحد واحد» فإن كان موجب الحد 
مختلف کان زنی وهو بکر» ثم زنی آخری وهو محصن › فهذه مسألة غير مرادة”. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ لم يختلفوا فيمن وطئ 
مراراً قبل الحد أنه ليس عليه إلا حد واحد»" ونقله عنه الزرقاني”". 

ال و الخدم الا راه ولاف ورت 
الخمرء إذا تكرر قبل إقامة الحده أجزاً حد واحد» بغير خلاف علمناه». 

وقال شمس الدين أبن قدامة (۸۲ه): إن زتى أو سرق أو شرت هرارا 
قبل إقامة الحد عليه أجزأً حد واحد» بغير خلاف علمناه». وقال ابن 
)١(‏ انظر : الغرر البهية .)۸٦/١(‏ (۲) الاستذکار .)۱٤۳ /٤(‏ 


(۳) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك (۲/ .)۳۸١‏ 
)٤(‏ المغني .)٥٦/٩(‏ () الشرح الكبير .)١٤١١/٠١(‏ 


المرتضى (١٤۸ه):‏ «لا يتكرر الحد بتكرر الزنا في واحدة أو أكثر إجماعا». 

وقال إبراهیم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ «فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو 
رق أو رچ غرارا جرا جد واخكه باقعلا" 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية”"» والشافعية"“» وابن 
حزم . ) 
مستند الإجماع› والمخالف» ودليل المخالف : سبق بيان مستد الإجماع› 
والمخالف» مع أدلته» مفصلاً في باب المسائل العامة في الحدود» تحت عنوان: 
امن ارتكب الموجب للحد مراراً قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد». 

إلا أنه في هذه المسألة ذكرت نصوص أهل العلم في حكاية الإجماع 
الخاصة بمسألة من كرر الزنا قبل الحد. 

وحاصل النتيجة في المسألة: أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع 
محقق بين آهل العلم ؛ لخلاف الظاهرية» وال تعالى أعلم. 
٠‏ من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد. 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وكان قد آولج 
ذكره في فرح المزني بها ثم أدخله أكثر من مرة أثناء ذلك الوطء» فإنه لا يجب 
عليه إلا حد واحد» ولا يجب بكل مرة غيّب فيها الحشفة حد مستقل. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «واتفقوا آن من تحرك في الزنا 
في وطء واحد حركات كثيرة أن حداً واحداً يلزمه»". 


.)٥٤ /4( المبدع‎ )۲( .)٠١١ /١( البحر الزخار‎ )١( 

(۳) انظر : المبسوط (۰۲/۹» العناية شرح الهداية /٠(‏ ١٤)ء‏ البحر الرائق .)٤١ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: الأحكام السلطانية (۲۷۹)ء حاشيتا قليوبي وعميرة /٤(‏ ۱۸۲). 
)٥(‏ انظر: المحلی .)۲۸-۲۹٣/۱۲(‏ 

..)۱۳۳( مراتب الإجماع‎ )۷( .۲۲١ انظر: المسألة رقم ۳۰» ص:‎ )١( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۷0 


وقال ابن القطان (1۲۸ه): «واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد 
حرکات كثيرة› اوخ داح وقال ابن المرتضی (١٤۸ه):‏ «لا يتكرر 
الحد بتكرر الزنا في واحدة أو أكثر إجماعا»". 

الموافقون على الإجماع: ا 
واخ 

مستند الإجماع : ر المسالة ۴ أدلة الأجماع في 
المسألة التي قبلها 

ووجه ذلك : آنه إذا کان من تكرر منه الزنا في أوقات مختلفة بامرأًة واحدة 
أو أكثر قبل وجوب الحد عليه» فإنه لا يجب عليه إلا حد واحد» ففي هذه 
CS‏ 

ل الات قوی ا ا الع ن الال 
واللّه تعالى أعلم. 
يجوز رجم لزاني المحصن بغير الحجارة. 

الاد اا 6 رکب ن ا o‏ قدت 
وثبت عليه الرجم عند الحاكم» فإن رجمه يكون بالحجارة» ولا يجوز رجمه 
الحا الخو وال وتر ولك ) 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير 
الحجارة». وقال ابن القطان (۲۸٠ه):‏ «واتفقوا أنه لا يجوز قتل المرجوم 


.)٠٠١١ /١( البحر الزخار‎ )۲( .)۲٥۲ /۲( الإقناع‎ )( 

(۳) انظر: المبسوط (۹/ ١٠٠)ء‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ١٤۴)ء‏ البحر الرائق .)٤١ /١(‏ 
(6) انظر: الأحكام السلطانية (۲۷۹)» أسنى المطالب (۳/ ۳۸۲). 

٠ .)٥٤ /۹( انظر: المغني (۹/٦٥)ء الشرح الكبير (١١/١٤۱)ء المبدع‎ )١( 

.)١۳١( مراتب الإجماع‎ )٩( 


ا 

ETE‏ وافق على ذلك الحنفية". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت وليه قال : كان نبي 
الله ية إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي 
كذلك فلما سري عنه قال (خذوا عني فقد جعل اله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر 
بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)" . 

الدليل الثاني : عن آبي هريرة طبه قال: أتى رجل رسول الله ية وهو في 
المسجد» فناداه فقال: يا رسول الله إني زنیت» فأعرض عنه» حتى ردد عليه 
أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ية فقال: (أبك 
جنون؟). قال: لاء قال: (فهل أحصنت؟)» قال: نعم فقال النبي َيد: 
(اذهبوا به فارجموه). 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول: "فکنت فيمن 
رجمه» فرجمناه بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة» 
TT‏ 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن الصحابة ور رجموا ماعزاً بالحجارة. 

المخالفون للإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الرجم يجوز أن 
يكون بالحجارة وغيرها» ولا يتعين الرجم السار هو قل اا 


.)٠١١ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

() انظر: العناية شرح الهداية (۵/ ۲۲۲)ء مجمع الأنهر (۲/ ۸۷٥)ء‏ الفتاوى الهندية (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳) أخرجه مسلم رقم (۱۹۹۰). 

.)۱١۹۱( أخرجه البخاري رقم (۳۰٤1)ء ومسلمء رقم‎ )٤( 

.)١١١ /۹( تحفة المحتاج‎ ء)١١۳‎ /٤( انظر: شرح النووي (۱۹۸/۱۱)ء أسنى المطالب‎ )٥( 
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والحنابلة . 

دليل المخالف ر ی ر ااا ت 

عن أبي سعيد طبه أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك» أتى رسول 
الله ية فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي» فرده النبي يي مرارأ قال ثم سأل 
قومه؟ فقالوا : ما نعلم به بأساً إلا أنه صاب شیئاً یری أنه لا يخرجه منه إلا أن 
يقام فيه الحد» قال فرجع إلى النبي ية فأمرنا أن نرجمه» قال: فانطلقنا به إلى 
بقيع الغرقده قال فما أوثقناه ولا حفرنا له» قال: فرميناه بالعظم والمدر 
والخزف» قال فاشتد واشتددنا» خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه 
بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت ... الحديث". 

قال النووي : «قوله: (فرمیناه ۰ والمدر والخزف) هذا دليل لما اتفق 
عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجر» أو المدرء أو العظام» أو الخزف» أو 
الخشب» وغير ذلك مما يحصل به القتل» ولا تتعين الأحجارء" 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين آهل العلم ؛ لثبوت 
الخلاف عن الشافعية والحنابلة» بل حكى النووي اتفاق العلماء على إجزاء 
الرمي بغير الحجارة» فلعل أبن حزم 

ويمكن أن يحرر الإجماع في ذلك فيقال: أ جمع أهل العلم على مشروعية 
الرجم بالحجارة» واختلفوا فيما عداهاء واله تعالی آعل. 
۳ المرأة لا ترجم إلا قاعدة. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الزنا على امرأة محصنة» فإن من صفة إقامة 
الحد عليهاء أن ترجم وهي جالسة. 
(۱) انظر: المغني (۳۹/۹)ء كشاف القناع /٦(‏ ۸۹). 


)۲( أخرجه مسلم رقم ٦۹ ٤(‏ ۱) ص ¥۴ 
(۳) شرح النووي (۱۹۸/۱۱). 


1 SRS E O O £۷۸ 


من نقل الإجماع: قال القاضي عياض : «اتفق العلماء أنها لا تحد إلا 
قاعدة» " ونقله عنه الشوكاني”". وقال ابن القطان (1۲۸ه): «أجمع الفقهاء أن 
المرأة تضرب في الزنا جالسةء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة»”". 

وقال النووي (١1۷ه):‏ «واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة“ 
وقال الصنعاني (۸۲١١ه):‏ «واتفق العلماء أنها ترجم المرأة قاعدة»“ 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية ”» والحنابلة". 

مستند الإجماع : N‏ غور وکونها جالسة 
ES‏ 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى آن المرآة ‏ تحد قائمة. 

وهو قول ابن بي ليلى» وأبي رسف 

دليل المخالف : استدل من قال بأن المرأة تحد قائمة بالقياس على اللعان» 
فكما أن المرأة تلاعن وهي قائمة» فكذا الحد . 

O O O E RT 
کان یا ی ا ا‎ 


(1) إكمال المعلم .)۲۷١/٥(‏ (۲) نيل الأوطار (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٠٠٤‏ ) 

.)۲٠٥/۱۱( شرح النووي‎ )٤( 

(ه) سبل السلام (۲/ .)٤۱۷‏ ) ) 
)٩(‏ انظر: المبسوط (۹/ ۷۳)» مجمع الأنهر /١(‏ 9۸۹)ء تبيين الحقائق (۳/ .)١١١‏ 
(۷) انظر: المغني (۹/ ١٤٠)ء‏ الفروع (١/٦٥)ء‏ الإنصاف .)٠١١/٠١(‏ 

(۸) انظر: تبيين الحقائق (۳/ ١۱۷)ء‏ المغني (۹/ .)٠٤١‏ 

(۹) انظر: المغني (۹/ .)٠٤١‏ 

.)٠٤١ /۹( انظر : المغني‎ )٠١( 
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۳ إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم» وإذا ثبت بالبينة استحب 
أن يبدأ الشهود بالرجم. 

المراد بالمسألة : إذا أقر شخص على نفسه بما يوجب حد الزناء وثبت 
ولك تل الإمام» فإنه ت چب ان ا الإمام بالرجم» ثم يرجم بعده 
الحاضرون. 

وإذا كان ثبوت الحد ببينة الشهود فإنه يستحب أن يبدأ الشهود بالرجم» ثم 

وا ا : ار E‏ 
م ا ۰ھ) : قال أحمد: سنة 
الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس» ولا نعلم خلافاً في استحباب ذلك»"". 

وقال القطان «واتفقوا نه إن صف e‏ ۰ کصفوف 
وحفرت له ۴9 صدره» أن الرج قا قد وفی u‏ : ا ابن دیق r‏ 
(۲٠۷ه)‏ : «الفقهاء قد استحبوا أن يبدا الإمام بالرجم ذا ثبت الزنا بالإقرار» 


.)٤۷/۹( المغني‎ )( ٠ ..)۱۳١( مراتب الإجماع‎ )1( 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۲٥۷‏ 

)٤(‏ هو آبو الفتح› ی کی بن ا و کے ری تقي الدين» فقيه› 
محدث» لغوي» اشتغل بالفقه المالكي» ثم الشافعي» والنسبة إلى ابن دقيق العيد بسبب أن جده 
وهب خرج يوماً وعلیه طیلسان أبیض وثوب أبیض» فقال شخص بدوي: کان قماش هذا شبه 
دقيق العيدء يعني في البياض» فلزمه ذلك» من مصنفاته: "إحكام الأحكام شرح عمدة 

الأحكام'ء» "الإلمام بأحاديث الأحكام". ولد سنة (١۲٠ه)»‏ ومات سنة (۲٠۷ه).‏ انظر: 
إكمال تهذيب الكمال للمغلطاي 1۹/١‏ ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد ۱  /:‏ الدرر 
الكامنة .۳٤۸ /١‏ 
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ويبدا الشهود به إذا ثبت بالبينة'ونقله عنه أبو الطيب”"» والشوكاني". 

وقال المرداوي (١۸۸ه):‏ «وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدا الإمام 
بلا تزا( a e‏ 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أبي بكرة ليه أن النبي بيه رجم امرأة 
فحفر لها إلى الثندوة» ثم رماها بحصاة مثل الحمصة»ء ثم قال: (ارموا واتقوا 
ا 

الدليل الثاني : أن هذا القول مروي عن علي ولي . 

الدليل الثالث: أن إيجاب الرجم على الشهود أولاً أبعد لهم من التهمة في 
E‏ 

المخالفون لاإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية إلى آنه إن ثبت الزنا بالإقرار فيشترط أن 


(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام (۲/ )۲٤۲‏ 

(۲) عون المعبود (۱۲/ ۸۳) (۳) انظر: نيل الأوطار (۷/ .)٠١١‏ 

.)۴۲١ /۷( حاشية الروض المربع‎ )٥( .)١١۲ /٠١( الإنصاف‎ )٤( 

0) أخرجه أبو داود رقم »)٤٤٤(‏ والحديث ضعيف لأنه من طريق "زكريا أبي عمران قال: سمعت 
شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه : أن النبي يي ٠"...‏ ففيه جهالة الشيخ الذي حدث ابن 
أبي بكرة ولي. وقد أشار إلى ضعفه البيهقي في " معرفة السنن والآثار" (۲/ ۳۲۹) حيث قال : 
«هذا إنما يرويه شيخ غير مسمى عن أبي بكرة عن أبيه»› وقال البزار في مسنده (۹/ )۱١۷‏ : ولا 
نعلم أحداً سمى هذا الشيخ». 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٥٥۹ /٦(‏ وعبد الرزاق في المصنف (۷/ ۳۲۷)» ولفظه عن 
علي وه قال : "الرجم رجمان» رجم سر ورجم علانية » فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام» 
وأما رجم السر فالإعتراف فالإمام ثم الناس*. 

(۸) انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)۱١۸‏ 

(۹) انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۱۹۸)» فتح القدیر(٥/‏ ۲۲۸)› ونسبه النووي إلى أحمد كما في شرح 


يہداً الإمام أو نائبه بالرجم» و كان دا 0ا ا 
بالرجم» فإن غاب الإمام أوالشهود سقط الحد ولا يقام إلا بحضورهماء ٠‏ 
القول الثاني : أن البداءة بالإمام في الرجم بموجب الإقرار» وببينة الشهود 
في الرجم بموجب الشهادة» ليس فيه سنة مستحبة. وهو قول المالكية. 
ل المخالف :انا من رجب أن يا الإماء بخدالاترارة والكهر د 
البينة فاستدل بما سبق في مستند الإجماع» وحملوا ذلك على الوجوب. 
وأما من لم ير في ذلك سنة متّبعة فاستدل بأنه لم يرد أن النبي يي رجم› 
وإنما كان يأمر أصحابه بذلك» ومن ذلك : 
أ - قوله بي في الرجل الذي کان عسیفاً عند آخر وزنی بامرأته» وفیه قال 4 : 
(واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها 
E er E‏ 
ب - ما جاء في قصة ماعر طب حین أقر على نفسه بالزناء وأمر النبي ييا 
ا ا و و د 
لحي جمل» فضربه به» وضربه الناس» حتى مات» فذكروا ذلك لرسول الله 
ية : أنه فر حين وجد مس الحجارة» ومس الموت» فقال رسول الله مي : 
(هلا ترکتموه لعله أن یتوب فیتوب الله علیه)". 
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لغبوت الخلاف عن الحنفية» والمالكية»› ولعل ابن حزم حينما نقل الاتفاق لم 


.)۸۲ /۸( شرح مختصر خلیل‎ »)۷٦/۱۲( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري رقم »)۲٥٤۹(‏ ومسلم رقم (۱۹۹۷). 

(۳) أخرجه آحمد »)۳۲۲/۲٤٣(‏ والترمذي رقم (۸٩٤۱)ء‏ وآبو داود رقم »)٤٤۱۹(‏ وابن ماجه ر 
(00€(. 


يقصد الإجماع"» وابن قدامة لم يجزم بنفي الخلاف» والمرداوي أراد نفي 
النزاع في المذهب» والله تعالى أعلم. 
Û EE‏ يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن. 
المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء ذكرا كان أو 
أنشى» وكان الزاني محصناء فإن الواجب عليه الرجم» ولا يُجلد قبل الرجم. 
رن مها سآ الم راد الال ال ا البحهن آم ان ر وه 
بکر» ثم زنی أخری وهر محصن › فمسألة أخرى غير مرادة. 
من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (١۳۷ه):‏ «فقهاء الأمصار 
متفقون على أن المحصن يرجم ولا اد قال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ ارجم 
اليب بلا جلد وعلى هذا فقهاء اأ“ 
TDS‏ وقال ابن الهمام (١٠۸ه):‏ «أما جلد علي يه شراحة ثم 
رجمها؛ فإما لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدها» أو هو راي لا يقاوم 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم»“. وقال الزيلعي (١۳٤۷ه):‏ «لا يجمع بين 
الجلد والرجم على المحصن بالإجماع»“ 
- الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية» والحنابلة“. 
)۱( زقدا ف رلك يت قال :«وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا: الم جر ر الم 
يتفقوا ' فرقاً غا مراتب الإجماع .)۲۷٤(‏ 
(۲) آحکام القرآن (۳/ ۳۸۰). (۳) شرح صحيح البخاري (۸/ .)٤٤١‏ 
)٤(‏ تحفة الفقهاء (۳/ )٠٤١‏ (۵) فتح القدیر .)۲٤١/(‏ 
)٩(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ ..)1۱۷٤‏ 
(۷) انظر: إعانة الطالبين /٤(‏ ۷٤٠)ء‏ تحفة المحتاج (۹/ ۸٠٠)ء‏ مغني المحتاج .)٤٤٦/٥(‏ 
(۸) انظر: المغني (۹/ .)٤١‏ الإنصاف »)۱۷١ /۱١(‏ الفروع (Y/Y‏ 
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مستند الإجماع : الدليل الأول: قوله بل في المرأة التي زنت مع الأجير: 
(والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام» واغد يا آنيس إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فارجمها) 
قال : فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ية فرجمت" متفق عليه . 

وجه الدلالة: أن اا المرأة إذا اعترفت ولم e‏ 
ولم ينقل آنه ية جلدها قبل الرجم 

الدليل الثاني : أن لني ارج ماعزاً والغامدية"» ولم بقل آنه جلدهما 
قبل الرجم» قال ابن حجر: «قصة ماعز جاءت من طرق متنوعة بأسانيد 
مختلفة» لم يذكر في شيء منها آنه جلد وكذلك الغامدية» والجهنية»› 
وغيرهما»ء وقال في ماعز: (اذهبوا فارجموه) وكذا في حق غيره» ولم يذكر 
الجلد» فدل ترك ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه»“ 

الدليل الثالث : آنه المروي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» من القول 
والفعل» فمن الفعل ن آبا بكر» وعمر رضي الله عنهما فرجما ولم يجلدا". 

وأما من القول فمن ذلك: ٤‏ ) ا 
| - قال عمر بن الخطاب وه : "كان فيما آنزل اله آية الرجم» فقرأناهاء 

وعقلناهاء ووعيناهاء ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا 

ا 0 ا ا 

كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله ا والرجم في کتاب الله 
(( أخرجه البخاري رقم »)۲٥٤۹(‏ ومسلم رقم (۱۹۹۷). 
(۲) انظر: فتح القدير /٥(‏ ١٤۲)ء‏ المنتقى شرح الموطا (۷/ ۸١۱)ء‏ المغني 5/0( 


)۳( البخاري (رقم ۲ «(0٠‏ ومسلم رقم (۹°) . 
)٤(‏ فتح الباري (۱۲/ .)٠۲١‏ 


.)۱۷۳/١۲( ذكر هذه الآثار عنهم ابن حزم في "المحلی"‎ )٥( 


حق على من أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينةء أو كان الحبل› 
أو الاعتراف " متفق عليه . 
وجه الدلالة : أن عمر وليه ذكر أن الفريضة التي آنزلها تعالى في المحصن 
هي الرجم» e‏ وهو یدل على ا ن اد فا 
فون الجلد 

ب - قول ابن مسعود طه : "ما کانت حدود فیھا قتل إلا أحاط القتل بذلك 
کل"( 

الدليل الرابع: أن ا ا ا والانزجار» وهذا حاصل 
بالقتا “. 

المخالفون لاإجماع : TTT‏ 

القول الأول: ذهب جماعة من امل العلم إلى أن المحصن الذي وجب 
عليه حد الزنا فإنه يجلد ثم يرجم. 

وهو قول علي بن ابي طالب» وابن عباس» وأبي بن کعب» وآبو ذر رضي 
الله عنهمء وبه قال الحسن بن حي» وإسحاق» وداود» es‏ وهو 


لاف دورو الا 


القول الثاني : وهو أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباًء فإن 


.)۱١۹۱( ومسلم رقم‎ »)1٤٤١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أحکام القرآن للجصاص (۳/ ۳۸۰). 

(۳) انظر: المغني (۹/ ١٤)ء‏ وقد سبق ذكر الأثر. 

.)۲٤١ /٥( فتح القدیر‎ )٤( 

(۵) انظر: المغني /٩(‏ ١٤)ء‏ المحلی (۱۲/٤۱۷)ء‏ أضواء البیان /٥(‏ ۴۹۳). 
)١(‏ انظر: المحلى .)١۷٤ /١۲(‏ 

(۷) انظر: المغني (4/ ١٤)ء‏ الإنصاف .)١۷١ /٠١(‏ 
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كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم. 
وهو قول طائفة من أهل الحديع' 
أدلة المخالفين : 
أما من قال بالجمع بين الجلد والرجم فاستدل بما يلي : ) 
الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت ولي قال : كان نبي الله ب إذا أنزل 
عليه كرب لذلك وتربد له وجهه") قال: فأنزل عليه ذات يوم» فلقي كذلك» 
فلما سري عنه قال: (خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر 
بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)". 
وجه الدلالة : الحديث صريح أن حد الثيب هو الجمع بين الجلد والرجم. 
الدليل الثاني : أن علا طؤه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس»› ورجمها 
يوم الجمعة» وقال: "جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول اله كلا" . 
الدليل الثالث: أن في الرجم والجلد إعمالاً للأدلةء فالجلد ثابت بكتاب الله» 
والرجم بسنة النبي با فوجب الجمع بينهما عملا بدلالة الكتاب والسنة معا“ . 
الدليل الرابع : أن الله تعالى شرع في كل من المحصن والثيب عقوبتان: أما 
عقوبتا الثيب فهما الجلد والرجم» وأما عقوبتا البكر فهما الجلد والتغريب. 
وأما من قال بالتفريق بين الشيخ وغيره فاستدل بالآية المنسوخة في قوله 
تعالى : (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)". 
(۱) انظر : أضواء الییان (/ .)۹٤‏ 


(۲) أي تغْيٌر لون وجهه» وصار کلون الرماد. انظر : مقاييس اللغة (۲/ ١١٤)ء‏ تاج العروس (۸/ ۸۴)ء 
غريب الحديث لابن الجوزي (۱/ ۳۷۳). 

.)1۰ ٠( أخرجه مسلم رقم‎ N) 

(6) انظر: المغني (۹/ ١٠)ء‏ المحلى .)١۷٤/١١(‏ 

.)۹٩ /۰( انظر: أضراء البیان‎ )۷ .)۳۹۰٩ /۰( انظر: أضواء البیان‎ )٥( 

(۷) انظر: تفسير القرطبي .)۸٩ /٥(‏ 
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النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين آهل العلم ؛ لثبوت 
الخلاف عن بعض الصحابة وير » والتابعين » والظاهريةء والحنابلة في رواية» 
ولذا قال البغوي في المسألة: «عامة العلماء على أن الثيب لا يجلدمع 
الرجم»" قال الكاساني : «لا يجمع بين الجلد والرجم عند عامة العلماء»""» 
فجعله قول العامة» ولم يجعله إجماعأًء وهو من الخلاف المعتبر» وأما من فرق 
بين الشاب والشيخ فإن القرطبي وصف هذا القول بالشذوذ فقال: «وشذت طائفة 
فقالت ON‏ اا ف ر 
0 حد الزنا لا يقل القداء. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزناء وثبت ذلك عند 
الإمام» فإنه لا يجوز للإمام أو غيره إسقاط الحد الذي ثبت» ولو أراد من 
وجب عليه الحد أن يفتدي بمبلغ من المال لأجل إسقاط الحد عنهء أو الافتداء 
بشخص آخر» بأن يقيم غيره مكانه في الحدء فلا يقبل منه الفداء. 

من نقل الإجماع: قال الكابانى (۸۷٥ه):‏ «لاخلاف في حد الزناء 
والشرب› والسكر» والسرقة آنه لا يحتمل العفو والصلح› والإبراء بعد ما 
ثبت بالحجة»“. وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «وقد أجمع المسلمون على أن 
تعطيل الحد بمال يؤخذ» أو غيره لا يجوزء وأجمعوا على أن المال المأخوذ 
من الزاني» والسارق والشارب» والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل 
الخه مال سحت هك وفلف السار > 

وقال أبن حجر (۲١۸ه):‏ «الحد لا يقبل الفداءء قرت عليه في 
(۱) تفسیر البغوي (۱/ .)٥۸۳‏ ) (۲) بدائع الصنائع )۳۹/۷( 


(۳) تفسير القرطبي )٤( .)۸٩ /٥٩(‏ بدائع الصنائع (۷/ 00). 
)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۰۳). (1) انظر: غذاء الألباب ٠ .)۲٤۳/١(‏ 
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الا اة الا ورت المع وال ارتاي 0١اه‏ 
«الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنا»"". 

مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع مفصلاً في المسألة تحت 
عنوان: «تحريم الفداء والصلح في الحدود بعد بلوغها الإمام»". 

النتيجة : المسألة محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» والله تعالى 
ا 
١‏ يصلى على المرجوم في حد الزناء ويغشل» ويدفن. 

الاد الال ای ي و رج اال ت 
ذلك عند الحاکم» وأمر برجمه حتی مات» فإنه بعد موته يصلی عليه کسائر 
توي المخلين» سواء كان المحدود رجلا أوامراة. 

وينبّه إلى أن الإمام أو أهل الفضل إن تركوا الصلاة عليه من باب التغليظ› 
فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب وإنما المراد ترك الصلاة عليه مطلقاً. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٠٤ه):‏ «واتفقوا أن N‏ 
على المرجوم»“. قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ : في حق المرجومين في الزنا: ' 
خلاف في تغسيلهما ودفنهما»". ٠‏ 

وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «واتفقوا أن اا TE‏ 
المرجوم». وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه): «أما غسلهما ودفنهما 

فلا خلاف فيه بين أهل العلم»". 
ويمكن أن يضاف إليها نصوص آهل العلم التي سبق نقلها في مسألة: 


(۱) فتح الباري .)۱٤١/۱۲(‏ (۲) شرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك .)٠١١ /٤(‏ 


(۳) انظر: المسألة رقم ٠١‏ بعنوان: " تحريم الفداء والصلح في الحدود بعد بلوغها الإمام'. 
)٤(‏ مراتب الإجماع )٥( .)٠۳١(‏ المغني (۹/ .)٤٤‏ 


.)٠١٤/٠١( الشرح الکبیر‎ )۷( .)۲٥۷ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 
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ايصلى على كل من مات بسبب الحد» إلا المرت“ 
وكذا نصوص أهل العلم التي سبقت في مسألة: «مرتكب الحدود لا يكفر› 
إلا بالردة ٠‏ 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"» والشافعية ٠‏ وابن 
(ه 
حزم ". 
مستند الإجماع› وييان المخالف : سبق بيان مستند الإ جماع› والمخالف› 
على سبيل التفصيل في المسألة تحت عنوان: «يصلى على كل من مات بسبب 
الحدء إلا المرتد“" وأنه لم يخالف فيه إلا الزهري حيث قال بأن المرجوم 
لا صلی عليه. 
وزيد في هذه اا ا الخاصة بالصلاة على من مات 
وحاصل ایو أن تة الان akat:‏ ا 
المرجوم ودفنه › فهذه محل إجماع بین آهل العلم ؛ لعدم المخالف. 
المسألة الثانية : الصلاة على المرجوم» فهذه خالف فيها الزهري فلم ير 
الصلاة على المرجوم؛ وقد اعتبر ابن قدامة هذا الخلاف فقال في الرانين بعد 
رجمهما: اويغسلان» ويكفنان› ویصلی عليهماء ویدفنان» لا خلاف في 
تغسيلهما ودفنهما» وأکثر كثر أهل العلم يرون الصلاة i TEN‏ 
)١(‏ انظر: المسألة رقم ۲١‏ بعنوان: «يصلى على كل من مات بسبب الحد» إلا المرتد). 
(۲) انظر: المسألة رقم ۲١‏ بعنوان: «مرتكب الحدود لا يكفر» إلا بالردة». 
(۳) انظر: بدائع الصنائعم (۷/ »)٦۳‏ تبیین الحقائق (۳/ ۱۹۸)» فتح القدیر /٥(‏ ۲۲۸). 
(6) انظر: الم (۸/ ۳۹۸)» المجموع شرح المهذب /٩(‏ ۲۳۰-۲۲۹)» أسنى المطالب .)٠١١ /٤(‏ 


.)٤٠١ /۳( انظر : المحلى‎ )١( 
بعنوان: «يصلى على كل من مات بسبب الحد» إلا المرتد.‎ ۲١ انظر: المسألة رقم‎ )0( 
.)٤٤/۹( المغني‎ )۷( 
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الفصل السادس 
مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا 
(اللواط؛ إتيان البهيمة...وغيرها) 


۷ اللواط حرام وهو من الكبائر. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف اللواط : اللواط لغةً: قال ابن فارس : 
«اللام وألو او والطاء كلمة تذل غل الأصرق»“. 
نال ابن منظور: «لاط الحوْضَ بالطين لَوْطاً ينه ... وکل شيء صق بشيء 
Ea ll EBE‏ 
E‏ ااا ر ا N Us‏ 
وجمعه: لبظ». 
اللواط شرعاً : اللواط في الشرع: هو إتيان لكر الذكر بإيلاج الحشفة أو 
قدرها « 
انا ضور الا التر اد الاك أن انرا الذي هى اتان الذكر 
ال ب هل رو رها حه اة فان 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «واتفقوا أن وطء الرجل الرجل 
جرم عظيم»". وقال ابن هبيرة ٠ ٠(‏ ه): «اتفقوا على أن اللواط حرام» وأنه 
من الفواحش»“. 


) .)۲۲١ /٥( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: الفواكه الدواني (١/۱۸)ء‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب »)۱۷١/٤(‏ معجم لغة 
الفقهاء (۱/ .)١۹٤‏ 

(۳) مراتب الإجماع .)۱۳١(‏ 

() الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)٠٠١‏ 
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وقال ابن قدامة (١۲٦ه):‏ «أجمع أهل العلم على تحريم اللواط'» 
وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه)". وقال ابن القطان (۲۸٠ه):‏ 
«واتفقوا أن وطء ES‏ 

وقال القرطبي (١1۷ه):‏ «واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك 
بعد إجماعهم على تحريمه - يعني اللواط - »“. وقال الذهبي (۸٤۷ه):‏ 
«أجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم الله تعالى». 

وقال إبراهيم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ «وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه 
- أي اللواط -»” ". وقال ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه) في ذكره لبعض کبائر 
الذنوب: «اللواطء وإتيان البهيمةء والمرأة الأجنبية في دبرها ... عد هذه 
الثلاثة هو ما أجمعوا عليه»" . 

وقال ابن قاسم (۲١١٠ه):‏ «تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة 
والإجماع»“. وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «اختلف أهل العلم في عقوبة 
الفاعل للواط والمفعول به» بعد اتفاقهم على تحريمه» وأنه من الكبائر»"“ 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"'. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ووم إذ قال لويد 
تاو الفلحسَة وأسَرّ بیت ي AIO‏ اون الرجال سوه من دون السا بز 


.)٠١١ /٠١( الشرح الكبير‎ )۲( .)٥۸ /۹( المغني‎ )1( 


)۳( الإقناع في مسائل الإجماع „(Yor /Y)‏ (4( تفسير القرطبي (YEY /V)‏ 
)٥(‏ الکبائر للذهبي .)٥0٥(‏ %0( المبدع (۹/ 1۷). 


- (۷) الزواجر عن اقتراف الکبائر للهیتمي (۲۳۰-۲۲۹). 

(۸) حاشية الروض المربع .)١١۸/۷(‏ 

.)٠٤١ /۷( نیل الأوطار‎ )٩( 

.(Y /0) انظر : المبسوط (۹/ ۷۷)» تبيين الحقائق (۳/ ١۱۸)ء فتح القدير‎ )٠١( 
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م م مرت @) ۰ 

الثاني : قال تعالی : «ۆولوطًا إذ قَالّ لقومهء اون اة ما سه 
پا من َد ت ایی () @ تڪ لاون 1 
ّ و @4“. ) 

الدليل الثالك : قال تعالى : «اتاتون 0 
RETESET‏ 

وجه الدلالة من الآيات السابقة: الآيات صريحة في تحريم اللواط» وأنه 
سبب لعقوبته تعالى على قوم لوط؛ وقد سما تعالى في الآيات السابقة ا 
aS TT‏ 

الدليل الرابع: عن جابر طبه قال: ر (إن أخوف 
ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)“. 

الدليل الخامس: عن ابن عباس وب أن النبي ي قال: (لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط» ولعن الله من عمل عمل قوم 
لوط). 

وجه الدلالة من الحديثين : الحديث صريح ن اللواط مما يوجب استسقاق 


.)۸١-۸١( سورة الأعراف» آية‎ )۲( .)٥١-٥٤( سورة النمل‎ )١( 

(۳) سورة الشعراءء آية )٤( .)١١١-١٠٠٠٥(‏ تفسیر القرطبي (۱۳/ ۲۱۹). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي رقم (۷٥٤۱)ء‏ وابن ماجه رقم (۹۳٥۲)ء‏ قال الترمذي : (حديث حسن 
غریب»› وقال الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۴۹۷): «صحيح | لإسناد»» وصححه الذهبي» وحسنه 
الألباني كما في صحيح الترمذي (۲/ .)٠١۸‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (١/٠۲)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم (۷۳۳۴۷)ء قال الحاكم في 
"المستدرك' :)۳۹١/٤(‏ «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» قال الذهبي في تعليقه : 
اصحيح؟» وصححه ابن القيم في "الحواب الكافي " .)٠١١(‏ 
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لعن صاحبه» وآنه مما خافه النبي ية أن تقع فيه آمته» وهذا يدل على تحريمه» 
وأنه من الکبائر. 

الدليل السادس: عن أبي هريرة وليه عن النبي بي قال في الذي يعمل 
عمل قوم لوط : (ارجموا الأعلى والأسفلء ارجموهما جميعاً)'. 

الدليل السابع: عن ابن عباس ويي قال: قال رسول الله م : (من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به). 

وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين بيان عقوبة شرعية لمن عمل 
اللواطء وذلك يدل صراحة على تحريمه» وآنه من الكبائر. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم على أن 
اللواط محرم» وهو من الكبائر ؛ لعدم المخالف» والله تعالى أعلم. 
۸ من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر. 

المراد بالمسالة: تين في المسألة السابقة إجماع أهل العلم على تحريم 
اللواطء فمن استحل إتيان اللواط بملك يمينه الذكر فهو كافرء إذا توفرت 
الشروط› وانتفت الموانع. 


(۱) أخرجه ابن ماجه رقم »)۲٠٠٠(‏ والحديث ضعَّفه ابن عبد البر في "الاستذكار ' (۷/ ٦۹٤)ء‏ لأن 
في سنده عاصم بن عمر وهو ضعيف. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (۲/ :)٠١‏ «هذا 
إسناد فيه عاصم بن عمر العمري» وقد ضعفه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والبخاري› 
والنسائي› والدارقطني › وغیرهم). 

أخرجه أحمد /٤(‏ ٤٦٤)ء‏ والترمذي رقم »)۱٤٥١(‏ وأبو داود رقم »)٤٤٩۲(‏ وابن ماجه رقم 
(0 0( قال الحاكم في المستدرك :)۳۹۰١ /٤(‏ «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه»» 


۲( 


کر 


وصححه الذهبي» والحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة» وقد سبق الكلام عليه 
قريباً » وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة في سنده عاصم بن عمر العمري» ضعفه ابن معين › 
وقال البخاري : منكر الحديث› وقال الترمذي متروك. والحديث اسنتكره النسائي› وابن معين. 
انظر : التاریخ الکبیر (7/ .)٤۹۱‏ الکاشبف (۱/ ١۲٥)ء‏ تلخيص الحبیر .)٠٠*١/٤(‏ 


کا س 


وينبه هنا إلى أمرين: الأول: r GR‏ 
استحله فقد استحل محرّماًى أما إقامة الحد على من فعل ذلك فمسألة أخرى 

الثاني : المراد بالمسألة ملك اليمين الذكرء أما إن كانت ملك يمينه أنئى 
وأتاها في دبرها فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «ومن هؤلاء من 
يستحل بعض الفواحش» كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب» والخلو بهن»› 
زعا ف أف بل هن ارك ا شا مهن إن كان مرا ف الشرية: 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم 
هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق› 
ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى»ء وقد يستحلون الفاحشة الكبرى» كما 
يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق 
المسلمين»". وقال أيضاً: «وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها - 
ا اق ا 

وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «أجمع المسلمون على آن حكم التلوط مع 
المملوك كحكمه مع غيره»“. 

E CO E OPE الموافقون على الإجماع:‎ 


(۱) انظر: فتح القدیر .)۲٠۲ /٥(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر :الإنصاف (۸/ )٠١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى »)٥٤١ /١١(‏ وانظر: منهاج السنة .)٤١١/۳(‏ 

.)١١٤( الجواب الكافي‎ )٤( 

.)١١۲ /٥( انظر: المبسوط (۹/ ۷۷) تبیین الحقائق (۳/ ۱۸۰)ء فتح القدیر‎ )٥( 
.)١١١ /١( انظر: الفواكه الدواني (۹/۲٠۲)ء التقرير والتحبير‎ )1( 


NS 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى عموم الأدلة السابقة في تحريم‎ 
اللواط» وھی عامة فى ملك اليمين وعیره.‎ 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم‎ 
المخالف» والله تعالى أعلم.‎ 
التلذد بمس الأمرد؛ کمصافحته» ونحو ذلك» حرام وكذا التلذذ بالنظر إليه‎ ۹ 
بشهوة حرام.‎ 
المراد بالمسألة : المراد بالأمرد هنا هو الشاب الوسيمء ذو الوجه الحسن.‎ 
قال ابن منظور: «المَرَد: نقاءٌ الخدين من الشعرء ونقاء الحْصن من الرَرَق»‎ 
اة الشاب الذي بلع خروج لحمته › وط شاربه› ولم تبد لحیته»".‎ 
صورة المسألة: مما هو مقرر ضرورة إباحة نظر الرجل للرجل» وإباحة‎ 
مصافحة الرجل للرجل» ولمسهء لكن هذا مقيد بألا يكون اللمس أو النظر‎ 
بشهوة» وقصد التلذذء فإن كان لشهرة وتلذذ فهو حرام.‎ 
من نقل الإجماع : قال ابن القطان (1۲۸ه): «أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى‎ 
غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه)ء نقله عنه ابن عابدين".‎ 
وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «والتلذذ بمس الأمرد» كمصافحتهء ونحو ذلك»‎ 
حرام بإجماع المسلمين»“. وقال أيضا : «والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر‎ 
.)١۲١ /٤( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ ء)۴٤١‎ /٤( انظر: أسنى المطالب‎ )۱( 
›»)٤1٨۷ /١( لسان العرب› ماأدة: (مرد)» (۳/ ۰( وانظر : رد المحتار على الدر المختار‎ (۲) 
.)٤١۹/١( تحفة المحتاج (۱۹۸/۷)ء غذاء الألباب‎ 
وقد بحشت عن قول ابن القطان في كتابه‎ ء)٤١۷‎ /١( انظر: رد المحتار على الدر المختار‎ )۳( 
"الإقناع' في مظانه › ولم أجده.‎ 
CANAD c(٥ /۲١( : وانظر‎ (61۲ /٥( مجموع الفتاورى‎ )٤6( 
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إلى وجه ذوات المحارم» والمرأة الأجنبية بالشهوة» سواء كانت الشهوة شهوة 
الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظرء كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية» كان 
معلوماً لكل أحد أن هذا حرام» فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة»". 

وقال ابن الحاج (۷۳۷ه): «النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعا»”". 

وقال محمد ابن مفلح (۷۹۳ه): «ويحرم النظر بشهوة - أي إلى الأمرد - 
او اة کن اغا 

وقال ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه): «ويحرم ولو على آمرد نظر شيء من بدن 
أمرد بشهوة› شاع وقال الشربيني (۷۷ه): «ويحرم نظر أمرد بشهوة 
بالإجماع»". 

وقال الرملي :)٠٠١٤(‏ «(والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه من محرم 
وغیره غير زوجته وأمته) الأمة والصخيرة والأمرد بشهوة متفق عليه»"". وقال 
النفراوي :)١٠٠١(‏ «لا يحل له النظر لأجنبيةء ولا لأمرد على وجه الالتذاذ 
للإجماع على حرمة النظر بقصد الشهوة لغير الزوجة والأمةه"“. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤١١/٠١(‏ 

(۲) هو أبو عبد الله » محمد بن محمد بن محمد العبدري» الفاسي » الشهير بابن الحاج» فقيه مالكي › 
الزاهدء القدوة» ولد بفاس» وتفقه بهاء ثم قدم مصر» وكف بصره في آخر عمره» من کتبه : 
'شموس الانوار وكنوز الاسرار ٠"‏ و"مدخل الشرع الشريف على المذاهب الاربعة" ٠‏ توفي 
بالقاهرة سنة (۷۳۷)ه» وقد عاش بضعا وثمانين سنة. انظر : الدرر الكامنة »0٥٠۷ /١‏ هدية 
العارفین ۲/ ۰۲٠‏ معجم المؤلفین .۲۸٤ /۱١‏ ) 

.)١۷١ /١( الفروع‎ )٤( .)۸/۲( انظر: المدخل‎ )۳( 

)٥(‏ انظر: تحفة المحتاج (۷/ ۱۹۸)»ء باختصار يسير. 

)١(‏ انظر: مغني المحتاج /٤(‏ ۲۱۲)» باختصار يسير. 

(۷) انظر: نهاية المحتاج /٦(‏ ۱۹۲)» باختصار يسير. 

(۸) انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (۲/ .)۲۷١‏ 


مستند الإجماع : يستند الإجماع في المسألة إلى أن النظر إلى الأمرد بشهوة 
طريق للوقوع في فا aS‏ 
قوله تعالی : «ولا قربا أرق ِن کن سه وساءَ سبياا € فتحريم ما 
يدعوا للواط من باب أولى؛ لأن اللواط أقبح منه". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
٠‏ السحاق حرام. 

ا و أولأً: تعريف السحاق: السّحق في اللغة مصدر من 

NNE N 

وقل ھی ان الى دا 

والمراد به هنا هو إتيان المرآة امرآة مثلهاء بدلك فرجها بفرجها. 

انا ضور اا ماح الا ا اهاد وا 
بفرج امرأًة أخرى» فإن ذلك حرام شرعاً. 

ويتبين مما سبق آن إدخال المرآة إصبعها أو غير ذلك في فرجها ليس من 
مسالة البات> وإنما المزاد حصول ذلك من امرأة مها 


.)١۲( سورة الإسراءء آية‎ )١( 

(۲) وقد بين ابن القيم في إعلام الموقعين (۳/ )١٠١-٠٠١‏ أن الشيء المباح في نفسه قد يكون 
ا وذلك إن كان يؤدي إلى محرم› وذكر على ذلك بضعاً وثلاثین دلیلاً. 

)( انظر : المصباح المنير ›)١٤١(‏ تاج العروس مأدة: (سحق) )°| (TT‏ 

)٤(‏ نهت على هذا لأن ابن حزم في "المحلى " )٠١٤ /١١(‏ ذكر الخلاف في السحاق» ثم قال: 
«ور حصت فيه طائفة » كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق أنا ابن جريج 
أخبرني من أصدق عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئاًء تريد الستر 
تستغني به عن الزنا»» وهذا أقرب إلى الاستمناءء ولا يُعتبر من السحاق المراد في مسألة الباب. 
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من نقل الإجماع : قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة 
حرام" . وقال ابن القطان (۲۸٦ه)‏ : (واتفقوا أن سحت المرأة للمرأة حرام 0( 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"» والشافعية» 
والخانلة . 


مستند الإجماع: الدليل الأول: E‏ تعال IS E‏ لفروجهم 
ازن رة 3 إلا ل روجهم او م ما ملكت أ ايه قاي ام عبر ملوییت €9 فس اسن 
ورا لك مأو هم نادو 4 . 

الدليل الثاني : عن أبي موسى الأشعري وله" قال: قال رسول الله با : 
(إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيانء وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان). 


.)٠٠١۳ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )۲( .)۱۳١( مراتب الإجماع‎ )١( 

(۳) انظر: فتح القدیر .)۲١١/١(‏ 

.)٤١٤ /۷( تحفة المحتاج (۹/ ٤١٠)ء نهاية المحتاج‎ »)۱١١/6( انظر: أسنى المطالب‎ )٤( 

.)۳٤١/۳( دقائق أولي النهى‎ ء)۱۸١‎ /٠١( المخني (۹/ ۸٨)ء الإنصاف‎ )٥( 

) .)۷-٠١( سورة المؤمنونء اية‎ )١( 

)۷( هو أبو موسی » عبدالله بن قیس بن سلیم بن حضار الأشعري» اليماني» مشهور باسمه وکنیته معا 
أسلم قدیماً بہمکة ثم رجع إلى بلاد قومه فلم یزل بها حتی قدم هو وناس من الأٌشعریین على رسول الله 
ية فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين جعفر وأصحابه من أرض الحبشة» ووافوا رسول الله م 
بخيبر » واستعمله النبي ية على بعض اليمن كزبيد وعدن وأعمالهما» توفي سنة (۲٤ه)»‏ وقيل غير 
ذلك. انظر : الإصابة ٤‏ تهذیب التهذیب /٥‏ ۳۱۷ طبقات الفقهاء ٠.6٤/١‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۴۳۳)ء من طريق محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن 
بن سيرين عن أبي موسى بد قال البيهقي : «محمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه وهو منكر بهذا 
الإسناد» وتعقبه ابن الملقن في "البدر المنير " (۸/ )٠٠١‏ بأن عبد الرحمن هذامعروف» وهو عبد 
الرحمن المقدسي القشيري» متروك الحديث. وله شاهد عند الطبراني في الأوسط (٤/٠٠۲)ء‏ 
وفي سنده بشر ب ا و ل وضعفه الألباني كما في "ضعيف الجامع الصغير 
وزياداته " .)٤١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " من قول ابن عمر وب .)0۸٩ /٦(‏ 
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ا ا العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. . 
۱ لا حل قي السحاق. 

المراد بالمسالة : إذا تساحقت امرأتان فإنه ليس عليهما شيء من الحد فلا 
يشملهما حد الزنا. 

ويتبين أن المراد هو نفي الحد المقدر فى من فعلت السحاق. أما مسألة 
عقوبتهما بالتعزير فمسألة أخرى 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٠٠٤ه):‏ «واتفقوا أن سحق المرأة للمرأًة 
حرام ... واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك»”'. وقال ابن القطان (۲۸٠ه):‏ 
اواتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام ... واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية”" والشافعية“ء والحنابلة. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن السحاق لم يرد له في الشرع عقوبة 
مقدّرة» ولا يصح إلحاقه بالزنا لأنه ليس فيه إيلاح. 

المخالفون ن لاوجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن السحاق فيه مائة جلدة. 

وهو قول ابن شهاب الزهري» ونسبه إلى غيره من أهل العلم» حيث قال: 
'أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة ااه ادان 


(۱) مراتب الإجماع (۱۳۱). (۲) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۲٠۳‏ 

(۳) انظر: فتح القدیر .)١١١ /٥(‏ 

(6) انظر: أسنى المطالب (٤/١۱۲)ء‏ تحفة المحتاج (۹/ »)٠٠١‏ نهاية المحتاج (۷/ .)٤١٤‏ 

.)٤١/۳( دقاتق أولي النهی‎ .)۱۸١ /٠١( انظر : المغني (۹/ ۸٥)ء الإنصاف‎ )١( 

.)١١١( انظر: حاشية الدسوقي (٤/١٠۳)ء الجواب الكافي‎ )١( 

(۷) الرّفغ والرّفغ هو أصل الفخذ» ويُطلق على سائر المغابن» وجمعه : أرّفاغ. انظر : مقاييس اللغة 
.)٤6۲٤/۲(‏ تاج العروس (۲۲/ .)٤۸۷‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۹ 
مائة مائة الفاعلة والمفعولة بها ". 

دليل المخالف: استدل من أوجب مائة جلدة على من فعلت السحاق 

بالقیاس على حد الزن . 

النتيجة: المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم ؛ لثبوت الخلاف 
عن الزهري» وقد نسبه إلى علمائه» ومن المعلوم أن الزهري قد أدرك بعض 
الصحابة ون » وكبار التابعين. 

ومن نقل الاتفاق في المسألة أراد اتفاق المذاهب الأربعة» والله تعالى أعلم. 
0۲/: وطء البهيمة حرام. 

المراد بالمسألة: من الأمور التي حرُمها الشارع أن يطاً الإنسان بهيمة من 
الحيوانات. 

والمراد هنا تقرير تحريم وطء البهيمة» أما الواجب في ذلك فسالة خر 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «ولا EEA‏ 
أنه لا يحل أن تؤتی e‏ صلا" . وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «واتفقوا أن 
إتيان البهائم حرام»“ 

ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ : والبهيمة محرمة إجماعا“ ونقله عنه 
اللوان 


.)٤١٤/١۲( وابن حزم في “المحلى"‎ .)۴۳١ /۷( أخرجه عبد الرزاق في "المصنف*‎ )١( 

.)٤١٤/١۲( المحلى‎ )۲( 

(۳) المحلى »)٠٠١ /١١(‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع )۱١١(‏ : «واتفقوا أن إتيان البهائم حراء». 
() الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٠٠۳‏ 

.)١٤١/١( البحر الزخار‎ )١( 

٠‏ 0) انظر: نيل الأوطار (۷/ ١٤٠)ء‏ ونصه قال: «وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة» كما حكى 
ذلك صاحب البحرا. 


0۰۰ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 


ا ا زافق غل ذلك الج الا 
N‏ ) 

E‏ لفروجهة 
تیر © إل ع ایی آر تا ملكت ایم کالم عر ماريب © قن تق 
را اوک م اعادو )4 . 

is Se SER 
oo وما عداها فيقی على الشرام‎ n 
تة قف واقتلوها ا‎ 


(۱) انظر: المبسوط (۹/ »)٠١۲‏ بدائع الصنائع (۷/ »)۳٤‏ تبيين الحقائق (۳/ .)۱۸١‏ 

(۲) انظر: ا المطالب »)٠١١ /٤(‏ تحفة المحتاج (۹/ ۹1( مغني المحتاج (/ 460). 

(۳) انظر: المغني .)٥۹ /٩(‏ الفروع /٦(‏ ۷۲)ء الإنصاف (۱۰/ .)٠۷۹‏ 

(6) سورة المؤمنون» آية )١( ) .)۷-٠١(‏ انظر: المحلى .)٠٠١ /۱١۲(‏ 

(1) أخرجه أحمد (/ »)۲٤۲/٤( (٤٤‏ والترمذي رقم »)٥٤٥١(‏ وأبو داود رقم »)٤٤٩٤(‏ 
وقال: «ليس هذا بالقوي»» والنسائي في السنن الكبرى رقم (١٤۷۳)ء‏ كلهم من طريق عمرو بن 
أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ول. 
وأخرجه ابن ماجه رقم )۲٠٦٤(‏ من طريق داود الحصين عن عكرمة عن ابن عباس صلب. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )۳۹١ /٤(‏ من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ذله. 
وبهذا يتبين أن قول الترمذي في سننه )٥ ٩ /٤(‏ حين ذكر الحديث «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
عمرو بن آبي عمرو وعن عكرمة عن أبن عباس فيه نظر » فإن للحديث طرق أخرى غير هذا الطريق. 
والحديث صححه جمع من أهل العلم : قال الحاكم في "المستدرك' :)٠١ /٤(‏ «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال ابن دقيق العيد في "الإلمام بأحادیث الأحکام' :)١۳۳(‏ 
«حديث صحيح؟» وقال ابن عبد الهادي في "المحرر في الحديث ' :)٦١ ٤ /١(‏ اإسناده صحيح»»› 
وصححه الشوكاني أيضاً في "نيل الأوطار" (۱۳۹/۷)ء والألباني كما في "مختصر إرواء 
الغليل" .)٤٦۷(‏ 


وضعَّف الحديث جمع منهم الترمذي EAR OSB »)٥٦ /٤(‏ 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۵۰۱ 


) الال انه e‏ لدد في فرج e‏ فا شه إتيان e‏ 


المخالف› والله تعالی اع 
۲/۱۵۳: قبول توبة الزانيءواللوطي. 
المراد الال إ6 ركت تكص جر الا أو اللراط ت تاب حن 
ذلك الفعل» فإن توبته تقبل فيما بينه وبين الله تعالى. 
ويتبين مما سبق أن المراد سقوط إثم الزنا فیما بینه وبين الله تعالی» أما 
سقو ط الحد» أو سقوط حق المزني بهاء أو الملوط به »› فمسألة أخرى 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ («(وأته ae‏ 
مقبولة ما لم يوقن الإنسان بالموت بالمعاينة» ومن الزنا» ومن فعل قوم لوط› 
ومن شرب الخمر»". وقال ابن عطية (۲٤٠ه):‏ «لا خلاف بين العلماء أن 
| لا ستشناء عامل في الكافر والزاني»*" 
وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء"“ عامل في 
الكافر والزاني»" ۶ 
TT‏ على الإجماع: وافق ذلك اال 
= عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس ڪيه قال : (ليس على الذي يأتي البهيمة حد). 
وممن ضعف الحديث أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن " «(TAA /Y)‏ وابن حزم (۱۲/ ۳۹۹)» 
) بل قال ابن العربي في "أحكام القرآن"' (۲/ :)۳٠۸‏ «هذا الحديث متروك بالإجماع». 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (۷/ ٠٤٠)ء‏ الأحكام السلطانية (۲۷۹). 
(۲) مراتب الإجماع OA .)۱۷١(‏ 
(٤)‏ مراد ابن عطية والقرطبي بالاستئناء قوله تعالی : إلا من اب َا ومیل تاا میا اود 
دل آنه اتهم سد ان آله عمو حا © € [الفرتان: ۷۰]. 
)0( تفسير القرطبي )۱۳ .(VY‏ 
(0) انظر: فتح القدير (۷/ ۸١۳)ء‏ البحر الرائق .)١ /٠(‏ 


۵۰ ۰ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


O ال‎ 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قال تعالى : رای ينعوت مع َه إلا 
ار کلک قشو آلتنس آل حم اھ لل بای ولد زوت ون فمل ل باق 
( يشلعت كه له لداب يوم ألْقَمَةٍ ولد فی مھا €9 إلا من تاب وا وَعَیلَ 
e‏ او تأوکی د ا د ا E‏ ن 2 i‏ ©4" 

وجه الدلالة : الآية صريحة في قبول توبة الزاني» وأنه مستشنى من العذاب 
ای لی ارگ الا ) 

الدليل الثاني : عموم النصوص الدالة على مغفرة الله تعالى لجميع الذنوب 


ومن ذلك : 


ر“ 


و را 
35 


ب - قال تعالی : والب ETI‏ اش دكروا الله فاستغقروا 
ع 9 
اؤليک جراؤم عفر ين رَه وجٿ رى ين نها 6 لیت فا 
َم اجر لن 3 . 
الدليل الثالث: عن عبد الله بن مسعود ولي عن النبي يي قال : ا 

اللنت كن لادت ك 
وجه الدلالة: فيه دلالة على أن التائب من الذنب مساو لمن لا ذنب له» 


(1) انظر: روضة الطالبين .)۱۷١ /٤(‏ أسنى المطالب .)١١١/65(‏ 

(۲) انظر: المغني (۹/١۷)ء‏ الفروع .)٠١ /١(‏ 

(۳) سورة الفرقان» آية )٤( .)۷١-٦۸(‏ سورة الزمر» آية .)0٥۳(‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران› آية .)۱۳١-۱۳۵(‏ 


)0( آخرجه ابن ماجه رقم .)٤۲٥٩(‏ 


ويدخل في ذلك من تاب من الزنا أو اللواط. 

الدليل الرابع : قوله هة لماعز حين أقيم عليه الحد وجد مس الحجارة» فر 
یشتد حتی مر برجل معه لحي جمل» فضربه به» وضربه الناس» حتی مات› 
فذكروا ذلك لرسول الله ل : أنه فر حين وجد مس الحجارة» ومس الموت› 
فقال رسول الله له : (هلا ترکتموه لعله آن یتوب فیتوب الله علیه)'. 

وجه الدلالة: أن النبي ييا أرشد الصحابة - رضي الله عنهم - إلى أن 
الأفضال حين هرب ماز = رضي الله عنه - أن يتركوه لتوبته» ولا يقيموا عليه 

الحد» وهو دليل على قبول التوبة منه"" 

الدليل الخامس: أن النبي ية أتي برجل أكره امرأة على الزنا ٹم جاء 
تائباًء فلم يرجمه النبي ية وقال له : (اذهب فقد غفر الله لك)". 

الدليل السادس: عموم الأدلة الدالة على إباحة ستر الإنسان على نفسه 
ا و الا 

النتيحة: ا يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 

PT‏ اون ا من عدم قبول توبة الزاني أو 
المحارب وغيره من أهل الحدود لا يريدون بذلك عدم غفران الذنب عنهم› 
وإنما يريدون عدم رفع العقوبة في الدنياء كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: «وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة» مثل قول 
(۱) اخرجه أحمد /۲٤(‏ ۳۲۲). والترمذي رقم ›)۱٤٩۸(‏ وآبو داود رقم »)٤٤۱۹(‏ وابن ماجه رقم 

(00€). 
)۲( انظر: أعلام الموقعين (۲/ .)٠١‏ 


)۳( آخرجه الترمذي رقم »)۱٤٤١٤(‏ وأبو داوود رقم .)٤۳۷۹(‏ 
)٤(‏ وقد سبق بيان المسألة بأدلتها في المسألة رقم ۹ بعنوان E CS‏ 


س ا ل 


أكثرهم : لا تقبل توبة الزنديق - وهو المنافق - » وقولهم: إذا تاب المحارب 
قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله» وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم في 
سائر الجرائم » كما هو أحد قولي الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد» وقولهم 
في هؤلاء إدا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم» فهذا إنما يريدون به 
رفع العقوبة المشروعة عنهم» أي لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبةء بل 
يعاقب» إما لأن توبته غير معلومة الصحة» بل يظن به الكذب فيهاء وإما لأن 
رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم» 
ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة» فإن الله لا يقبل توبته في 
الباطن» إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء» بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا 
عاين أمر الآخرة»'. 


.)١١٤/١( القتاوی الكبرى‎ )١( 


الباب الثالث 
مسائل الإجماع في حد القذف 


وفيه تمهيد وخمسة فصول: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف القذف لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني: عقوبة القاذف. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف» وحكمه»› وسبب الحد فيه. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد القذف. 


التمهيد 

المبحث الأول: تعريف القذف ' 

أولاً: تعريف القذف لغة : القذف - بفتح القاف - في اللغة مصدر قَذَفَ 
بالشيء يَفْذٍف قَذْفاً فالْقَدّف: بمعنى رمى» قال ابن فارس: «القاف والذال 
والفاء أصلٌ يدل على الرّمي والشرس»'. 

فالقذف هو الرّمّي بأي شيء كان» فيشمل» الرمي بالسهم» والحصى› 
والكلام» وغير ذلك. 

ومنه سميت القذيفة بذلك» وهي ما يرمى به من سلاح ونحوه. 
ومن هذا الباب قوله: إبل مقذوفة: أي كثيرة اللحم» وكأن اللحم رمي 


ثانياً : تعريف القذف اصطلاحاً : القذف في اصطلاح الفقهاء هو رمي آدمي 
بالزن“. 


.)٦۸ /٠( مقاييس اللغة‎ )1( 

(۲) انظر: العين .)٠١١ /٥(‏ تهذيب اللغة (4/ .)۷١‏ المحيط في اللغة (١/٠۳۷)ء‏ لسان العرب 
مادة: (قذف) )۲۷٦/۹(‏ . ) 

(۳) انظر: تبيين الحقائق (۳/ »)۲٠١‏ شرح حدود ابن عرفة (۹۷٤)ء‏ أسنى المطالب (۳/ »)۴۷١‏ 
کشاف القناع »)٠١٠٤ /٦(‏ معجم لغة الفقهاء .)١۹(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذڏذف وحد المسكر والتعزير ۰ 0۰۹ 


-يمكن تقسيم عقوبة القاذف إلى قسمين: 
القسم الأول: قذف غير الزوجة : إذا كان القذف من غير الزوج لزوجته› 
وليس عند القاذف بينة على قذفهء فهو على حالين : ` 
الحال الأولى : إن كان القاذف حراً: اتفق الفقهاء على أن القذف الموجب 
الخد عفرت تفار جلد إن كان القاذف راء رها ضام سوا كان القاذف 
رجلاًء أو امرأةء وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم 
الاو ا ج LEO‏ و 
الدين ابن قدامة“» والمرداوي» والشوكان ۷ . 
ومستند ذلك قول الله تعالى : ولزن ب الحصتت م لر بأو باربسة مب 
ادوخ یی جلد ولد تقباوا كم عة بدا وكيك هم اليش 69“ . 
الحال الثانية : إن كان القاذف مملوكاً : إذا قذف العبد حراً فاختلف الفقهاء 
في مقدار حده على ثلاثة أقوال أذكرها على سبيل الإجمال: 
القول الأول: أن حده أربعون جلدة. 
القول الثاني : أن حدّه ثمانون جلدة. 


(1) الأحكام السلطانية )(٥ ) .)۲۸٥(‏ مراتب الإجماع .)۱۳٤(‏ 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ )٤( .)۳١۳‏ المغني (۹/ ۷۷). 

.)٠٠٠/٠١( الإنصاف‎ )١( .)۲١١/١١( الشرح الكبير على متن المقنع‎ )٥( 

(۷) نیل الأوطار /٦(‏ ۳۳۷) ) 

٠ -‏ (۸) وسيأتي نقل نصوص أهل العلم في المسألة وتحقيق الإجماع في ذلك» في المسألة رقم ۲٠١‏ 
بعنوان : «حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرا». 

(۹) سورة النور» آية .)٤(‏ 


القول الثالث: إن كان القاذف رجلا فعليه ثمانون جلدةء وإن كانت امرأة 
فأربعون جلدة. ٠‏ 

وسيآتي بيان القائلين بهذه الأقوال» وأدلتهم» مفصّلة ضمن مسائل هذا 
الات 

القسم الثاني : قذف الزوجة: إذا قذف الزوج زوجته وليس لديه بيْنةء فإنه 
يُقام عليه حد القذف» إلا أن السرع جعل له خلاصاً من الحد باللعان» وهو أن 
بلاعن زوجته» ثم فرق الحاكم بينهماء وتكون محرّمة عليه أبداً» كما 
اا ا 


)١(‏ انظر: المسألة رقم ۲٠۷‏ بعنوان: «العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة). 
(۲( وسيأتي تحقيق الإجماع في ذلك في المسألة رقم ۲ بعنوان : «إذا قذف الرجل زوجته بلا بيّلة 
فله لعانها» سواء دخل بها أو لم يدخل». 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۵۱١‏ 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في حقيقة القذف 
وحکمه»› و اسسا الحد فيه 


٤‏ الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بلفظ الزناء بآن قال له: يا زان» أو 
نحو ذلك فإن هذا من القذف الموجب للحد. 

والمراد هنا بيان أن هذا اللفظ موجب للحد» وأنه من الألفاظ الصريحة في 
القذف» وليس المراد تخصيص حد القذف بهذا اللفظ» فمن رمى آخر باللواط 
أو نحو ذلك» فهذه مسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال الجصاص (١۳۷ه):‏ «واتفق الفقهاء على أن قوله: 
وأ ب اص4" قد أريد به الرمي بالزنا»". وقال ابن حزم 
(١٠٤ه):‏ «وكذلك لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن الرمي المذكور 
في الآية المذكورة" الموجب للجلد والفسق» وسقوط الشهادة هو الرمي بالزنا 
لجال واا a‏ 

وقال السرخسي (۸۳٤ه):‏ «اتفق أهل التفسير أن المراد بالرمي الرمي 
بالزنا»“. وقال المرغیناني (۹۳٥ه):‏ قوله تعالى : ر ب ألْصَّتِ إلى 
قوله : ايدو َي جلدةّ» والمراد الرمي بالزنا بالإجما»". ) 

وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «أما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا 


.)۳۹٤ /۳( أحکام القرآن‎ )۲( .)٤( سورة النورء آية‎ )١( 


E 2‏ ر م رورت ری م 2 ره کے 2ے rs‏ مو و ا ا 
(۳) یرید قول الله تعالی : فووالدین رمو المحصتت مم لر ياوا اریت شہداء فاجلدوهر مین [الثور: .]٤‏ 


5 
ر 


.)۱١۹/۹( المبسوط‎ )٥( .)۲۲١ /۱۲( المحلی‎ )٤( 
.)١١١ /۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )0( 


0۱۲ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 


على وجهين : أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا. والثاني : أن ينفيه عن 
ا حرة TOE‏ وقال الرازي (٦٠٠ه):‏ «أجمع العلماء على 
ا الاد ی ا 
وقال ابن مودود الموصلي (1۸۳ه): « وازن بسو لصتت ثم لر بأو برب 
شبداء فاجلدوهر مين جلدم والمراد بالرمي القذف بالزناء إجماعاً»". وقال 
الزيلعي ۷٤۳(‏ ه): «قال تعالى : #إوالن رم ألحْصسَتِ إلى قوله: «اجلدوش 
تملنین جلدة چ4 » والمراد الرمي بالزنا بإجماع الا 
وقال ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه): «أجمع العلماء على أن المراد من الرمي 
في الآية الرمي EE‏ وقال أبو بكر العبادي (١٠۸ه):‏ وال درون 


ر 


ےر 


المخصتت نم لر با يأربعة به ادوخ سين دة ...4 الآية والمراد بالرمي الرمي 
بالزنا بالإجماع دون الرمي بخيره من الفسوق»"". وقال العيني (١١۸ه):‏ 
«(والمراد الرمي بالزنا بالإجماع) أي بإجماع العلماء»". 

وقال الغنيمي (۱۲۹۸ه) «لقوله تعالی : مولن و الف م ياوا 
باربعة يلل أجيدور كيين جد » والمراد الرمي بالزنا بالإجماع»". 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)۲۲٤/٤(‏ (۲) مفاتیح الغیب (۲/ .)١١١‏ 

(۳) الاختیار لتعلیل المختار /٤(‏ ۹۳). (6) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ .)۲٠١‏ 

.)۸٥ /۲( الزواجر عن اقتراف الکبائر‎ )٥( 

(1) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ .)٠١۸‏ 

(۷) البناية شرح الهداية /١(‏ ١١۳)ء‏ قال أيضاً في عمدة القاري :)۲٠۷ /٠۳(‏ «وقد اتفق العلماء على 
أن المراد الرمي بالزنا». 

(۸) هو عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني » فقيه حنفي» من كتبه : "اللباب 
في شرح الكتاب ' شرح فيه مختصر القدوري» و" كشف الالتباس "شرح فيه صحيح البخاري» ولد 
سنة (۱۲۲۲ه)» وتوفي سنة (۱۲۹۸ه). انظر : الأعلام /٤‏ ۴۳» معجم المؤلفین .۲۷٤ /٩‏ 

(۹) اللباب في شرح الکتاب (۱/ .)۳٤‏ 


کا ت 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنابلة'. 

مستند الإجماع : ا قول الله تعالی : ولد بم لصتت غم لر 
با بأربعة شاه فاجلدوهر نين جلدة . 

وجه الدلالة : الآية صريحة في أن المراد بها هو القذف بالزناء من جهة أنه 
تعالى شرط أربعة شهداء» وهو من خصائص الزنا". 

الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي ية بشريك بن سحماء فقال النبي بيا : (البينة أو حد في 
ظهرك)» فقال: يا رسول الله» إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس 
البينة؟ فجعل النبي ية يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك)". 

وجه الدلالة : أن النبي ية حكم على هلال بن أمية بحد القذف حين رمى 
امرأته بالزنا مع شريك» وهو يدل على أن الرمي بالزنا هو من القڏف.ِ 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف والله تعالى أعلم. ) 
0٥‏ القذف حرام وهو من الكبائر. 

المراد بالمسألة: مما هو مقرر في الشريعة تحريم أن يقذف الإنسان غير 
لوغر کاو اوی ارت اعاعا ال 

من نقل الإجماع: قال ابن ا 0 الات هو الرمي بالزناء 
وهو محرم بإجماع الأمة مةه » وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه). 


(۱) انظر: المغني (۹/ ۸۳)» الشرح الکبیر .)۲٠١/٠١(‏ ) 

(۲) انظر: المبسوط »)۱١٦/۹(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ .)۲٠٠٠-۲٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم .)۲٥۲۹(‏ 

)٤(‏ وقد سبق بيان معنى الكبيرة في المسألة رقم ٠٠‏ بعنوان: «الزنا و 

() المغني /۹٩(‏ ۸۳). () انظر: الشرح الكبير على متن المقنع .)٠٠١ /٠١(‏ 


وقال العيني (١٠۸ه):‏ «والقذف من الكبائر بإجماع الأئمة». 
وقال ابن الهمام (١٦۸7ه):‏ «والقذف لغة الرمي بالشيء ... وهو من الكبائر 
بإجماع الأمة»"» ونقله عنه ابن يونس الشلبي"» والغنيمي“» وبمثله قال ابن 
فراموز (٥۸۸ه).‏ وقال ابن نجيم (١۹۷ه):‏ «القذف: هو في اللغة الرمي 
بالشيء ... وهو من الكبائر بإجماع ا 
وقال دامان (۷۸٠٠ه):‏ «والقذف لغة الرمي مطلقاً. .. وهو من الكبائر 
بإجماع الأئمة»". وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ «والقذف محرم بالكتاب والسنة 
والإجماع ... وأجمع المسلمون على تحريمه» بل عدّوه من الكبائر»". 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية" والشافعية" 
Gs‏ 
مستند الإجماع : الدليل الأول : قوله تعالى : هوادب بم لصتت ثم لر ياوا 
ارک فہک ایدو کین جلد ولک قبل مم عة آنا ووک هم التي ٠”‏ 
وجه الدلالة: أن معاقبتهم بالجلد حداً» ورد شهادتهم» ووصفهم بالفسق 
لا يكون إلا على أمر محرم بل كبيرة من الكبائر. 


(۱) البناية شرح الهداية .)١١ /١(‏ (۲) فتح القدير .)۳١١ /٥(‏ 

() انظر: حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق (۳/ .)۱۹۹٩‏ 

.)١۳١ /۱( انظر: اللباب في شرح الکتاب‎ )٤( 

() انظر: درر الحکام شرح غرر الأحکام (۲/ .)۷١‏ 

(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١١ /١(‏ 

(۷) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٠٠١٤/١(‏ 

(۸) حاشية الروض المربع (۷/ .)۳۳١‏ 

.)۲٠١ /۲( الفواکه الدواني‎ .)۸٩ /۸( انظر: شرح مختصر خلیل‎ )٩( 

.)٥١ /٥( مغني المحتاج‎ »)۲١۲ /۸( انظر: أسنى المطالب (۳/ ١۳۷)ء تحفة المحتاج‎ )٠١( 
CE ITD .)۲۲٤/۱۲( المحلی‎ )۱۱( 
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الدليل الثاني : قوله تعالى : إن الزن موت السحصكتِ لفت المؤمتت ليتوا 
في لديا والاخرة وم عاب عظيم €2 . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد القاذف باللعن وتوعده بالعذاب ب المظبم 
وذلك لا يكون إلا على أمر محرم وكبيرة من الكبائر. 

الدليل الثالث ٠‏ عن بي هريرة ڪه عن النبي ل قال ا ا 
الموبقات)» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال : (الشرك بالله» والسحر» وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء ا والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه . 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ و 
والله لاع 
1 من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد. 

المراد بالمسألة: من صور القذف عند الفقهاء أن ينفي الرجل شخصا عن 
ان ل ات ا اب فان رن اة 

ويتبيّن مما سبق آنه إن كانت أمه غير محصنة بكونها ليست حرة» أو ليست 
- مسلمة» أو ليست عفيفة» فالمسألة غير مرادة". 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «لا خلاف بين السلف 
والخلف من العلماء فيمن نفى رجلا عن أيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة» أن 
عليه الحد» ثمانين جلدة» إن كان سرا 

وقال ابن رشد الحفيد (١٠۹٠ه):‏ «آما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا 
على وجهين : أحدهما: أن يرمي القاذدف المقذوف بالزنا. والثاني : ان ينفيه عن 
(0) سور الور اة( ) 
(۲) اخرجه البخاري رقم »)۲٦٠١(‏ ومسلم رقم (۸۹). 


)۳( لأن القذف هنا للأم وليس للولدء رمن شرط القذف إحصان الم بان تكون حرة سال في 
)٤(‏ الاستذکار (۷/ .)٥۲۰‏ ) 


0۱٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
تیه ادا کات آنه د ا 
- وقال ابن القطان (1۲۸ه): «الحد على من نفى رجلا عن أبيه وإن كانت أم 
المنفي مملوكة» ولا خلاف بينهم أنه يُحد إن كانت أم المنفي حرة عفيفة»". 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"» والشافعية“» 
وا 
مستند الإجماع: الدليل الأول: عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول 
الله ية في وفد كندة» ولا يروني إلا أفضلهم› فقلت: يا رسول الله» ألستم منا؟ 
فقال: (نحن بنو النضر بن كنانةء لا نقفو أمّنا'" » ولا ننتفي من أبينا) قال : 
فکان الأشعث بن قیس یقول: "لا أوتی برجل نفى رجلاً من قريش من النضر 
بن كنانة إلا جلدته الحد"". 


.)۲٤۸ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )۲( .)۲۲٤ /٤( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(۳) انظر: فتح القدير »)۲١ /٥(‏ البناية شرح الهداية .)٠١ /١(‏ 

.)٠١۸/۷( نهاية المحتاج‎ »)٥۷ /١( انظر: مغني المحتاج‎ )٤( 

.)١۲۳ /۱۰( الشرح الکبیر على متن المقنع‎ ء)٩۰‎ /٩( انظر : المغني‎ )٥( 

)١(‏ أي لا نقذفهاء يقال: قفوت الرجل» إذا قذفته صريحاء وقفوت الرجل أقفوه قفواً: إذا رميته 
باسم قبيح. انظر : غريب الحديث لابن سلام »)٤١١ /٤(‏ غريب الحديث للخطابي (۲/ ۴۳٤۲)ء‏ 
غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ .)۲٠١‏ 

(۷) آخرجه أحمد /۳١(‏ ١۰١۱)ء‏ وابن ماجه رقم (۲۱۱۲) من طريق حماد بن سلمة» عن عقيل بن 
طلحة» عن مسلم بن هيضم» عن الأشعث بن قيس طب. 
والحديث رجاله ثقات غير مسلم بن هضيم فإنه صدوق» حديثه حسن» لذا قال ابن كثير في " البداية 
والنهاية " :)۱۸١/۲(‏ «إسناده جيد قوي)» وقال البوصيري في “إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة" (/ :)٥١‏ «إسناده رواته ثقات»» وقال في " مصباح الزجاجة " (۲/ ۷۳): «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات»» وقال الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" :)١۱۸/۲(‏ 
«إسناده حسن)» وقال الألباني في "إرواء الغليل " (۸/ :)۴١‏ «إسناده حسن»» وصححه في 
صحيح الجامع الصغیر ' (۲/ .)١٠٤٤‏ 
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الدليل الثاني : عن ابن عباس وليه في قصة هلال بن أمية حين لاعن امرأته 
وفرّق النبي ييه بينهما وفيه قال ابن عباس : 'ففرق رسول الله َد بينهما› 
وقضی أن لا يُدعی ولدها لأب» ولا ترمی» ولا بُرمی ولذهاء ومن رماها أو 
EE‏ 

وجه الدلالة: انالف ق هی امن وس ما او طب الست 
والمرادبقرله: "رمي ولذها" آى دغاه ابن زا" 

الدليل الثالث: عن ابن مسعود ويه أنه قال : ٥لا‏ جلد إلا في انين ؛ رجل 


r CC E E 


وهذا القول من ابن مسعود وليه لا يقوله إلا توقيفا“. 
الدليل الرابع : أن القذف بنفي الأب هو في الحقيقة قذف للأم» فكأنه 
قال: أمك زانية؛ لأن قوله: لست بابن فلان»ء يقتضى إما أن تكون أمه قد 


(۱) أخرجه أحمد »)۳١ /٤(‏ وأبو داود رقم (۲۲۵۹۲)» من طريق عبّاد بن منصور عن عكرمة عن أبن 
عباس وو. ) ) 
والحديث في سنده عبّاد بن منصور ضعفه الإمام أحمد وغيره؛ لأنه كان سيئ الحفظ»› مدلساًء 
قدرياً داعياً لبدعته» بينما احتج بحديثه آخرون لا سيما في الشواهد» لذا فقد اختلف أهل العلم 
۴ الحديث وممن صححه ابن دقيق العيد في "الإلمام بأحاديث الأحكام" )٠١ /١(‏ حيث 
قال : «فيه عباد بن منصور تكلم فيه غير واحد» وتكلم في روايته عن عكرمة خصوصا إلا أن 
الجبل يحيى بن سعيد يقول فيه : عباد بن منصور ثقة ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيهء 
يريد ما ينسب إليه من القدر» ثم قال: «حديث صحيح» وفي إسناده عباد بن منصور» صدوق 
یدلس» وتغیر باخره» وقد عنعن» ولکنه قد توبع › تابعه هشام بن حسان». 
وممن ضعفه الألباني كما في " ضعيف أبي داود" (۲/ )۲٤٠‏ حيث قال : «إسناده ضعيف ؛ لعنعنة 
عباد بن منصور» وضعفه». وانظر: البدر المنير (۱۸۹/۸)ء نصب الراية (۳/ ١٠٠)ء‏ تهذيب 
التهذیب /٥(‏ ۹۰). ) 
(۲) المغني .)4١/۹(‏ (۳) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف ' .)٤۸۷ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: المغني (۹/ ١۹)ء‏ الاستذكار (۷/ .)٥٠١‏ 


و کا 
شرعي وهو الزناء فإذا لم يكن الأول» فبالضرورة يكون الثاني“ 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى آنه إن رمى شخص بنفي 
آبیه» کن قیل له: أنت لست بابن فلان» فإنه لا يعتبر قذفاً. 

وهو مروي عن الشعبي» وبه قال الظاهرية". 

aS o E ES دليل المخال‎ 

الدليل الأول: أن آية القذف إنما وردت في القذف بالزناء فيقتصر عليه› 
ولا يقاس عليه غيره من الألفاظ إلا بدليل. 

الدليل الثاني : أن قول الشخص "لست بابن فلان' لا يلزم منه قذف الام 
EEN AN IESE‏ 
اا جت و ا کو ر ا 
السكرى» أو المغمى عليهاء أو الجاهلةء وبهذا يبطل أن يكون النافي قاذئ". 

النتيحة: المسالة نيما يهر ليست محل إجماع محقق بين أهل الملم؛ 
لمغالة الظاعرة. 

ومن حكى الاتفاق فأراد اتفاق المذاهب الأربعة في u‏ واه تال 


٠ )۳٠١/( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
٠ )۲۲١/۱۲( انظر: المحلی‎ )۲( 
.)۲۲۲/۱۷۲( انظر :+ المحلی‎ )۳( 
إنما جعلت المسألة اتفاقية في المذاهب الأربعة في الجملة لأن ثمة صوراً لا يجب فيها الحد عند‎ )6( 
بعض العلماء ومن ذلك ما نص عليه المالكية فيمن كان لقيطاًء فإن نفي الأب عنه بقول "لست‎ 
RR E N a E O 


۲۷ لو قال لأجنبية: ' ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك '› لا يصير قاذفاء ما لم 
يقل إنه من الزنا. کک 

الح رادلا ا ول هافرلا ترك ا 
زوجها: ولدك هذا ليس من زوجك» فإِن هذا لا یکون قذفاً ا للحد» حتى 
صرح بأنه جاء عن طريق الزنا فهنا يكون قذفاً موجباً للحد. 

وهذه المسألة عند التأمل هي كالمسألة السابقةء إلا أن الإجماع فيها 
محكي على خلاف الإجماع المحكي في المسألة السابقة. 

من نقل الإجماع : قال الزيلعي (١۳٤۷ه):‏ «قال في النهاية : وأجمعوا أنه لو 
قال لأجنبية : ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك» لا يصير قاذفاًء ما لم يقل إنه 
من الزنا»”'وبمثله قال ابن الهمام (1٦۸ه).‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهر 8 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن صاحب هذه المقالة لم يصرح 
بالزنا» فقد تكون حملت به من رجل آخر عن طريق وطء شبهة» أو نحو ذلك» 
ولا یلزم أن یکون رمیا بالزنا"“. 
) المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن نفي النسب قذف 

موجب للحد. 

r 2 ا‎ OG O و ا‎ 


.)۱۸١ /٤( انظر: فتح القدير‎ )۲( .)١١ /۳( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
)۲۲۰/۱۲( انظر : المحلی‎ )۳( 

.)۲۲۲ /۱۲( انظر: تبیین الحقائق (۳/ ١۱)ء المحلی‎ )٤( 

.)٠٠١ /١( البناية شرح الهداية‎ »)۳۲١ /٥( انظر: فتح القدير‎ )٥( 

(۲) انظر: الاستذکار (۷/ .)٥۲۰‏ شرح مختصر خلیل (۸/ .)۸٦‏ 

(۷) انظر: مغني المحتاج .)٥۷ /٥(‏ نهاية المحتاج (۷/ .)٠١۸‏ 

(۸) انظر: المغني (۹/ ۹۰). الشرح الکبیر على متن المقنع (۱۰/ ۲۲۳). 


دليل المخالف : استدل من أوجب الحد في المسألة بآن هذه اللفظ هي في 
الحقيقة من باب نفي الابن عن أبيه» وهذا موجب للحد كما سبق بيان أدلته في 
المسألة السابقة. ۰ ۰ 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ بل حكي 
الإجماع على خلافهاء كما هو في المسألة السابقة» ولذا لما ذكر الزيلعي هذا 
القول تعقّبه متعجْباً له بقوله: «ومن أين هذا الإجماع؟!»'» وكذا تعقّبه ابن 
الهمام بأن المذهب قد قَرّر الحد في هذه المسألة والله تعالى أعلم. 
۸ من قال لامرأة "يا زاني " وجب عليه الحد. 

المراد بالمسألة: الأصل في قذف المرأة أن يقال لها يا زانية» فإذا قذف 
الرجل المرأة بلفظ المذكر بأن قال لها : "يا زاني " فإنه يُعتبر قذفاً يجب به الحد. 

ويتبيّن مما سبق أن المسألة في قذف المرأة بلفظ المذگرء أما إن ذف 
الرجل بلفظ المؤنث بأن قال للرجل "يا زانية " فهذه مسألة أخرى محل خلاف 
وغير مرادة. 

من نقل الاجماع: قال السرخسي (۸۳٤ه):‏ «ولو قال لامرأًة يا زان فعليه 
الخكبالاتاة". e‏ (۸۷١ه):‏ «حتى لو قال لامرأة: يا زاني 
يجب الحد بالإجماع»“ 

وقال ابن القطان (1۲۸ه): «وأجمعوا أن من قال لامرأته: يا زان» أنه يحد 
لها»“. وقال القرطبي (1۷۱ه): «واتفقوا آنه إذا قال لامرأته یا زان أنه قذف». 

وقال آبو بكر العبادي (١٠۸ه):‏ «ولو قال لامرأة يا زاني بغير الهاء فإنه 


(1) انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)١١‏ (۲) انظر: فتح القدير .)١۱۸١ /٤(‏ 

(۳) المہسوط (۹/ .)١١٤‏ (6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۷/ .٤٥‏ 
)٥(‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۲٤۹‏ 

(0) تفسیر القرطبي (۱۲/ ۱۹۱). 


يحد بالإجماع»". وقال ابن فراموز (٥۸۸ه):‏ «ولو قال لامرأة يا زاني حد: 
هذا بالاتفاق»". وقال الحطاب (٤١٠۹ه)‏ : «واتفقوا على أنه إذا قال لامرأة 


AGL 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية”» والحنابلة". 
LS‏ الإجماع: الدليل الأول: أن القاذف قد اتی باللفظ الصريح للقذف» 
: وإنما حذڏف هاء التأنيث»› وهذه الهاء قد تحذف في للناءَ کالحائض 
۰ والطالی والحامل وو ااك ۰ 
الدليل الثاني : أن حذف اا للمؤنث سائغ غ في لغة العرب› وهو من باب 
الترخيم 
الدليل الثالث: لأن الأصل في الكلام التذكيرء وإلحاق هاء التأنيث إنما 
هر للفصل بين المذكر والمؤنث» والفصل هنا حاصل بالإشارة فلا يخرج 
بإاسقاط حرف الات أن يکون قفا ور ا تعالی : اا الى إا 
جاك المۆي ته » وقوله 0 : ورل شر وة فى ألْمَدِيَةه”''» فحذفت الهاء 


.)۷۳ /۲( درر الحکام شرح غرر الأحکام‎ )۲( .)٠١١ /۲( الجوهرة النيرة‎ )١( 

(۳) هو أبو عبد الله » محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى » المعروف بالحطاب» فقيه » مالكي › 
من علماء المتصوفينء من كتبه : "قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين ٠"‏ و" تحرير الكلام في 
مسائل الالتزام"» مات سنة (٤١۹ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي ۷/ .0٥۸‏ 

٠ .)۳٠٤/١( مواهب الجليل‎ )٤( 

.)١١/۲١( انظر: نهاية المحتاج (۷/ ١١٠)ء المجموع‎ )٥( 

.)۲٠۳/۱١( المغني (۹/ ۸۳)ء الفروع (1/ ۸۸)ء الإنصاف‎ )١ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)٤٠٥‏ 

(۸) انظر: المبسوط (۹/ ١۱۱)ء‏ البحر الرائق /٥(‏ ۴۳). 

(۹) سورة الممتحنةء آية )٠١( .)١١(‏ سورة يوسف آية .)١١(‏ 


ا 


هنا للعلم بأن الخطاب موجه للنساء'. 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس بقذف» إلا أن يفسّر 
الفط اتل غاا وو وعد الال فال ا ا 

دليل المخالف: أن قول الرجل للمرأة يا زانء ليس صريحاأً في قذفهاء 
الات ل اليرت روات الیل كرو ةة إن 
يفسّره بما يدل على القذف“ 

التتيجة : المسألة فيما يظهر على قسمين : 

القسم الأول: أن يفسّر اللفظ بما يدل على آنه خطاب للمرآة بالزناء فهذا 
قذف بإجماع أهل العلم؛ لعدم المخالف. 

القسم الثاني : أن لا يفسره» فالذي يظهر أن المسألة ليست محل إجماع 
محقق بين أهل العلم ؛ لثبوت الخلاف عن بعض الحنابلة» والله تعالى أعلم. 
۹ إذا قال: (زنأت) وسکت» فإنه بحد. 

المراد بالمسألة: الزنا في اللغة العربية قد يهمز وقد لا يهمز»ء فيقال: 
'زنا" و"زناً"» وهو يُطلق على الفجور الذي بمعنى الزنا الشرعي بتغييب 
الحشفة في الفرج» ويُطلق أيضاً على معنى الصعودء كما سبق بيانه"". 

وعلى هذا فإذا قال شخص لغيره: ا - فیحتمل أنه اراد به 


.)٠١١ /۲( الجوهرة الثيرة‎ »)١١١ /۹( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) هو آبو عبد الله » الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمأنه› من آهل 
بخداد» من كتبه: 'الجامع في فقه ابن حنبل ٠"‏ و "شرح أصول الدين '» توفي سنة (۳٠٤ه).‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۷/ ۲٠۳‏ شذرات الذهب ۳/ ١١٠٠ء‏ طبقات الحنابلة .٠۹۹/۲‏ 

(۳) انظر: المغني (۹/ ۸۳)ء الإنصاف (۱۰/ .)۴٠۳‏ 

.)۲٠١/۱١( انظر : المغني (۹/ ۸۳)ء الفروع (7/ ۸۸)ء الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ سبق بيان معاني الزنا في اللغة. 


مسائل الجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير A۴‏ ` 


صعدت. ويحتمل أنه آراد فعلت فاحشة الزنا. 
وقد تقرّر عند الفقهاء أن لفظ الزنا من الألفاظ الصريحة في القذف''. 
إذا ثبت ذلك فإن المراد بالمسألة هو: إذا قال شخص لأآخر: "أنت 
زنأتَ" ولم يفُرنها بكلمة غيرهاء فإنه يُعتبر قذفاً موجباً للحد» واحتمال اللفظ 
لمعنى الصعود لا يؤثر في إيجاب الحد. 
ومما سبق ينْبّه إلى أمرين : الأول: أن المسألة هي في لفظ "زنأت" أما لو 
قال "زنيت" فإنها غير داخلة» لأنها صريحة في الزنا الشرعي» ولا تحتمل 
معنى الصعود. 
الشاني: إذا قال "زنأت"' مقروناً بما يدل على أن المراد به غير الزنا 
الشرعي› فانه غير مرادء كأن يقول: "أنت زنات على الجبل" ٠‏ فانه پحتمل أنه 
راد معنى الصعود» وليست مرادة في الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «فكان كما لو قال يا زاني أو 
زنأت فإنه يحد اتفاقا»". وقال ابن نجيم (١۹۷ه):‏ «إذ لو اقتصر على قوله' 
ات سداق 
وقال دامان (۷۸٠ه):‏ «لو اقتصر على قوله: E‏ اا 
الراقرن عل الا وان على لك الا الا 
مستند الإجماع : الدليل الأول: أن الأصل في ستعمال الزنا بين الناس هو 


)١(‏ انظر: المسألة رقم ٤‏ بعنوان: «الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد». 

(۲) فتح القدیر .)۳۳١ /١(‏ ا 

(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)٤١ /٥(‏ 

.)٦٠۷ /١( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )٤( 

(۵) المنتقی شرح الموطاً (۷/ »)۱٤١‏ منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۹/ ۲۷۷). 

() انظر: الإنصاف (۱۰/ »)۲۱٤‏ کشاف القناع »)۱٠١ /٦(‏ الشرح الکبیر (۱۰/ .)۲۲١‏ 


o۲4‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا ا 


الزنا الشرعي المعروف حتى يقترن به ما يدل على معنى الصعود» وهنا لم يقترن 
بالكلمة ما يصرفها إلى معنى آخر. 
الدليل الثاني : أن المهموز منه لا ينافي معنى الفاحشة؛ وعامة الناس 
لا يفهمون من ذلك إلا القذف» فكان قذفاًء كما لو قال: زنيت'. 
المخالفون للإجماع : المخالف في المسألة على قولين : 
- القول الأول: من قال لآخر: "زنأت' فإنه لا يكون قذفاً. 
وهو قول الشافعية ". 
القول الثاني : من قال لآخر: "زنأت' فإن كان عامياً فهو قذف» وإن كان 
عالماً بالعربية فإنه ليس بقذف. 
وشو وجةافك لتا 
دليل المخالف : استدل الشافعية على قولهم بأنه لا يكون قذفاً: بأن لفظ 
'زنأت' يحتمل معنى الصعود ومعنى الزنا الشرعي» فهو غير صريح في 
EE‏ 
واستدل من فرق بين العامي والعالم بالعربية بأن العامي لا يفهم من لفظ 
'زنآت" إلا معنى الزنا الشرعي» بخلاف العالم بالعربيّة فإنه يُحتمل أن يكون 
ااه اض 
النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقَق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن الشافعية» وبعض الحنابلة. 


(۱) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۳/ »)۲۰٤‏ المبدع (۹/ .)٩۲‏ 

(۲) انظر: أسنی المطالب (۳/ ۳۷۳)» حاشیتا قليوبي وعمیرة /٤(‏ ۲۹)» تحفة المحتاج (۸/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: المغني (۹/ ۸۳)ء الفروع /١(‏ ٩۸)ء‏ 

(6) انظر: حاشيتا قليوبي وعمیرة /٤(‏ ۲۹). 

.)۸۳ /۹٩( انظر: المغني‎ )٥( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 00 


ون جى الفاق في الال فنك أراو الاقاق المذهي عد اة 
واللّه تعالى أعلم. 
٠‏ ولو قال: " زنأت على الجبل "› وقال: عنيث به الصعود, لا يُصدق» وعليه الحد. 

من نقل الإجماع : جاء في المسألة السابقة أن قول الشخص للآخر: "زنات" 
بحتمل معنى الصعود فإذا قال شخص لاخر : "أنت زنأت على الجبل" ثم قال : 
أردتٌ معنى الصعود» فإنه لا يُصدّق في ذلك» ويجب عليه الحد. 

وينه إلى أنه لو عدّاه بغير حرف (على) بأن قال "زنأت في الجبل" فهذا 
لفظ آخر غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال السمرقندي (١٤٠ه):‏ «ولو قال: TT‏ 
الجبا ' ُحد با لإجماع)" “. وقال الكاساني (۸۷٥ھ):‏ «ولو قال: "زنأت على 
الجبل" وقال: عنيت به الصعود» لا يصدق با لإجماع)" 

الموافقون على الإجماع: وائ غل 0 واا 


.(€ /۷( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )۲( .)٠٤١ /۳( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۳) المنتقی شرح الموطاً (۷/ .)۱٤١‏ منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۹/ ۲۷۷). 

(6) انظر : أسنی المطالب (۳/ ۳۷۳)ء حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/۲۹)ء‏ تحفة المحتاج (۸/ .)٠٠١‏ 
وإن كنت لم أجد -حسب بحثي- من نص على هذه المسألة من الشافعية بلفظ "زنات على 
الجبل "» وإن كان يحتمل أن الشافعية يرون الخلاف في هذه المسألة؛ لأنهم يرون أن من قال : 
زنأات» أو زنات في الجبل فإنه لا يُحدء لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم موافقون للجمهور لأنهم 
اعتبروا اللفظ في اللغةء ولذا قالوا: "لو قال: (زنيت-بدون همز- في الجبل) فعليه الحد"› 
والأصل هو عدم الخلاف› وأن المسألة محل إجماع كما حكاه الكاساني حتى يثبت الخلاف› 
لا سيّما وأن الكاساني من المعتنين بآقوال الشافعي كما هو ظاهر في كتابه "بدائع الصنائع ٠"‏ 
ولا يذكر مسألة فيها حلاف للشافعي إلا وينقله مع دليله ثم يناقشه بما يرجح مذهبه الحنفي› 
بخلاف مذهب المالكية فإنه يذكره ويتركه في كثير من الأحيانء أما مذهب الحنابلة فلا يكاد 
يذكره إلا نادراًء والله تعالى أعلم. 


NS 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن أهل اللغة يستعملون حرف e‏ 
في الصعود فيقولون: صعد في الجبل» وزناً في الجبل» و لا يستعملون حرف 
"على " فلا يصح عندهم صعد على الجبل". 

المخالف للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحد. 

وبه قال بعض الحنفية” ". 

دليل المخالف : استدل المخالف بأن الكثير لا يُفْرٌق بين حرفي "في ' 
و"على " في مثل هذا الاستعمالء لا سيما وأن الحرف "على " قد تستعمل في 
الصعود والفوقية» فيقال: قعد زيد على الفرس» أو ريد عليه ثوب أبيض»› فمن 
قال : "زناً على الجبل ' قد يتوهم صحة اللفظ بمعنى الصعود» هله و را 
عنه الحد. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين آهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الحنفية» بل جزم ابن الهمام أن الخلاف في المسألة 
هو فيما إذا كان قد قالها في حال الغضب» فأما إن كان قالها في حال الرضى 
فإنه لا يُحدء ون ذلك من المسلّمات» والله تعالى أعلم. 
١‏ إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر ' وأبواه مؤمنان قد ماتاء فعليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا قال شخص لأآخر يا ابن الكافرء أو يا ابن النصراني› 
أو يا ابن اليهودي» ونحو ذلك» وكان ذلك الشخص المقذوف قد مات أبواه 
على الإسلام» فإن هذا يُعتبر قذفاً موجباً للحد» لأنه نسبه إلى شخص كافر غير 
(1) المغني (۹/ ۸۳)» الفروع (1/ ۸۹). 
(۲( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ .)٤١‏ 
(۳) انظر: فتح القدیر .»)۳۳١ /٥(‏ تبيين الحقائق (۳/ .)۲٠٠١-۲٠۰٤‏ 
)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 


أبيه الذي مات على الإسلام. 

ويتبيّن مما سبق أن الشخص إن كان أبواه أو أحدهما لم يمت بعد فالمسألة 
ر مراد 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أنه إذا قال 
الرجل للرجل: يا ابن الكافرء وأبواه مؤمنان قد ماتاء أن عليه الحده"". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن قوله للشخص الذي أبواه مسلمان 
يا ابن الكافر فيه نفي نسبه عن أبيه الذي مات على الإسلام» فكأنه قال: "نت 
خوك أبكة :افا اث ان فحص خر كاف 

المخالفون لالإجماع : المخالفون في المسألة على قولين : 

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن قال يا ابن الكافر فإنه لا يكون 
قذفاً» وإنما يجب فيه التعزير. وهو قول الحنفية"» والحنابلة“» والظاهرية'“. 

القول الثاني : تاج اها ال آنه ات ود حاف ال روا 
فلا خا علةء وهر قزل للمالكة" . 

دليل المخالف : الدليل الأول: أن آية القذف إنما وردّت في القذف بالزناء 


.)١١۳( الإجماع‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى شرح الموطا (۷/ ۳١٠)ء‏ تبصرة الحکام (۲/ ۹٠۲)ء‏ التاج والإكليل (۸/ ۸۹٠٤)ء‏ 
إلا أنهم يشترطون في ذلك ألا يكون أحدمن أصول المقذوف قد مات على الكفر› فإن كان أحدهم 
مات على الكفر فحينئذ لا يجب الحد وإنما يعزر. 

(۳) انظر: تبیین الحقائق (۳/ »)۲٠۹-۲۰۸‏ مجمع الأنهر (١/1۱۹٦)ء‏ البحر الرائق .)٤۸ /٥(‏ 

.)۲٠٠ /٦( الإنصاف (۰١۲۱۷/۱)ء مطالب أولي النهى‎ .)۸٠-۷۹ /۹4( انظر: المغني‎ )٤( 

() انظر : المحلی .)۲٤۷/۱۲(‏ | 

.)٤١۸۹/۸( انظر: التاج والإکلیل‎ )٩( 


فيقتصر عليه» ولا يقاس عليه غيره من الألفاظ إلا بدليل. 

الدليل الثاني : المقصود بالحد في القذف بالزنا إزالة العار» وهذا غير 
موجود في القذف بابن الكافرء لأن من كان إسلامه معروف ومعلوم عند الناس 
فلا يضره مثل ذلك . 

الدليل الثالث : أن القذف إنما ورد في الزناء فلا يقاس عليه غيره» وقول يا 
E e‏ أي : يا من أفعاله 
كأفعال ابن الكافرء وقد يريد أنه ابن شخص كافر حقيقة لكنه ولد بطريقة شرعية ثم 
كان لقيطاًء إلى غير ذلك من الاحتمالات» وهي شبهات تدرأ بها الحدوو" 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الحنفية» والحنابلة» والظاهرية» وبعض المالكية. 

ونقل ابن المنذر لاإجماع لعله وهم والله تعالى أعلم. 
۳ إذا قذف الرجل زوجته بلا بينة فله لعانهاء سواء دخل بها أو لم يدخل. 

المراد بالمسالة : أولاً: تعريف اللعان: اللعان لغة: اللعن لغة مصدر لاعن 
يلاعن ملاعنة ولعاناًء بمعنى الطرد والإبعاد» كما قال ابن فارس: «اللام 
والعين والنون أصل صحي يدل على إبعاد وإطراو») يقال: لَعَنه يَلْعَنه لَعْناً: 
أ 

اللعان شرعاً: .اللعان والملاعنة والتلاعن بمعنى واحده وهو ملاعنة 
الرجل امرآته إذا قذفها بالزنا أو أراد نفي الولد عنه» وهي مشروعة إذا قذف 
الرجل زوجته بالزناء ولم يكن له بينة» فأراد إسقاط الحد عن نفسه» فإنه يلاعن 


(۱) انظر: المحلی (۲۲۲/۱۲). (۲) انظر: المبسوط .)۱۲١/۹(‏ 
(۳) انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۲۰۹-۲۰۸)ء المحلی (۱۲/ ۲۲۲). 

.)۲١( وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة‎ .)٠٠١۲ /٥( مقاييس اللغة‎ )٤( 

.)١١ ٤ /۳( الصحاح‎ »)٠١ /۲( المحيط في اللغة‎ »)٤4٦/۷( انظر: الصحاح‎ )٥( 
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ر 


زوجته بألفاظ مخصوصة» ثم يفرّق بينهماء فلا تحل له أبدا. 
وقد عرف الفقهاء اللعان بأنه: شهادات مؤكدة باليمين» المقرونة باللعن 
القت قائمة مقام حد القذف في حق الزوج» ومقام حد الزنا في حق الزوجة'". 
قال النووي: اوسمي لعاناً لما فيه من قول الرجل وعليّ لعنة الله إن كنت 
من الكاذبين. 
وقيل: يجوز أن يكون سمي لعانا لما فيه من الطرد والإبعاد لكل واحد 
منهما عن صاحبه» ووقوع الحرمة المؤبدة'". 
ثانياً : صورة المسألة: إذا قذف رجل امرآته بالزناء ولم يكن له بيّنة على 
قذفه» وطالبت المرأة بالحد» فإن له إسقاط الحد عنه باللعان» وهذا عام سواء 


(۱) انظر: البحر الرائق /٤(‏ ۲١۲٠)ء‏ تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحکام (۱/ »)۳۹١‏ 
مغني المحتاج »)٥١ /١(‏ معجم لغة الفقهاء (۳۹۲)ء المبدع (۸/ ۷۳). التعریفات ›)۲٤١(‏ 
نيس الفقهاء .)١١۳(‏ 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۳/ »)٠٤‏ قال ابن القيم في 'إعلام الموقعين " (۲/ :)۸٩‏ 
فصل : حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها : وأما قوله : ا E‏ 
باللعان في الزوجة دون الأجنبيةء وكلاهما قد ألحق بهما العار" فهذا من أعظم محاسن 
الشريعة؛ فإن قاذف الأجنبية مستغن عن قذفهاء لا حاجة له إليه ألبتة ؛ فان زناها لا يضره شيعا » 
ولا يفسد عليه فراشه» ولا يعلق عليه أولاداً من غيره» وقذفها عدوان محض» وأذى لمحصنة 
غافلة مؤمنةء فترتب عليه الحد زجراً له وعقوبة» وأما الزوج فإنه يلحقه بزناها من العار والمسبة 
وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه إلى غيره؛ فهو محتاج إلى قذفها» ونفي 
النسب الفاسد عنه» وتخلصه من المسبة والعار؛ لكونه زوج بغي فاجرة» ولا يمكن إقامة البينة 

- على زناها في الغالب» وهي لا تقر به» وقول الزوج عليها غير مقبول؛ فلم يبق سوى تحالفها 
بأغلظ الإيمان» وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين › 
ثم يفسخ النكاح بينهما؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبداً؛ فهذا أحسن حکم يفصل به 
بينهما في الدنيا» وليس بعده أعدل منه» ولا أحكم» ولا أصلح» ولو جمعت عقول العالمين لم 
يهتدوا إليه» فتبارك من أبان ربوبیته ووحدانیته وحکمته وعلمه في شرعه وخلقه». 
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کان قد دخل بزوجته» او لم یدخل بها. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها»» ونقله عنه ابن قدامة“ وشمس 
الدين ابن قدامة"" وابن حجر" . وقال ابن حزم (٩٥٠٤ه):‏ «اتفقوا على أن 
الزوج» الصحيح عقد الزواج» الحر» المسلم» العاقلء البالغ» الذي ليس 
بسكران» ولامحدود في قذف» ولاأخرس» ولاأعمى» إذا قذف بصريح الزنا 
زوجته» العاقلةء البالغة» المسلمة» الحرة» التي ليست محدودة في زنا ولا 
فذف» ولا ا وقذفها وهي في عصمته› بزنا» ذکر أنه رآه منها بعد نکاحه 
لها مختارة للزناء غير سكرى» وكان الزوج قد دخل بها ووطئهاء أو لم يدخل 
بها ثم لم يطأهاء بعد ما ذكر من اطلاعه على ما اطلع» ولم يطلقها بعد قذفه 
Os oO O E e‏ 

وقال ابن هبيرة (١٦٠ه):‏ «وأجمعوا على أن من قذف امرآته بالزنا 
ولا شاهد له عليها سویى نفسه» آنه يكرر اليمين أربع مرات بالله أنه لمن 
الصادقين» ثم يقول في الخامسة: ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فحينئذ 
يلزمها الحد. والذي يدرؤه عنها آن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين› 


(1) المغني .)٤١/۸(‏ (۲) الشرح الکبیر .)١١/۹(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .)٤٤۳ /٩(‏ 

)٤(‏ مراتب الإجماع »)۸۱-۸١(‏ وثمة جماعة كثيرة من أهل العلم نقلوا الإجماع على إثبات حكم 
اللعان» كقول ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (۲/ 4۳): «اللعان حكم ثابت بالكتاب 
والسنة والقياس والاجماع» إذ لا خلاف في ذلك أعلمه»» لكن أمثال هذا النقل ليس مقصوداً في 
المسألة ؛ إذ المقصود هو نقل الإجماع على أن اللعان مشروع إذا قذف الرجل زوجته» وأن هذا 
عام في المدخول بها وغير المدخول بها» وليس المراد نقل الإجماع على مشروعية اللعان من 


حيث أصل ثبوته. 
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ثم يقول في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين»' 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع E KC RT‏ 
الا 4 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قول الله تعالى : والذر 
یک فم شهداء إلا انش فشهدة که ایور آرم سبد بال إل كين الوقن ى ال 
لتت او عه إن کن من آلکذین ل وروا عا الْعداب آن تشہد آربع شهدت باه 
آلکذے ن وای أ صب انم عا إن ك من ألصَّليفتَ ©“ 

وجه الدلالة: الآية صريحة في لعان الرجل لزوجته إذا قذفها ولم يكن له بينة 
على ذلك» وهو عام في کل زوجة سواء کان مدخولاً بها أو غير مدخول بها"". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بي بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
وال تعالی أعلم. 
۴۳۴ بحد من قذف الملاعنة. 

المراد بالمسألة: إذا قذف رجل زوجته بالزناء وأنكرت زوجته ذلك» فإن 
الشرع قد جعل في ذلك أن يُلاعن الرجل زوجته ثم فرق بينهما. 

فإذا لاعن الرجل زوجته» ثم جاء شخص آخر وقذف هذه المرأة التي 
لاعنت زوجهاء فإما أن يّقيم البيّنة بالشهود الأربعة» أو يقام عليه حد القذف. 


ويه هنا إلى أنه إن قذّفها زوجها بعد لعانها فذلك غير مراد'". 


.)۱۹۱-۱۹۰ /۲( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر : تبيين الحقائق (۳/ .)٠٤‏ البحر الرائق .)١١١ /٤(‏ 

(۳( انظر : الفواكه الدواني (۲/ ١٠-٠١)ء‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۲/ .)٠٠۸‏ 
)٤(‏ انظر : المحلی (۹/ ۳۲). )٥(‏ سورة النور»ء آية .)۹-١(‏ 

.)٤١/۸( المغني‎ )1( 

(۷) انظر: شرح مختصر خلیل ›)۱۲۸/٤(‏ اسنی المطالب (۲/ .)۳۸١‏ 


س 


من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «ويحد من قذف الملاعنة .. 
ولا نعلم فيه خحلافا». 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية فيمن لاعنت بخير 
PO O‏ اا 

ا الدليل الأول: عن ابن عباس طلي في قصة هلال بن أمية 

طبه حين لاعن امرآته وفرّق النبي ية بينهما وفيه قال ابن عباس له : "ففرق 
رسول الله مو بینهما» وقضی أن لا يُدعی ولذها لأب» ولا ترمی» ولا پُرمی 
ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدَها فعليه السر'“. 

وجه الدلالة : الحديث ظاهر في أن النبي ية قضى بأنه من رمى المرأة بعد 
لاع فل الخ 

الدليل الثاني : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ل قال: 
'قضى رسول الله َة في ولد المتلاعنين»› أنه يرث أمه» وترثه أمه» ومن قفاها 
به جلد ثمانین» ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانی. *. 


.)۸٦ /۹( المغني‎ )١( 

() الهداية شرح البداية (۲/ »)٠٠١‏ شرح فتح القدير .)١١١ /٥(‏ 

() انظر: المدونة (۲/ .)۴٠١‏ انظر: شرح مختصر خليل (۸/ ۸۷). حاشية الدسوقي /٤(‏ ۳۲۷). 

)٤(‏ انظر: أسنى المطالب (۲/ ۱ المجموع (۸/ ۳۳۸). فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب 
(T/6)‏ 

(۵) أخرجه أحمد »)۳١ /٤(‏ وأبو داود رقم .)۲۲۵٠(‏ 

.)۸١ /۹( المغني‎ .)٤١ /٠١( انظر: التمهيد‎ )1( 

)۷( ا ا کی یھ ھا ای عو ت و ان ا : وذكر 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. والحديث رجاله ثقات» إلا محمد بن إسحاق فإنه مدلس› 
وقد عنعن في هذا الحديث» ولم يصرح بالسماع» وكذا أشار إلى ضعفه الألباني في " سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة" /۱١(‏ ۳۹۷) حيث قال: «ابن إسحاق مدلس» ولم یعس 
بالتحديث» بل علقه بصيغة (قال) التي تشبه العنعنة». 
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الدليل الثالث: أن حصانة المرأة الملاعنةلم تسقط باللعان» ولم يثبت 
60ا ت ا اى 2 
المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الملاعِنة إن كان معها 
ولد» ولاعنها زوجها مع نفي ولدها فن قذفها حينئٍ لا يوجب الحد» سواء كان 
القاذف زوجها أو غيره. وهو قول الحنفية. 
دلیل المخالف: علل الحنفية لقولهم بأن المرأة التي لاعنت مع ولدها قد 
قام فيها أمارة الزناء وصارت في صورة الزانيات من جهة أن في حجرها ولد 
ا ق ا ا 
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين آهل العلم فيما إذا 
كانت الملاعنة معها ولد قد نفاه الملاعن ؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية. 
أما إن لم يكن معها ولد فالمسألة محل إجماع كما ان و 
٤4‏ يصح قذف الأعمى لزوجته» وله ملاعنتها. 
المراد بالمسألة: إذا قذف الأعمى زوجته بالزناء ولم يقم على ذلك بينة› 
فإن قذفه صحيح» وله ملاعنة زوجته» أو يقام عليه حد القذف. 
من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمعوا أن الأعمى يلاعن 
إذا قذف زوجته ولا e‏ وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ : «أجمعوا أن 


الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته“ 


.)١١١ /۳( انظر: المغني (۸1/4)ء شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط (۷/ ›»)٥۳‏ فتح القدیر ›)۳۳۴١ /٥(‏ البناية شرح الهداية /١(‏ ۸۲). 
(۳) انظر : المہبسوط (۷/ .)٥۳‏ 

)٤(‏ انظر: المسألة رقم ٠٠١‏ بعنوان: «لو قذف امرأة لاعنت بغير ولدء فعليه الحدا. 
)٥(‏ الاستذکار .)٩۹۰ /٦(‏ 

.)۱۸١ /۱۲( تفسير القرطبي‎ )٦( 


ل ل 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية والشافعية") 
OAs‏ والظاه بة. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: وارب ا وار یکن هم شہدا إل 
أشنم هة اميو أ مكح إا لَه لن السرذة 3 4*. 

وجه الدلالة: الآية عامة في أن کل من رمی زوجته» فإنه يلاعنهاء ولیس 
ثمة تذليل يسشنى الأعمى من ذلك" . 

الدليل الثاني : أن الأعمى قد يدرك زنا زوجته» إما بالصوت المُشعر 
بالجماع» أو بوضع يده على ذکر الرجل وفرج زوجته» فکان لعانه کلعان غیره". 

النتيجة: يظهر والله تعالى أعلم صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم المخالف 
والله تعالى أعلم. 

تنبيه : نقل بعض الفقهاء عن مالك وأبي الزناد ويحيى بن سعيد الأنصارى* 
القول بأن من شرط اللعان الرؤيةء وأن لعان الأعمى لا يصح إلا إذا أنكر الحمل 
وادعی الاستبراء. ) 

وممن نقله ابن قدامة في "المغني ٠"‏ وابن العربي في "أحكام 


.( ٤Y /۳( بدائع الصنائع‎ »)٤١ /۷( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: الام (/ .)٠٤‏ مغني المحتاج .)۳۷٤-۳۷۳ /٦(‏ 

(۳) انظر: المغني (۸/ ۷٤-۸٤)ء‏ الشرح الکبیر .)٠١ /٩(‏ 

() انظر : المحلی )٥( .)۳۳١/۹(‏ سورة النور»ء آية .)١(‏ 

() انظر: المغني (۸/ .)٤۸‏ (۷) انظر: الاستذکار .)۸٩ /٦(‏ 

(۸) ابو سعید» يحیی بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري» من بني النجار» يعد جده قيس من 
الصحابة» كان من فقهاء المدينة» قال آيوب السختياني : «ماخلفت بالمدينة أحداً أفقه من يحيى 
بن سعيد الأنصاري»» مات بالعراق سنة (۳٤٠ه).‏ انظر : التاريخ الكبير ۸/ ۲۷٠‏ الثقات لابن 
حبان ٥۱۲ /٩‏ سير أعلام النبلاء .٤0۸ /٠‏ 

.)٤۸ /۸( انظر: المغني‎ )٩( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 00 
ي 


القرآن"'» إلا أن هذا القول لم أجعله من مواطن المخالفين في المسألة؛ لأن 
ابن عبدالبر حمق قول مالك في المسألة فقال: «فالمشهور من مذهبه أن اللعان 
لا يجب حتى يقول الرجل لامرأته رأيتك تزنين» آو ينفي حملا بهاء أو ولداً 
منهاء إلا أن الأعمى عنده يلاعن إذا قذف امرأته» لم يختلف عنه في ذلك» 
لأنه شيء يدركه بالحس واللمس . 

وقول أبي الزناد"» ويحيى بن سعيد» وعثمان البتي» والليث بن سعد» 
في ذلك كقول مالك" ويؤيد ذلك أيضاً حكاية القرطبي للإجماع تبعاً لابن 
عبد البر» وهو من المحققين لمذهب المالكية» مع أن القرطبي ذكر كلام ابن 

العربي» لكنه أخذ بتحقيق ابن عبد البر» فالذي يظهر آن قول مالك ومن تبعه في 

اشتراط الرؤية هو في غير الزوج» والله تعالى أعلم. 
٠٥‏ لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد. 

المراد بالمسالة: إذا قذف الرجل زوجته بالزناء ولم يكن لديه بيّنة على 
ذلك فلاعنهاء ولم يكن لها ولد ينفيه زوجها الملاعن» فإنه إذا قذفها شخص 
آخر غير الزوج وجب عليه الحد. 

فك ا و ن ااام وجا ل ا 
غير مرادة. 

وشل اا ا ا اى اومن ف اا ب 
ولا نعلم فيه خلافاً»“. وقال العيني (١٠۸ه):‏ فيما لو قذف امرأة لاعنت بغير 


(۱) انظر: أحکام القرآن (۳/ .)٠١۲‏ ) 

(۲) هو أبو عبدالرحمن» عبد الله بن ذكوان القرشي» اشتهر بأبي الزناد» من كبار التابعين» عالم 
المدينةء» فقيه» محدّث» عالم بالعربية والحساب» ذو فصاحة» مات سنة (١۳١ه).‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ۰٤٤٥ /٥‏ شذرات الذهب ۱/ ۹٦۱۷ء‏ طبقات الفقهاء لابن منظور .٠۹۱‏ 

(۳) انظر: الاستذکار .)۸٩ /٩(‏ () المغني (۹/ ۸). 


ولد فعليه الحد: «به قال الشافعي» ومالك» وأحمد» وجمهور العلماء - 
رحمهم الله - » ولا نعلم فيه خلافا»'. 

وقال ابن الهمام (١١۸ه):‏ «ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد ... 
ولا يعلم خلاف في ذلك»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية”". والشافعية. 

- مستند الإجماع : الدليل الأول: عن ابن عباس طلي في قصة هلال بن أمية 

طب حين لاعن امرأته وفرّق النبي با بينهما وفيه قال ابن عباس وط : "ففرق 
رسول الله َة بینهماء وقضی أن لا بُدعی ولذها لأب» ولا ترمی» ولا پرمی 
لدا ومن رفاها أو رى اة ال 

وجه الدلالة : الحديث ظاهر في أن النبي ية قضى بأنه من رمى المرأة بعد 
البلاعة قله اليد 

الدليل الثاني : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده طبه» قال: 
'قضی رسول الله َة في ولد المتلاعنین» أنه یرٹ أمه» وترثه أمه» ومن قفاها 
جلد انين وم دعا ولد را جلد ا 

الدليل الثالث: أن حصانة المرأة الملاعِنة لم تسقط باللعان» ولم يثبت 
عليها الزنا بلعانهاء ولا يوجد ما يدل على أمارة الزنا كولد لها لا أب له» فكان 


.)۳۳١ /٥( فتح القدیر‎ )۲( .)١۸۲ /٦( البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۳) انظر: المدونة (۲/ »)٠١١‏ انظر: شرح مختصر خليل (۸/ ۸۷)» حاشية الدسوقي /٤(‏ ۲۷). 

)٤(‏ انظر : أسنى المطالب (۲/ ۱ ؛) المجموع (۸/ ۳۳۸)» فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب 
(ET /€(‏ 

.)۲۲۵۹( وأبو داود رقم‎ .)۳١ /٤( اخرجه أحمد‎ )٥( 

.)۸٦ /۹( المغتي‎ »)٤١ /٠١( انظر: التمهيد‎ )١( 

(۷) اخرجه أحمد .)٥۹٩۹/۱۱(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير oY‏ 
ججج جص جص ججج جص ص ی ےی 


انها دی الد كتاف غه" 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف» 
واه تعالی أعلم. 
١‏ إذا قذف الرجل امرأة ثم تزؤجهاء فإنه بحد ولا يلاعن. 

المراد بالمسألة: من المقرر عند الفقهاء أن من قذف امرأته بالزنا وليس 
عنده بيْنة» فإنه يمكنه الخروج عن حد القذف بملاعنته لزوجته. 

فإذا قذف شخص امرأة ليست زوجة له» ثم تزؤجها بعد القذف» وطالبت 
المرآة بالحد» فإن الإمام يطالب القاذف حينئْلِ بالبيْنة أو الحد» ولا يصح له 
ان يلاعن. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن الرجل إذا 
قذف امرأة ثم تزوج بها» أنه يحد ولا يلاعن»”". وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ 
«(أجمعوا أنه إن قذفها وهي أجنبية ثم تزوجهالم يلاعنها»”". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية“ء والحنابلة". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القذف حصل حال كون المرأة 


(1) انظر: فتح القدير /١(‏ ١١۴)ء‏ المغني (۸1/۹)ء شرح الزركشي (۳/ .)١١١‏ 

. .)۸٥( الإجماع‎ )۲( 

(۳) الاستذکار (1/ ۰)٠٠ ٤‏ بتصرف يسير» ونص کلام ابن عبد البر : «أما اختلافهم فيمن قذف امرأته 
فطلقها ثلاثاً : فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا حد ولا لعان. ..وقال مالك والأوزاعي 
والشافعي والليث يلاعن لأن القذف كان وهي زوجة ثم شرع في ترجيح قول مالك فقال: «قال 
أبو عمر: لما أجمعوا آنه قذفها وهي أجنية» ثم تزوجهاء ولم يلاعنهاء كان كذلك إذا قذفها 
وهي زوجة» ثم بانت» لم يبطل اللعان». 

.)١١/۳( انظر: بداتع الصنائع (۲۳۹/۳)» تبيين الحقائق‎ )٤( 

.)۱۸١ /۳( دقاتق أولي النهیى‎ .)۴۹١ /٥( انظر: کشاف القناع‎ )٥( 


0۲۸ اا ق خد ا ا ود الات وح ار ولد 


أجنبية عنه» فكان الاعتبار بوقت القذف» لا بوقت المرافعة'. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالی أعلم. 
۲۷ من قذف زوجته برجل سماه» ولاعن المرأة فإن الرجل المْسمى لا بُحد. 

المراد بالمسالة: إذا قذف شخص زوجت بالزناء وسکی من زنی بها کان 
يقول: زنى بك فلان بن فلانء فهنا إن لاعن الرجل زوجتهء فلا يقام حد الزنا 
على من قذف بالزنا مع زوجته. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «لا يختلفون أن من قذف 
امرأته برجل فلاعن» لم يحد الرجل»"". 

وقال ابن القطان (1۲۸ه): «لا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل 
اغ الا 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية“ » والشافعية» 
وال 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن لعان الرجل لزوجته إنما هو 
لإسقاط حد القذف عنه» وليس معناه صدقه فيما قاله. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالیى أعلم. 


(۱) انظر: کشاف القناع (۰/ .)۳۹٩‏ () الاستذکار (۷/ .)٥۱۷‏ 
(۳) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۲٤۸‏ 

.)۲۸۲-۲۸۱ /٤( فتح القدیر‎ )۲۷۲ /٤( انظر: العناية شرح الهداية‎ )٤( 
.)۲۲۳ /۸( انظر: أسنى المطالب (۳/ ۳۷۸)ء تحفة المحتاج‎ )٥( 

.)٤١/۹( انظر: المغني (۸/ ١۷)ء الشرح الکبير‎ )٩( 


مسائل الإجاع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 0۳۹ 


۳/۱۸: إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان. 

المراد بالمسألة: إذا قذف الصبي امرأته بالزنا» وطالبت المرأة بالحد أو 
اللعانء فإن الإمام لا يُلزم الصبي بلعان زوجته"". 

من نقل الإجماع: قال ابن ا و اا إذا قذف 
امراته» آنه لا یضرب› ولا يلاعن)" 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية" والمالكية“» 
N‏ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي وله أن النبي ية قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن 
ال ) | 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن البلوغ شرط للتكليف» وأن الصبي مرفوع 
عنه القلم» فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية لفقدان شرط العقل. 

الدليل الثاني : أن الصبي لا يحد إذا ارتكب ما يوجب حد الزناء فمن باب 
E CE PEE EN‏ 


أعظم من القذف به“ 


٠۸۸ أما إقامة الحد على الصبي فسيأتي أن قذف الصبي لا يوجب الحد» وذلك في المسألة رقم‎ )١( 
) بعنوان: «يشترط ا ادى أن يكون القاذف الغا عاقلاً».‎ 

.)۸٥( الإجماع‎ )( 

.)١١ /٤( رد المحتار‎ »)٠٠٠-١٠٤ /۳١( انظر: المبسوط‎ )۳( 

»)٠١ /۲( انظر: المدونة‎ )٤( 

.)٠٠١ /۱١( انظر: کشاف القناع (۵/٣۳۹)ء الإنصاف‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد (۲/ ١٤۲)ء‏ والترمذي رقم (۳٩٤۱)ء‏ وآبو داود رقم .)٤٤٤٩(‏ 

(۷) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (۱۳/ .)۲٠١٠١‏ ) 


04 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدليل الثالث: أن الصبي إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآئم في 
المعاصي ؛ فلأن يسقط عنه الحد الذي مبناه على الدرء والإسقاط من باب 
e‏ 

الدليل الرابع : أن الحد عقوبة محضة» فتستدعي جناية محضة» وفعل 
الصبي لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
من قذف محصنا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد. 

المراد بالمسألة: من المعلوم أن وجوب جلد القاذف في القرآن الكريم 
جاء في حق قذف المحصنات من النساء» كما في قوله تعالى : ولیت ب 


ر کر رص اس ر و کک 


ال OF AR‏ فاجلدوهر شين جلدة ولا قبلوا هم شلد ا اتیک هم 
ا ور مش 46 ۳ 

والمراد هنا تقرير أن هذا التخصيص غير مراد» فالآية عامة في وجوب 
الحد على من قڏذف المحصنات من النساءء أو المحصنين من الرجال. 

فمن قذف رجلا بالزنا ولم يأت بالبيّنة وجب عليه الحد» كمن قذف المرأة 
المحصنة. 

من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (١۳۷ه):‏ «ولا خلاف بين 
المسلمين أن الحد واجب على قاذف الرجل المحصن كوجوبه على قاذف 
ا 

وقال ابن حزم (٦٥٤ھ):‏ «واته فر ن 


(۱) انظر: الشرح الکبیر (۱۰/ .)١١۹‏ (۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)۳٤‏ 
(۳) سورة النورء آية )٤( .)٤(‏ أحکام القرآن (۳/ .)۳۹٤‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 14 
E A‏ 
المكره إذا قذف جوا عاقلا E‏ فيا عفيفاً› لم يحد قط في زناء أو 
حرة بالغة» عاقلة» مسلمة» عفيفة» غير ملاعنة» لم تحد في زنا قط» بصريح 
الزنا ... أنه يلزمه ثمانون جلدة»'. وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «والمحصنون 

٠‏ في حكم المحصنات بإجماع». 
وقال ابن رشد الجد (۲۰٥ه):‏ «ویدخل تحت قله تَعَالّى : « لصت" 

الرجال والنساءء لأنه لما كانت لا تزني امرأة إلا برجل اكتفى الله عز وجل بذكر 

المحصنات عن المحصنين» وهو أمر متفق عليه» لا اختلاف عند أحدمن 

المسلمين أن قذف المحصن كقذف المحصنة في وجوب الحد ولحوق الإثم». 
وقال الرازي (7٠٠ه):‏ « ولزن بس الْْصَت ... الإجماع دل على 

أنه لا فرق في هذا الباب بين المحصنين والمحصنات»". وقال ابن القطان 
(۲۸ه): امن قذف حراً مسلماً عفيفاً كمن قذف حرة مسلمة عفيفة بإجماع»". 
وقال القرطبى (١۷٦ه):‏ «ذكر الله تعالى فى الآية النساء من حيث هن 
أهم» ورميهن بالفاحشة أشنع» وأنكى للنفوس» وقذف الرجال داخل في حكم 
الآية بالمعنى» وإجماع الأمة على ذلك»"". وقال الزيلعي ۷٤۳١(‏ ه): «والنص 
وإن ورد فى المحصنات لكن الحكم يثبت في المحصنين أيضاً؛ لأن المعنى 

(۱) مراتب الإجماع .)١١٤(‏ 

(۲) الاستذكار (۷/ »)١٠١‏ وقال أيضاً في الاستذكار :)٥٠٤/۷(‏ «أجمع علماء المسلمون أن 
المحصنين في ذلك كلهم حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياساًء وآن من قذف حرا عفيفاً 
مسلماً كمن قذف حرة عفيفة مسلمة» هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من علماء هذه الأمة». 

وة الور ا 6(7 )٤(‏ المقدمات الممهدات (۳/ .)۲١٤‏ 

.)١۳۷ /۲۳( مفاتیح الغیب‎ )١( .)٤( سورة النورء آية‎ )٥( 

(۷) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 

(۸) تفسیر القرطبي (۱۲/ ۱۷۲). 
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وهو دفع العار يشملهما فكان متناولاً لهم دلالةء وعليه الإجماع»" 

وقال أبو حيان الأندلسي (٥٤۷ه)‏ عند تفسير قوله تعالى : اولصت من 
اساي إل ما مککت نکڪ“ : «فائدةٌ قولِه : ين اليس أن المحصنات 
تقع على الأنفس فقوله : «إول بم حصت" لو أريد به النساء خاصة 
اا و فا را ت ار راج غل اا جا ا 

وقال ابن كثير (٤۷۷ھ):‏ ( «والن مون لمحت لو )لا الكريمة 
فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة»ء فإذا كان 
المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضًاء ليس في هذا نزاع بين العلما»". 

وقال ابن حجر(۲٥۸):‏ «وقد انعقد 2 على أن حكم قذف المحصن 

من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء»". وقال ابن عادل (١۸۸ه): ١‏ 
والدن مون ا ... المراد بهن النساء والرجال للإجماع على أن 
حکمهم حکمهن». وقال الشوكاني (١٠٠٠ه): ١‏ إن آلب بويت 
ألْسحَصَتَتٍ 4 قد مر تفسير المحصنات وذكرنا الإجماع على أن حكم 
المحصنين من الرجال حكم المحصنات من النساء في ES‏ 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن المقصرد من حد القذف هو دفع العار 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ .)۲٠١‏ (۲) سورة | لنساءء آية .)١٤(‏ 


(۳) سورة النور» آية )٤( .)٤(‏ تفسیر البحر المحیط (۳/ ۱۹۲). 
)٥(‏ سورة النورء آية )٩( .)٤(‏ تفسیر ابن کٹثیر /١(‏ ۱۳). 
(۷) فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)۱۸١۱‏ (۸) سورة النور» آية .)٤(‏ 


(۹) اللباب في علوم الکتاب (٤۱/٦۲۸)ء‏ باختصار يسير. 

.)۲۳( سورة النورء آية‎ )٠١( 

)١(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير .)۲٠/٤(‏ وقال في نيل الأوطار 
7 ۴۴۷): «لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه ولا يعرف في ذلك 
خلاف بين آهل العلم». 
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ف ا 

الدليل الثاني : أن الأصل اشتراك المكلفين يِن الرْجّال والتّساء في 
الأحكام؛ إلا ما قام الدَليلْ على تخصيصه» وليس ثمة دليل على التخصيص". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. کک 
٠‏ إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحداً من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد. 

المراد بالمسألة : إذا قذف شخص أحداً من أصوله كأبيه» أو جده» وإن 
علواء أو أمهء أو جدتهء وإن علواء فإنه يجب الحد على القاذف. 

ويتبيّن أن المراد هو أن قذف الأصل موجب للحد» أما من قذف الفرع 
كمن قذف ابنه وإن نزل فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا على أنه إذا قذف 
الرجل آباه أو جده آو أحداً من أجداده أو جداته بالزناء أن عليه الحده". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ال ولل 


.)٠٠١ /۳( انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (۲۱۸/۳)› أما ذكر المحصنات في الآية فإنه لا يراد به 
التخصيص » بإجماع المفسرين» واختلفوا في دخول الرجال بأي طريق على قولين : 
القول الأول: أن الرجال داخلون ا وإنما خص النساء لأنه الأغلب› وهذا نحو نصه 
على تحريم لحم الخنزير» مع دخول شحمه وغضاريفه. ا 
وقیل i aga RSS I Se‏ 
تعم الرجال والنساء» وهذا جواب من نکر القیاس. انظر: المحلی .)۲۲٣/۱۲(‏ 

(۳) الإجماع (۱۱۳). ) 

.)٠١١ /۲( انظر: المبسوط (۹/ ۱۲۳)ء الفتاوى الهندية‎ )٤( 

.)١٤١ /۷( انظر: المنتقى شرح الموطاً‎ )١( 
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N 
مستند الإجماع : الدليل الأول: قال تعالى : «ولزن بمو المحصتت ثم لر ياتا‎ 


ص 


سرو ر رص ورو 7 صاصر سے کو 


اة سپ اجلدور تسین جل وکا قل یم دة أا اوک هم التن 6 4”. 
٠‏ وجه الدلالة : عموم الآية ولم يستشن قذف الفرع لأصوله". 

الدليل الثاني : القياس على القصاص» فكما أن الفرع إذا قتل الأصل فيقتل 
ESE ۳‏ 

الدليل الثالث: أن المقصود من حد القذف دفع العار عن نفسه» وهذا 
موجود في قذف الفرع للأصل. 

الدليل الرابع : القياس على حد الزناء فكما أن من زنى بأحد من أصوله 
وجب عليه الحدء فكذا القذف”. 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى آنه لا يحد الشخص بقذفه 
RTT‏ 

دليل المخالف : لم يذكر الحنابلة تعليلاً لهذا القولء ولا من نص عليه من 
ا م ت رو ا الو ا 
اتهم نفسه بأنه ولد زنا» فيكون القذف حق له. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين آهل العلم ؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الحنابلة» ولعل ابن المنذر لم يعتبر الخلاف في 
المسألة باعتبار أنه قول في مذهب الحنابلة وليس المذهب والله تعالى أعلم. 


.)١٠١ /٠١( انظر: المغني (۷۹/۹)ء الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) سورة النورء آية .)٤(‏ (۳) المغني /٩(‏ ۷۹). 

.)۱۲۳/۹( انظر: المبسوط‎ )۵( .)١۲۳ /۹( انظر: المبسوط‎ )٤( 
) .)۷۹ /۹( المغني‎ )( 
.)۲٠۲ /۱۰( ۸۳)ء الإنصاف‎ /١( انظر: الفروع‎ )۷( 


کک ص 


۷١‏ الحربى والذمي والمستأمن الذين لم يُسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسام 
في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد. 

المراد بالمسألة: المراد بالذمي : هو من کان بیننا وبینه عهد على أن يقیم 
في بلادنا معصوم الدم والمال. 

آما الحربي فقد سبق أنه من ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا آمان» فإن 

دخل بامان فهو مستامن'. 

ثانياً : صورة المسألة : الذمي الذي بيننا وبينه عهد» أو الحربي الذي ليس 
بيننا وبينه عهد إذا قذف أحدهم شخصا مسلماً في دار الإسلام» فإنه يجب عليه 
حد القذف ثمانون جلدة. 

ويتبيّن مما سبق أنه لو قذف في غير دار الإإسلام فذلك غير مراد. 

كما ينبّه إلى أن هذا في الحربي والذمي إذا لم يُسلم أحد منهماء فإذا اسلم 
فالمسألة غير مرادة. 

من نقل الاجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا على أن النصراني 
إذا قذف المسلم الخرة أن عليه ما على الع إا فف الب وال 
القرطبي (١۷ه):‏ «وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم 
ثمانون جلدة» لا أعلم في ذلك خلاف)". 

وقال الزيلعي (۳٤۷ه):‏ «لا يقام على المستأمن والمستأمنة شيء من 
الحدود ... وحدٌ القذف يجب بالاتفاق». وقال أبو بكر العبادي (١٠۸ه):‏ 
«وحد القذف» والقصاص يقام عليه [أي المستأمن] بالإجماع» ما الذمي فهو 


)١(‏ انظر: السياسة الشرعية »)١١١(‏ المعجم الوسيط /١(‏ ١٠)ء‏ وقد سبق تفصيل ذلك في المسألة 
رقم ٠‏ بعنوان: «ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يۇاخذ به بعد إسلامه». 

.)١۷٤ /۱۲( تفسير القرطبي‎ )۳( ٠ .)1١۳( الإجماع‎ )( 

.)۱۸۲ /۳( تبيين الحقائق‎ )٤( 
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ا ری ا ارب ياجاعا 

وقال العيني (١٠۸ه):‏ «والحربي إذا قذف مسلما يجب عليه بالاتفاق»". 
وقال ابن الهمام (١٦۸ه)‏ في بيان حكم الحربي : «وحد القذف يجب اتفاقا»". 

وقال ابن نجيم (١۹۷ه):‏ «وأما الذمي فيجب عليه جميع الحدود اتفاقا»“. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية في الذمي› 
والحنابلة"" ٠‏ والظاهرية في الذمى ° 

مستند الإجماع :الدليل الأول: عن صفوان بن عسال وليه“ قال: "قال 
يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي ي قال له صاحبه: لا تقل نبي» لو 
شك کان له أرب أغ*: فاتیا رسول الله ی وسألاه عن تسع آیات بینات»› 
فقال لهم : (لا تشرکوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحقء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان» ولا تسحرواء 
ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنةء ولا تولوا يوم الزحف» وعليكم خاصة 


) .)٠١١/۲( الجوهرة النيرة‎ )١( 

(۲) البناية شرح الهداية /١(‏ ١۳۳)ء‏ وقال أيضاً (7/ :)۳۸١‏ «(وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف 
e‏ حد) بإجماع الأئمة الأربعة). 

(۳) فتح القدیر /٥(‏ ۲۹۹). () البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)٤١ /٥(‏ 

.)٤١١ /١( تحفة المحتاج (۹/ ۱۱۹)ء مغني المحتاج‎ ء)٠١١‎ /٤( انظر: أسنى المطالب‎ )١( 

(0) انظر: المغني (۹/ ١١١)ء‏ الإنصاف /٤(‏ ١٠۲)ء‏ حاشية الروض المربع (۷/٠١۳)ء‏ مطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهی )٠١۹ /٦(‏ 

(۷) المحلى /١١(‏ ١٠)ء‏ ما الحربي والمستأمن فلم أجد لهم نصاً في ذلك. 

(۸) هو أبو عبد الرحمن» صفوان بن عسال المرادي» سكن الكوفة» غزا مع رسول الله ييا اثنتي 
عشرة عزوة» أقام بالمدينة حتى مات بهاء ولا يعرف له سنة وفاة. انظر : الاستیعاب ۲/ »۷۲٤١‏ 
معجم الصحابة ۳/ ۳٤١‏ الإصابة ۳/ .٤١١‏ 

(۹) هذا من باب الكناية عن زيادة الفرح وفرط السرورء فإن الفرح يوجب قوة الأعضاء» وتضاعف 
القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها. انظر: حاشية السندي على النسائي .)١١١/۷(‏ 
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يهود أن لا تعدوا في السبت) فقبلوا يديه ورجليه» وقالوا: نشهد أنك نبي» 
قال : (فما يمنعكم أن تتبعوني؟) قالوا : إن داود دعا بان لا يزال من ذريته نبي ۰ 
وإ نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا و 


(۱) آخرجه أحمد .)١١ /۳١(‏ والترمذي» كتاب : الذبائح› باب: ما جاء في قبلة اليد والرجل رقم 
(۲۷۳۳). والنسائي» كتاب: تحريم الدم» باب: السحر رقم »)٤٠۷۸(‏ والنسائي في السنن 
الکبری» کتاب : السیر»ء باب : تأویل قول الله جل ثناؤه : [ولقد آتینا موسی تع آیات پبنات )رقم 
(A1۲)‏ 
والحديث احتج به جماعة من أهل العلم فقال الترمذي في "السنن' /١(‏ ۷۷): «هذا حديث 
حسن صحيح)» وقال الحاكم في "المستدرك' :)۹4/١(‏ «هذا حديث صحيح لا نعرف له علة 
بوجه من الوجوه» ولم يخرجاه»» وقال الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (۳/ ۱۹۱): 
«(إسناده صحيح اء ٠‏ ا ) 
بينما ضعفه آخرون منهم قال عبد الحق الإشبيلي في 'الأحكام الشرعية الكبرى" :)٠١١ /٤(‏ 
«أنكر النسائي هذا الحديث»ء وكذا ضعَفه الألباني في "مشكاة المصابيح " .)١١ /١(‏ 
ومن ضعَّف الحديث فقد ضعَفه من جهة المتن » قال جمال الدين الزيلعي في " تخريجح الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزمخشري ' (۲ / ۲۹۳): «والحديث فيه إشكالان: 
أحدهما: أنهم سألوا عن تسعة وأجاب في الحديث بعشرة» وهذا لا يرد على رواية أبي نعيم 
والطبراني لأنهما لم يذكرا فيه السحر»ء ولا على رواية أحمد أيضا لأنه لم يذكر القذف مرة وشك 
في أخرى» فيبقى المعنى في رواية غيرهم» أي خذوا ما سألتموني عنه وأزيدكم ما يختص بكم 
لتعلموا وقوفي على ما یشتمل عليه کتابکم. ا 
الإشكال الثاني yS‏ 
هذا وبين إقامة البراهين على فرعون› وما جاء هذا إلا من عبد الله ابن سلمة ؛ فإن في حفظه شيا 
وتكلموا فيه» وأن له مناكير» ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر كلمات»› فاشتبه عليه 
بالتسع آيات» فرهم في ذلك». ا 
والظاهر أن الحديث صحيح» وأن هذين الإشكالين لا يطعنان في صحة أصل الحديث» لا سيما 
بشواهده» وأما الإشكال الذي ذكره الزيلعي بأن اليهوديين إنما سألا عن التسع آيات المعجزات 
التي كانت لموسى عليه السلام» فذكر النبي ية عشراً ليس فيه آية من آيات موسى إنما هي أحكام 
شرعية ووصايا فأ جيب عنه بجوابين : 


وجه الدلالة: قوله بيه لليهوديين: (ولا تقذفوا المحصنة) يدل على أنه 
استوى المسلم والذمي في التحريم» فوجب عليه الحد إذا قذف مسلما. 

الدليل الثاني : عن أنس بن مالك وله قال: "خرجت جارية عليها أوضاح 
بالمدينة» فرماها يهودي بحجر» فجيء بها إلى النبي ييه وبها رمق» فقال لها 
رسول اله اة : (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسهاء فأعاد عليهاء قال: (فلان 
قتلك)؟ فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة : (فلان قتلك)؟ فخفضت رآسهاء 
فدعا به رسول الله ي فقتله بين الحجرين " متفق عليه . 

وجه الدلالة: أن النبي ب آقام اليهودي» فدل على أن الحدود 
التي تقام على المسلمين تام على الذمي" 

الدليل الثالث: أن القذف فيه حق للعبد» وعقد لاقي لت 
أموالنا وأعراضنا وأموالهم وأعراضهم› فإذا لم يكفوا وجب عليهم الحد". 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحربي والمستآمن إذا 
قذف المسلم فإنه لا يقام عليه الحد. 
وهو قول أبي حنيفة القديم ثم رجع عنه" LEE‏ 
ل العا مال الكاف ام اقم د اقراف جن الي ات 


الأول: ما ذكره الزيلعي› وهو أنهما إنما سألا عن العشر كلمات» فوهم الراوي وظنها التسع 
ایات. 
) الثاني : أن في الحديث حذفاً واختصاراًء وأن النبي با أخبرهم بالعسع آيات التي كانت لموسى 

عليه السلام» ثم بعد بذلك ذكر لهم عشر من الوصاياء والراوي لم يذكر تلك التسع البينات› 
وإنما ذكر الوصايا العشر. انظر: حاشية السندي على النسائي (۷/ .)١١١‏ 

(۱) أخرجه البخاري رقم (۲۲۸۲)» ومسلم رقم .)۱١۷۲(‏ 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)۲۸١ /١۲(‏ 

(۳) کشاف القناع (۳/ )٤( .)١٠١‏ انظر: المہسوط .)١١۹/۹(‏ 

.)٤١١ /٥( تحفة المحتاج (۹/ ۹١۱)ء مغني المحتاج‎ ء)٠١١‎ /٤( انظر: أسنى المطالب‎ )٥( 


يلتزم أحكام المسلمين» ولا لم تلزمه أحكام الإسلام. 
النتيجة: ثمة مسألتان: الأولى: الذمّي إذا قذف مسلماً أقيم عليه الحده 

فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف. 

الثانية : الحربي والمستأمن إذا قذف المسلم أقيم عليه الحد» فهذه ليست 
محل إجماع ب بين آهل العلم» > لثبوت الخلاف عن الشافعية» والله تعالی أعلم. 
الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب. 

الراد الا ات ج اون فل فر وكان قد فعل القذف 
في دار الحرب أثناء كونه كافراًء ثم تاب وأسلم» أو صار من أهل الذمة» فإنه 
لا يؤخذ بما فعل حال حربيته أو كفره من القذف. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «وقد صح النص والإجماع 
بإسقاطه» وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو 
SD E e E OE E‏ 
يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل»› أو زنى» أو قذف» آو شرب خمر» أو 


سرقة» وصح الإجماع بذلك»". 


وقال أبن عبد البر (۳٦٤ه):‏ اوقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار 
إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف» وسقط عنهم كل ما كان 
لزمهم في حال الكفر» من حقوق الله عز و جل وحقوق المسلمين قبل أن 
يقدروا عليهم» وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل 
قتلهم بإجماع المسلمين» ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم» فدل ذلك على 


٠ .)٤11/٥( انظر: تحفة المحتاج (۱۱۹/۹)ء مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) المحلى (١١/١۳)ء‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع :)۱١۲(‏ «واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه 
بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك» ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة 
E NLNE ES)‏ 


أن الآية تتزل في أهل الشر والكف'. 

SUE 
دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه»» ومسألة: «ما فعله الذمي في‎ 
) ا ل ا واا ود‎ 

a‏ الدليل الأول: قوله تعالی : قل لا ڪفرواً ٳِن 
هوا نر لھ یا مد سلف ون يسوا قد مت ست لازت 4" 

قال البغوي في تفسير الاية: فن هتال أن الآية نزلت في الكفارء قال 
معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم 
بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال»“. 

الدليل الثاني : عن عمرو بن العاص وط أن النبي إلا قال له : (آما علمت 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله)“. 

وجه الدلالة اليك عد ا ا 0 ورا 
فعله الشخص في الكفر› قال النووي: «الدخول فى الاسلام بالظاهر والباطن 
غا رانک ر احق :> ودا اها ملت و ار فر لرن 
العزيز» والحديث الصحيح : (الإسلام يهدم ما قبله)ء وباجماع المسلمين»". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين هل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 


.)٥٥۱/۷( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) انظر: المسألتین برقم ۱۳١‏ و .٠١۷‏ 

(۳) سورة الأنفال» آية (۸). )٤(‏ معالم التنزيل (۳/ .)٥١‏ 
)٥(‏ آخرجه مسلم رقم (۱۲۱). 

(0) شرح النووي (۱۳۹/۲). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ا00 
ا ت 


۳ لو قذف رجلا فحد, ثم قذف آخر, فإنه يحد ثانية للثاني. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخرء وأقيم عليه حد القذف»› ثم قذف 
صا اجر فة يقام عليه الحد مرة أخرى› بسبب قذفه للشخص أالثاني. 
ويتبيّن مما سبق أمران: الأول: ا ون ای ا ی 
في المرة الأولى فذلك غير مراد" . 


الثاني : لو قذف شخصاء ثم قذف آخر قبل إقامة الحد علي ا 


(Y). 
. عير مرادة‎ 


و 0 لسع الكاساني i : (a0^)‏ قذف رجلا فل ثم قذف 
الموافقون: وافق على ذلك المالكية. والشافعية“» والحنابلة". 


و 


ا الدليل الأول: أن قذفه الثاني ا و 
فاا لى له بالقذت الأرز 
الدليل الثاني : أن المقصود من الحد دفع العار الذي لحقه بالقذف» وهذا 


متحصل لكل مقذوف على حدة» فإن كل واحد منهم قد لحقه العارء ولا ينتفي 


1 بحد قا ۸ 

النتيحة: المسألة فما ا 3 بين اهل ا لعدم المخالف› 
والله تعالی أعلم. 
(۱) انظر: المغني )۹/ .(A۹‏ (۲) انظر : المبسوط (۹/ .)١١١‏ 


(۳) انظر: بدائع الصنائع .)٥٦/۷(‏ 

. )۴۷۸/۹( انظر: منح الجلیل شرح مختصر خلیل‎ )٤( 

(1 e انظر: دقائق أولی‎ )۱( .) ۰ ٠( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)۲۷۸ /۹( انظر: منح الجلیل‎ )۷( 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب .)٠١ /۲١(‏ 


٤‏ لا حد على من قذف محدوداً في الزناء إذا رماه بذلك الزنا. 

المراد بالمسألة : إذا ثبت على شخص ما يوجب عليه حد الزناء وأقيم عليه 
حد الجلد لزناه» فإن من رماه بذلك الزنا الذي أقيم عليه الحد بسببه لا يكون 
قاذفاً له» ولا يجب الحد على القاذف حينثل. 

ويتبيّن آنه لو رماه بزنا آخر غير الزنا الذي حد فيه» فمسألة أخر 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «واتفقوا ا 
عل الا فن ال ر جال و الا ل ا الاي فد ت على لاوت ل 


3 وقال ابن عبد البر (a۳7‏ : «(وأجمعوا أنه لا حد 


بغیره» انه لا حد علیه» 
على من قذف محدوداً أو محدودة في زناء إذا رماها بذلك الزنا». 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك EE E‏ 
وا 
مستند الدليل الأول: قال تعالی : وان رمو المحصتت ثم لر بأو 
باربعة شہناء فاجلدوشر نين جلد ولا قبلا هه ل٤‏ أبس وأوکییک هہ التسفَ ©6" . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل حد القذف فيمن رمى المحصن» و 
تقرر عند الفقهاء أن من شرط الإحصان أن يكون عفيفا عن الزنا ٠‏ فالزاني 


غير محصن › وعلى هذا فقاذف من خد في الزنا قد قذف غير محصن»› 


(۱) مراتب الإجماع .)۱۳١(‏ (۲) الاستذكار .)٠٠١/٦(‏ 

(۳) انظر: المبسوط (۱۱۹/۹)» فتح القدیر .)١۳١/١(‏ 

.)١۲ /٤( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ ء)٥۹‎ /١( انظر: مغني المحتاج‎ )٤( 

.)١۱۹/۱۰( انظر: المغني (۹/٦۸)ء الشرح الکبیر‎ )٥( 

(7) سورة النورء آية .)٤(‏ 

(۷) وسيأتي بيان ذلك مفصلاً بأدلته في المسألة رقم ۱۸١‏ بعنوان: «يشترط لإقامة الحد على القاذف 
أن يكون المقذوف عفيفاً عن الزنا». 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 00۲ 
س 


فلا يدخل في الآية”'. 
الدليل الثاني : أن المقصود من حد القذف دفع العار بما فُذف به وتكذيب 

القاذف» والزاني قد لحقه ذلك العار بالحد الذي آقيم عليه» والقاذف لم يكذب 
في قوله› وله بيّنة على قوله بالحد الذي أقيم على الزاني» وقد أسقط الله تعالى 
حد القذف لمن أقام البينة”. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالی آعلم. 
٥‏ لفظ "لم أجدك عذراء ' ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العذراء: العُْذرة - بضم العين وسكون 
ذال طا عل كارة الذراة وجمةها عدر 

فإذا افتضت البكارة فهي ثيب» وإن لم تفض فهي عذراءء وتجمع على 
عَذار وعَدَارّى» قال الزبيدي : «العذراء: البكرء يقال: جارية عذراء: بكر لم 
EE‏ 

ثانياً : صورة المسألة : إذا قال الرجل لزوجته "لم أجدك عذراء"» أو قال 
لامرأة أخرى غير زوجته "لست بعذراء" وهي غير متزوجة» فإن هذا اللفظ 
لا يعتبر من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف. 

يتين هنا أن المراد بالمسألة هو أن هذا اللفظ ليس من الألفاظ الصريحة 
في القذف» فلا يام على الرجل حد القذف بموجب هذا اللفظء ولا يأخذ 
أحكام القذف بقول: "يا زانية ". 


(۱) المبسوط (۱۱۹/۹)ء الشرح الکبیر .)١۱۹/۱۰(‏ 

(۲) كشاف القناع عن متن الإقناع »)٠٠١١/١(‏ شرح الزركشي .)۳٠۸/١(‏ 

(۳) تاج العروس .))١ /١١(‏ وانظر: تهذيب اللغة (۲/ ١۱۸)ء‏ مقاييس اللغة )٠٠٠١/٤(‏ النهاية 
ف غريب الأثر» مادة (عذر) (۳/ »)٤١٤‏ معجم لغة الفقهاء .)١٠۸(‏ 


004 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
أما مسألة هل يُسأل الرجل عن مُراده أو لا يُسأل» فمسألة أخرى غير مرادة. 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸١۳ه):‏ «أجمعوا على أن الرجل إذا 

قال لزوجته: "لن آخذك عذراء" ٠‏ أن لا حد عليه وانفرد ابن المسيب» فقال: 

جلد . 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"» والمالكية"» 

والخابكة ‏ : رالظاهة. 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن ذهاب العذرة لا يلزم منها الزناء 

فإن العذرة قد تذهب من المرأة بغير الجماع» إذ قد تزول بالوقعة» أو بالحيض› 

أو بأن تدخل المرآة إصبعها في فرجهاء ونحو ذلك . 
المخالفون لاإجماع: ا أن لفظ : "لم أجدك عذراء" قذف 


صريح موجب للحد. 


E e i GE 


اتن عہاس وه قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان“» فبات 
عندها ليلة» فلما أصبح لم يجدها عذراء» فرفع شأنها إلى النبي يو فدعا 


(۱) اللإجماع .)۸٥(‏ ) (۲) انظر : الفتاوى NE‏ 

(۳) انظر: الذخیرة /٤(‏ ۲۹۱)» التاج والإکلیل .)٠٥١ /٥(‏ 

(©) انظر: الفروع (4/1)ء الإنصاف .)١١۷ /٠١(‏ 

.)۳۳۷-۳۳۹/۱۲( انظر : المحلی‎ )٥( 

() انظر: المحلی (۳۳۷/۱۲)ء الذخیرة /٤(‏ ۲۹۱). 

(۷) كذا نسبه ابن حزم في "المحلی " (۱۲/ ۲۳۷) حيث قال : «وقالت طائفة: هو قذف» ويحد» 
ويلاعن الزوج»ء ولم يسم القائلين به. 

(A)‏ المراد بني عجلان» وهو اسم قبيلة. 


کا ت 


الجارية› فقالت : بل كنت عذراء» فامر بهما فتلاعنا› وأعطاها ال 


النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين آهل العلم ؛ 
لت الف عن ان الست وغره 
وابن المنذر حين حكى الإجماع استثنى من ذلك قول سعيد بن المسيب› 


واللّه تعالی أعلم. 
۹ لو اي ی تی د ای اھ ر د 
على القاذف. 


المراد بالمسألة: من اشترى أمة كان قد وطى أمها فإنه يحرم عليه وطؤهاء› 
وكذا لو كانت الأمة قد وطئها أبوه»› فإنه يحرم عليه وطؤهاء فإذا كان المشتري 
عالماً بالتحريم» ثم وطئ هذه الأمة التي هي ملك لهء فإنه يزول إحصانهء 
لزوال العفة عنه» ومن قذفه فإنه لا حد عليه» لأنه قذف شخصا غير محصن. 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۹٩/٤(‏ وابن ماجه رقم (۲۰۷۰)ء ا ا ا 
نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس طه. ا 
قال البزار في "المسند" (۱۱/ ۲۹۹) هذا الحديث لا نعل رى عن الي كل بهذا اللنظ إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد». 
فال ابن حجر الهيتمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۵/ ۲۲): «رواه البزار ورجاله ثقات). 
إلا أن جماعة من المحققين ضعَفوا الحديث منهم ابن حزم في 'المحلی ' (۱۲/ ۲۳۷) حيث 
ای و ج | 
أحدهما ET‏ 
اا اف ا هروا ع رر و ا ی 
أصحاب ابن عباس» وهو مشھور بالکذب» وإلا فھو على کل حال مجهول». 
وممن ضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة' )۳۱۷/١(‏ حيث قال: «هذا إسناد ضعيف 
لتدليس محمد بن إسحاق». 
وكذا ضعفه الألباني في تعلیقه على "سنن ابن ماجه' .)٩٩۹/۱(‏ 


۵0٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


ويلحق بذلك كل أمة تحت ملكه يحرم عليه وطؤها على التأبيد» كما لو 
كانت الأمة أخته من الرضاع. 

ويتبيّن مما سبق أنه إن كان غير عالم بتحريم وطء الأمة أو كانت الأمة ممن 
تحرم عليه تحريماً مؤقتاً» أن يكون عنده أختين ملك يمين » فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال ابن نجيم (١۹۷ه):‏ «ولو اشترى أمة وطئها أبوه أو 
وطى هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف بالإجماع»”'. 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنابلة"» والشافعية". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن من شرط الإحصان العفة» ومن وطى 
أمة قد وطئها أبوه» أو أمة قد وطى أمها فإنه لا يكون عفيفاًء لأن الأمة تكون 
ممن يحرم عليه وطؤها في الحالين السابقين» ووطؤها يكون ز6 . 

الدليل الثاني : ان القاذف لم يكذب في قولهء فالمقذوف زان في الحقيقة› 
ومن أسقط عنه الحد فإنما هو بموجب الشبهة التي تدرأ بها الحدود“. 

المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من وطء أمته التي 
يحرم عليه وطؤها فإنه لا يزول عنه الإحصان»ء وعلى من قذفه الحد. 

وهو قول للحنفية" ٠‏ وبه قال المالكية» وهو قول للشافعية *. 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١ /١(‏ وانظر: الفتاوى الهندية (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: المغني (۹/ »)۸٦‏ كشف القناع .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر : أسنى المطالب (۳/ »)۷١‏ تحفة المحتاج (۸/ ١٠۲)ء‏ نهاية المحتاج (۷/ .)٠١۹‏ 
)٤(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١١ /٥(‏ 

.)۱١١/۹( انظر: المبسوط‎ )٥( 

(0) انظر: المبسوط »)١١١/۹(‏ البحر الرائق .)٤١ /١(‏ 

(۷) انظر: الذخيرة (۲/۱۲٠۲)ء‏ حاشية الدسوقي .)٠١ /٤(‏ 

(۸) انظر: آسنی المطالب (۳/ ١۳۷)ء‏ تحفة المحتاج (۸/ .)١٠١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۵0۷ 
EE E EEE E E E E‏ 


دليل المخالف : أن الواطئ مع حُرمة فعله إلا أن له شبهة في ذلك الفعل 
وهو الملك» وهذه الشبهة كما تدفع عنه الحد» فإنها توجب عفته» وعدم زوال 
ا | 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين آهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن بعض الحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية. 

وحكاية ابن نجيم للإجماع في المسألة لعلَه ؤهم» والله تعالى أعلم. 
۷٠‏ حد القذف فيه حمق الشرع وحق العبد. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحده فإن هذا القذف 
تعلق به حقّان: الأول: حق للعبدء وذلك في إيذائه بما ذف به» فشرع له الحد 
دفعاً للعار عن نفسه. 

الثاني : حق لله تعالى» وذلك بإيجاب الحد على القاذف» زجرا له ولغيره 
عن هذا الفعل. 

والمراد هنا تقرير أن القذف تعلق به هذين الحقين»ء آما آيُهما يُغلب فمسألة 
أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال المرغيناني (0۹۳ه): «ولا خلاف أن فيه حق 
الشرع وحق العبده ونقله عنه أبو بكر العبادي”" وبمثله قال الزيلحعي ۷٤۳١(‏ 
ه)» وابن الهمام (١٦۸ه).‏ وقال العيني (١٠۸ه):‏ «(ولا خلاف أن فيه) 

أي في حد القذف (حق الشرع وحق العبد) وهذا لا حلاف فيه . 

الموافقون على الإجماع: وافتق على ذلك الال 


(۱) انظر: المبسوط .)١١١/۹(‏ (۲) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)٥۷‏ 


(۳) انظر : الجوهرة النيرة )٤( .)٠١۸/۲(‏ تبيين الحقائتق شرح كنز الدقائق (Y/Y)‏ 
)٥(‏ فتح القدیر )١( .)۳۲٣/۰(‏ البناية شرح الهداية .)۳۷١ /١(‏ 


(۷) انظر: الذخيرة »)٩۹۳ /٥(‏ شرح مختصر خليل .)۹٩ /٦(‏ 


00۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


ES 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن المقصود من تشريع حد القذف هو‎ 
دفع العار عن المقذوف» فمن هذا الوجه كان الحد حقاً له» ومن مقاصده‎ 

الزجر والتطهير» ومن هذا الوجه كان حقاً له تعالى ". 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد القذف حق لله تعالى 
لا مدخل للمقذوف فيه. وبه قال الظاهرية“. 

دليل المخالف: استدل ابن حزم لقوله بما یلی : 

الدليل الأول: قصة الإفك فى قذف عائشة رضى الله عنهاء وإقامة النبى 
ية الحد على من قذفها بالزن. 

وجه الدلالة : أن النبي بي أقام حد القذف على من رمى عائشة بالزناء ولم 
يسأل عائشة هل تريد المطالبة بحقها أو لاء وهل ستعفوا عنهم أو لا. 

الدليل الثانى: أن حد القذف من جملة الحدود» والحدود حق محض لله 
تعالى ولو كان فيه إساءة للمخلوق. 

الدليل الثالث: القياس على حد السرقة والحرابة» فكما أن حدي السرقة 
والحرابة حق خاص بالله تعالى› مع أن فيه إساءة للمسروق منه أو من تعرّض 
للحرابةء فكذا القذف. 

(۱) انظر: المجموع «(VY /٠١(‏ مغني المحتاج 1/۷"( 

(۲) انظر: دقائق أولي النهى (۳/ ٤‏ ١)ء‏ حاشية الروض المربع (۷/ .)٦٤۸‏ 
(۳) انظر: البناية شرح الهداية )٤( .)۳۷١ /١(‏ انظر: المحلی .)۲٠٥٦/۱۲(‏ 
(۵) اخرجه البخاري في صحیحه رقم »)۲٥۱۸(‏ ومسلم رقم (۲۷۷۰). 

والحديث طويل سيأتي ذكره بطوله في المسألة رقم ۲١١‏ بعنوان : «من قذف عائشة رضي الله عنها 

بما برها الله منه کفر». 
(7) انظر: المحلی .)۲٠١٦/۱۲(‏ 


سلاات ا س 


النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 

شوت خلاف الظاهريةء وإن كانت محل اتفاق بين المذاهب الأربعة.. 
والظاهر أن من نفى الخلاف في المسألة إنما أراد به الاتفاق المذهبي 

الحنفية» والله تعالى أعلم. 
۸ إن أضمر قذفا ولم ينطق به فلا حد في ذلك. 

المراد بالمسألة: إذا RE ARR‏ ولم 
ا بذلك» فإنه لا يعتبر قاذفاً» وليس عليه حد القذف. 

من نقل الإجماع : قال أبن حزم (٦٥٤ه):‏ «لا حلاف بين أحد من الأمة كلها 
في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه» فإنه لا تحليف في ذلك ؛ 
لصحة الإجماع على أن من أضمر قذفاً ولم ينطق به» فإنه لا حد في ذلك أصلاً؛"". 

الموافقون على الإجماع: EN OT‏ 


(۱) والمراد اتفاقهم على أصل كون الحد فيه حق لله وحق للعبد» وإن كانوا يختلفون في أيهم بعلب 
الحتابلة والشافعية يُغلبون حق العبد» فيجعلون عدم مطالبة المقذوف بالحد» أو عفوه ولو بع 
ا 
بينما الحنفية لوت حت الله تعالی› فيجعلون الحد واجب إقامته لو بلغ الإمام» ولو عفا 
المقذوف أولم يطالب به وهو قول المالكية في الجملة ) 
ينما المالكية عبرا حق المقدوف قيل بلوغ الأمر للسلطان» أما بعذ البلوغ لاسلطان غلب حق 
الله تعالى» حيث يرون أن للمقذوف إسقاط الحد قبل البلوغ للإمام» فإذا عفا عنه سقط الحدء 
ولو رفع للإمام بعد ذلك» أما إن بلغ الإمام قبل العفو فلا يسقط الحد حينثاٍ بالعفو. انظر : بدائع 
الصنائع (۷/ »)1١‏ مواهب الجليل (1/ ١٠)ء‏ تحفة المحتاج (۸/ ۲١٠۲)ء‏ دقائق أولي النهى 

| | .(For/m) 

.)١٤٤١/۱۲( المحلی‎ )۲( 

(۳) انظر: المبسوط (۷/ »)١٠١‏ بدائع الصنائع (۷/ .)٤١‏ 

.)۹١ /١۲( الذخيرة‎ .)٠٠١ /٠١( انظر : المنتقى‎ )٤( 


07 مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 


والشافعية”» والحنابلة 
مستندالإجماع: الدليل الأول : عن أبي هريرة یه قال : قال رسول الله 
5 (إن الله عز و جل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم 
O‏ 

الفلل الائ أن الدع عر عل جا الى ا ت ف ال 
دون فعله» لم تصدر منه جناية توجب العقوبة. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
۹ لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد 
عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء. 

المراد بالمسألة: إن قذف شخصان أو أكثر شخصاً آخر بالزناء ولم يُقيموا 
E‏ يشهدون على ذلك الزناء ولم تقر المرأة بالزناء فإنه يُقّام عليهم 
حد القذف» على كل شخص منهم حد مستقل» ثمانون جلدة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «أجمعوا بلا خلاف من أحد 
منهم لو أن لف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالزنا مجتمعين» أو مفترقين : 
أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن لم يتوا A‏ 


(۱) انظر: آسنى المطالب (۳/ ۳۷۲)» نهاية المحتاج (۷/ .)٠١١‏ 

() انظر: الفروع /١(‏ ۸۸)ء الإنصاف .)۲٠١ /۱١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۳۹۱)» ومسلم رقم (۱۲۷). 

.)١٤ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المحلى (۱۲/ ١٠۲)ء‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع :)١١١(‏ «واتفقوا أن القاذف يجلد 
ولو أنهم عدد الرملء ولو أنهم في غاية العدالةء إذا جاؤا مجيء القذف» مجتمعين أو متفرقين). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ) ۵٦۱‏ 
ص 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية""» والمالكية ٠"‏ 
والشافعية 8 والحنابلة“. 

ا e‏ الدلیل الأول: قال تعالی : راان بس لصتت ثم لر بائ 
باربمت سپا فاجلدوهر نين جلدة ولا تقبلوا هم شل أب وأويك هم القفوة @4“ 

وجه الدلالة: الآية صريحة في وجوب حد القذف على الذين يرمون 
الممحصنات» وأن الحد لا يسقط إلا بأربعة شهداء على الزنا الذي رمي به المقذوف. 

الدليل الثاني : أن النبي بي أقا E a,‏ 


وحسان بن ثابت"» وحمنة بنت جحش”“ رضي الله عنهم» حين قذفوا عائشة 


.)۲٤١/۳( بدائع الصنائع‎ )٤٦۹/۹( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة .)٥١٦/٤(‏ البيان والتحصيل .)۴١ /۱١(‏ 

(۳) انظر: المجموع (۲۰/ ۳٠۲)ء‏ أسنى المطالب .)١۳١/٤(‏ 

(4) انظر: الإنصاف (١١/١۱۹)ء‏ الفروع .)۸١ /١(‏ 

.)٤( سورة النورء آية‎ )٥( 

(1) هو ابو عباد» مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي»› كان اسمه 
عوفاً» وأما مسطح فهو لقبه » شهد بدراًء وأمه بنت خالة آبي بکر» کان آبو بکر یمونه لقرابته منه ‏ 
فلما خاض مع أهل الإفك في أمر عائشة حلف أبو بكر آلا ينفعه» فنزل قوله تعالی : وول اتل 
أو المَضل نكر وَلسَعَةٍ لسَحةٍ أن يؤنوأ أؤلى القرين والمسلكين والمهلح a‏ 
آن فر اله لكر ررغرر: + فعاد أبو بكر إلى الإنفاق مات سنة (١ه).‏ انظر: 
الاستيعاب ٠٤۷۲/٤‏ الإصابة في تمييز ز الصحابة ۹۳/٦‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 1۱۸۷. 

(۷) هو أبو عبد الرحمن»ء EE‏ شاعر رسول الله 
بيذ أسلم قديماً» ولم يشهد مع النبي ب مشهداًء Oa‏ 
ية : (اهجهم وجبريل معك)ء توفي آيام قتل علي دي له. انظر: الاستيعاب ٤١/١‏ الأنساب 

۳۵۱/۰ تهذیب التهذیب .۲۱٦/۲‏ | 

(۸) هي حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية من ب بني أسد بن خزيمة » كانت زوج مصعب بن عمير فقتل 

عنها يوم أحد» فتزوجها طلحة بن عبيد الله › وهی أت زینب بت جحش زوج النبي اء كانت 


من المبايعات» وشهدت أحداً» فكانت تسقى العطشى وتحمل الجرحى انظر : 
٠‏ الاستيعاب /٤‏ ۳١۱۸ء‏ الإصابة ۷/ .0٥۸١‏ 


۵۲ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


ا 


الدليل الثالث: أن عمر وله جلد أبا بكرة طه» وشبل بن معبد"» 

وجه الدلالة من الحديث والأثر: فعل النبى بيه يدل على أن القذفة إن 
تعدّدوا في شخص واحد فعلیهم لکل شخص منهم حد مستقل» وکذا فعل عمر 
طبه في قذفة المغيرة» وهو يدل على أن القذفة إن تعدّدوا فإنه يُحد كل واحد 

الدليل الرابع : القياس على سائر الحدود» فكما أنه لو زنى اثنان بامرأةء 
وجب عليهما الحد» فكذا القذف. 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۲۵۱۸)» ومسلم رقم (۲۷۷۰). 

(۲) هو شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن أحمس البجلي» عده 
الدارقطني وابن عبد البر من التابعين» وقيل: بأنه أدرك النبي ية ولم يسمع منه. انظر: 
الاستيعاب ۲/ 1۹۳ الإصابة في تمييز الصحابة /١‏ ۳۷۷.. ) 

(۳) هو نافع بن الحارث بن كندة الثقفي » أخو أبو بكرة» ولمّا كان رسول الله ل نازلاً بالطائف فنادى 
مناديه : من خرج إلينا من عبيدهم فهو حر» فخرج إليه نافع ونفيع يعني أبا بكرة» فأعتقهما» وهو 
أول من أقتنى الخيل بالبصرة» وأول من ابتنى داراً بها. انظر : الاستيعاب /٤‏ ۸۹٤۱ء‏ الإصابة 
0 

)٤(‏ هو آبو عيسى» المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » شهد الحديبة وما بعدهاء وشهد 
القادسيةء وفتوحات الشام» اصیبت عينه يوم اليرموك» كان من دهاة قريش» ويلقب بمغيرة 
الرأيء لذكائه ودهائه» تولى إمارة البصرة» والكوفة» وكان أول من وضع ديوان البصرة» توفي 
سنة (١٠ه).‏ وهو أمير على الكوفة. انظر : الاستيعاب /٤‏ ١٤٤٠ء‏ مشاهير علماء الأمصار »۷١‏ 
الإصابة /٩‏ ۱۹۷. 


)٥(‏ أخرجه البخاري. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 01۴ 
ا 


۰ مطلق الشب بما لا یدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب» أو يا أعورء أو يا منافق لا 
يوجب الحد. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف السب: السب: أصله القطع» يُقال: سبه 
سباً: أي قطعه» والمراد به هنا الشتم» وسّمي الشتم سباً؛ لأنه يقطع ما بينه 
وبين من شتمه"'. ) 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة السب بأنه: «الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف 
اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح› ET‏ 

ئا ضور الال اون فا ار ی ما بل عاد 
بأن وصفه بالكذب» أو الخيانة» أو الكفرء أو بشيء من الحيوانات كيا كلب› 
أو يا حمار» أو بشيء من صفات الجسد المعيبة كيا أعور» أو يا أعرج› أو نحو 
ذلك» فإن ذلك لا يكون لفظاً موجباً لحد القذف. 

ويتبكن من ذلك آنه لو كان لفظاً صريحاً في الزناء مثل: يا زان» أو يدل 
عليه» مثل: يا لوطي › أو يا فاسق» أو يا فاجر» أو رماه بإتيان البهيمة› أ 
و ر 

من نقل الاجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن قول الرجل 
للرجل: يا فاسق» يا خبيث» أنه لا يؤخذ منه الحد»". وقال البغوي (١١١ه):‏ 


«النسبة إلى غير الزنا من الفواحش إنما فيه التعزير ... وهذا قول العلماء». 


.)٤٥١ /١( انظر : مقاييس اللغة (۳/ 1۳)ء لسان العرب» مادة: (سبب)»‎ )١( 
.)٥٦۳ /١( الصارم المسلول‎ )۲( 

.)۱۱٤( الإجماع‎ )۳( 

.)٠٠۳ /٩( شرح السنة‎ )٤( 


وقال ابن فدأامة (١٠۲“ه):‏ الو قال : يا کافر» يا فاسق › يا سارف › يا منافق › 


يا فاجر» يا خبيث» يا أعور» يا أقطع» يا أعمى» يا ابن الرّمِن”'» الأعمى 
الأعرج» فلا حد في ذلك کله ... کما لو قال یا کاذب» يا نمام» ولا نعلم في هذا 
خلافا بين آهل العلم»» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه)". 

وقال ابن ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «أجمع کل من يحفظ عنه من آهل العلم 
على أن قول الرجل للرجل: يا فاجر» يا فاسق» يا خبيث» لا يوجب الحد». 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية" والمالكية"› 
و والظاهرية“. 

مستند الإجماع: الدليل الأول : قال تعالى : ولزن بس الشصتب م لر بأ 


رص م کر رص ص ۾ / رصم ر کو چک 


باریعةد شہاه کاجلدوهر تین جلد ولا کقبلوا هم شہدة بدا وأوییک هم اليف 9 . 
شرطية الشهداء الأربعة لسقوط الحد» ولا يقاس عليه غيره» فإنه لا مدخل 


(1) الرّمِن: هو المرض الملازم للشخص زمنا طويلاًء كالضعف بكبر السن» ونحو ذلك» قال 
الفيومي في "المصباح المنير" :)۲٥(‏ «رَمِنَ الشخص رمَا ورَمَانَة فهو رَمِنّ» من باب توب 
وهو مرض یدوم زماناً طویلاً). 

.)۷۹ /٩( المغني‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبیر على متن المقنع .)۲۲١۱/۱۰(‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۲٤۹‏ 

.)۳۹۱ /۱( البناية شرح الهداية‎ .)۳٤۷ /٥( انظر: فتح القدير‎ )٥( 

.)۳١ /٤( انظر: منح الجليل (۹/١۲۸)ء حاشية الدسوقي‎ (٦) 

(۷) انظر : المجموع شرح المهذب »)١١١ /۲١(‏ مني المحتاج )0/ (o‏ 

(۸) انظر: المحلی بالآثار (۲۱/۱۲). 

(۹) سورة النورء آية .)٤(‏ 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۵01۵ 
ا 


للقياس في الحدودء لأنها مبنية على الدرء بالشبهات ٠‏ 

الدليل الثاني : عن علي وب أنه ئل عن قول الرجل للرجل: يا فاجر 
يا خبیث يا فاسق» قال: "هن فواحش» فیهن تعزیز» a Y‏ 

وجه الدلالة : أن علياً ل قضى بأن رمي الشخص بالفجور أو الفسق ليس 
من القذف الموجب للحد» مع أنها ألفاظ محتملة لمعنى الزنا» فمن باب أولى 
ما دونها من الألفاظ التي لا تدل على معنى الزنا ألا تكون قذفاً موجباً للحد. 

الدليل الثالث: لأن الرامي هنا قد رماه بما لا يوجب الحد» فأشبه ما لو 
قذفه باللمس والنظ ". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف› 


والله تعالى أعلم. 


.)۷۹ /٩( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ ۲۰۸)» المغني‎ )٤١ /١٥( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في 'المصنف ' /١(‏ ١۸٥0)ء‏ والبيهقي في "السنن الكبرى ' 
.»)۲٥۳ /۸(‏ وابن الجعد في مسنده »)۳۲١(‏ وحسنه الألباني كما في "مختصر إرواء الغليل ' 
(۲۹). 

(۳) انظر: المغني /٩(‏ ۷۹). 


س 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في شروط حد القفذف 


1 يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفاً عن الزنا 
المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء فإن من شرط إقامة الحد 
على القاذف أن يكون المقذوف عفيفاً عن الزناء بمعنى أنه أنه لم يت بزنا قبل 
ذلك» ولم يُحد في زناء فإن زنى الشخص أو أقيم عليه حد الزناء ولم يتب من 
ذلك فإنه لا یکون عفیفاًء ولا حد على قاذفه. 

وينبه هنا إلى آمرين : الأول: المراد أنه لا حد على من قذفه بذلك الزناء 
أما إن قذفه بزنا آخر» فهذه مسألة أخرى غير مرادة. 

الثاني : المسألة مقيّدة بما إذا لم يتب الزاني» فإن زنى أو أقيم عليه الحده 
ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فهذه مسألة غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «وآما المقذوف فاتفقوا 
على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي هي : البلوغ› والحرية› 
والعفاف» والإسلام» وأن E e‏ 
وصف» لم یجب الحد» ونقله عنه ابن قاسم" 

وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف 
صاحبه» خمسة: العقل» والحريةء والإسلام» والعفة عن الزناء وأن يكون 
کبیرا یجامع مثله» وبه یقول جماعة العلماء قديماً وحديثا» سوى ما روي عن 
ردا ا رخال عل اتال 


.)"٠٦١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
.)۷٦/۹( حاشية الروض المربع (۷/ ۳۳۳). (۳) المغني‎ )۲( 


سسس 


وقال بهاء الدين المقدسي (٤۲٠ه):‏ «والمحصن من وجدت فيه خمس 
شرائط : اک راء لها عاقلاء بالغاًء عفيفاًء وهذا إجماع وبه يقول 
جملة العلماء قديما وحديثاًء سوی ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف 
العبد». وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «والمحصن هو الحر» ' 
المسلم» العاقلء العفيف الذي يجامع مثله . ..فهذه الخمسة شروط الإحصان 
وبه يقول جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد 
غل ا ال 

وقال العيني (١٠۸ه):‏ «(أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغاًء مسلما 
عفيفاً عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماي»". وقال المطيعي (٤١٤٠ه)‏ عند مسألة 
أن من قذف زانياً فلا حد عليه : «هذا ما لا خلاف فيه في حالة ثبوت الزنا». 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية”“. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قال تعالى : «ووالزب بس المحصتتِ ن لر بأو 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحد على القاذف إذا لم يأت | 
شهداء» فأسقط الحد إذا ثبت آنه زنی» وهو يدل على أن من ثبت عليه الزنا فإنه 
لا حد على من قذفه". 

الدليل الثاني : قال تعالى : إن لن بوت لصتت انوكت ليشت ا 
فى الدا والأخرة وب 4 عَظ ©“ . 


.)٥۹٩( العدة شرح العمدة‎ )١( 
.)۲١١ /٠١( الشرح الكبير على متن المقنع‎ )۲( 


(۳) البناية شرح الهداية .)١١٤ /١(‏ €3 المجموع ( (00/۲١‏ ` 
)0( انظر: المحلى (۱۲/ .)۲٤١‏ (( سورة النورء آية .)٤(‏ 


(۷) انظر: نهاية المحتاج (۷/ .)٤۳١۷‏ (۸) سورة النور» آية (۲۳). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۵14 
E‏ 


٠" وجه الدلالة: أن الله تعالى ذم القذف في حق المحصنات أي العفيفات‎ ٠ 
وهو يدل على أن قذف غير العفيفة لا يدخل في الوعيدء ولا يجب به الحد".‎ 
الدليل الغالث: أن غير العفيف لا يلحقه العار بنسبته إلى الزنا؛ لأنه قد‎ 
قاله › و وحق» وحد القذف‎ e لحقه قبل ذلك»›‎ 
إنما يقام لدفع التار وتان كدب القاذت‎ 
النتيجة: ااا و ا بين أهل العلم؛ لعدم المخالف›‎ 


والله تعالی أعلم. 
۲ من وطیئ امرأة فی نكاح صحيح ثم تزؤج ابنتها أو أمها سقطت عفتهء 
ولا يحد قاذفه. 


المراد بالمسألة: أجمع أهل العلم على أن للرّجل نساء محرّمٌ عليه نكاحهن 
على التأبيدء كأمّه» وأخته» وأم زوجته» و ابنته التي في حجره إن دخل بآمها. 

فمن تزوّج امرأة من هؤلاء ووطئها في نكاحه» عالماً بالتحريم» فإنه يزول 
عنه وصف العمُة» فمن قذفه بالزنا في هذا الأمر فإنه لا يكون قاذفاً. 

ونخن ا سبق أنه لو كان الرّجل غير عالم بالتحريم» أو كان القاذف قد 
قذفه بزنا آخر غير زناه بزوجته التي تحرم عليه على التأبيد» فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قا ل الكاساني (۵۷۸ه): «فأما إذا تزوج امرأة فوطئها» 


)١(‏ قال البغوي في تفسیره: (۳۹۹/۳): «طل آل نرت الست : العفائف» أما لفظ 
الغافلات فالمراد أنّهن غافلات عن هذه الفاحشة لا يطرأً على بالهن» وهذا الوصف حرج مخرج 
الغالب كما نص عليه ابن كثير فقال في تفسير الآية (7/ :)۴١‏ «هذا وعيد من الله تعالى للذين 
يرمون المحصنات» لفت : حرج مخرج الغالب). | 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)٤١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ١٤)ء‏ فتح القدیر /٥(‏ ١۳۲)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)۳٤١‏ 


0۷۰ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
a E E E‏ 


ثم تزوج ابنتها أو آمها فوطئها سقطت عفته بالإجماع»'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع لمال والقاف" 
والحنابلة“. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: aa‏ 
للاجتهاد فيه » فهو كمن وقع في الزنا صراحة» وتحيّل على ذلك بعقد الزوجية”“. 

الدليل الثاني : أن القاذف لم يكذب في قوله» فالمقذوف زان في الحقيقة 
ومن أسقط عنه الحد فإنما هو بموجب الشبهة التي تدرأ بها الحدود" 

النتيجة : المسالة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
۳ يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلا بالغاً. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا ا إقامة الحد 
على القاذف أن يكون المقذوف بالغاً حين القذف» وأن یکون عاقلا > فلا حد 
على من قذف الصبي أوالصبية اللذين لم يبلغاء ولا حد على من قذف المجنون. 

من نقل الإجماع : قال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «وآما المقذوف فاتفقوا 
على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي : البلوغء والحرية» 
والعفاف» والإسلام» وأن يكون معه آلة الزناء فإن انخرم من هذه الأوصاف 


(1) بدائع الصنائع (۷/ .)٤١‏ 
(۲) انظر: التاج والإكليل (۸/ ٤١٠٤)ء‏ حاشية الدسوقي .)۳۲٠/٤(‏ وذلك أن المالكية ينصون على 
أن المسقط للعفة هو كل وطء أوجب الحد» وهم يرون أن من نكح من تحرم عليه على التأبيد وهو 
عالم بالتحریم فإنه لا يسقط عنه الحد. انظر: التاج والإکلیل (۸/ ۹۳).. 
E‏ المطالب (۳/ .)۳۷١‏ تحفة المحتاج (۸/ .)۲٠١‏ نهاية المحتاج .)٠١۹/۷(‏ 
(6) انظر: المغني (۸1/۹)ء كشاف القناع .)٠١١/١(‏ 
)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع .)٤١/۷(‏ () انظر: المبسوط .)١۱١/۹(‏ 


وصف» لم یجب الحدا' ونقله عنه ابن قاسم" . وقال ابن قدامة (۲۰٠ه):‏ 
«وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه» خمسة: العقل» والحرية» 
والإسلام» والعفة عن الزناء وأن يكون كبيرا يجامع مثله. وبه يقول جماعة 
العلماء قديماً وحديثاً» سوى ما روي عن داود»ء أنه أوجب الحد على 
قاذف العيد»". ) 

وقال بهاء الدين المقدسي (٤۲ه):‏ «والمحصن من وجدت فيه خمس 
شرائط : أن يكون حراًء مسلماًء عاقلاًء بالغاًء عفيفاًء وهذا إجماع وبه يقول 
ج الا فاا ود ارق ما روي عن داود أنه أوجب الحد على 
قاذف العبد»“. وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «وأما العقل والبلوغ ففيه إجماع› 
إلا ما عن أحمد أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه». 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «والمحصن هو الحرء المسلم» 
العاقلء العفيف» الذي يجامع مثله ... فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول 
جماعة الفقهاء فا وخدتا سوی ما روي عن داود أنه أوجب الحد على 
قاذف العبد». وقال العيني (٥٠۸ه):‏ «(أن يكون المقذوف حراًء عاقلاء 
بالغ مسلماًء عفيفاً عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء". ٠‏ 
الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الشافعية“» والحنابلة في 


.0( 
روایة . 


.)۴۳۳ /۷( انظر: حاشية الروض المربع‎ )۲( .)۳٣۲ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 


(۳) المغني (۷1/۹)ء )٤( ٤ ٠‏ العدة شرح العمدة .)0٥۹۹٩(‏ 


(۵) فتح القدیر (/۳۱۹). )١(‏ الشرح الکبیر على متن المقنع .)١٠١/۱١(‏ 
(۷) البناية شرح الهداية .)۳٠١ /٦(‏ ) ّ 
(۸) انظر: أسنى المطالب (۳/ ١۳۷)ء‏ مغني المحتاج (٥/0۸)ء ٠.‏ 

(۹) انظر: المغني (۷1/۹)ء كشاف القناع (0/١١۱)ء‏ الإنصاف .)۲٠٤/۱١(‏ .. 


س ا ا ا ا 


مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي طب أن النبي بيا قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المجنون حتى يعقل)'. 

وجه الدلالة: أن البلوغ والعقل شرطان للتكليف» والصبي أو المجنون إن 
ثبت زناه فلا يجب عليه الحد» فلا يجب الحد بقذفه". 

الدليل الثاني: أن حد القذف المراد منه دفع المعرًّة عن المقذوف» 
ولا معرة على غير البالغ؛ لأن فعله للوطء لا يوصف بأنه زنا". 

المخالفون لاإجماع : المخالفون في المسالة على قولين : 

القول الأول: لا يشترط لإقامة حد القذف أن يكون المقذوف بالغاً» فمتى 
كان الصبي أو الصبية يطيق أحدهما الوطءء فعلى من قذفه الحد. 

هوول الال ولخا )ووا کان اجات هنا الل 
قيدوه بإطاقة الو طء. 

القول الثاني : أن قذف من لم يبلغ يوجب الحد مطلقاًء طاق الوطء أو لم 
يطقه» وكذا قذف المجنون يوجب الحد. وهو قول الظاهرية". 

دليل المخالف : أما من قال بأن شرط المقذوف إطاقته للوطء فعلل ذلك 


0( آخرجه أحمد (۲/ »)۲٤١‏ والترمذي رقم .)۱٤٩۳(‏ وأبو داود رقم .)٤٤٤۳(‏ 

(۲) انظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٠٠١ /۱١(‏ المغني (۹/ .)۷٦‏ 

(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)۳٤١‏ 

(6) التاج والإكليل (۸/ )٤٠٤‏ الفواكه الدواني (۲/ .)٠١‏ 
وإن كان المالكية يفصلون فيقولون: من قذف الصبية التي يوطا مثلها بالزنا فعليه الحد» أما من 
قذف الصبي الذي مثله يطيق الوطء فعلى حالين : إن قذفه بأنه زنى فلا حد حتى يبلغ » أما إن قذفه 
أنه فٌعل به فعلیه الحد. 

() انظر: المغني (۷7/۹)» كشاف القناع (7/٦١٠۱)ء‏ الإنصاف .)۲١٤/۱١(‏ 

(7) انظر: المحلی (۲۳۳/۱۲). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد الملسكر والتعزير of‏ 
ص 
بأن المقصود من الحد دفع المعرًة التي لحقت المقذوف بالقذف» وبيان كذب 
القاذف» ومن كان غير مطيق للوطء لا يحتاج إلى ذلك للعلم بكذب القاذف 
TAO E‏ 

وأما من أوجب الحد مطلقاً على من قذف الصغير أوالمجنون فاستدل ب: 
قول الله تعالی : ولو ب لصتت م کر بائ بارت مله دوکر کین جلد وله 
قل م دة ایا ووک هم اتيش ٠"4‏ 

وجه الدلالة: عموم الآية تدل على وجوب الحد على من قذف المحصنة»› 
والإحصان في اللغة هو بمعنى المنع» فكل من منعت نفسها من الحرام فتشملها 
ET‏ 

النتيجة: ثمة مسألتان: الأولى: يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون 
المقذوف بالغاً: فهذه المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم» 
لثبوت الخلاف عن المالكية» والظاهرية» والحنابلة في رواية. وفي نقل 
الإجماع في المسألة تساهل خصوصا من ابن رشد رحمه الله. 

الثانية : بشترط لاقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلاً: فهذه 
المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الظاهرية» ومن 
نقل الإجماع لم يعتبر قولهم في المسألة» والله تعالى أعلم. 
٤4‏ يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلما. 

المراد بالمسألة : إذا قذف شخص آخر بالزناء وكان المقذوف كافراًء سواء 
کا ار جرا اوغ ا ان واا لقف ر اا 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «إجماعهم آنه ليس على من 

(1) انظر: المغني (۹/ »)٦۷‏ كشاف القناع .)٠٠١١/١(‏ 

(۲) سورة النورء آية .)٤(‏ (۳) انظر : المحلی (۱۲/ .)۲۴٤‏ 


- ج . وقال ابن رشد الحفيد (١٠۹٠ه):‏ «وآما المقذوف 
تفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي ي : البلوغ» 
والحرية» والعفاف» والإسلام» وأن يكون معه آلة الزناء فإن انخرم من هذه 
الأوصاف وصف» لم يجب الحد"" ونقله عنه ابن قاس" 
وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف 
صاحبه» خمسة: العقل» والحرية» والإسلام» والعفة عن الزناء وأن يكون 
کبیراً يجامع مثلهء وبه يقول جماعة العلماء قديماً وحديغاًء سوی ما روي عن 
داود» أنه أوجب الحد على قاذف العبد»'. 
وقال بهاء الدين المقدسي (٤1۲ه):‏ «والمحصن من وجدت فيه خمس 
شرائط : أن يكون حراً» مسلماًء عاقلاًء بالغاًء عفيفاًء وهذا إجماع وبه يقول جملة 
الحلماء قديماً وحديثاً» سوى ما روي عن داود آنه أوجب الحد على قاذف العبد»“. 
وقال ابن القطان (1۲۸ه): «ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة أو كافرة أنه 
ER‏ وقال ابن الهمام (١٠۸ه):‏ «(قوله: ومن قذف عبداً أو أمة 
او ام ولد آو کافراً بالزنا عزر) بالإجماع 
- وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): « والمحصن هو الحر»ء المسلم» 
العاقل» العفيف» الذي يجامع مثله ... فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول 
جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على 
ئا الى 


(۱) الاستذکار .)۱١۹/١(‏ (۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٠۲١‏ 
(۳) حاشية الروض المربع (۷/ )٤( .)۴۳١۳‏ المغني .)۷٦/۹(‏ 
)٥(‏ العدة شرح العمدة .)٥۹۹٩(‏ () الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۲٤۸‏ 


(۷) فتح القدیر .)٤١/٥(‏ (۸) الشرح الکبير على متن المقنع .)١١١/٠١(‏ 


وقال العيني (٥٠۸ه):‏ «(أن يكون المقذوف حرا عاقلاًء بالغاء مسلماء 
عفيفاً عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء»”. 
ا e‏ الشاذ نی ا 


ر 


الْعَْلتِ الْمومت لما في ات والاخرة 1 عذَابُ ا @“ 
الدليل الثاني: قال تعالى: رای ر ال د اا ا ا شا 


رر رر ر 2 


فاجلد وهر نین ولا قلا واه شپده 6 تيک هم الفسقونَ “E‏ . 


الدليل الثالث: عن ابن عمر ط4 اله أنه قال: "من أشرك بالل فليس 
(Du,‏ 


وجه الدلالة من الآية والآثر: أن الآية شرطت في حد القذف أن يکون 
الاو ا وقد ر بين الأثر أن الكافر ليس بمحصن› وعلى ذلك فلا 
یکول قذفه داخلا في الي الموجبة اال 


الدليل الرابع : أن الكافر لا حرمة له فكما لا توخذ نفس المسام بنقس 


الا اا ل وا غر ر ي 


.)١٠١ /١( البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) انظر: مغني المحتاج »)٥۸/٥(‏ حاشیتا قليوبي وعمیرة .)۱۸٩ /٤(‏ 

( انظر: المخلى .:.)۲٤/۱۲(‏ | 

(6 وة الور اة( )٠(‏ سورة النورء آية .)٤(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٦(‏ ۸٤٥)ء‏ والدارقطني في "السنن ۰ ۷/۳ والطحاوی 

في مشکل الآثار »)٤٤٩/۱۱(‏ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" .)۳۲٤ /٦(‏ 
وروي هذا الأثر مرفوعاًء لكن صوب جمع من أهل العلم وقفه منهم الدارقطني (۳/ »)۱٤١‏ 
ا ا ا 

(۷) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ .)٤٠١‏ 

(۸) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (01/۱۳). 


۵۷٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الدليل الخامس: أن الحد إنما وجب بالقذف دفعالعار الزنا عن 
المقذوف» وما في الكافر من عار الكفر أعظ”'. 

النتيجة : المسالة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
0٥‏ يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا. 

المراد بالمسألة : إذا قذف شخص آخر بالزناء وكان المقذوف لا يمكن أن 
يحصل منه زناء لفقد آلة الزناء كأن يكون الرجل مقطوع الذكرء أو تكون المرأة 
رتقاءء أو نحو ذلك فحينئلٍء لا يقام حد القذف على من قذف فاقد آلة الزنا. 

من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «وأما المقذوف فاتفقوا 
على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي : البلوغ» والحريةء 
والعفاف› والإسلام» وأن يکون معه آلة الزناء فان انخرم من هذه الأوصاف 
وصف › لم یجب الر)٣‏ ونقله عنه ابن ا 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية“ والشافعية". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود من حد القذف دفع 
العار» وبيان كذب القاذف» وهذا ظاهر فيمن ليس معه آلة الزناء لاستحالة الزنا 
ا (TV)‏ 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف من ليس معه آلة 
الزنا فإنه يحد. 
)١(‏ انظر: الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ .)٤٠١‏ 
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)۳٦۲‏ (۴) حاشية الروض المربع (۷/ ۴۴۳). 
() انظر: فتح القدير .)۳۸/١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١٤ /٥(‏ 
)٥(‏ انظر: أسنى المطالب (۳۷۸/۳). مغني المحتاج )٤٠٥٤/٥(‏ . 
() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)۴١ /٥(‏ مغني المحتاج .)٤٥٤ /٥(‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير VY‏ 
س 


وهو قول الحنابلة" > والظاهرية". 

دليل المخالف: e e‏ 
الزنا بعموم قول الله ولذ بم المحصتت م لر باتو باربعة شہتاه فاج دوش 
تمان جلدة ولا قبلوا م شلد ا وأوتیک هم رة 4)3 '. 

وجه الدلالة: E a‏ 
والإحصان في اللغة هو ؛ بمعنى المنع› > فكل من منعت نفسها من الحرام فتشملها 
ق 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الحنابلة» والظاهرية. 

ونقل ابن رشد للاتفاق في المسألة لعلَّه وهُم» والله تعالى أعلم. 
٦‏ لا حد على قاذف العبد» ولا على قاذف الأمة. ٤‏ 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء فإن من شرط إقامة حد 
القذف على القاذف أن بكرن المقذرف راء فاا إن قف ماركا أنه لا حل 
عليه في الدنياء سواء قذف مملوكه» أو مملوك غيره» وسواء كان المملوك 
لما أو افا دا أو اشن 

ويتبيّن أن المراد نفي الحد عنه في الدنياء أما إقامة الحد عليه يوم القيامة 
فغیر مراد. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أنه إذا افترى 
أحد على عبد فلا حد عليه»“. وقال المهلب بن أبي صفرة (١٠٠٤ه):‏ «أجمعوا 


.)۱۹٤ /٦۱(یھنلا مطالب أولي‎ »)۳٠١۲ /۳( دقائق أولی النهی‎ .),۱ /١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)6( سورة النور» آية‎ )۳( .)۲۳٤/۱۲( انظر : المحلی‎ )۲( 
.)۱١۳( اللإجماع‎ )( .)۲۳٤/۱۲( انظر: المحلی‎ )٤( 


ل 


على أن الحر إذا قذف عبداً لم يجب عليه الحداء نقله عنه ابن حجر . 

وقال أبن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «إجماعهم أنه ليس على من قذف ذمية أو 
مملوكة ا وال ابن هبيرة (٠٠١٠ه):‏ «واتفقرا على أن من قذف عبدا فانه 
لا حد عليه سواء كان المقذوف للقاذف أو لغيره»". 

وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه 
أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي : البلوغ» والحريةء والعفاف» والإسلاي 
وأن يكون معه آلة الزناء فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف» لم يجب 
الحد“ ونقله عنه ابن قاس . 

وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف 
صاحبه» خمسة: العقل» والحرية» والإسلام» والعفة عن الزناء وأن يكون 
كبيرا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديماً وحديثاًء سوى ما روي عن 
داود» أنه أوجب الحد على قاذف العبد»”. 

وقال بهاء الدين المقدسي (٤1۲ه):‏ «والمحصن من وجدت فيه خمس 
ا چ عاقلاًء بالغاً» عفيفاًء وهذا إجماع وبه يقول 
جملة العلماء قديماً وحديثاًء سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف 
الفد“ وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة أو 
كافرة أنه لا يُحد للقزف»“, ٠‏ ) 

وقال القرطبي (١1۷ه):‏ «وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا 


(۱) فتح الباري (۱۲/ .)۱۸١‏ ) 

(۲) الاستذكار (7/١١٠)ء‏ وقال أيضاً (۷/ :)٥٠١‏ «ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة مسلمة أو 
كافرة أنه لا حد عليه للقذف». 

(۴) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ ۱۹۷). )٤(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)١١١‏ 

١ .)۷٦/۹( المغني‎ )١( . .)۳۳۳/۷( حاشية الروض المربع‎ )٠( 

(۷) العدة شرح العمدة .)٥۹۹(‏ (۸) الإقناع في مسائل الإجماع ٠ .)۲٤۸/۲(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۵۷۹ 


افتری علیه» لتباین مرتبتهما»'. وقال النووي (٩۹۷ه):‏ «لا حد على قاذف 
العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه». 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «والمحصن هو الحرء المسلم› 
العاقل» العفيف» الذي يجامع مثله. ..فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول 
جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف 
العبد»"". وقال العيني (١٠۸ه): e ND‏ عاقلاًء بالغاء 
مسلماء عفيفا عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء». 

و «(قوله: ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو 
کافرا بالزنا عزر) بالإجماع»” . وقال الصنعاني (۱۱۸۲ه): (إذا قذف غير 
مالكه فإنه أيضاً أجمع العلماء على آنه لا يحد قاذفه»" 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة طل قال: سمعت أبا 
القاسم ييو يقول: (من e‏ وهو بريء مما قالء جلد يوم القيامة› 
إلا أن یکون كما قال) متفق عليه" . 

وجه الدلالة: دل الحديث بمفهومه أن من قذف مملوكه فلا حد عليه في 
الدنیاء وکذا يُلحق به کل عبد“ 

الدليل الثاني : أن فعل الزنا أغلظ من القذف» فإذا كان نقص الرق يمنع 


(۱) تفسير القرطبي (۱۲/ .)١۷٤‏ (۲) شرح النووي (۱۱/ ۱۳۲). 

(۳) الشرح الکبیر على متن المقنع .)١١١/۱۰(‏ 

() البناية شرح الهداية /١(‏ ٤٠)ء‏ وقال أيضا في نفس الموضع : «وعليه ليه أجمع الفقهاء. 
(۵) فتح القدیر .)۳٤١/٥(‏ 

() سبل السلام .)٤۲٦/۲(‏ 

(۷) آخرجه البخاري في صحیحه رقم »)1٤17(‏ ومسلم بنحوه رقم .)۱١٦۰(‏ 

(۸) فتح الباري (۱۲/ )۱۸١‏ 


0۸° مسائل الإجماع في حد الزنا واا و و 


كمال الحد» فمن باب أولى أن يمنع وجوب الحد على قاذفه". 
الدليل الثالث: أن الحر لا تؤخذ نفسه بنفس العبد» فكذا لا يؤخذ عرضه 
المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحرية ليست شرطاً في 

الإحصان»ء فمن قذف العبد وجب عليه الحد. ويه قال الظاهرية. 
دليل المخالف: الدليل الأول: قول الله تعالی : «ووالین رمو الْسْصتتِ ر 

باو بازیت شہه دور یی جلد ولک تقبو م دة بنا اوك هم اتيش © ". 
وجه الدلالة: عموم الآية يدل على وجوب الحدعلى كل من رمى 

المحصن» ولا يوجد دليل يُخرج العبد عن كونه من المحصنين. 
الدليل الثاني : قال تعالی : يتا الاش إا علق من دک وای وجعلتک 

شی ول لتا ل کرمگ عن اہ یتنگ ل که عم حب 43 
وجه الدلالة: أن الله تعالى بيّن استواء المسلمين» وأنه ليس بينهم فرق 

بالرق والحرية» وإنما يتفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم» لا بأعراقهم› 

LNs 
الدليل الثالث: عموم الأحاديث الدالة على تحريم عرض المسلم» ومن ذلك:‎ 

أ - عن أبي بكرة وه أن النبي َي قال : (إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم› 

بينكم حرام كحرمة يومكم هذا» في شهركم هذاء في بلدکم هذا) متفق عليه" . 

ب - عن أبي هريرة وه أن النبي بء قال : (كل المسلم على المسلم حرام: 


.)٠٠١ /۱۳١( انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (۳/١٤۳)ء الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 


(۲) المحلی (۲۳۲/۱۲). (۳) سورة النور» آية .)٤(‏ 
)٤(‏ انظر: المحلی (۱۲/ ۲۳۲). )٥(‏ سورة الحجرات» آية (۱۳). 


(1) انظر : المحلی (۱۲/ ۲۳۲). 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۵۸۱ 
ل 


دمه» وماله» وعرضه)'. 
وجه الدلالة : أن النبي ية بين حرمة العرض لكل مسلم» ولم يُمْرق بين 
العبد وغيره"". 
الدليل الرابع : أنه مروي عن ابن عمر وه » حيث سئل عن رجل قذف آم 
ولد لرجل؟ فقال ابن عمر: "يضرب الحد صاغرا"". 
الدليل الخامس : ن العبد بُقام عليه حد الزن إن ارتكبهء : > فکذا پحد له 
القاذف بالزناء كالح . 
النتيجة: السا یا و ب ع اخ ماو س آنل الف 
لثبوت خلاف الظاهرية. 
ومن نقل الإجماع في المسألة لعله لم يعتبر الخلاف في ذلك والله تعالى أعلم. 
۷ لا حد على قاذف المكاتب» وأم الولد. 
المراد بالمسألة: أولا : تعريف المكاتب : المكاتبة هي معاقدة بين العبد 
وسيّده» وذلك بان یُکاتب الرقیق سيّده على أن یبذل له مالا منجما على فترات» 
فإذا أدى إليه جميع المال عتق العبد". 
ثانياً: تعريف أم الولد: المراد بأم الولدء هي الأمة التي يكون لها ولد من 
سيّدها في ملکه . 
ثالثاً : صورة المسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء وكان المقذوف مكاتبا 


(۱) صحیح مسلم رقم .)۲٥٦٤(‏ (۲) انظر: المحلی (۱۲/ ۲۳۲). 


(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۹٤)ء‏ قال ابن حجر في "فتح الباري* (۱۲/ ۱۹۲) «إسناده 
صحیح. 


.)٠٠١ /١۳( انظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 
.)۳۳١۳ /٠١( انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ ۱۹۲)ء المغني‎ )٥( 
.)٤١١/٠١( انظر: شرح حدود ابن عرفة (١۲٥)ء المغني‎ )0( 


لم يؤد جميع ما عليه إلى سيّدهء أو كانت أم ولد لسيدهاء فإنه لا يقام حد 
القذف على القاذف؛ لأن من شرط المقذوف أن يكون حراً. 
من نقل الإجماع : قال النووي (١1۷ه):‏ «لا حد على قاذف العبد في الدنيا 
وهذا مجمع عليه» لكن يعزر قاذفه» لأن العبد ليس بمحصن» وسواء في هذا كله 
من هو كامل الرق» وليس فيه سبب حرية» والمدبر» والمكاتب» وأم الولد» ومن 
بعضه حر» هذا في حكم الدنيا»”'. وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «ولو قذف مكاتباً 
مات وترك وفاء لا حد عليه» لتمكن الشبهة في شرط الحكم» وهو الإحصان 
لاختلاف الصخابة و في آنه مات حرا أو عبداًء فأورث شبهة في إحصانهء وبه 
ا فان ی ر ا ت 
الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية"» والحنابلة. 
مستند الإجماع: بستند الإاجماع إلى ما سبق من الأدلة التي تدل على أن 
العبد لا يُحد قاذفه» وأم الولد هي أمة غير حرّة» وكذا المكاتب له أحكام العبد 
بدليل قوله بي : (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)". 


(۱) شرح النووي (۱۳۲/۱۱).. (۳) فتح القدیر (/ ۳۳۸). 

(۳) انظر: التاج والإكليل (۰۸/٤٠٤)ء‏ مواهب الجليل .)"٠۲ /١(‏ 

. )٠٠١/۷( انظر: المغني (۹/ ٤۸)ء الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آبو داود» کاب : العتق» باب: في المكاتب يؤدي بعض کتابته فيعجز أو يموت» رقم 
۲) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. 

وقد سبق الكلام على هذا السند. 

والحديث حسّنه النووي في روضة الطالبين (۸/ ›)٤۸۸‏ وصححه ابن الملقن في "البدر المنير ' 
»)۷٤۲ /۹(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في "بلوغ المرام" (۲۷٤)ء‏ وكذا حه الألباني في " إرواء 
الغلیل * .)١١۹ /٩(‏ 
وقد روي هذا موقوفاً على عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم أخرجه البخاري في 
صحیحه (۲/ )۹٠١‏ معلقاً بصيغة الجزم . 


۲ N E EE 


قال الخطابي : «أجمع عامة الفقهاء ء على أن المكاتب عبد ما بقي علب 
ری ی اھ 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف المكاتب› اوا 
والولد وجب عليه الحد. . 

وبه قال الظاهرية” ٠‏ وهو رواية عند الحنابلة في أم الوك 

دليل المخالف : أما الرواية عند الحنابلة بإيجاب الحد على قاذف أم الولد 

فاستدلوا بما يلي : الدليل الأول: أنه مروي عن ابن عمر و » حيث سئل عن 
رجل قذف أم ولد لرجل؟ فقال ابن عمر: "يضرب الحد صاغراً". 

الدليل الثاني: أن قذف أم الولد قذف لولدها الحرء وفيها معنى يمنع 
بيعهاء فأشبهت الحرة'". 

وأما الظاهرية الذين أوجبوا الحد على قاذف المكاتب فاستدلوا بما سبق 
من أدلة إيجاب الحد على من قذف العبد”. 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين آهل العلم؛ لثبوت 
الخالاف عن الظاهرية› والله تعالى أعلم. 


)١(‏ معالم السنن /٤(‏ ۳۷)ء وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار " (۷/ )٥٤١‏ بعد ذكره لحديث 
(المكاتب عبد ما بقي عليه درهم): «ولم أعلم أحداً روی هذا عن النبي إلا عمرو وعلى هذا 
فتيا المفتين»» وقال القرطبي في تفسیره (۱۲/ :)۲٤۸‏ «وروي ذلك عن ابن عمر من وجوه» وعن 
زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة» لم يختلف عنهم في ذلك رضى الله عنهم». 

(۲) المحلی (۱۲/ ۲۳۲). 

.)٠٠١ /۷( الإنصاف‎ »)٤١١ /٠١( انظر: المغني‎ )۳( 

.)٤۳۹ /۷( ' أخرجه عبد الرزاق في "المصنف‎ )٤( 

) .)٤١١ /٠١( انظر: المغني‎ )( 

(0) انظر المسألة السابقة رقم ۱۸١‏ بعنوان: «لا حد على قاذف العبد ولا قاذف الأمة). 


OAL‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
۸ يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلا. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء فلا يقام حد القذف إلا | 
بتوفر وصفين : الوصف الأول: أن يكون عاقلا يعي ما يقوله حين قذفه» فأما إن 
کان مجنوناً» أو في غير وعیه بحیث لا يدري ما یقوله کالنائم» والمغمی علیه» 
فإنه غير مؤاخذ بالقذف» ولا يقام عليه الحد بموجب قذفه. 

ويتبيّن من ذلك أن فاقد العقل كالمجنون إن كان يفيق أحيانا ويفقد العقل 
أحياناً» وكان قذفه حال وعيه» فذلك غير مراد . 

وكذا السكران» كشارب الخمر ونحوه فقذفه غير مراد في المسألة". 

الوصف الثاني : أن يكون بالغاًء فأما إن كان صبياً لم يبلغ فإنه لا يُقام 
عليه الحد. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا أن الصبي إذا قذف 
امرأته» آنه لا يضرب» ولا يلاعن»”". قال ابن حزم (٩٥٠٤ه):‏ «إجماعهم على 
أن من هذى فلا حد عليه ولو کفر» أو قذف»“. 

وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من 
شرطه وصفين» وهما البلوغ والعقل» وسواء أكان ذكراً أو أنثى» حرا أو عبداًء 
مسلما أو غير مسله»“. 


.)١١ /٤( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة /٤(‏ ١١٠)ء‏ الشرح الکبیر على متن المقنع (۹/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: الإجماع .)۸٥(‏ 

)٤(‏ المحلی (۱۲/٤۲۹۱)ء‏ وقال آیضاً (۱۲/ :)۲٣۲‏ «ولم يختلف أحد من الأمة في أن امرأً لو نطق 
بلفظ لا يدري معناه» وکان معناه كفراًء أو قذفاًء أو طلاقاًء فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك». 

.)١١۲ /۲( بداية المجتهد‎ )٥( 


) سات الإجاع في حد الزن وحد القذف وحد السكر ازير ) 0۸0 


الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية ٠‏ رالا 
ا 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي وله أن النبي ية قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› و ا ي وعن ٠‏ 
ارو a‏ 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن العقل والبلوغ شرطان للتكليف› وأن المجنون 
والصبي مرفوع عنهما القلم» فلا يؤاخذان بالعقوبات الشرعية لفقدان شرط العقل. 

الدليل الثاني : أن الصبي والمجنون لا يُحد أحدهما إذا ارتكب ما يوجب 
حد الزناء ا قذف شخصاً بالزناء فإن ارتگاب الزنا 
أعظم من القذف به“ ) 

الدليل الالث: ان الصبي والمجنون إذا سقط عنه التكليف في العبادات 
والمآثم في المعاصي؛ فلأن يسقط عنه الحد الذي مبناه على الدرء والإسقاط 
٠‏ ت ا 
الدليل الرابع : أن الحد عقوبة محضة» فتستدعي جناية محضة» وفعل 

الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع ‏ بين آهل لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
(۱) انظر: المبسوط (۳۰/ .)١٠٠۹-۱٦۲٤‏ رد المحتار .)٥١/٤(‏ 
(۲) انظر : أسنى المطالب /٤(‏ ١۳٠)ء‏ مغني المحتاج /٠(‏ ١٦٤)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة(٤/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: کشاف القناع (٥/٩۳۹)ء‏ الإنصاف .)٠٠١ /٠١(‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۲/ »)۲٤١‏ والترمذي رقم .)۱٤٩۳(‏ وآبو داود رقم .)٤٤٤٩(‏ 


.)٠٠٦۹/۱۳( انظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٠( 
.)۳٤ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )۷( .)١١۹/۱۰( انظر: الشرح الکبیر‎ )٩( 
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۹4 إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن. 
المراد بالمسألة: إذا قذف الرجل زوجته» ولم يقم على ذلك بينة» فإنه يقام 
عليه حد القذف» كما لو قذف الأجنبية» إلا إن طلب لعان زوجته» فحينئل 

فال باللعان. 

والمراد هنا تقرير الإجماع أن من قذف زوجته دون بيُنة فإنه لا يقام عليه 
حد القذف إلا إذا امتنع عن اللعان. 

أما سقوط الحد باللعان فتقرير الإجماع عليه ليس مراداً في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم: «واتفقوا أنه إن قال في اللعان يوم 
الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة الحاكم» الواجب نفاذ حكمه» بالل الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة: إني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه 
- ويشير إليها وهي حاضرة - من الزناء وأن حملها هذا ما هو مني» ثم كرر 
ذلك أربع مرات» ثم قال الخامسة: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين» فقد 
التعن» وسقط عنه حد القذف»'. ٠‏ 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه 
E‏ ا ر و ت ا 
ولا نعلم حلاف في هذا کله»» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه)". 

الموافقون ا الإجماع: وافق على ذلك المالكية“ والشافعية“ 
والظاهرية". 


(۱) مراتب الإجماع (۸۱). (۲) المغني (۷۸/۹). 
)۳( الشرح الکبیر على متن المقنع .)١١۳ /۱١(‏ 

.)٠١١ /٤( شرح مختصر خليل‎ »)۷۷ /٤( المنتقى شرح الموطاً‎ )٤( 

.)١۸۹ /۱۷( المجموع شرح المهذب‎ »)٦١ /٥( انظر: مغني المحتاج‎ )٥( 
.)۳۳١/۹( المحلی‎ )7( 


ا ت 


مستند الإجماع : الدليل الأول : قول الله تعالی E‏ 
اوا ایکا ہہ یئور کی جل رکه تقل کم ہد ابا ویک هم لقيش ي . 

وجه الدلالة : عموم الآية يدل على أن من رمى امرأة محصنة دون بينة فعليه 
حد القذف» a a‏ فوجب إذا نكل 
أن يكون بمنزلة من قذف» ولم یکن له شهود'" ) 

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما اون انان 
امرأته عند النبي ية بشريك بن سحماء فقال النبي بيل: (البينة أو حد في 
ف ت الا رسر ل ا ادا رى خا على اف اف رعا لى ان 
البينة؟ فجعل النبي بيا يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك) . 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي ية أوجب على هلال بن أمية 
الحد عند عدم البينة» مع أنه قاذف لامرأته. 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف زوجته فإنه ليس 
عليه حد للقذف أصلاًء فإذا قذفها وليس عنده بيّنة» وامتنع عن اللعان فإنه 
حبس حتى يلاعن أو يُكذب نفسه. وهو قول الحنفية. 

دليل المخالف : الدليل الأول: قال تعالى : هولدب بم روجهم وار ين هم 
ا إل اش فشهندة ده مدر ارح شدت اه َد لمن ارقن ` 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب على من قذف زوجته ولم يكن له بينة 
اهود آن يلأعن بالشهاة على نقسه آربم هرات إنه لمن الضادقين» وعو يدل 
على أن الواجب في الزوج مع زوجته اللعان» ولا حد للقذف بينهماء 


.)۹۷ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )۲( .)٤( سورة النور» آية‎ )١( 
.)۲٥۲۹( أخرجه البخاري رقم‎ )۳( 

.)٥٠٦٦/١( البناية شرح الهداية‎ .)۲۸١ /٤( انظر: فتح القدير‎ )٤( 

.)١( سورة النورء آية‎ )٥( 


ل ل e‏ 


أوجب القذف فقد خالف الآرة. 

الدليل الثاني : أن الزوج قد يمتنع من اللعان لا لكذبه وإنما صيانة على 
نفسه من اللعن والغضب» فإذا كان هذا الاحتمال وارداً فكيف يقام عليه حد 
القذف» مع قيام هذه الشبة الدارئة للحد". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الحنفية. 

والذي يظهر والله أعلم أن ابن قدامة إنما آراد نفي العلم بالخلاف عند 
القائلين بوجوب الحد على الزوج فيما إذا قذف زوجتهء لا أله خفي عليه خلاف 
الحنفية؛ وذلك لأنه قبل ذكره لهذه المسألة ذكر خلاف الحنفية فيما إذا امتنع 
الزوج عن اللعان» مع بيان أدلتهم ومناقشتها"» والله تعالى أعلم. 
٠۰‏ يحد القريب بقذف قريه. ‏ 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا» وکان بينهما رحم» کأن 
يكون القاذف من فروع المقذوف. كابنه أو ابن ابنه أو نحو ذلك» أو يكون 
عما او غالا أو ابن عم» أو غير ذلك من أنواع القرابة غير الأصول» فإنه 
يقام عليه حد القذف» والقرابة لا تمنع إقامة الحد. 

ويتبيّن مما سبق أن القاذف إن كان من أصول المقذوف كالأب أو الجد 
ونحوه فهذا غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ بعد نقله للخلاف في قذف الأب 
لابنه: «ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن ذا القربى يحد في قذف ذي 
الق وقال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ بعد نقله للخلاف في الحد بقذف الأب 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۲۳۸/۳)ء العناية شرح الهداية /٤(‏ ۲۷۸). 
(۲) انظر: بدائع الصنائع (۳/ ۲۳۸). 
(۳) انظر: المخني (۸/ )٤( .)٤۸‏ المحلی (۱۲/ .)٠٠١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 0A9‏ 


لابنه: «أما قذف سائر e‏ فيوجب الحد على القاذف في قولهم 
جمیعاً»'“» وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه). 

الموافقون على الإجماع: ES TL‏ 
رالا 

مستند الإجماع : و قول الله تعالی: ورالد بس لصت م ر 
ياوا پاریمت شاه ادوه ملين جلدة ولا قبلوا هم شملدة أب روعاف هم مہ لسن 6" . 

وجه الدلالة: أن الآ عامة في قذف كل محصنة› ولم تستثن قريب اا 

الدليل الثاني : أن القاذف واجب في حقه حد» والحدود لا تسقطها 
القرابة GZ‏ 

الدليل الثالث : لأن المقذوف يلحقه العار بالقذف» فكان محتاجاً إلى دفعه 
EE,‏ 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين هل المد؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
۹١‏ يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قذف به. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء وأقر المقذوف بذلك الزناء 
فإن حد القذف يسقط عن القاذف؛ لأن من شرط إقامة الحد على القاذف آلا 
غوف ا اة 


(۱) المغني /٩(‏ ۷۹). (۲) الشرح الکبیر على متن المقنع .)١٠١ /۱١(‏ 
(۳) انظر: المبسوط (۹/ ۱۲۳)»ء فتح القدیر .)۳٤۳ /٥(‏ 

.)٩١ /۸( شرح مختصر خليل‎ »)۱٤١ /۷( انظر : المنتقى شرح الموطاً‎ )٤( 

.)۱۸١٩ /٤( انظر: أسنى المطالب (۳/ ۳۷۳)ء حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )٥( 
.)۷۹ /٩( انظر: المغني‎ )۷( EEO 

(۸) انظر: المبسوط (۹/ .)١١۳‏ 


س 


من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ في شروط إقامة حد القذف على 
القاذف: «وكذلك يشترط عدم الإقرار من المقذوف ... ولا نعلم خلافاً في هذا 
کله" . وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه) في شروط إقامة حد القذف على 
القاذف : «ولذلك يشترط عدم إقرار المقذوف ... ولا نعلم في هذا كله خلاف». 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية"» والمالكية*) 
الغا 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن سبب إقامة الحد على القاذف هو 
تكذيبه» ودفع المعرَة عن المقذوف» فإذا اعترف المقذوف بما رمي به» كان 
القاذف صادقاًء والمقذوف قد أثبت على نفسه المعًة". ٠‏ 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
1 يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب حد القذف» فإنه يطالب 
بالبيْنة على ما قاله» أو يقام عليه حد القذف» فإن أقام البينة بالشهود» فإنه يسقط 
عنه حد القڏف. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٠٤ه):‏ «واتفقوا أن القاذف إذا أتى ببينة 
على ما ذكرء أن الحد سقط عنه»". 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ في شروط إقامة حد القذف على القاذف: 


(1) المغني (۹/ ۷۷). (۲) الشرح الکبیر (۱۰/ .)١٠۳‏ 
(۳) انظر: فتح القدير /٥(‏ ۳٤۳)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۷/ ۷۹). 
(6) انظر: الذخيرة (۱۲/ .)۱٠۹‏ منح الجلیل (۹/ .)۲۸١‏ 

.)٠٠۳ روضة الطالبین(/‎ ء)٤1١‎ /٥( انظر: مغني المحتاج‎ )٥( 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)٠١/۷(‏ (۷) مراتب الإجماع .)۱۳٤(‏ 


ج اط سسس 


«الثاني : ل ياتي ت ... ولا نعلم خلافا في هذا کله)'. وقال شمس الدين 
ابن قدامة (۸۲٦ه)‏ في شروط إقامة حد القذف على القاذف: «الشاني: أن 
لا يأتي ببينة ... ولا نعلم في هذا کله خلافا»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع Ce‏ > 
والشافعية» والظاهرية" . 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالی i‏ رمو الختکب و 
ا باریسا شہ کال دور تین جلد ولا قل هی دة با ويک هم لتس 4 ". 

وجه الدلالة : الآية دلت على أن من قذف محصنة ولم يأت بأربعة شهداء فإن 
عليه القذف» وهي تدل بمفهومها على أن من أتى بأربعة شهداء فإنه لا حد عليه. 

الدليل الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن آمية قذف 
امرأته عند النبي بيه بشريك بن سحماء فقال النبي ية : (البينة آو حد في 
ظهرك)» فقال: یا رسول الله» إذا رأی أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس 
البينة؟ فجعل النبي ية يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). 

وجه الدلالة : في الحديث بيان أن من قذف آخر بالزناء ا أن يأتي بالبينة 
E E‏ أو لا يأتي بالبينة ويْقام عليه الحل. ٠‏ 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم ؛ لعده المخالف» 
والله تعالی أعلم. 


(۱) المغني (۹/ ۷۷). ():الشرح الکبیر (۲۱۳/۱۰). 

(۳) انظر: البحر الرائق شرح کنز الدقائق /٥(‏ ۳۳)» درر الحکام شرح غرر الأحکام (۲/ .)۷٤‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة (6/ .)٤۸١‏ الذخيرة .)٠١٤ /١١(‏ 

.)۱۸۳ /٤( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ »)٤٥١ /٥( انظر: مغني المحتاج‎ )٥( 

(1) انظر: المحلی .)۲١٠۲/۱۲(‏ (۷) سورة النور» آية .)٤(‏ 

(۸) أخرجه البخاري رقم .)۲٥۲۹٣(‏ 


۹۲ `` مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


۳ من قذف بکلام لا يدري معناه فإنه لا یکون قادفا. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا» وكان القاذف قد تكلم 
بالكلمة وهو لا يدري معناها» كأن يكون لا يعرف العربية» وسمع شخصاً يقول 
يا زان» فقالها هو لغيره» وهو لا يدري معناها» فهنا لا یعتبر کلامه قذفاً» 
ولا يقام عليه حد القذف. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «ولم يختلف أحد من الأمة في 
أن امرأً لو نطق بلفظ لا يدري معناه» وكان معناه كفراًء أو قذفاًء أو طلاقاًء 
فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك»'. 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية» والمالكية") 
a NE RT‏ 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : «إرسًا لا َوَاجِذتاً إن شيا 
ر ناا ". 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قد أجاب ذلك لأمة محمد ية كما 
جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت هذه الآية : «إوَإن دوأ م 
شيڪم و مء با نکم پو ن“ قال: دخل قلوبهم منها شيء لم 
يدخل قلوبهم من شيء» فقال النبي ية : (قولوا سمعنا وأطعنا وسلّمنا) قال : 


(1) المحلى (۱۲/ .)۲١۲‏ 
(۲) انظر: تبيين الحقائق (۳/ »)٠١٠١‏ فتح القدیر .)۲١۱۷ /٥(‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي »)۳١١/٤(‏ حاشية العدوي (۲/ »)۳۲١‏ 

(6) انظر: آسنی المطالب /٤(‏ ۱۲۷)ء نهاية المحتاج .)٠۹۰ /٥(‏ 

.)٠١١ /٠١( انظر: المغني (۹/٩٥)ء الشرح الکبیر‎ )١( 

() انظر: المحلى (۱۲/ .)١١۷‏ (۷) سورة البقرةء آية .)۲۸١(‏ 
(۸) سورة البقرة» آية .)۲۸٤(‏ 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ) 0۹۴ 
ا ص 


E ولا کلف الله‎ : RPI AR 
"قل‎ ٠ قال‎ an ِن ييا ا او خا‎ EASE E ا 5< ےر ےک‎ 0 


ہے سے ےر کک ل رو ور رص راسم . ر کرک ا 
ک 


نت وکیا ا کم مله عل ادیک من قبلنا رتا ولا 
ا ا یڈ قال: ' قد فعلت" واف عا وأغقر لا ايحا 
انت مولا فانرا ۴ ر زی قال : I‏ 

الدليل الثاني : عن ابن عباس وليه عن النبي بلا قال: (إن الله تجاوز عن 
آمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا علیه)“. 

وجه الدلالة مما سبق: أن من تلفظ بالقذف وهو لا يدري معناه» فهو 
داخل في جملة الخطأ المعفو عنه. 

النتيجة: E‏ ا 


واله تعالی أعلم 
٤4‏ يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين 


المراد بالمسألة: إذا قذف شخص عبداً بنفي النسب» وكان آبواه قد ماتا 
فا ا ا 
فما سبق من أنه لا حد على من قذف عبداً ليس على إطلاقه» فإنه يشترط 
السقوط الحد على قاذف العبد بنفي التسب ألا يكون أبوي العبد محصنين» فإن 
كانا كذلك لم يسقط الحد» ووجب الحد لهما. 

ويتبين مما سبق أمران: الأول: أن المسألة خاصة بالقذف بنفي النسب 
)١(‏ سورة البقرة» اية .)۲۸١(‏ (۲) سورة البقرة» آية .)۲۸١(‏ 
(۳) سورة البقرة» اية .)۲۸١(‏ 


.)۱۲١( آخرجه مسلم رقم‎ )٤( 
.)۲۰٤١( أخرجه ابن ماجه رقم‎ )٥( 


۵۹4 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
سس 


نحو "لست لأبيك ٠"‏ أو “يا ابن الزانية"» أو يا ولد الزاني» ونحو ذلك أما 
إن قذفه بغير نفي النسب» بأن قال له يا زان» فهذا غير داخل في المسألة. 

الثاني : أنه إن كان أحد أبويه مسلماً والآخر كافراًى ا حر والا خر 
أمة فذلك غير مراد. 

الثالث: أن المسألة هي فيما إذا كان الأبوان ميتين» أما إن كانا أحياء 
فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع: yT‏ «لا خلاف بين السلف 
والخلف من العلماء فيمن نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة أن 
عليه الحد ثمانين جلدة إن كان حرا». ٣‏ 

وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «آما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا 
على وجهين: أحدهما: أن يرمى ي القاذف المقذوف بالزناء والثاني: أن ينفيه 
عن ا انت ا ا 

وقال الدسوقي ( ۰ هھ): اتن قاق ا و بنفقي 
نسبه» إلا أن يكون أبواه حرين مسلمين» فيحد لهما اتفاة»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية“ والشافعية“. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن من نفى نسب العبد إلى أمه أو أبيه فهو 
- في الحقيقة قاذف للأم أو الأب» فإذا كانا e‏ ر فکأنه 
قذف شخصا محصناً ووجب عليه حد القذف ٠"‏ 


(۱) الاستذکار (۷/ .)٥۲١‏ (۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (6/ .)۲۲٤١‏ 
(۴) حاشية الدسوقي على الشرح الکبير .)٠١ /٤(‏ 

() انظر: المبسوط (۹/ ۱۲۲)ء فتح القدیر .)١۲١ /٥(‏ 

() انظر: مختصر المزني ۸/ ۳۹۹)» الحاوي في فقه الشافعي (۱۳/ )۲٠۹‏ 

(1) انظر: حاشية الدسوقي .)۲١ /٤(‏ المغني /۹٩(‏ ۸۷). 


اا 


الدليل الثاني : أن العبرة هي بإحصان المقذوف» والمقذوف هنا محصن› 
ET‏ 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن قاذف العبد بنفي نسبه 
اج ا 

دليل المخالف : الدليل الأول: أن القاذف لو قذف العبد نفسه لم يكن 
للعبد أن يطالب بالحد» فمن باب آولى ألا يطالب بالحد لغيره. 

الدليل الثاني : أن القاذف أراد قذف العبد» فالعبرة بإحصانه دون إحصان 
ا 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الحنابلة» وكذا سبق أن ابن حزم في الأصل لا يرى الحد على نفي 
ا 

فلعل من حكى الإجماع أو الاتفاق في المسألة إما آنه آراد الاتفاق 
المذهبي وهو الظاهر في كلام الدسوقي» أو أنه وهم في ذلك وهو الظاهر من 
کلام ابن عبد البر وابن رشد» والله تعالى أعلم. 


() انظر: المبسوط .)١١١/۹(‏ 

(۲) انظر: المغني (۹/ ۸۷)ء الشرح الکبیر (۱۰/ ۲۳۰)» الإنصاف (۲۲۱/۱۰). 

(۳) انظر: المغني (۹/ ۸۷)» الشرح الکبیر (۱۰/ .)٠۳١‏ 

)٤(‏ انظر: المسألة رقم بعنوان: من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه 


ا کا ت 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في إثبات القذف 


0/: الشهادة في الحال تسمع على القذف. 

المراد بالمسالة: إذا قذف شخص آخر بما وجب حد القلف» وثېت عليه 
ذلك بموجب شهادة الشهود» وكانت شهادتهم قد آرت بعد فعل القذف بمدة 
أقل من شهر» فإنه على الإمام أن يسمع شهادتهم» ويقبلها. 

ويتبكّن من ذلك آنه إن تقادمت الشهادة بأن أذوها بعد شهر أو أكثر فذلك 
E‏ 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (١٦٠ه):‏ «اتفقوا على أن الشهادة في 
الحال تسمع على القذف E E ER‏ 

ا وافق على الإجماع الحنفية”"» والمالكية“» 
والشافعية“ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل قبول الشهادة حتى يرد 
الدليل على المنع» فإن أديت الشهادة بعد وقوع الجريمة بزمن قليل فالأصل 


)١(‏ وقد سبق بيان مسألة ما لو شهد الشهود بعد مضي شهر من الجريمة في المسألة رقم ۸٤‏ بعنوان: 
«يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم». 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۲١۲‏ 

(۳) انظر: تبيین الحقائق (۳/ ۱۸۸)ء البحر الرائق شرح کنز الدقائق /٥(‏ ۲۹). 
(5) ولم أجد لهم نصا صريحاً في هذه المسألةء لكنهم لم يذكروا تقادم الشهادة أو قربها ضمن شروط 

) قبول الشهادةء فكان الأصل عندهم هو قبول الشهادة» وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 
/۲٤(‏ 4): «ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر 

تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة). 
() انظر: الأحكام السلطانية .)۲۸١(‏ أسنى المطالب .)١١١ /٤(‏ 


۵۹۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
a a‏ 


قبولها حتى يرد الدليل على المنع» وليس ثمة دليل يمنع من ذلك. . 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
١‏ : العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط. 

الخراد تالا إا أ خض عل فة وان ي ا بوجت الخد 
فإنه إقراره معتبر» ويكفي أن يقر مرة واحدة» ولا يشترط إقراره مرتين أو أربعاً. 

من نقل الإجماع : الكاساني (0۸۷ه) : و العدد في الإقرار بالقذف 
فليس بشرط بالإجماع»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على و 
والحنابلة“» والظاهرية. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ا 
المقذوف» فهو كمن آقر على نفسه بحق مالي لخر 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
۷ إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف. 

المراد بالمسالة: إذا شهد ثلاثة فأقل على شخص بالزناء فيقام عليهم حد 
القذف» حتى يأتوا بشاهد رابع» e SEES‏ 
القذف وإنما أرادوا الإدلاء بالشهادة. 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ .)٥١‏ 

(۲) انظر: المدونة /٤(‏ ۲) الفواکه الدواني (۲/ .)۲۱١‏ 

9 اظ اس المطالب (۳/ .)۳۷١‏ مغني المحتاج .)٤٥١ /٥(‏ 

.)4۲ /( انظر: المغني (۸/ ١۵)ء الفروع‎ )٤( 

.)١١ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )( .)٠٠١١ /۷( انظر : المحلى‎ )٠( 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۵04۹ 
و ا ا ا ا 


من نقل الإجماع: قال ابن رشد الجد (١٠٠ه):‏ «فإن شهد على معاينة 
الزنا أقل من أربعة شهود حَدُوا ولم يعذروا بأنهم جاءوا على وجه الشهادة 
لا على وجه القذف» ولا اختلاف في A‏ 

وقال ابن هبيرة (٠٦٠ه):‏ «اتفقوا على أنه إذا لم يكمل شهود الزنا أربعةء 
فإنهم قذفة يحدون» إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه : انهم ا دن 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"» والشافعية“. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالی : والس رمو المحصتت مم ل 
ياوا باربعة سپا فاجلدوهر كتين جلدة ولا قبلا هم شلد ا وأوکیک هم اتش و . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحد على القاذف حتى يأتي بأربعة 
شهداء» فإذا لم يات بالا ربعة فالحد و E‏ 

الدليل الثاني : أن عمر طه جلد آبا بکرة اله » وشبل بن معبد» ونافعاًء 
بقذف المغيرة بن شعبة طفن 0 ) 

الدليل الثالث: أنه لو لم يجب الحد بشهادة آقل من ثلاثة» لكان القذف 
بلفظ الشهادة طريقاً إلى القذف مع عدم الحد". 

المخالفون لاإجماع: هب بعض الفقهاء إلى التفريق بين القاذف والشاهد» 
فلا يُحد الشاهد بالزنا أبداً سواء كان معه شهود أو لم يكن» فمن شهد على 
شخص بأنه زنی فإنه لا يكون قاذفاء ولا يُقام عليه حد القذف» سواء أقام البينة 


(۱) المقدمات الممهدات (۳/ .)٠٠١‏ (۲) الإفصاح عن معاني الصحاح .)١٠١ /٦(‏ 
(۳) البناية شرح الهداية »)۳۳٣/١(‏ فتح القدیر /٥(‏ ۲۹۰). 

.)٤٦١ /١( مغني المحتاج‎ ء)٤١١‎ /١( المهذب في فقة الإمام الشافعي‎ )٤( 

.)1۷ /۹( انظر: المغني‎ )( .)٤( سورة النورء آية‎ )٥( 

(۷) أخرجه البخاري . (۸) انظر: المغني (۹/ .)٦۷‏ 

(۹) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي .)٤١١/١(‏ 


1.٠‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 
س 


بشهود آو لا. 
E ۰. (N) » f‏ 0 
وهو قول آبي ثور > وقول للشافعة" '» وبه قال الظاهر 
دليل المخالف : استدل من أسقط الحد عن الشاهد بالزنا ع 
a AE‏ 
عن ابي بكرة رو ته أن النبي ييو قال : (إن دماءکم» وأموالكم› وأعراضكم› 
زایا ت و چن في شهرکم هذا في بلدکم هذا) متفق 
غل 
ب - عن أبي هريرة ا طبه أن النبي يه قال : a sa E a‏ 
دمه ) وماله› وعرضه). 
وجه الدلالة: الأحاديث دالة على أن الأصل في المسلم حرمة دمه» ولم 
يأت نص صريح يبيح جلد الشاهد والحد إنما ورد في حق الرامي بالقذف 
لا في حق الشاهد". 
النتيحة : : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع , بين أهل العلم ؛ وت 
الخلاف عن أبي ثور والشافعية في قول› والظاهرية» وهذا موافق لما نقله ابن 
هبيرة»› أما كلام ابن رشد فلعله لم يبلغه الخلاف» والله تعالی أعلم. 


(۱) انظر: المحلى .)١٠١/٠۲(‏ 

(۲) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي (۳/ .)۷٤٠٥١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج /٥(‏ €۲). 

(۳) انظر: المحلی (۱۲/ .)۲٠١‏ 

.)۱١۷۹( أخرجه البخاري رقم (1۷)» ومسلم رقم‎ )٤( 

.)۲٥۱٤( آخرجه مسلم رقم‎ )٥( 

() انظر: المحلی (۱۲/ .)۲٠١‏ 


کا کا کت 


الفصل الرابح 


۸ ثبوت حد القذف. 

المراد بالمسألة: من الحدود التي قَرّرها الشرع حد القذف»ء فمن قذف 
س دل هوت ا ها ا اک ا جه فك 
بين أهل العلم. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «الأمة مجمعة على تسمية الجلد 
المامور به في القذف ا وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «ومن الحدود التي 
جاء بها الكتاب والسنة وأجمع غلها المسلمون خد القذف» . وقال البابرتى 
(٦۷۸ه)‏ : «فهذا إجماع منهم على وجوب E EE‏ 

وقال الحصني (۸۲۹ه): «إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو 
ذمي أو مستأمن أو مرتد محصناً ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والإجماع»"“. 


)١(‏ المحلى (١/۷٥۲)ء‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع :)١١١(‏ «اتفقوا أن الحر العاقل البالغ 
المسلم غير المكره إذا قذف حراً عاقلا بالغاً مسلماً عفيفاً لم يُحد قط في زناء أو حرة بالغة عاقلة 

مسلمة عفيفةً غير ملاعنةً لم تحد في زنا قط بصريح الزناء وكانا في غير دار الحرب» المقذوف 
أو المقذوفة» فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير . . ..أنه يلزمه ثمانون جلدة)» ونقله 
عنه المطيعي في 'المجموع شرح المهذب' .)٥٤ /۲١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳٤١‏ (۳) العناية شرح الهداية (/ .)١٠١‏ 

)٤( -‏ هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحسيني الحصني» الشافعي» فقيه» محذث» 
ورع» من آهل دمشق» من مصنفاته : “كفاية الأخبار ٠"‏ و" تخريج أحاديث الاحياء ٠"‏ ولد سنة 
(۷۵۲ه)ء وتوفي سنة (۹۲۸ه). انظر: شذرات الذهب ۱۸۷/۷ معجم المؤلفين ٠۷٤/۲‏ 
الأعلام ۲/ 1۹. 

.)٤۷۹( كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار‎ )٥( 


1 مسائل الإجاع في حدالزنا وحد القڏذف وحلد المسكر والتعزير 
س ج ا 


وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «أجمع العلماء على ثبوت حد القذف)“ 
الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع المالكية". 


٣‏ کے ر 


مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : #ووالدن رمو لصتت ّل 
با اربع ہلا فاجلدوشر نين جه ولا تقبو أ هم شلد ٤‏ وأؤیک هم لسن )4" . 

وجه الدلالة: الآية صريحة في ثبوت حد القذف. 

الدليل الثاني : أن النبي بي أقام حد القذف على مسطح بن أثاثة» وحسان 
بن ثابت» وحمنة بنت جحش حين قذفوا عائشة رضي الله عنها“. ٠‏ 

الدليل الثالث : أن عمر و اه جلد أبا بكرة ا ونافعاًء بقذف 
المغيرة بن شعبة وله r,‏ 

النتيجة: ا ا ر و ا لعدم 
المخالف. والله تعالى أعلم. 
0 وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن. 

المراد بالمسألة : العبد المملوك إذا قذف حرا محصناً فإنه يام على العبد 
جا اف والمراد ها ر ا هع ل آ0 الد د فة رها 
مقدار القذف فمسألة أخرى يأتي بيانها. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١۲٦ه):‏ اع آعل للم لی رجرب 
الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن؛"» وبمثله قال شمس الدين ابن قد 


(۱) نیل الأوطار /١(‏ ۳۳۷). 

(۲) انظر: المنتقى شرح الموطاً (۷/ »)٠٤١‏ حاشية العدوي (۲/ .)١۲۷‏ 
© سو رة لوو ا ©). 

.)۲۷۷۰( ومسلم رقم‎ »)۲٥۱۸( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري» باب: شهادة القاذف والسارق والزاني 

() ا 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1 
ا ا ت 


AAT) 
الموافقون على الإجماع: وافق على لإجماء الحنفية والمالكية»‎ 
* اا‎ 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول الله تعالى : هر ب لصتت م‎ 
. باو پاریة ہت ایدو تسین جلد ولک تقبو یم سند آنا اهک هم اتش به‎ 
وجه الدلالة: الآية عامة في حد كل من قذف محصتاء ولم تستشن تش العبد‎ 
(0 


من عيره 
النتيحة : المسالة فيما هر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف»› 
والله تعالى أعلم. 


٠٠‏ حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرا. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحدء وكان القاذف حرا 
ان الد الا عله هر انرون جاده سو اء كان المقذو ف رجا :او امراة 

من نقل الإجماع: قال الماوردي (١٠٤ه):‏ «حد القذف بالزنا ثمانون 
جلدة» ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها». 

وقال ابن حزم (0١٥٤ه):‏ «اتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكر. 
إذا قذف حرا عاقلاً بالغاً مسلماً عفيفاً لم يُحد قط في زناء أو حرة بالغة عاقلة 
U E‏ قط» بصريح الزناء وكانا في غير دار 


.)١٠١ /٠١( الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 

(۲) انظر: البناية شرح الهداية (0/ »)١۷‏ البحر الرائق شرح کنز الدقااق /٥(‏ ۴۲ 
(۳) انظر: المنتقى شرح الموطأً (۷/١٤۱)ء‏ الاستذكار .)٥١١/۷(‏ 

.)٤١١ /٥( مغني المحتاج‎ .)۱۳١/۳( انظر: أسنى المطالب‎ )٤( 

.)۷۸ /۹( انظر: المغني‎ )٩( | .)٤( سورة النورء آية‎ )١( 

(۷) الأحكام السلطانية .)۲۸٥(‏ 


1£ | مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا ا س ا 


الحرب» المقذوف أو المقذوفة» فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير 
وانةل ف هاون ا ونقله عنه المطيعي". وقال ابن رشد الحفيد 
(١۹٠ه):‏ «اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الح" . 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «قدر الحد ثمانون» إذا كان القاذف حراً؛ للَية 
والإجماع»“. وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ «وقد أجمع العلماء على 
وجوب الحد على من قذف محصنا وان حده ثمانون إن کان حاً)“. 

وقال المرداوي (١۸۸ه):‏ «ومن قذف محصنا فعليه جلد ثمانين جلدةء إن 
كان القاذف حرأء وأربعين إن كان عبداً. ..وهو المذهب» ولا أعلم فيه 
خحلافا». وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «وأجمعوا أيضاً على أن حده [يعني 
القذف] ثمانون جلدة». 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية“. 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قول الله تعالى : ولزن بم المحْصَسَتِ م 
ر یاو بازیت شاه اجلدور تسین جلد ولا تقبو م عة أا وكيك هم لقيش ب . 

وجه الدلالة: الآية صريحة بأن حد القذف ثمانون جلدة. 

التتيجة: المسآلة محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» وال تعالى 


اعلم. 


(۱) مراتب الإجماع .)۱۳٤(‏ (۲) المجموع شرح المهذب .)٥٤ /۲١(‏ 
(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)١١۳‏ 

) ..)۷۷ /۹( المغني‎ )٤( 

.)٠٠١/٠١( الإنصاف‎ )١( .)١١١/٠١( الشرح الكبير على متن المقنع‎ )٠( 

(۷) نیل الأوطار /٦(‏ ۳۳۷) 

(۸) انظر : البناية شرح الهداية (7/ ۲١۳)ء‏ فتح القدير .)١١١ /٥(‏ 

- (۹) سورة النورء آية .)٤(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 10 
ااا ا ا ا 


۰۱ یزاد على ثمانين جلدة في حد القذف. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد القذف» فإن الحد 
الواجب في حقّه ثمانون جلدة» ولا يجوز الزيادة على ذلك من باب الحد. 

ويتبيّن مما سبق أن الزيادة إن كانت من باب التعزير فمسألة أخرى غير 
مرادة. ا 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «واتفقوا أن لا مزيد في ذلك 

[يعني حد القذف] على ثمانين»“ 

وقال ابن القطان (1۲۸ه): «واتفوا أن لا مزيد في الثمانين»"“ 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية" ٠‏ والمالكية“» 
UNS LS‏ 

مستند الإجماع يستند الإجماع إلى قول الله تعالى : «والزين ر لصي م 
لر باو پاربعة شپا اجلدوهر نین جلدة ولا قبلا هه سند بدا وأوییک هم لش 4" . 

وجه الدلالة: الآية صريحة ا جد القاف تاتون لالجد 
يدل على أنها مرادة بنفس ذلك العدد. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
واللّه تعالى أعلم. 


(۱) مراتب الإجماع .)۱۳١(‏ 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع .)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) انظر: البناية شرح الهداية (7/ ۲١۳)ء‏ فتح القدير .)١١۷ /٥(‏ 

() انظر: حاشية الدسوقي »)۳٤۷ /٤(‏ شرح مختصر خلیل (۸/ .)٠١۳‏ 
(۵) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )٥9 /٤(‏ تحفة المحتاج (۹/ ۱۲۰). 
(1) انظر: المغني /٩(‏ ۷۷)ء الشرح الکبیر على متن المقنع .)١٠١/۱۰(‏ 
(۷) سورة النورء آية .)٤(‏ 


5۹ مسائل الإجماع في حد الزنا و حل أالقَڏذف وحل اکر والتعزير 


١‏ توبة القاذدف لا ترفع عنه الحد. 
۴۳ توبة القاذف تزيل عنه الفسق. ) oD‏ ) 

المراد بالمسألتين: إذا قذف شخص آخر بما يوجب حد القذف» فإنه 
يترتب على ذلك ثلاثة أمور: الأول: إقامة حد القذف عليه. الثاني : الحكم عليه 
بالفسق. الثالث : عدم قبول شهادته. ) 

فإن تاب من القذف فإن هذه التوبة يترتب عليها سقوط اسم الفسق عنه» أما 
الحد فإنه لا يسقط بتوبته» وبهذا يتبيّن أن مسألة قبول شهادته من عدمها ليست 
مرادة هناء وسيأتي ذكرها في مسألة مستقلة. 

من نقل الإجماع : قال الماوردي (١٠٤ه):‏ «فإن من قذف لم يسقط عنه 
ال لادا انول 5 وقال ابن العربي (۳٤٠ه):‏ 
«ولا خلاف في أن التوبة تسقط الفسق»". a.‏ 

وقال ابن قدامة ٠(‏ ۲ه): «فإن تاب لم يسقط عنه الحد» وزال الفسق› 
بلا خلاف٤»‏ وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۲۸ه)". وقال ابن عطية 
(ao)‏ في آية حد القذف: «فتضمنت الاأية ثلاث احکام في القاذف: جلده» 
ورد شهادته أبداًء وفسقه» فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع» وعامل في 
فسقه بإجماع». 

وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ في آية حد القذف : «فتضمنت الاية اة أحكام في 
القاذف: جلده» ورد شهادته أبداًء وفسقه» فالاستشناء غير عامل في جلده 
بإجماع» إلا ما روى عن الشعبي على ما يأتي» وعامل في فسقه بإجماع». ٠‏ 
)١(‏ انظر المسألة رقم ۲٠١‏ بعنوان: «إذا تاب القاذف قبلت شهادته». 
(۲) الحاوي في فقه الشافعي (۱۷/ .)٠٠١‏ (۳) أحکام القرآن (۳/ .)۳٤٤٥‏ 


(6) المغني (۱۰/ ۱۹۰). )٥(‏ الشرح الكبير على متن المقنع .)١١ /۱١(‏ 
(© لحر الج 70 (۷) تفسیر القرطبي (۱۲/ ۱۷۹). ) 
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وقال الثعالبي (١۸۷ه)‏ في آية حد القذف: «ثم استشنى تعالى من تاب 
وأصلح من بعد القذف» فالاستشناء غير عامل في جلده بإجماع» وعامل في 
فسقه بإجماع»". وقال الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ في آية حد القذف: « اتفاقهم على 
أنه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد التائب كالمصر وبعد إجماعهم أيضا على 
أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم ا 

ويضاف إليها نقولات أهل العلم التي سبقت في أن التوبة لا ترفع الحد". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية“» والظاهرية“. 

مستند الإجماع: يستند الإإجماع إلى أن القذف فيه حق لآدمي› وهو دفع 
العار عنه» فلا يزول حد الجلد بالتوبة» بخلاف رد شهادته فإنها مبنية على فسقه 
الف 0ا ات رال ەس 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى آن الحدود تسقط بالتربة» ولم 
يفرقوا بين حد القذف وغيره. وهو قول الشعبي ٠"‏ وبعض الشافعية كالماوردي»› 
والروياني» والمحاملی“» وهو ظاهر اختبار ابن القيم من الحنابلة ٠‏ 

دليل المخالف : الدليل الأول: قوله تعالى : ولزن رم حصت نم لر با 


(۱) تفسير الثعالبي .)٠٠۹/۳(‏ 

(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير /٤(‏ ١١)ء‏ وممن نقل الإجماع 
المباركفوري في 'مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ' (۷۸/۱) حیث قال : «في آية حل 
القذف . ..الجلد لا يرتفع بالتوبة؛ فإنه يجلد التائب كالمصر بالإجماع). 

(۳) انظر المسألة رقم ۲١‏ بعنوان: «التوبة لا ترفع الحد»ء عدا الحرابة قبل بلوغها لاوٍمام». 

() انظر: فتح القدير (١/١١۲)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق /٥(‏ ۴). 

.)۹۸-۹۷ /۱( انظر : المحلی (۲۲/۱۲). (1) إعلام الموقعین‎ )٥( 

(۷) انظر: تفسير القرطبي (۲١/۱۷۹)ء‏ فتح الباري .)٠٠١ /٥(‏ 

(۸) انظر: الدر المنثور .)٤۹-٤۲۸/۱(‏ 

(۹4) انظر: إعلام الموقعين (۳/ .)٠١‏ 
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ر کر r‏ 2 


یمق ہل کاجلدوشر تسین جلد وکا کقبلوا م مہہ ابا هک هم التسش © إل 
اس ابوا من بعل ذلك واصلحوا فان اله عفود جم ( ©" 

وجه الدلالة: أن الله استثنى ذكر عقوبات القاذف بالجلد ورد الشهادة 
والفسق» ثم استثنى من ذلك التائب» وهذا الاستثناء الأصل عوده إلى جميع 
اش الات 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن مسعود وب عن النبي ية قال: (التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)". 

وجه الدلالة: فيه دلالة على أن التائب من الذنب مساو لمن لا ذنب له» 
ويدخل في ذلك من تاب من الذنب الذي بموجبه وجب عليه الحد. 

النتيجة: ثمة مسألتان: الأولى : أن توبة القاذف تزيل عنه اسم الفسق› 
فهذه فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم ؛ لعدم المخالف. 

الثانية : أن توبة القاذف تزيل عنه الحد» فهذه فيما يظهر ليست محل إجماع 
محقق بين آهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشعبي» وبعض الشافعية» والله 
تعالى أعلم. 
٤‏ القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته. 

المراد بالمسالة: إن ثبت على شخص حد القذف» وأقيم عليه الحد» ولم 
يتب من ذلك الفعل» فإن شهادته تكون مردودة لا تقبل. 

ويتبيّن مما سبق أمران: الأول: أن القاذف إن ثبت عليه الحد لكنه لم يقم 
عليه الحد» فمسألة غير مرادة. 


.)٥-٤( سورة النور»ء آية‎ )١( 
.)۱۷۹ /۱۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 
.)٤٤٥۰( أخرجه ابن ماجه رقم‎ )۳( 


کک 


الثاني : القاذف إن أقيم عليه الحدء ثم تاب من القذف» E‏ 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «اتفقوا أن القاذف ما لم يتب 
لا تقبل له شهادة". وقال ابن رشد الحفید (٥۹٥ه):‏ «اتفقوا على آنه يجب 
على القاذف مع الدموط هيا مال ت 
وقال ابن جزي (١٤۷ه):‏ «وتسقط شهادة القاذف إذا حد اتفاقا»“. وقال 
ابن القيم (١١۷ه):‏ «القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا 
متفق عليه بين الأمة قبل التوبة»*. 
الموافقون على الإجماع: ناوالا 


وا انلا a‏ 


مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : لين بود لمحت م لر 

اا باریس شه جور سین جلد ول یلوا هی دة بدا اوك هم اليش 6 . 

وجه الدلالة : الآية صريحة بان القاذف مردود الشهادة. 

الدليل الثاني : أن عمر بن الخطاب وله لما شهد عنده أبوبكرة ول ونافع 
بن الحارث» وشبل بن معبد على المخيرة بن شعبة وه بالزناء فحدّهم حد 
القذف ثم قال لهم : ا قل واد 
(۱) انظر: المغني /٠١(‏ ١۹٠)ء‏ وسيأتي بيان حكم القاذف إن تاب هل تقبل شهادته أو لا في المسألة 

رقم ٥۵‏ بعنوان: «إذا تاب القاذف قبلت شهادته». 


۰ 
س 


(۲) المحلى .)١١٤(‏ (۳) بداية المجتهد (۲/ .)٠٦٤‏ 
(6) القوانين الفقهية )٥( ) .)۲١٠١(‏ إعلام الموقعين .)۹١ /١(‏ 


.)٠٠٤ /۷( انظر: البناية شرح الهداية (۹/ ۱۳۷)ء فتح القدير‎ )١( 

(۷) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ۷١)ء‏ مغني المحتاج .)۳١۳ /١(‏ 

(۸) انظر : المحلی (۸/ .)٥۲۹‏ (۹) سورة النورء آية .)٤(‏ 

 يقهيبلاو‎ ) ۰ /۸( " أخرجه عبد الرزاق في "المصنف' (۷/ ١۳۸)ء وابن حزم في "المحلى‎ )٠١( 
. )٠١١/٠١( في "السنن الکبریى"‎ 
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النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالی أعلم. 
٥‏ إذا تاب القاذف قبلت شهادته. 

المراد بالمسألة: من ثبت عليه ما يوجب حد القذف» وأقيم عليه حد 
القذف» ثم تاب من بعد ذلك» فإن شهادته تكون مقبولة. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ مستدلاً على قبول شهادة القاذف 
ا EE‏ به آنه کان 
يقول لأبي بكرة طبه حين شهد على المغيرة بن شعبة ط4 : "تب» أقبل 
شهادتك ٠"‏ ولم ينكر ذلك منكر» فكان إجماعا»" وبمثله قال شمس الدين 
ابن قدامة (1۸۲ه). 


الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية" والشافعية^) 
ا 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : ورلن ب الست ر 
E‏ شهدا فاجلدوهر کین جلد ولا قبلا هج شد أبدا وأويک ۾ هم الیش © رک 
انين تابو من بعك للك وأسكحوا فان أله عش N {OBE‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ا الذين يرمون المحصنات بعدم قبول 


شهادتهم › ئم استشنى من ذلك من تاب وأصلح› فدل على قبول شهادته بذلك› 


(۱) المغني (۱۰/ ۱۹۱). (۲) الشرح الکبیر (۱۲/ .)١۲‏ 
(۴) انظر: المدونة (۲/ ۹۳)ء الفواكه الدواني (۲/ .)٠٠٠‏ 
)٤(‏ انظر: أسنى المطالب .)١۷ /٤(‏ مغني المحتاج .)١١۳ /١(‏ 
() انظر: المحلی (۸/ .)٥۲۹‏ 
E GU‏ 
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ولذا قال ابن عباس ط في الاآية : "فمن تاب وأصلح فشهادته في کتاب الله 
(De | we‏ 
قبل . 
الدليل الثاني : فول اله تغالى :وش اا 
اساب وَيعَلَم م + ر 2 ملو ©" . 
وجه الدلالة: دلت الآية على أن التوبة توجب القبول والعفو» ومن قبلت 
توبته وعفي عن سيئته ۰ r O‏ 
الدليل الثالث: أنه مروي عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم 
e‏ ا i‏ ا e‏ 
5 
ا خن .© 
وكذا ابن عباس ويه » كما هو مين في الدليل الأول. 
وجه الدلالة: قال ابن القيم : «قد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس - 
رضي الله عنهم - » ولا يعلم لهما في الصحابة وإ مخالف». 
الدليل الرابع E‏ ا 
الذنب كمن لا ذنب له). 
وجه الدلالة: عموم الحدیث دل على آن من تاب من الذنب» فإنه يرجع 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۱۹/ ١۷٠٠)ء‏ الدر المنثور للسيوطي /٠١(‏ ١۳٠)ء‏ أحكام القرآن 
للجصاص (۳/ .)٤۰۲‏ تفسیر ابن کثیر »)۱٤ /٦(‏ فتح الباري (0/ „(0٥‏ 
(۲) سورة الشورى» الآية .)٠٠(‏ (۳) انظر: الحاوي للماوردي )٤۸/۱۷(‏ 
(٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " «(TAS /V)‏ وابن حزم في "المحلى «(o * /N)‏ والبيهقي 
في "السنن الکبری" )٠٥۲/۱١(‏ ص .۷٥۲‏ 


)0( انظ : إعلام الموقعين /١(‏ 4۷). 
)٩(‏ أخرجه ابن ماجه رقم .)٤٤٥١(‏ 


ا س 


ا اا اة و و ا 
الذنب 

الدليل الخامس : ا او ر م ا ا ری ااي 
وليس من الحد» وقد ارتفع الفسق بالتوبة» فرجع قبول شهادته""“ 

الدليل السادس: أن التائب من الزناء أو قتل النفس التي حرم اله» وغيرها 
من الذنوب التي هي أعظم من القذف تقبل شهادتهم» قبولها في التوبة من 
القذف من باب آول ". 

المخالفون لاإجماع : المخالفون في المسالة على قولين: ' 

القول الأول: لا تقبل شهادة المحدود في القذف. وهو مذهب الحنفية*“ » 
ES‏ يم النخعي» ا بي سليمان» ومعاوية بن 
قرة ٠“‏ ومکحول" والأوزاعي» والحسن بن جي 


(1) انظر: إعلام الموقعين .)٩۷ /١(‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ١٠٤)ء‏ إعلام الموقعين /١(‏ 4۷). 

(۳) انظر: المغني (١٠/١۱۹)ء‏ إعلام الموقعين /١(‏ 4۷). 

.)١١١ /۹( البناية شرح الهداية‎ .)٤١١/۷( انظر: فتح‎ )٤( 

)١(‏ هو آبو إياس» معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني» البصري» من كبار التابعين› 
ولا بيه صحبة» روى عن جملة من الصحابةء وثقه أبو حاتم» والعجلي» والنسائي» وغيرهم› 
مات سنة (۳١١ه).‏ انظر : سير أعلام النبلاء /١‏ ١١٠٠ء‏ صفة الصفوة ۳؟/ ۲١۷‏ تهذيب التهذيب 
140/۰ 

(٦)‏ هو آبو عبد الله » مکحول بن مسلم بن شهراب بن هاذل» کان هندیاً من سبی کابل› لسعید بن 
العاص» فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته بمصر» ثم تحول إلى دمشق فسكنهاء» روى عن جملة من 
الصحابة كأنس بن مالك وابن عمر» وكان من فقهاء أهل الشام» وربما دلس» مات سنة (۲١١ه).‏ 
انظر: الثقات لابن حبان ٤٤۷ /٥‏ تاریخ دمشق /٦۰‏ ۱۹۷ تهذیب الکمال .٤۹٦/۲۸‏ 

(۷) انظر: الاستذکار (۷/ .)۱٩۸‏ المحلی (۸/ »)٥۲۹‏ فتح الباري لابن حجر (۵/ .)١١۸‏ 
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ااا ا ا 


القول الثاني : ذهب المالكية في الرواية المشهورة إلى عدم قبول شهادة 
الخدود فا خدفة ولو تاب ول فى غر ذلك 

أدلة ١‏ لمخالفين : الدليل الأول: قول الله تعالى : ولدب بم المحَصتتِ ثم ر 
بائ باریۃ سبل کالوک تیو جلد وک تقب کم دة بنا ووک هم اتيش ٠")‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن قبول شهادة المحدود في القذف› 
وجعل ذلك النهي مؤبدا”". 

الدليل الثاني : عن ابن عباس طل في قصة هلال بن أمية طبه حين قذف 
امرأته فقالت الأنصار: 'الآن يضرب رسول الله ية هلال بن أميةء ويبطل 
شاد فى الل 

وجه الدلالة: أن الصحابة من الأنصار رضوان الله عنهم قد تقرر عندهم أن 

النبي بيا إن أقام الحد على هلال بن أمية طل فإن شهادته ستكون باطلة 
بموجب الحد الذي أقيم عليه. 


(۱) انظر: حاشية الدسوقي /٤(‏ ۲١١)ء‏ البيان والتحصيل »)۱١١ /۱١(‏ الفواكه الدواني (۲/ ١٠)ء‏ 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب للعدوي .)۳٤١/۲(‏ 

(۲) سورة النورء آية .)٤(‏ 

(۳) البناية شرح الهداية (۹/ .)٠۳١۷‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ٤۳)ء‏ وأبو داود رقم (۲۲۰۱) بدون ذكر الشاهد» من طريق عباد بن منصور› 
عن عكرمة» عن ابن عباس طبه. ا 
والحديث ضعَفه جمع من أهل العلم منهم ابن حزم في "المحلى " (۸/ )٥۳١١‏ حيث قال : «وهذا 
خبر لا يصح ؛ لأنه انفرد به عباد بن منصور» وقد شهد عليه یحیی القطان بأنه کان لا یحفظ ولم 
يرضه» وقال ابن معن : ليس بذلك» ثم لو صح لما کان لهم فيه متعلق ؛ لانه لیس فیه آنه إن تاب 
لم تقبل شهادته» ونحن لا نخالفهم في أن القاذف لا تقبل شهادته». 
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" :)١١ /١(‏ «مداره على عباد بن منصور» وهو 


ضعفها'1. 
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الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وه قال: قال النبي 
: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا محدود في الإسلام» N OT‏ 
ولا ذي غمر على أخیه)'. 
iw En Sb‏ ولو تاب بما يلى : 
الدليل الأول: أنها ا لقوله تعالی : 
مودلکم فط عند الہ واقوم لدو واد آل ري۳ . 
الدليل الثاني: عن عثمان بن عفان طل آنه قال: "ود السارق أن يكون 
الاس سراقاً» وود الزاني أن يكون الناس زناة"» وإنما كان كذلك لينفي المعرة 
ا ) 
النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم ؛ لوجود 
خلاف الأوزاعي» والحسن بن حي» والحنفية» والمالكية. 
وما نقله ابن قدامة من إجماع الصحابة فهو من قبيل الإجماع السكوتي› 
والله تعالى أعلم. o.‏ 
من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب. 
الاد اا ا ن علي و ا رج ا ات ا د 
ذلك الحد يكون بأمرين : الأول: أن يتوب من القذف. الثاني : ران کات 


نفسه » بان قذفه کان کذیاً. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۱/١۳٥)ء‏ وأبو داود رقم »)۳٠۰۰(‏ وابن ماجه رقم .)۲۳٣١(‏ 

(۲) سورة البقرة› الاية: (۲۸۲). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)٤٠١ /١۷(‏ 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير (۱۷/ ١٠٤)ء‏ ولم أجد تخريجاً لأثر عثمان وله» وإنما كذا ذكره 
الماوردي في الحاوي. 
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ا ا ا 


والمراد هنا بيان طريق التوبة من القذف» أما التوبة التي تقبل بها الشهادة 
وهل يشترط معها إصلاح العمل فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع: قال ابن e‏ «اتفقرا أنه ا 
بالكذب» وتاب من ذلك» أنه قد تاب»"' 

- الموافقون على الإجماع: 

وافق على ذلك الحنفية» والشافعية في قول" والحنابلة“. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى : «لولا جاءو عليه باريمَةٍ 
شہداء اذ لم انوا بالہداء اوک ع آله هم الكيوة ©4 

وجه الدلالة : أن الله تعالى سمى القاذف كاذباً إذا لم يأت بأربعة شهداءء 
فتكذيب ي ات E a‏ 
الأ ا 

الدليل الثاني : أن القاذف عرض المقذوف إلى تلويث عرضه» وتعريضه 
للعار» وتكذيبه لنفسه يزيل ذلك التلويث» فتكون التوبة به 

المخالفون للإجماع : المخالفون في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التوبة هي أن يتوب من القذف بالاستغفار وإصلاح الحال» 
سواء أکذب نفسه او لا 
(1) مراتب الإجماع .)١١١(‏ 
(۲) انظر: فتح القدیر »)٤٩۱/۷(‏ درر الحکام شرح غرر الأحکام (۲/ ۳۷۸). 
(۳) انظر: الأم /١(‏ ١۲۲)ء‏ مغني المحتاج .)١١۳ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: المغني (۱۹۲/۱۰)ء الإتصاف (۱۲/ .)٥۹‏ 
)٥(‏ سورة النورء آية .)١۳(‏ 


.)۱۹۲ /۱۰( انظر: المغني‎ )٩( 
.)۱۹۲/۱۰( انظر: المغني‎ )۷( 


س ا 


وهو قول المالكية» واختاره ابن جرير الطبري". 
القول الثاني : إن كان كاذباً في قذفه فتوبته إكذاب نفسهء بأن يقول قذفي 

باطل» أو أنا كاذب في قذفي» ونحو ذلك» أما إن كان صادقاً فتوبته أن يقول: 
القذف باطل وحرام» ولن أعود إلى ما قلت» ولا يؤمر بإكذاب نفسه حينئذ. 

وهو قول الشافعية"» وقول للحنابلة اخحتاره الموفق ابن قدامة» 
والمرداوى . 

القول الثالث: أن القذف إن كان سباً بان صدر من الشخص قذف لغيره 
ال و ا ن ا ا عو ان الوت ان 
القذف باطل وحرام ولن أعود إلى ما قلت. 

وهو وجه عند الحنابلة قال به أبو يعلى القاضي. 

دليل المخالف : أما المالكية القائلين بأن توبته هي إصلاح حاله فاستدلوا 
بظاهر الآية في قوله تعالی : وال موت المحصتت ےم لر یاو پاربعت شا کاجلدوشر 
سیت جل ولا تقبلوا م دة آبدا وأوهک هم امش © إل آي ا ن بد كرك 
وصح إن انه َو تمم 43“ . 

وجه الدلالة: الآية عامة في التوبةء ولم تبيّن طريقة التوبة بتكذيب النفس 


(۱) انظر: الاستذکار (۷/ »)۱٠١۷‏ الذخيرة (۹/۱۰٤۱)ء‏ تفسير القرطبي (۱۲/ .)١۷۹‏ 
وإن كان ابن هبيرة في "الإأفصاح ' (۲/ )٠٠١‏ نقل الخلاف في المسألة ونسب إلى مالك أن التوبة 
هي أن يكذب القاذف نفسه» لكن المعتمد هو ما نقلنّه من كتب المالكية فهم أعلم بمذهب 

إمامهم» واله تعالى أعلم. 

(۲) تفسیر ابن جریر الطبري .)۱١۸/۱۹(‏ 

(۳) انظر: تحفة المحتاج (١۲۲۱/۱)ء‏ حاشيتا قليوبي وعمیرة .)"۲٠-۳۲٤ /٤(‏ 

.)٥۹ /۱۲( انظر: المغني (۱۹۲/۱۰)ء الإنصاف‎ )٤( 

() انظر: المغني (۱۹۲/۱۰)» الإنصاف (۱۲/ .)٥۹‏ 

(1) سورة النور»ء آية .)٥-٤(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 3۷ 
ا ا ت 


أو عدمه» فمن تاب توبة ظاهرة» وصلح حاله فقد حقق التوبة المرادة في الأية. 

وأما أصحاب القول الثاني القائلين بأن القاذف إن كان كاذباً: فتوبته 
تکذیب نفسه»ء وإِن کان صادقاً : فتوبته القول ببطلان القذف وځرمته وعدم عودته 
لذلك فاستدلوا عليه بأن القاذف قد يكون صادقاً في قذفه» فتكذيبه لنفسه مر له 
بالكذب» وهذا ممنوع شرعا. 

وأما الذين فرّقوا بين الشهادة بالقذف» والشتم بالقذف فلأن الشتم أشد 
فکانت توبته تکذیب i‏ 

النتيجة: المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن 
المالكيةء والشافعية» وبعض الحنابلة» ولعل ابن حزم حينما نقل الإجماع اعتبر 
رأي الأكثر في رأيه لذلك عبر بلفظ : (اتفقوا)ء والله تعالى أعلم. 
۷ العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلاة. ٠‏ 

الا ا ا فل حدقا وج ا الات ن ال 
الواجب في حقه أربعون جلدة. 

من نقل الاجماع: قال ابن حزم (0٥٤ه):‏ «واتفقوا أن القاذف غير الحر 
كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة)". وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «إن كان القاذف 
عبداً أو أمةٌ جلد أربعين ... للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم»". 

وقال ابن القطان (1۲۸ه): «واتفقوا أن العبد القاذف للحر يلزمه أربعون 
جلدة». وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه): «وإن كان القاذف عبداً فحده 
أربعون جلدة ... للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم». 


(۱) انظر: المغني (۱۹۲/۱۰). (۲) مراتب الإجماع .)١۳٤١(‏ 
(۳) المغني )٤( .)۷۸/٩(‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ )۲٤۹‏ 


() الشرح الکبیر .)١۱۲-۲۱۱/۱۰(‏ 
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وقال المرداوي (١۸۸ه):‏ «ومن قذف محصنا فعليه جلد ثمانين جلدةء إن 
كان القاذف حراًء وأربعين إن كان عبداً. ...وهو المذهب» ولا أعلم فيه خلاف». 

وقال زكريا الأنصاري (١۹۲ه):‏ «ويبُحد من فيه رق» ولو مبعضاً أو آم ولد« 
أربعين جلدة» على النصف من الحر؛ لإجماع الصحابة وا" وقال ابن حجر 
الهيتمي (4۷4): «والرقيق ولو مبعضاًء ومكاتباًء وأم ولده» حدّه أربعون جلدة 
إجماعا"". وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه): «والرقيق القاذف» والمكاتب» 
والمدبرء وأم الولد» والمبعض» حد كل منهم أربعون جلدة» على النصف من 
الحرء بالإجماع»“. وقال الرملي (١١٠٠ه):‏ «والرقيق ولو مكاتباًء ومبعضاً 
خده أربعؤن جلدة إجماعاء. 

الموافقون على الإجماع : 

وافق على ذلك الحنفية"» والمالكة". 

e‏ الدليل الأول: قول الله تعالی: ہا احص بن ا 

ية لن صف OA E Se.‏ مر الا ب 

وجه الدلالة: الآية نص أن عقوبة الأمة نصف الحرة» فيقاس عليها عقوبة 

اىر 
- الدليل الثاني : أنه فعل الصحابة رضي الله عنهم» فعن عبد الله بن عامر بن 


() الإنصاف .)٠٠٠/٠١(‏ () انظر: أسنى المطالب .)١۳۹/5(‏ 
(۳) تحفة المحتاج (4/ )٤( .)١١١‏ مغني المحتاج .)٤٦١ /١(‏ 
() نهاية المحتاج .)٤١١/۷(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (۷/ »)٥۷‏ البحر الرائق ٠ .)۳١/١(‏ 

(۷) انظر: التاج والإکلیل (۸/ »)٤٠٥١‏ شرح مختصر خلیل (۸/ ۸۸). 

(۸) سورة النساءء ية .)٠١(‏ 

(۹) انظر: الاستذكار (۷/ .)٥٠٤‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤١‏ 


االات ا س 


بيعة"“ قال : "لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ومن بعدهم 
من الخلفاءء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين e‏ 
المخالفون لالإجماع : ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد حده في القذف 
ثمانون جلدة. 
وهو قول ابن مسعود وه » وعمر بن عبد لعزيز » والليث» والزهري»› 
والأوزاعي”“ وبه قال الظاهرية في ال لهل الان 
دليل المخالف: استدل من وجب على العبد في القذف ثمانين جلدة 


رآ د عد اھ ب اتر ین ر لی الد لف بق عدي ولد ي مود الي 
ياء روى عن أبيه وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهمء ولد سنة مائة» ومات سنة 
(٥۸ه).‏ انظر: سیر اعلام النبلاء ۳/ ٥۲١‏ العبر في خبر من غبر ٠٠٠١ /١‏ تهذيب التهذيب 
YY /0‏ 
(۲) أخرجه مالك في الموطأً /٥(‏ ۹٠۱۲)ء‏ وعبد الرزاق في "المصنف ' (۷/ »)٤١۷‏ وابن أبي شيبة 
في "المصنف " (1/ »)٤٠۸‏ والبيهقي في "السنن الكبرى ' (۸/ )٠١١‏ واللفظ له» وابن كثير في 
'مسند الفاروق " (۲/ »)٥٠١‏ قال ابن الملقن في 'البدر المثير " (۸/ :)٦٤٤‏ هو أثر صحيح). 
(۳) هو أبو حفص» عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أمير المؤمنين» أمه أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخساب» كان إماماًء عالماً» عابداً» ورعأًء عادلاء حتى سماه جماعة 
بخامس الخلفاء الراشدين» كانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء ولد بالمدينة سنة (٠٠ه)»‏ 
وتوفي (۰۱٣ه)›‏ حين سقاه بنو أمية السمّ لا شدّد عليهم› وانتزع كثيراً مما في آيديهم. انظر : 
وفیات الأعیان ۲/ ۱۲۳۸ء تهذيب التهذيب ۷/ ١٥۷٤ء‏ إسعاف المبطاً ۲۲. 
)٤(‏ انظر : أحکكام القرآن لابن العربي (۳/ »)۳٤٤١‏ نيل الأوطار /٩(‏ ۳۳۷). 
(۵) انظر : المحلى ..)1۸/١۲(‏ 
فالظاهرية يرون أن الإماء حدّهن في القذف أربعون جلدة نصف حد الحرائر› a‏ 
ثمانون جلدة كالأحرار. 
- وهنا يبه إلى أن ابن حزم خالف مذهبه في هذه المسآلة» ووافق الجمهور فذهب إلى أن العبيد 
والإماء يحدون في القذف أربعون جلدة على النصف من حد الأحرار. 
(0) انظر: سبل السلام .)٤٩١/۲(‏ 


11۰ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
بعموم قوله تعالی : ولزن مون المحصتت مم لر باو پاربعة ہل اجلدوهر تن جل 
ولا تقبلوا هم شلد ندا وأوکتيک هم اليش 4" 

وجه الدلالة: عموم الآية حيث أوجبت الحد ثمانون جلدة» ولم تفرٌق بين 
الوا 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ ولا بين 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ؛ لثبوت الخلاف عن ابن مسعود طله» 
وبعض السلف» والظاهرية في العبيد. 

E E E O 
حيث قال : «اختلفوا ذ في العبد يقَلْف الحر كم حده»" وإنما هو قول أكثر أهل‎ 
E AA العلم كما حرّره ابن قدامة بقوله: «أجمع‎ 
العبد إذا قذف الحر المحصن. ..وحده أربعون في قول أكثر أهل العلم»“ إلا‎ 
أنه نسب الإجماع للصحابة و » وهو متعقّب كما سبق.‎ 

وممن حرّر المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في حد القذف: هو 
ثمانون جلدة إن كان القاذف حراء وأربعون إن كان رقيقاً عند الأئمة 
الأربعة“» والله تعالى أعلم. 
۸ قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق. 

المراد بالا أرلا: تغرف الفيي: الى ل أصل الق د كر 
ا ا و بمعنى الخروج» يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 


(007 ور ار( 

() انظر: المنتقى شرح الموطاً (۷/١٤۱)ء‏ المغني (۹/ ۷۸). 

() بداية المجتهد (۲/ )٤( .)١١۳‏ المغني /٩(‏ ۷۸). 
() الفتاوی الکبری (۳/ .)٤٠١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ) i‏ 
ا akakûodoaoakdkM‏ ت 


قشرهاء ومنه : سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها"". 

وكل معصية لله تعالى بفعل محظور» أو ترك مآمور فإنه يطلق عليه الفسق› 
قال الزبيدي : «والفسق ب بقع بالقليل من الذنوب وبالكثير› ولكن تعورف فيما إا 
کان کو 

بھی و ار دو ہش اق اا ا ر پخ ان ون 
i SE E RA‏ 
الرظبة من قشرها : فسَمّت الرطبة عن r‏ 

ثم تعجُب من ذلك أن تكون كلمة عرية لم تات في شر جاهل ۳ 

والفسق في الاصطلاح: هو الخروج عن طاعة الله تعالى» قال القرطبي : 
«الفسق في عرف الاستعمال الشرعي : الخروج من طاعة الله عز وجل» فقد يقع 
على من خرج بکفر وعلی من خ بعصیان»“. 

ومنه قوله تعالی: واد ه es‏ ˆ یلیس کان من 
الجن سق عن مر روء أي خرج عن آمر ربه وطاعته 

إلا أن الفقهاء يعبُرون بلفظ الفاسق على من جاهر بمعصية حرّمها الله» إما 


(1) انظر : تهذيب اللغة (۸/ ١٠)ء‏ مختار الصحاح» مادة: (ف س ق)» وذكر ابن عساكر أن الفسق 
مقيّد بالخروج بأمر مكروه» حيث قال في "الفروق اللغوية" :)٠٠٥(‏ «الفرق بين الفسق 
والخروج: أن الفسق في العربية خروج مكروه» ومنه يقال للفأرة: الفويسقة؛ لأنها تخرج من 
جحرها للإفساد» وقيل : فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرها ؛ لأن ذلك فساد لهاء ومنه سمي 
الخروج من طاعة الله بكبيرة فسقاًء ومن الخروج مذموم ومحمود والفرق بينهما بين). 

(۲) تاج العروس من جواهر القاموس (۲۷/ .)۳٠٤‏ ) 

(۳) انظر: مقاييس اللغة .)٠٠١/٤(‏ 

(6) تفسير القرطبي (۲۲۹/۱) وانظر: التمهيد /١۲(‏ ١۷١)ء‏ فتح الباري لابن رجب (۱/ ۱۳۴)» 
مجموع الفتاوی (۷/ ۳۲۸). 

(۵) سورة الكهف» آية .)٠١(‏ (1) انظر: تأويل مختلف الحديث .)١٤١(‏ 


1۲ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


بإتيان كبيرة» أو بإصرار على صغيرة» أما مطلق الذنب فلا يعتر فسقأًء لأنه ليس 
أحد يسلم من ذلك" . 
ا فالا ا کت ما جه اد ا وکا 
المقذوف فاسقاًء فإنه يقام حد القذف على القاذف» ولا فرق بين أن يكون 
وة هتا إلى آنه يس من المسالة أن كان فسقى المقدوف س أنه نه زنی 
وأقيم عليه الحد فى ذلك› ثم قذف القاذف فى ذلك الأمرء فھذا غير مراد كما 
(Y) . 8‏ 
سبق بیانه . 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ ل E‏ قاذف الفاسق 
يلزمه الحد» كقاذف الفاضل› ولا و 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية“ والمالكية“) 
والشافدة O‏ وا 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى آن المقصود من حد القذف دفع العار 
با قائ ب وناي الاد رالوت ان ان فا وال ا ى 


(1) انظر: الأحكام السلطانية )۸٤(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ »)٤٤‏ مجموع الفتاوى 
/۱٥(‏ 0). 

(۲) سبق بيان هذه المسألة في المسألة رقم ٠۷٤١‏ بعنوان: «لا حد على من قذف محدوداً في الزنا إذا 
ا ا فی ا ی مون الا ن ان عه انات 
لا يجب إلا إن كان المقذوف عفيفاً عن الزنا. 

.)۲٣۱/۱۲( المحلی‎ )۳( 

.)۳٠۹ /٥( انظر: بدائع الصنائع (۷/ €( فتح القدیر‎ )٤( 

.)۸٦ /۸( شرح مختصر خليل‎ »)۳۲٣/٤( انظر: حاشية الدسوقي‎ )٥( 

.)١١١/۹( انظر: أسنى المطالب (۳/ ٤۳۷)ء تحفة المحتاج‎ )٩( 

(۷) انظر: الفروع /١(‏ ٤۸)ء‏ الإنصاف .)۲٠١۳١/۱١(‏ 


ااا ت 


العار بالقذف» ولو كان فاسقاً» فيحتاج إلى دفع العار عنه وتكذيب القاذف"' 

النتيحة : البسالة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العم" ؛ لعدم المخالف» 
والله تعالی آعلم. 
۳/۹ قاذف النبی صلی الله عليه وسلم يجب قتله. 

المراد بالمسألة : لو أن مسلماً سب النبي بيه بقذفهء ان علۍ الإماء ان 
يقتله» سواء تاب من القذف» أو لم يتب» وكذا الذمي» والمعاهد إذا قذف 
ابي پا ولم لم 

ون ها سبق اموز لان الأول لو كان القاذف للنبي ية حربياًء 
فذلك غير مراد. الثاني : لو كان القذف من ذمي أو معاهد لكنه أسلم بعد سبه 
النبي ياء فذلك غير مراد في مسألة الباب. الثالث: المسألة هي في قتلهء آما 

في الحكم بكفره من عدمه فمسألة أخرى يأتي بيانها". 

من نقل الإجماع: قال ابن القاسم (۱۹۱ه): ا او 
عابه» أو تنقصه» فإنه يقتل» وحكمه عند الأمة: القتل»» نقله عنه القاضي 
عياض . وقال محمد بن سحنون (٠۲۵ه)‏ : «أجمع العلماء على أن شاتم 


.)۳٠۸ /٦( كشاف القناع عن متن الإقناع (7/ ١٠٠)ء» شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) انظر: المسألة رقم ۲٠١‏ بعنوان «قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر؟» ص .۷۷١‏ 

(۳) هو أبو عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» المصري» فقيه» مالكي ٠‏ 
زاهذد» من أعلم الناس بمذهب مالك وأقواله» من كتبه "المدونة"» ولد سنة (۲١۱۳)ه»‏ ومات 
سنة (١۹)ه.‏ انظر: الأنساب للسمعاني (٤/١١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (١/٦١۴)ء‏ شذرات 
الذهب (۳۲۹/۱). ٠‏ 

.)۲۱١/۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )٤( 

() هو محمد بن سحنون بن سعيد التنوخي » الفقيه المالكي » القيرواني» كان حافظاً» خبيرا بمذهب 
الك غالا بالآثار» وتصانيفه كثيرة» قال سحنون: «ما آشبهه إلا بأشهب»» توفي سنة 
(٣۲۵۹ه).‏ انظر : طبقات الفقهاء ٠١١ /١‏ هدية العارفین ۲/ ۱۷ء شذرات الذهب ۲/ .٠١١‏ 


1۲٤‏ | مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 
ا 


النبي يلا TT‏ والوعید جار عليه بعذاب الله له» وحکمه عند 
الأمة القتلء e‏ وعذابه كفرا» نقله عنه القاضي عياض وشيخ 
الإسلام ابن تيمية". 

وحکی الإجماع علی ذلك ابو بکر الفار E ۰٥(‏ 
تيمية (۷۲۸ه) فقال: «وقد حكى أبو بكر الفارسي - من أصحاب الشافعي - 
إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي َة القتل» كما أن حد من سب 
غيره الجلدء وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول 
من الصحابة وون والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي يا 
يجب قتله إذا كان مسلما“ نقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر 
والمطيعى“ والشوكاني". وقال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعرا على أن من 
سب النبي بيه له القتلاء نقله عنه القرطبي“ وابن حجر“ 
واا اوكا وقال الخطابي (۳۸۸ه): «لا أعلم أحداً 
من المسلمين اختلف في وجوب قتله»"" ونقله عنه القاضي 


(۱) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ .)١٠١-۲٠۱٤‏ 

(۲) انظر: الصارم المسلول /١(‏ 4). 

)۳( هو أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي» فقيه شافعي» قال عنه النووي : «من أئمة 
اصحابنا وکبارهم ومتقدمیهم وأعلامهم»»› من كتبه : "عيون المسائل " في نصوص الشافعي› 
تفقه على ابن سريج» وقيل : تفقه على المزني» مات سنة (١٠۳ه)»‏ وقيل: (١٠۳ه).‏ انظر : 
طبقات الشافعية ۱۲۳/١‏ طبقات الشافعية الكبرى ۲ معجم المؤلفین .۲٠٠ /١‏ 


.)۲۸۱ /۱۲( انظر: فتح الباري‎ )٩( .)4 /١( الصارم المسلول‎ )٤( 
.)٤١٤ /۷( انظر: نيل الأطار‎ )۷( .)٤۲۷/۱۹( انظر: المجموع‎ )7( 
.)۲۸۱ /۱۲( تفسیر القرطبي (۸/ ۸۲). (۹) انظر: فتح الباري‎ )۸( 


.)١١ /۱۲( انظر: عون المعبود شرح سنن آبي داود‎ )۱١( 
. )۲۹۰۵ /۳( معالم السنن‎ )۱۲( .)٤١٤ /۷( نیل الأوطار‎ )۱۱( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 10 
ا 


Ss ا ا‎ a a 
وقال ابن عبد البر (۳٤٤ه): «روي عن ابن عمر آنه قيل له في راهب سب النبي‎ 
e لى قال: "لو سمعته لقتلته " ولا مخالف له من الصحابة علمته».‎ 

عياض (٤٤٠ه):‏ «أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه»"“ 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه 
فقد آذى الله وقتل سابه واجب باتفاق الأمة»". وقال ابن القيم (١١۷ه)‏ لما 
ذكر جملة من الأدلة على قتل من سب النبي ميا : «وفي ذلك بضعة عشر حديثا 
ما بين صحاح وحسان ومشاهير وهو إجماع الصحابة و . 

وهذه النقولات وإن كان بعضها لم ينص على القذف وإنما هي في مطلق 
السب والشتم والتنمًص للنبي بيا إلا أن القذف يدخل في ذلك من باب 
الأولويةء فان القذف أشد من مطلق السب» ولذا جعل الله تعالى له حدأً» دون 
غيره من أنواع السب فجعل له الشرع التعزير. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس ولب "أن أعمى كانت له 
أم ولد تشتم النبي بيه وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء فلما 
تاا ت نقع في النبي إلا وتشتمه» فأخل المغول" فوضعه في 


(۱) انظر : الشفا بتعريف حقوق الصطفی .)۲٠۹/۲(‏ 
(۲) انظر: الصارم المسلول /١(‏ ۹). (۳) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۸۱). 
)٤(‏ انظر : المجموع (۱۹/ )٥( .)٤۷‏ التمهید .)۱٦۸ /٦(‏ 
)١(‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲۱۱/۲)» وانظر : نفس المصدر .)١٠١/۲(‏ 
(۷) مجموع الفتاوى (١٠/۹۹٠)ء‏ وقال أيضاً في "الصارم المسلول" )٠١ /١(‏ «الساب إن كان 
مسلما فإنه يكفر» ويقتل»› بغير خلاف). 
(۸) زاد المعاد .)٥٤ /٥(‏ 
(۹) قال ابن الأثير : «اليغرّل -بالكسر- شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه» وقيل: هو 
حديدة دقيقة لها حدٌ ماض وَفاً» وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشدٌه لفاك على وسّطه = 


e EL E SE EE DS E O RS ES 


بطنهاء واتكاً عليهاء فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم» 
فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله اء فجمع الناس فقال: (أنشد الله رجلاً فعل 
ما فعل» لي عليه حق إلا قام) فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل» حتى 
قعد بين يدي النبي ية فقال: يا رسول الله» آنا صاحبها» كانت تشتمك وتقع 
فيك» فأنهاها فلا تنتهي» وآزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين› 
وكانت بي رفيقة› فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك› فأخذت 
المغول» فوضعته في بطنها» واتکأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبي ىيد: (آلا 
اشهدوا أن دمها هدر)'. . 

الدليل الثاني : أن النبي ية أمر بقتل كعب بن الأشرف؛ وعلّل ذلك بأذيته 
لله ورسوله بء كما في الصحيحين من حديث جابر وه قال: قال رسول الله 
بی : (من لکعب بن الأشرف؛ فانه قد آذی الله ورسوله)؟ فقال محمد بن 


= ليْعْتال به الناس»» قيل: سمي يعولا ؛ لان صاحبه يَْتال به عدوّه -أي يهلکه- من حيٹ 
ل يحتسبه» وجمعه مغاول. انظر : النهاية في غریب الأثرء باب : العين ات الواوء مأدة: 
(غول)»› (۳/ ٦‏ ۷). لسان العرب› مأدة: (غول)› (۱۱/ 0۹¥(. 

(۱) اآخرجه أبو داود رقم »)٤۳١١(‏ والنسائي رقم »)٤١۷١(‏ قال الحاكم في "المستدرك' 
:)۳۹٤/6(‏ «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي › وقال 
ابن حجر في "بلوغ المرام' :)٠١(‏ «رواته ثقات»» وقال الألباني في "إرواء الغليل ' 
/٥(‏ 4۲): (إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(۲( هو كعب بن الأشرف الطائي » من بني نبهان» شاعر جاهلي» كانت أمه من "بني النضير" فدان 
باليهودية» وكان سيدا فى أخوالهء يقيم في حصن له قريب من المدينة» أدرك الإسلام» ولم 

۰ يسلم » وأكثر من هجو النبي صلى الث عليه وآله وأصحابه» وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم› 
والتشبيب بنسائهم » خرج إلى مكة بعد وقعة "بدر" فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ 
بثأرهم» وعاد إلى المدينة» وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله» ففَيّل سنة (۳ه). انظر : 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبدالبر ٠٠٠١‏ السيرة النبوية لابن كثير ۳/ ١١ء‏ حدائق 
الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار لمحمد الحضرمي .۲۷٤‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۷ 
ا ا ا ي 


مسلمة : يا رسول الله أتحب أن آقتله» قال: (نعم)ء قال: ائذن لي فأۀُقلء 
قال: (قل)» فأتاه فقال له - وذكر ما بينهما - وقال: إن هذا الرجل قد أراد 
دة وقد اعانا فلما سمعه قال : اوأيضا وانك لتملنةء قال: إنا قد اتبغناه الأن؛ 
ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير آمره› قال: وقد أردت أن تسلفني 
سلفاً» قال: فما ترهنني» قال: ما ترید» قال : e‏ ال انت اآخمال 
العرب أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادکم» قال: یسب ابن آحدنا فيقال 
رهن في وسقين من تمر» ولكن نرهنك اللأمة - يعني السلاح - » قال: فنعم» 


اانا بالا" وای ن جر اوعاد ت 


)١(‏ هو أبو عبد الله » محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس» الحارثي الأنصاري» قاتل كعب بن الأشرف» شهد بدراً 
وما بعدها إلا غزوة تبوك» فإنه تخلف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقيم في المدينة› 
ضرب فسطاطاً بالربذة واعتزل الفتن» إلى أن مات سنة (۳٤ه)»‏ في ولاية معاوية بالمدينة وهوابن 
سبع وسبعين سنة. انظر : معرفة الصحابة ٠١١ /١‏ البداية والنهاية ۸/ ٠٠٠۳۲‏ رجال مسلم لبي 
بكر الأصبهاني .۲٠۰۸/۲‏ 

(۲) هو أبو أوس» الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان , o‏ ابن أخي سعد 
بن معاذ» شهد بدراً» أصيب في رجله يوم قتل كعب بن الأشرف» فبصق النبي اة على الجرح › 
فزال الألم» قال ابن عبد البر : «فُتل يوم أحد شهيداً»» وتعقبه ابن حجر بأن ذلك وهُم» واختار 
أنه عاش إلى يوم الخندق. انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۰۲۸١/١‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة ٥٦۳ /١‏ تهذيب التهذيب ۲/ .٠١۷‏ 

(۳) هو آبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري» الأوسي» قيل : كان اسمه في الجاهلية عبد العزي»› وقيل 
معبد» فسماه النبي ڳلا عبد الرحمن» وقيل : عبد الله » والأول أصح» من أهل بدر» أعطاءه النبي 
ل بعدما ذهب بصّره عصاً فقال: "تنور بهذه"» فکانت تضیء له» مات سنة (٤۳ه).‏ انظر : 
معجم الصحابة »٤۳۸ /٤‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 1۱۸۹ء الإصابة في تمييز الصحابة .۲٦٦/۷‏ 


1۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا 


٠ قال: فجاءوا فدعوه ليلاًء فنزل إليهم»› فقالت له امرأته : إني لأسمع‎ > e 
نائلة» إن‎ ks ack e 
الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب» قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي‎ 
إلى رآسه» فإذا استمکنت منه فدونکم» قال: فلما نزل نزل وهو متوشے"»‎ 
فقالوا: نجد منك ريح الطيب» قال: نعم » تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب»‎ 
قال: فتأذن لي أن اشم منه» قال: نعم فشُم» فتناول فسّم ثم قال: أتأذن لي أن‎ 
ا‎ 
عن علي ط4 : "أن يهودية كانت تشتم النبي ية وتقع فيهء‎ : e 
. 0" فخنقها رجل حتی ماتت» اا " اله ی دمه‎ 


)1( هو آبو بشر» عباد بن بشر بن وقش بن زعوراء بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري» قال بن عبد البر : «لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير وذلك 
فبل إسلام سعد بن معاذ٤»‏ شهد بدرا والمشاهد کلها» آخی النبي صلی الله عليه و سلم بینه وبين 
أبي حذيفة بن عتبة» وقتل يوم اليمامة شهيدا ٤‏ وهو ابن خمس وأربعين سئة. انظر: سير أعلام 
النبلاء ٠۳۳۷ /١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ ١١١‏ تهذيب التهذيب .۷۸/١‏ 

(۲) قال الأزهري في تهذيب اللغة (/ :)٩١‏ «والتوشح بالرداء: مثل الَأبُط والاضطبّاع» وهو أن 
يأخل الرجُل الثوبَ من تحت يده اليَمْنى فيلقية على عايقه الأيْسر كما يفعله المُحري. 

)۳( صحیح البخاري رقم (۳۸۱۱)» وصحیح مسلم رقم (۱۸۰۱). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم »)٤۳٦۲(‏ من طریق الشعبي عن علي طب قال ابن تيمية في الصارم 
المسلول :)٠١ /١(‏ «هذا الحديث جيد؛ فإن الشعبي رأى علياً» روى عنه حديث شراحة 
الهمدانيةء وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة» وهو كوفي» فقد ثبت لقاؤه» فيكون 
الحديث متصلاً » ثم إن كان فيه إرسال؛ لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقاً؛ لأن 
الشعيي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلا إلا صحيحاً» ثم هو من أعلم الناس بحديث 
علي» وآعلمهم بثقات أصحابه؟» وقال الألباني في إرواء الغليل (/ :)٩١‏ : «إسناده صحيح على 

شرط الشيخين». 


کا ا دک 


وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «فرتب علي ولي إبطال الدم على الشتم 
بحرف الفاء» فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها؛ لأن تعليق الحكم بالوصف 
الامت بت الاد ال ع ل 
الدليل الرابع ANAS‏ 
أ - عن أبي برزة طب 4 قال: "أتيت على أبي بكر وه وقد أغلظ لرجل» فرد 
O E O A‏ 
ززل ال لے لا ۰ 
وجه الدلالة : أن أبا بكر وليه أخبر أنه لا يجوز قتل الرجل الذي رد عليه› 
وأخبر أن هذا لا يكون إلا في حق النبي ميا 
ب - عن ابن عمر وه أنه أضلت” على راهب سب النبي وة بالسيف؛ 
وقال: 'إنا لم نصالحكم على شتم نبينا ڳلا" . 


(1) الصارم المسلول .)۷١/١(‏ 

(۲( هو أبو برزة الأسلمي» اختلف في اسمه فقيل : نضلة بن عبيد بن الحارث» وهو الذي صححه أبن 
عبد البر» وقيل : نضلة بن عبد لله بن الحارث» مشهور بکنیته» صاحب رسول اله َء غزا 
خراسان» فمات بمرو. انظر: سیر أعلام النبلاء ۳/ ٠٤ء‏ الإصابة ٤۳۳ /١‏ تهذيب التهذيب 
۳/۰ ) 

(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۲۲۲)ء والنسائي رقم »)٤٤١۷١(‏ قال الحاكم في "المستدرك" :)۳۹٤ /٤(‏ 
(صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي› وصححه الألباني في 

) صحيح وضعيف النسائي (۳/ ۳۸). 

)٤(‏ أي جعل السيف أملس قوي الضربة ء قال ابن فارس في مقاييس اللغة (۳/ :)۳٠۲‏ «الصاد واللام 
والتاء أصلٌ واحدٌ يدل على بروز الشيء وركر وه وها ماع و ال الت 
والإإصليت» وهو الصُقيل». 
وقال ابن منظور : سيف صلب ومُنْصَلِتٌ وإِصليت : مُنْجَردٌ ماض في الضريبة). 

(۵) مصنف ابن آبي شیبة (۸/ ۳۹۹). 
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والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة» قال ابن القيم : «وفي ذلك بضعة 
) نا ما بين صحاح » وحسال» ومشاهیر › وهو إجماع الصحابة وا . 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى آن الذمي إن سب النبي لاز 
فإنه لا ينتقض عهده» ولا يقتل »› ولكن يعزر. 

وهو قول أبي ثور وبه قال الحنفية". 

- دليل المخالف : الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت : أتى النبي 

ية أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم» قال: وعليكم» قالت 
عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام» فقال رسول الله بي : (يا عائشة 
لا تكونى فاحشة) فقالت : ما سمعت ما قالوا؟ فقال: (أولیس قد رددت عليهم 
الذي قالوا؟ قلت : وعليكم) متفق عليه" . 

وجه الدلالة : أن النبي َو علم أن اليهود قد سبوه في السلام» ومع ذلك 
اکتفی بالرد عليهم » ولم يحكم بقتلهم. 

الدليل الثاني : آن سب النبي يه فر من الذمي» کما هو ردة من المسلم» 
والكفر المقارن لعقد الذمة لا يمنع عقد الذمة في الابتداءء فالكفر الطارئ 
لا يرفعه في حال البقاء او 

النتتيجة : المسألة فيما يظهر على قسمين : 

القسم الأول: المسلم إذا سب النبي ية بقذف فإنه يقتل بإجماع أهل العلم. 
(۱) زاد المعاد (/ ٤‏ )› وللاستزادة من أدلة هذه المسألة راجع کتاب "الصارم المسلوم' فقد 

استفاض شيخ الإسلام ابن تيمية بذكر الأدلة من النظر والأثرء وأقوال ونصوص الأئمة في ذلك› 


(۲) انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)۲۸١‏ 


)۳( صحيح البخاري رقم (1۲)» وصحیح مسلم رقم .)۱٥(‏ 
(6) انظر: فتح القدير .)١١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1۳۱ 

القسم الثاني : الذمي إذا سب النبي بي بقذف فإن الذي عليه الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم قتل من سب النبي ية منهم» ثم حصل خلاف بعد 
ذلك» وأكثر أهل العلم على قتله» وقد حرّر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 
خت قال ااونخرن القول فة إن الساب إن کان مسلماً فإنه یکفر ویقتل بغیر 
خلاف . ..وإن كان ذمياً فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة ... وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث»""» والله تعالى أعلم. 
۰ قاذف النبی صلی الله عليه وسلم کافر. 

المراد بالمسألة: المسلم إذا قذف النبي بي بالزنا فإنه يحكم بكفره إذا 
توفرت الشروط وانتفت الموانع» ويكون مرتداً عن الإسلام. 

من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهویه (۲۳۸ه): «أجمع المسلمون 
على أن من سب الله عز وجل» آو سب رسوله يد أو دفع شيئاً مما أنزل الله 
تعالى» أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى» أنه كافر بذلك» و إن كان مقراً بكل ما 
أل 

وقال محمد بن سحنون (١٠۲ه):‏ «أجمع العلماء على أن شاتم النبي و 
والمتنقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل» ومن 
شك في کفره وعذابه کفرا» نقله عنه القاضي عياض" وشيخ الإسلام ابن تيمية“. 

وقال أبو بكر الفارسي (١٠ه):‏ «من سب النبي ية مما هو قذف صريح 
كر اتاق الغلماءة نله غه أبن حجر 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «الساب إن كان مسلماً فإنه يكفرء 
)١(‏ الصارم الاك شاتم الرسول لل (1/ .)٩‏ 
(۲) نقله عنه ابن عبد البر في التمهید /٤(‏ ۲۲۹)ء وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول .)٩ /١(‏ 


(۳) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ .)١٠١-۲۱٤‏ 
)٤(‏ انظر: الصارم المسلول )٥( .)4/١(‏ فتح الباري (۲۸۱/۱۲). 
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وهذه النقولات وإن كان بعضها لم ينص على القذف وإنما هي في مطلق 
السب» إلا أن القذف يدخل في ذلك من باب الأولوية. 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع في المسألة إلى الأدلة التي فكت 
المسألة السابقة» فإنه إنما أبيح قتل قاذف النبي ييا لكفره. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
١‏ من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر. 

المراد بالمسألة: مما هو مقرّر أن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنها زوج النبي ية رميت بالزنا في حياتها» حتى برًّأها الله تعالى من ذلك في 
كتابه» فمن رمى عائشة بالزنا بعد نزول هذه الآيات»› أو شك في براءتها من 
الزنا فإنه كافر. 

ويتبين مما سبق أن من سب عائشة بغير القذف بالزناء أو قذف أحداً من 
نساء النبي ية غير عائشة» فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال النووي (۷ه): «براءة عائشة رضي الله عنها من 
الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز» فلو تشكك فيها إنسان - والعياذ 
بالله - صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين»". وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «قال 
القاضي أبو يعلى : من قذف عائشة بما برآها الله منه کفر بلا خلاف» و قد حکی 
الإجماع على هذا غير واحد» وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحك». 


.)٠١ /١( الصارم المسلول‎ )١( 
.)١١ /١( انظر: تبيین الحقائق (۳/ ١۲۸)ء فتح القدير‎ ۲ 
.)٥١۹۸/١( الصارم المسلول‎ )٤( .)۱۱۷ /۱۷( شرح النووي‎ )۳( 


ت 


وقال ابن كثير(٤۷۷ه):‏ «وقد أجمع العلماء» رحمهم الله قاطبة على أن 
من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه 
کافر؛ لأنه معاند للقرآن»'. وقال الزركشي (٤۷۹ه):‏ «الطاعن في عائشة 
رضي الله عنها ات دااع 

وقال العراقي (AA* ٠٦(‏ : ابراءة عائشة رضي الله عنها من الإفك براءة قطعية . 
بنص القرآن» فلو شات فها اة د و الاد بان تال ضار گافرا ا 
بإجماع المسلمين»" . یی ا امن قذف عائشة رضي الله 
عنها بما ر برها الله منه : کمّر بلا خلاف) ) 

وقال البهوتي (١١٠٠ه):‏ «قذف عائشة رضي الله عنها بما برها الله منه 
کفر بلا خلاف». اوا )۳ ھ(: «قذف عائشة رضي الله عنها 
بما برها الله منه کفر بلا خف 

الموافقون على الإجماع : الد خان ۲ا O‏ 
وابن حزم 

مستند الإجماع : الدليل الأول: و فان لذن جاو بالإفك عصبة 
e O KA E E‏ ا كسب من لنم وى 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٦(‏ ۳۲-۳۱). (۲) المنثور في القواعد (۳/ .)۸٤‏ 

(۳) طرح التثریب (۸/ .)٦۹‏ )€( كشاف القناع شرح متن الإقناع (7/ (V1‏ 

.)۲۸١ /٦( دقائق أولى النهى في شرح غاية المنتهى‎ )٥( 

(VD‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى /٦(‏ ١۲۸)ء‏ وممن نقل الإجماع كذلك ابن ضويان في 
"منار السبيل شرح الدليل ' (۲/ )۳٣۱‏ حيث قال : «من قذف عاثشة بما برأها الله منه كفر بلا 

خلاف»ء وانظر : الموسوعة الكويتية .)١١ /١٤١(‏ 

(۷) انظر : البحر الرائق »)۱١١ /٥(‏ الفتاوى الهندية (۲/ .)۲٠١‏ 

(۸) انظر : المنتقی شرح الموطا (۲۰۹/۷)ء مواهب الجلیل .)۲۸٦/۳(‏ 

.)٤٤١ /١١( انظر: المحلى‎ )4( 
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۳ إذ سیعتموه مره ظن ۶ے مون والمومتت بأنفہ‎ E 0 کار من کے َ2 اا طم‎ f 
م 4 ف ررس‎ 


واوا هتا لفك مین ا لوا جاور علي ا gr r‏ 
ع اہ هم الکیة © رکو قشل اہ کک رخ نی ای اة کک ف ا 
اتر فيه عاب عَظ © د تلقو پالیتک ا ایک ایی کم ی بار 
ا وة لر شيم © 5ل رتشو ل e‏ 
بتك هلدا مر ن عطي 3 بیظکم آله آن عردو لینل بدا إن کم میت 
وان 4 الت ا له عِيمٌ يد © ب لذن ج ل ی 
E A)‏ 2 في الدنيا والأخرة وله بعلم اسم لا تعلسرن © وو 
فل او عليڪم ور مته وان ی 0 

وجه الدلالة : القرآن صرح ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ونهى 
عن قذفها في قوله تعالى : «يعظكم أنه أن تعودوا ل 
لقذف عائشة رضي الله عنهاء كما قرّره أهل التفسير "» فن خاي برا او 
أنكر ذلك فقد شك في القرآن. 

e‏ ليشن ولحي خيشب لطبت 


ییون 


8 


gor yy, ر‎ 


لاطبَيين والطيَيون لاطيبت لطبت اتیک مرو lS‏ فة ورزق ڪرم ي“ . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى جعل الخبيثات للخبيثين » والطيبات للطيبين› فإن 
كانت عائشة زانية فهي خبيثة» ويقتضي ذلك أن يكون النبي ية خبيثاً - والعياذ 
بالله - » وذلك کف . 
الدليل الثالث: ما ثبت في السنة من قصة الإفك وبراءة عائشة رضي الله 


(1) سورة النور» آية .)۲١-١١(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۹/ ۱۳۳)ء تفسير القرطبي (۱۲/ »)۲۰٥‏ تفسیر ابن کثیر (۲۹/۱).. 
(۳) سورة النور»ء آية .)۲١(‏ 

.)٤٩٥ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (ه/‎ )٤( 
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عنها مما رميت به في حديث طويل ولفظ مسلم: أن عائشة زوج النبي ٤‏ 
قالت: "کان رسول الله ا إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها رسول الله ية معه» قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة 
غزاها فخرج فيها سهمي› فخرجت مع رسول الله هة وذلك بعد ما آنزل 
الحجاب» فأنا أحمل في هودجي» وأنزل فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول اله 
ية من غزوه وقفل» ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرجيل» فقمت حين آذنوا 
بالرحيل › ار ال فلما قضيت من شأني أقبلت إلى 
الرحل» فلمست صدري فإدا عقدي من جزع ظفا ر قد انقطع › فرجعت 
فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا 
هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب» وهم يحسبون أني فيه » قالت : 
وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن يهبلن"" ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العلقة 
من الطعام“ ٠‏ فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه» ورفعوه» وكنت 


(۱) أي رجع»› والففولء وهو الرّجوع من السَفر» ولا يقال للذاهبين قافلة حى يرجعوا. انظر: 
مقاییس اللغة /٥(‏ ۱۱۲)» شرح النووي (۹/ .)١١١‏ 

)۲( أي قلادة من خرز يماني› قال النووي في ' شرح مسلم " :)۱۰٤/۱۷(‏ ال -بفتح الجيم 
وإسكان الزاي-: وهو خرز يماني» وأما ظفار -فبفتح الظاء المعجمة وكسر الراء- وهي مبنية 
على الكسر»ء تقول: هذه ظفارٍ» ودخلتٌ ظفارٍء وإلى ظفارٍ بكسر الراء بلاتنوين فى الأحوال 
كلها» وهي قرية في اليمن). ) 

(۳) أي لم يكثر لحمهن» يقال: هبله اللحم: : إذا كثر عليه» وركب بعضه بعضاًء قال النووي في 
"شرح مسلم" «قولها: "يهبلن * ضبطوه على أوجه: _ 
أشهرها : - ضم الياء وفتح الهاء والباء المشددة -. 
والثاني : يهبلن - بفتح الياء والباء وإسكان الهاء بينهما -. 
والثالث: -بفتح الياء وضم الباء الموحدة-» ويجوز بضم أوله وإسكان الهاء وكسر الموحدة». 

)٤(‏ العلقة - بضم العين - أي القليل» والمراد نهن يأكل الشيء انظر: : شرح 

النووي (۱۷/ ٤٠٠)ء‏ فتح الباري (۸/ .)٤٠١‏ 


جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء ووجدث عقدي بعد ما استمر 
الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيمّمت منزلي الذي كنت 
فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إِليّ» فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني ‏ قد عرس من 
ورأء الجيش › فأدلج» فأصبح عند منزلي› قرائ سواد إنسان نائم» فاتاني 
فعرفنی حین رآنی» وقد کان یرانی قبل أن يُضرب الحجاب على» فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني »› فخمرت وجهي بجلبا بي ووالله ما يكلمني كلمة ولا 
الظر :۳ ا ا و ی ا 
ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهراًء والناس يفيضون 
في قول آهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك»› وهو يريبني في وجعي آني 
لا عرف من رسول الله ية اللطف الذي کنت أرى منه حين أشتكى › إنما يدخحل 


)١(‏ هو أبو عمرو» صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب بن ذكوان السلمي ثم 
الذكواني» شهد الخندق وما بعدهاء اختلف في موته فقيل : فتل في غزوة أرمينية شهيداً وأميرهم 
يؤمئذ عشمان بن أبي العاص سنة تسع عشرة» وقيل : عاش إلى خلافة معاوية فغزا الروم فاندقت 
ساقه ثم نزل يطاعن حتى مات. انظر : الاستيعاب ۲/ ۷۲٠١‏ الإصابة ۳/ .]٤١‏ 

(۲) التعريس هو نزول المسافر في المكان آخر الليل للاستراحة 3 ثم یرتحل منه. انظر: 
الصحاح .)۸٦ /٤(‏ فتح الباري (1۷/۲). . 

(۳) أي نزلوا في وقت الوغر: وهو وقت توسط الشمس كبد السماءء ne‏ 
يقال: أوغر القوم: أي دخلوا وقت الوغر. 
وقوله: "في نحر الظهيرة' هو تفسير للوغر» أي وقت شدة الحر. انظر: النهاية في غريب الأثر 
.)٤٥۹ /(‏ فتح الباري (۸/ .)٤٤١۳‏ 
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رسول الله ب فیسلم ثم یقول کیف تیکم› فذاك يريبني › زلا افر ال خن 
خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع - وهو متبرزنا - 
ولا نخرج إلا ليلا إلى ليلء وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء وأمُرُنا 
أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء 
فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها 
ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلب - فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم 
مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح› فلت ليا کس ها فلت اتسين 
رجلا قد شهد بدراًء قالت: أي هنتاه» ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ 
قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك› O‏ 
إلى بيتي» فدخل علي رسول الله َء فسلم› ثم قال: کیف تیکم؟ قلت : أتأذن 
لي ان آتي ابوي› قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي 
رسول الله بء فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت : 
يا بنية هوني عليك» فوال لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها 
ضرائر إلا كثرن عليها. 

قالت: قلت: سبحان الله » وقد تحدث الناس بهذا؟! قالت : فبكيت تلك 
الليلة حتى أصبحت› لا يرقا لي دمع ولا أکتحل بنوم» ثم أصبحت أبکي» ودعا 
رسول الله ية علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي»› 
رهبا ی اراق أحلاه قالع د قان اماما بن زي تاحار عن ررد 51 8 
E E PS SOPE‏ ال ورل 
الله: هم أهلك ولا نعلم إلا خيراًء وأما علي بن أ بي طالب فقال: لم يضيق الله 
عليك والنساء سواها كثير»› ان اا ف قالت: فدعا رسول الله 
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يي بريرة ٠‏ فقال: (أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة) قالت له 
بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكلهء قالت: فقام 
رسول الله َة على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلولء قالت: فقال 
رسول الله ي وهو على المنبر: (يا معشر المسلمين: من يعذرني من رجل قد 
بلغ أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا 
ما غلم عله الا شرا وما کان يدخل على أهلي إلا معي) فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري” فقال: آنا أعذرك منه يا رسول ألله» إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت: فقام سعد بن 
عبادة - وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاً» ولكن اجتملته الحمية - » فقال 
لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن 
حضیر وهو ابن عم سعد ين معاذ فقال: لسغد بن عبادة كذبث» لعمر الل 


(1) هي بريرةء مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق» كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل : لآل عتبة 
بن آبي إسرائيل» وقيل : لبني هلال وقيل : لال ابي أحمد بن جحش» فکاتبوها ثم باعوها من 
عائشة» وكانت تخدم عائشة قبل آن تشتريها» وجاء الحديث في شأنها بان "الولاء لمن أعتق ". 
انظر: سیر آعلام النبلاء ۲۹۸/۲ الإصابة ٠٠١١/٤‏ تهذيب التهذيب .٤٠١ /١١‏ 

(۲) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي» سيد الأوس» شهد 
بدرا» ورمي بسهم يوم الخندق» فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته 
في ذلك ثم انتقض جرحه فمات» سنة (١ه)»‏ وصح الخبر أنه اهتز له عرش الرحمن حين موته. 
الاستيعاب 1٠۲/۲‏ الإصابة ۸٤/۳‏ معجم الصحابة ۳/ . | 

(۳) هو أبو يحيى» أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي› من السابقين إلى 
الإسلام» وهو أحد النقباء ليلة العقبةء وكان إسلامه على يد مصعب بن عمير» كان أبوه سيد 
الأوس» فعاش أسيد شريفاً في الجاهلية والإسلام» كان من عقلاء العرب» حتى كان يلقّب 

) بالكامل» شهد أحداً والخندق وما بعدهاء توفي بالمدينة سنة (١۲ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
١‏ صفة الصفوة ٠٠۲/١‏ الإصابة /١‏ ۸۳. 
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لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين » فثار الحيّان الأوس والخزرج» حتى 
هموا أن يقتتلواء ورسول الله ية قائم على المنبر» فلم يزل رسول اله و 
بخفٌضهم حتی سکتواء وسکت» قالت: وبکیت يومي ذلك لا يرقا لي دیع 
ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم؛ 
وأبوای يظنان أن البكاء فالق كبدي» فبينما هما جالسان عندي وآنا آبکي 
استأذنت علي امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء فجلست تبكي» قالت: فبينا نحن 
على ذلك دخل علينا رسول اله ل فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي 
منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا بوحى إليه في شأني بشيء» قالت: فتشهد 
رسول الله اة حین جلس» ثم قال : : (أما بعد» يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذا» فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن کنت ألممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه). 

قالت: فلما قضى رسول الله بي مقالته» قلص دمعي حتى ما أحس منه 
قطرة» فقلت لأبي : أجب عني رسول الله اة فيما قال» فقال: والله ما دري ما 
قول رسول انه لاء فتلت لامي : آجيي عي رسرل اله ا فقالت: واه ما 
أدري ما أقول لرسول الله مء فقلت واا جارة جد الو لا اقرا کا فن 
القرآن - : إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم 
وصدقتم به» فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريثة لا تصدقوني بذلكء 
ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني» وإني والله ما جد لي 
ا اا اال ا رف س جل اله السسكَعَان مل م 
تیوه قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وآنا والله 


حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت اظن أن ينزل 


.)۱۸( سورة يوسف آية‎ )١( 
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في شاني وحي يتلى› ولشأني كان آحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في 
بأمر يتلى» ولکني کنت أرجو أن یری رسول الله َيه في النوم رؤيا يبرئني الله 
بهاء قالت: فوالله ما رام رسول الله َة مجلسه ولا خرج من آهل البيت أحد 
حتی آنزل الله عز وجل على نبیه بء فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء" عند 
الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات» من ثقل 
القول الذي أنزل عليهء قالت: فلما سُري عن رسول الله ية وهو يضحك.> 
فكان أول كلمة تكلم بها أن قال : (أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك) فقالت لي 
ا قومي إليه» فقلت: واله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا اللهء هو الذي آنزل 
براءتي» قالت: فأنزل الله عز وجل: ل لن جاب بالإفك عصبة كر »» عشر 
آیات فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي الخار م عله 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وقبل ختام المسألة ثمة تنبيهان: الأول: بعض أهل العلم كابن العربي 
حكى عن الشافعية قولاً حاصله أن من قذف عائشة رضي الله عنها بالزنا فإنه 
لا يكفر» وهذا فيه نظرء وإنما الذي حكاه بعض الشافعية قولان هما في مسألة 
من سب عائشة رضي الله عنهاء لا في مسألة القذف» وثمة فرق بين القذف 
ا 

الثاني : لم أعتبر الخلاف الصادر من أهل البدع» فإن الشيعة يرون قذف 


)١(‏ البرحاء: هو الحمى» وقيل: شدة الحرء وهو في الأصل الشدة من كل كرب وبلاء. انظر: 
تهذيب اللغة /١(‏ ١٠)ء‏ فتح الباري .)٤۷٦/۸(‏ 

) (۲) آخرجه البخاري رقم (۲۵۱۸)» ومسلم رقم (۲۷۷۰). 

(۳) انظر: أحکام القرآن لابن العربي (۳/١٠۳)ء‏ تفسير القرطبي (۱۲/ .)٠٠٠‏ 
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عائشة بالزناء بل يرون كفرها - عياذاً بالله - إلا أني لم أعتبره قولا» لكونه 
مذهباً لا بُعتد به فى الخلاف» لا سيما فيما يتعلق في باب العقائد» والله تعالى 


أف 


(۱) انظر: بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ ١۲۲)ء‏ تفسير القّمي للقمي (۲/ ۴۷۷). 
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مسائل الإجماع في إقامة حد القذف 


۲ للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف. 
المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء وكان المقذوف عفيفاً عن 
الزنا» فإن المقذوف له المطالبة بحقه من القاذف» بإقامة الحد عليه بموجب قذفه. 
ويتبيّن مما سبق أن المقذوف إن كان يعلم من نفسه أنه زان» وأن القاذف قذفه 
بذلك الزنا الذي لم يقم عليه فيه حد» فحقّه في طلب القذف حينئذ غير مراد" . 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸۳۱۸) : «أجمعوا على أن للمقذوف 
طلب ما یجب له الحد من " القطان e : (A۸)‏ کل 
القاذف»”" ) 
الموافقون على لجع وافق على e‏ ا الان 
والظاهر 
مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالی ولد بو لصتت م ر 
اوا پیت شیا دوش تی جلد ولک تقماوا کے سح بدا اوك هم لتت 4 ". 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب على القاذف الحد إذا لم يأت ببينة» 
وهو يدل على أن للمقذوف حقاً شرعياً بإقامة الحد على قاذفه. 
(۱) انظر : أسنى المطالب (۳/ .)٥١‏ (۲) الإجماع .)١١١(‏ وانظر: الإشراف (۳/ .)١١‏ 
(۳) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٠٠١‏ 
(6) انظر: البناية شرح الهداية /٦(‏ ۳٦۳)ء‏ فتح القدير .)١١۷١ /٥(‏ 
() انظر: المغني (۹/ ۷۷)ء» شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)"٠٠/١(‏ 
(0) انظر : المحلی .)۲٥١١/۱۲(‏ (۷) سورة النورء آية .)٤(‏ 
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الدليل الثاني : أن المقذوف قد أصيب بالعار بسبب القذف» فكان له الحق 

في مطالبة القاذف لدفع العار عن نفسه. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ ۰ المخالف» 
والله تعالی أعلم. 
/: لايقام حد القذف إلا بطلب المقذوف. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزناء ا 
القڏذف إلا إدا طالب المقذوف بذلك» ورفع أمره لاومام. 

أما مسألة إن مات المقذوف فهل يسقط الحدء أو ينتقل الحق لورثته في 
المطالبةء فهي مسألة خلافية غير مرادة. ) 

من نقل الإجماع : قال ابن العربي (۳٤٠ه):‏ «وحد القذف لا يقيمه الإمام 
إلا بعد المطالبة إجماعا»". وقال ابن قدامة (١٠٠ه):‏ «يعتبر لإقامة الحد بعد 
تمام القذف بشروطه شرطان: أحدهما: مطالبة المقذوف ... ولا نعلم خلافاً في 
هذا» . ) 

وقال القرطبي (١1۷ه):‏ «ولا تجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة إلا بعد 
المطالبة بإقامته»“ . وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «يشترط لإقامة الحد 
على القاذف شرطان: أحدهما: مطالبة المقذوف ... ولا نعلم في هذا كله خلاف»" . 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية (۷۲۸ه): «وهذا الحد يستحقه المقذوف› 
(۱) انظر: المغني (۹/ ۷¥). 
(۲( أحکام القرآن (۳/ «(o۷‏ وقال آيضاً /٤(‏ ۴۷): «ولا يجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة 

إلا بعد المطالبة يإقامته». ) 
(۳) المغني (۹/ ۷۷). 
)٤(‏ تفسير القرطبي (١٠/٤٠٠)ء‏ وقال أيضاً /١١(‏ ۱۹۳): «حد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد 

المطالبة إجماعا». 

.)١٠۳/۱۰( الشرح الکبیر‎ )١( 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1٤۵‏ 
ا و ا ي 


ار ا ا ای ا ت ا و 
وابن قاسم. وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «أما اشتراط مطالبة المقذوف 
فیإجماع». 

وقال ابن حجر الهيتيمي (۹۷۳ه) في معرض كلامه على أن حد القذف 
تعلق به حق لله وحق للآدمي ثم قال: «وإن علب حق الآدمي في توقف استيفائه 
على طلبه اتفاقاً». وقال الرملي (٤١٠٠ه)‏ في معرض كلامه على أن حد 
القذف تعلق به حق لله وحق للآدمي: «وإن عَلّب حق الآدمي في توقف استيفائه 
على طلبه بالاتفاق»". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: أن في القذف حق للآدمي بدفع العار عن 

نفسه» فلا یستوفی قبل طلبه» کسائر حقوقه"". 

الدليل الثاني : أن القاذف قد يكون صادقاً في قوله» فإعراض المقذوف عن 
طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف". 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن القاذف يحده الإمام وإن 
قات الارف ارغان آي ا ولا 

دليل المخالف : استدل القائلون باستيفاء حد القذف ولو ا المقذوفت 
ذلك بما يلي : الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب وط جلد أبا بكرة طه » ونافعاًء 
- وشبل بن معبد» حين رآهم قذفة» ولم يشاور في ذلك المغيرة بن شعبة طؤبه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ٠.۳۸۲‏ (۲) انظر: كشاف القناع .)٠١١/١(‏ 


(۳) انظر: مطالب أولي النهى )٤( .)۱۹١ /١(‏ انظر: حاشية الروض المربع (۳۳۷/۷). ٠‏ 
(۵) فتح القدیر )١( .)۳۱۸ /٥(‏ تحفة المحتاج ٠ )1١١/۹(‏ 
(۷) نهاية المحتاج (۷/ .)٤١١‏ (۸) انظر: المغني (۹/ ۷۷)ء المبدع .)۸٦/۹(‏ 


: انظر: مجموع الفتاوی .)۳٥١ /۱٥(‏ (۱۰) انظر: أحکام القرآن للجصاص (۳/ ۳۹۸). 
(۱۱) انظر : المحلی .)۲٥۷-۲٥۹/۱۲(‏ ) 


1£ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحل المسكر والتعزير 
ا ا 


الدليل الثاني : أن حد القذف كغيره من الحدود التي لا يشترط فيها مطالبة 
المجني عليه فيهاء فالسرقة لا يشترط فيها مطالبة المسروق منه بالحد والزنا لا 
بشترط مطالبة المزني بها بالحد» وكذا سائر الحدود التي من جملتها حد القذف. 

النتيجة: ا ا ا العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن ابن أبي ليلى» والظاهرية. 

ولعل من نقل الإجماع جعل الخلاف من قبيل الشاذ» والله تعالى أعلم. 
٤4‏ من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع. 

المراد بالمسالة : إذا قذف شخص جماعة من الناس» فعليه حد واحد فقط 
لجميع ذلك القذف» وهذا على حالين : 

الحال الأولى : أن يقذفهم بكلام واحد» اا ا 
كلكم زناة» أو يا زناة» ونحو ذلك. 

الحال الثانية: i‏ 
زان» آو يا زان. 

في كلا الحالتين لا يلزم القاذف إلا حد واحد» بشرط ألا بكرن القذف 
لبلد معبّنْ› ¿» أو لجماعة لا يتصور زناهم عادة» أو لزوجاته» وان لا یکون تکرار 
القذف بعد إقامة الحد عليه. | 

فلو قذف جماعة يتصور زناهم غير آهل بلد وغير زوجاته» ثم طالب أحدٌ 
المقذوفين بحقه» وأقيم على القاذف الحد بموجب ذلك» ثم جاء مقذوف آخر 
وطالب بحقّه فلا يقام الحد مرة ثانية على القاذف. 

ون ماجن افا آرم ما اارلن ادر فان ت ناآ 
عليه الحد» ثم قذف شخصاً آخر فالمسألة غير مرادة. الثانية : لو قذف شخصاً 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 


ا ا ی ی ی ) £۷ 


واحدٌ أكثر من مرة» سواء قذفه بزنا واحد أو بأکشر من زناء E‏ 
مرادة“. الثالثة : لو قذف أهل بلدء أو قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم 
عادةء فالمسألة غير مرادة". الرابعة: لو قذف نساءه اللاتي في عصمته بكلام 
واحد أو متفرق» فطالبوا بالحد» فالمسألة غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ ات وا 
بکلام متفرق أو بکلام واحد أن حداً واحداً قد لزمه “. وقال ابن القطان 
(۲۸ھ): ۰ hh E i‏ 
وابخا يلز مه(“ 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية" والمالكة”» 
E,‏ و 

- مستندالإجماع: الدليل الأول: رل اھ تمالی: ولا ئ شتک 5 

با باربعة شهداء فاجلدوهر نين جلدة ولا تقبلوا هم شلد 6 وأوکتیک هم التو 4 < 

وجه الدلالة: عموم الآية حيث دلت على أن القاذف عليه ثمانين جلدة 
على فعله للقذف» ول ف یو أن رة لاوت و ا او ا 

الدليل الثاني : أن من قذف المحصنة فإنه في الحقيقة قاذف لها ولمن زنى 
بهاء ومع ذلك لم يوجب الله تعالی عليه إلا حداً واحدا ". 


(۱) انظر: المغني (۹/ .)۸٩‏ (۲) انظر: کشاف القناع .)١١١ /٩(‏ 

.)۳٤( مراتب الإجماع‎ )٤( .)۲۷۹ /٤( انظر: العناية شرح الهداية‎ )۳( ٠ 

.)٤۸/۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٥( 

(1) انظر : المبسوط (۹/ ›»)١١١‏ فتح القدير ٠ /١(‏ ) القتاوى الهندية (۲/ .)١٠١١‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر خليل (۸/ ۸۸)ء حاشية الدسوقي /٤(‏ ۳۲۷)» الفواكه الدواني .)۲١١/۲(‏ 
(۸) انظر : الإنصاف (۲۲۳/۱۰). (۹4) سورة النور» آية .)٤(‏ 

.)۲٠۶١ /۳( انظر : المغني (۹/ ۸۷). (۱۱) انظر : المقدمات الممهدات‎ )٠١( 


£۸ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا ل 


الدليل الثالث: أن الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة طب قذفوه بامرأة 
ولم يحدهم عمر طبه إلا حداً واحدا. 
- الدليل الرابع : أن الحد إنما وجب على فعل القذف» والقذف إن كان 
بکلام واحد فهو فعل واحد» فلم یجب به إلا حد واحر 
الدليل الخامس: أن المقصود من الحد هو دفع المعرّة عن المقذوف وبيان 
كذب القاذف» وهذا یمکن تحصیله بحد واحد على القاذف“ 
الدليل السادس: القاس على من زنى مراراً بأكثر من امرآةء أو سرق مراراً 
من أكثر من شخص قبل أن يقام عليه الحد» فكما أنه لا يقام عليه إلا حد 
واحد» فكذا من قذف أكثر من شخص قبل أن يقام عليه الحد“. 
المخالفون لالإجماع : المخالفون في المسألة على قولين: القول الأول: 
a E E AR‏ سواء 
قذفهم بكلمة واحدة أو بكلام متفرق. وهو قول الشافعية” › ورواية عند 
الا وبه قال عثمان البتي» اوا 
القول الثاني : فی ق ااا ا آن من قذف جماعة بكلام متفرق 
فعلیه لکل واحد منهم حد» آما إن قذفهم بکلام واحد فیلزمه حد واحد فقط. 
O,‏ وبه قال عطاء. والشعبي» وقتادة» وابن آي ليلى. 


(۱) انظر: المغني (۹/ ۸۷). (۲) انظر: المرجع السابق. 

(۴) انظر: المرجع السابق. (4) انظر: المغني (۹/ )۸٩‏ المحلی (۱۲/ .)۲۷١‏ 

)٥(‏ انظر: آسنی المطالب (۳/ ۳۷۹)ء تحفة المحتاج (۸/ ۲۲۳)» الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
(TYA‏ 


.)۲۳ /۱۰( انظر: المغني (۹/ ۸۷)ء الفروع (41/7)ء الإنصاف‎ )٩( 
.)۸۸ /۹( المغني‎ )٥۱۷ /۷( انظر: الاستذكار‎ )۷( 
.)۲۲۳ /۱۰( انظر : المخني (۹/ ۸۷)ء الفروع (41/7)ء الإنصاف‎ (A) 
.)۸۷ /۹( انظر: الاستذكار (۷/ ۷١٥)ء المغني‎ )۹( 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ِ 1۹ 
E E E E‏ 
دليل المخالف : استدل من أوجب تعدد الحد بقذف الجماعة بما يلي : 
الدليل الأول: أن القاذف قد ألحق العار بقذف كل واحد منهم » فلزمه لكل 
واحد منھم حد»› کما لو آفرد کل واحد منهم بالقذف. . 
الدليل الثاني : أن القاذف لو ال انان و تاا فا کر 
واحد منهم حد الزناء فكذا إذا لم يأت ببيّنة وجب أن يُحد هو حد القذف لكل 
واحد منهم ؛ لن حد القذف في جهته في مقابلة حد الزنا في جهته.. 
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين آهل العلم؛ لثبوت 
الغلدت ن الانةء والخانك رمن قل الفاق لهل لف الخلاف في 
ذلك» والله تعالى أعلم. 
٥‏ من قذف جماعة فعفوا إلا واحدا منهم طالب بالحد» فلا يسقط الحد. 
المراد بالمسألة: إذا قذف شخص جماعة كعشرة أشخاص مثلا» فعفا 
أكثرهم» او كلهم إلا واحداًء طالب بإقامة حد القذف على القاذف» فإنه يطلب 
py E O OP SS‏ 
التسعة الباقين لا سقط عنه الحد. 
من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (۳٩٤ه):‏ ایرد ان نه لو عفا 
أحد المقذوفين كان لمن جمعه القذف معه أن يقوم - إن شاء - بحده» ولو كانوا 
عشرة أ و أكثر» فعفا التسعة» كان للباقي القيام في حَدّه» وحْدّ القاذف له»". 
. افون فا الإجماع: وافق على ذلك الحنفية» والشافغية"» 


(۱) انظر: الحاوي الکییر (۱۱/ ۱۲۰)» آسنی المطالب (۳/ ۷۹). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)٠١١ /١١(‏ (۳) الاستذکار (۷/ .)٥۱۷‏ 

.)٠١١ /۲( الفتاوى الهندية‎ ء)٤١‎ /٥( انظر: المبسوط (۹/١١١)ء فتح القدير‎ )٤( 

)۵٥(‏ انظر: أسنی المطالب (۳/ ۳۷۹)ء تحفة المحتاج (۸/ ۲۲۳)» الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
(TYA/OD)‏ 


10° مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
الا 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ان القذف فيه حق للآدمي› والمقصود 
منه دفع العار» والمقذوف هنا الذي لم يعف قد لحقه العار بالقذف» فإذا طلب 
دفع العار عنه بإقامة حد القذف كان له ذلك". 

النتيجة: لمسالة فيما يظهر محل [جماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف»› 
والله تعالى أعلم. 

لكن يبه إلى أن ابن مفلح في "الفروع ' ذكر عن الحنابلة قولاً حاصله: أنه 
إن عفا بعض الورثة سقط الحد» حيث قال: «وإن مات وورث حد القذف 
فلوارثه المطالبة ... وإن عفا بعضهم حده الباقون كاملاًء وقيل : يسقط»". 

إلا أن فقهاء الحنابلة ذكروا آن ما نقله صاحب الفروع لم يذكره غيره من 
الحنابلة» وأنه سبق قلم منه» وصوابه : «وقیل : بقسطه»؛ لما في بعض نصوص 
الحنابلة قولهم : «إن مات بعد طلبه: ملكه وارثه» ع ا ن 
طلب بقسطه» وسقط قسط من عفا»“» والله تعالى أعلم. 
١‏ المقذوف إن كان غائ فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف مادام 
المقذوف حياً. ‏ 

المراد بالمسالة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحد» وكان المقذوف 
جا لک ان غاا عو الاد نة الال اة الى 3 
لوالديه من أب أو أم وإن علوا أن يُطالبوا بالحد بدلا عن المقذوف. ٠‏ 


ویتبین مما سبق آنه لو کان الاو هه أو قاف وهو حي ثم مات قبل 


() انظر: المغني (۸/ ١٠)ء‏ الفروع /١(‏ ٤٩)ء‏ الإنصاف .)۲١٠/٠١(‏ 
(۲) انظر: الحاوي الکبیر (۱۱/ ۱۲۰). أسنی المطالب (۳/ ۳۷۹). 
(۳) الفروع )٤( .)4٤ /٩(‏ اللإنصاف (۲۲۱/۱۰). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1۵1 


المطالبةء فمطالبة الورثة في هاتين المسألتين غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸١١ه):‏ «وأجمعوا على أن المقذوف 
إذا كان غائباً» فليس لأبيه» ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام ا 

وقال ابن القطان (1۲۸ه): «وأجمعوا على المقذوف إذا كان غائباًء فليس 
لأبيه» ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام الفاوت هاا 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية"› u,‏ 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن في القذف حق للآدمي بدفع العار عن 
نفسه» فلا یستوفی قبل طلبه» کسائر حقوقه"". 

الدليل الثاني : أن القاذف قد يكون صادقاً في قوله» فإعراض المقذوف عن 
طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد القذف لا يختص 
بطلبه المقذوف» فمن رفع أمر القاذف للإمام وجب على الإمام قبوله» وإفامة 
i E O‏ 

وبه قال ابن أبي ليلى"» والظاهرية. 

دلیل المخالف: استدل القائلون باستيفاء حد القذف ولو لم يطلب 
المقذوف ذلك بما يلي: 

الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب ويه جلد أبا بكرة طب o‏ 
وشبل بن معبد» حين رآهم قذفة» ولم يشاور في ذلك المغيرة بن شعبة طب. 


(1) الإجماع .)١١١(‏ (۲) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ »)٥٤‏ فتح القدیر /٥(‏ ۳۲۳). 

.)١٠١/۱١( انظر: المغني (۹/ ۷۷)» الشرح الکبیر‎ )٤( 

.)۳٥١ /۱٥١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )1( ٩1 /۹( انظر: المغني (۹/ ۷۷)ء المبدع‎ )١( 
.)۲٥۷-۲٥٦۹/۱۲( انظر: آحکام القرآن للجصاص (۳/ ۳۹۸). (۸) انظر: المحلی‎ )۷( 


10۲ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 
© 


الدليل الثانى : أن حد القذف كغيره من الحدود التي لا يشترط فيها مطالبة 
e e e E‏ والزنا 


حل الى 


النتيجة: n‏ 
لوت الخلاف عن ابن أبي ليلى» والظاهريةء ولعل ابن ا ا 
الخلاف» أو لم يعتبر الخلاف في المسألةء والله تعالى أعلم. ‏ 
۷ من قذف میتا فلولده ذکراً کان أو أنشی› ولأولاد الابنء وان سفلواء ولوالده 
وإن علاء أن يخاصم القاذف في القذف. 
المراد بالمسألة :إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحده وكان المقذوف 
ميتاء فإن لأولاده من الذكور والإناث» ولأولاد الابن أن يطالبوا بالحد. 
وكذا للأب والجد وإن علا أن يطالب بالحد. 
ويتبين مما سبق أنه لو قذف شخصاً حياً ثم مات المقذوف قبل المطالبة 
فمسألة أخرى غير مرادة". ٠‏ 
من نقل الإجماع : قال الكاساني (۸۷١ه):‏ «إذا كان ميتاً فلا خلاف في آن 
ولد گرا کان اوآ ولان انه وبنت انه وان لرا د ولو اله وان غا ان 
يخاصم القاذف في القذف»" 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية“» والشافعية“» 


(1) انظر: المرجع السابق. 

(۲) انظر: المغني (۸/ .)٠١‏ 

.)00 /۷( بدائع الصنائع‎ (WD 

.)٤١١ /۸( التاج والإكليل لمختصر خلیل‎ ء١‎ /١١( الذخيرة‎ )٤( 
.)٥۹ /٥( مغني المحتاج‎ .)۴۷١ /۳( :انظ اس المطالب‎ )9( 


~~ 


E 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ا Er‏ 
القاذف من إلحاق العار بالمقذوف» والأصل أن الميت ليس بمحل لإلحاق 
العارة فلم يكن معنى القذف راجعا إليه بل إلى فروعه وأصوله؛ لأنه يلحقهم 
العار بقذف متهم والأصول والفروع هم جزء من هذا الميت» و 
بهم لوجود الجزئية والبعضيةء فشُرع لهم المطالبة بالقذف لدفع العار عنهم ۾ 

المخالفون لاإجماع: ذهب طائفة إلى أن من قذف ميتاً فلا حد عليه› 
وليس لوارثه المطالبة بالحد. وهو وجه عند الحنابلة. 


..)4٤/١( انظر: الشرح الکبير (١٠/١۲۳)ء الفروع‎ )١( 
.)٥١ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
.)١٤ /١( انظر: المغني (۹/٦۸)ء الفروع‎ (۳) 
)۲۸١( وقد نسب ابن قدامة في "المغني ' (۸1/۹)» والماوردي في 'الأحكام السلطانية"‎ 
: وغيرهما إلى الحنفية القول بأن قذف الميت لا يوجب الحد» وهذا فيه نظر من وجهين‎ 
الأول: أن الحنفية ينصون في كتبهم على أن من قذف ميتاً وجب عليه الحد» لكنهم يخصون‎ 
المطالبة بالولد وإن نزل» وبالوالد وإن علاء» وقد سبق كلام الكاساني عند ذكر من نقل الإجماع‎ 
في المسألة» ولم أجد - بعد البحث - في شيء من كتبهم - القول بأن قذف الميت لا يوجب‎ 
الحد. الثاني : أن جمع من آهل العلم المحققين نسبوا إلى آبي حنيفة القول بمطالبة الورثة للحد؛‎ 
حيث قال: «إذا قذف الرجل رجلا ميتاً فإن با حنيفة‎ )١١ /۷( منهم الإمام الشافعي في "الأم"‎ 
.رة اله ال کان قول : : لا يأخذ بحد الميت إلا الولد أو الوالد».‎ 
NS 
المطالبة بالحد» فإنه يسقط الحد حينئذ» وليس لأحد من الورثة وغيرهم المطالبة بالحد» وهذه‎ 
) المسألة هي محل خلاف آخر فالحنابلة موافقون للحنفية في ذلك.‎ 
فلعل من حكى عن الحنفية سقوط الحد بقذف الميت غفّل عن هذا التفصيل» والله تعالى أعلم.‎ ) 
المغني‎ »)۲٠۲ /۳( تبيين الحقائق‎ »)۳۲۲ /٥( انظر: المبسوط (۹/ ١١١)ء العناية شرح الهداية‎ 
.(o*/A) 


2 


دليل المخالف: استدل من قال بأن قذف الميت لا يجب به الحد أنه قف 
بمن لا تصح منه المطالبةء فأشبه قذف اون" | 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين آهل العله ؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الحنابلة. 

ولعل الكاساني أراد نفي الخلاف في المذهب الحنفي بدليل ما سيأتي في 
المسألة التالية» والله تعالى أعلم. 
۸ من قذف ميتاً فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا 
يملكون الخصومة. 

المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحد» وكان المقذوف 
ا ا ا ا 
أخوالهء أو خالاته أن يطالبوا بالحد. 

ويتبيّن مما سبق آمران: الأول: أنه لو قذف شخصاً حياً ثم مات المقذوف 
قبل المطالبة فمسألة أخرى غير مرادة”". الثاني : أن المطالبة خاصة بالأخوال 
والأعمام والإخوانء أما غيرهم كالأصول والفروع» فالمطالبة من أحدهم غير 
ا ) 
من نقل الإجماع: قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «ولا حلاف في أن الإخوة 
والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومةت“". 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود بالحد دفع العار عن 

المقذوف» وهؤلاء من الأعمام والأخوال والإخوان علاقتهم بالميت ليست 
علاقة الجزئية والبعضية» فلا يلحقهم العار كما يلحق الأبناء أو الآباء“. 

المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن من قذف ميتاً 


(1) انظر: المغخني (۹/ .)۸٦‏ (۲) انظر: المغني (۸/ .)٥١‏ 
(۴) بدائع الصنائع (۷/ )٤( .)٥١‏ انظر: المرجع السابق. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 10۵" 


فلجميع الورثة المطالبة بالحدء ویدخل فيهم الإخوة والأخوات والأخوال 
والأعمام» رالأخرال والحالات رحرقرل لمالكية في الجملة ا : 
E‏ ا Es‏ ) ) 
دليل المخالف : HNN id eit‏ 
وغيرهم أن يطالبوا بالحد بما يلي : الدليل الأول: أن المراد بالحد هو دفع العارء 
وهؤلاء الورثة قد لحقهم العار بقذف ميّهم» فشُرع لهم المطالبة بالحد". 
الدليل الثاني : أن حد القذف هو حق للمقذوف» فكان للورثة المطالبة به 


کسائر الحقوق لرن و فاص ها 


07ش اتاج والاکلیل (۱۲/۸٤)ء‏ شرح مختصر خلیل (۸/ »)٩۰‏ مح الجلیل (۹/ ۲۸۸). 
إلا أن المالكية قالوا : إن كان الأصول والفروع موجودين فإنه لي 
وغيرهم المطالبةء فإن لم يكن ثمة أصول وفروع فتشرع المطالبة للعصبات حينئا. 
وعلى هذا العمات» والأخوال والخالات ليس لهم المطالبة عند المالكية» وبخلاف الإخوة 
فتشرع لهم المطالبة عند عدم الأصول والفروع. ) 

(۲) انظر: الام (۷/ ۳٦۱)ء‏ آسنی المطالب (۳/ ۳۷۵)ء حاشيتا قليوبي وعميرة /٤(‏ ۳۳۲-۳۲). 
والشافعية في المسألة قالوا لجميع الورئة المطالبة بالحق» سواء كانوا من الفروع أو الحواشي أو 
الأصولء أو ذووا الأرحام» فإن لم يكن ثمة وارث فللسلطان المطالبة بالحق. 
واستثنى بعض الشافعية هنا الزوجين» فليس لأحدهم المطالبة إذا ذف صاحبه. 

(۳) انظر: الفروع /١(‏ ٤۹)ء‏ الانصاف /٠١(‏ ۱؛) مطالب أولي النهی .)۲٠۷ /٦(‏ 
والصحيح من مذهب الحنابلة أن المطالبة مشروعة لجميع الورثة» ولهم رواية ثانية : استفناء 
الزوجين من ذلك» وفي رواية ثالثة : آنها خاصة بالعصبات فقط› وفي رواية رابعة: أنها عامة 
الورثة فإن لم يكن ثمة ورثة فإن للسلطان المطالبة بالحق. 

(6) انظر : المحلى .)۲١۷-۲٠۹/۱۲(‏ وقد سبق أن الظاهرية يرون أن حد القذف يستوفيه الإمام ولو 
بدون طلب المقذوف» لأنه حد لله تعالى» فمتى ثبت عند الإمام وجب إقامته» كما سبق في 
المسألة رقم ۲٠۳‏ بعنوان: «لا يقام الحد إلا بطلب المقذوف). 

() انظر: شرح مختصر خلیل (۸/ ۹۰). (1) انظر : آسنی المطالب (۳/ .)۳۷١‏ 


ب لأحد من الإخوان والأخوات... 


1۵٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 
ا 


النتيحة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 

الخلاف عن المالكية» والشافعية» والحنابلةء والظاهرية. 
ولعل مراد الكاساني بنفي الخلاف في المسألة هو نفي الخلاف المذهبيء 

والله تعالى أعلم. 
۹ المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد القذف» فإن صفة 
إقامة الحد على القذف أنه لا يجرد عن ملابسهء فلا يكون الجلد مباشر للجسد 
بدون ملابس» وإنما یمگن من لبس قمیص ونحوه» وینزع عنه ما يمنع وصول 
الألم من فروة ونحوها. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (۸۷٠ه):‏ «ولا يجرد في حد القذف 
بلا خلاف»'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية» والحنايلة". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول ابن مسعود وه : "لا يحل في هذه 
الأمة تجريدء ولا مد» ولا غل» ولا صفد"“. 

الدليل الثاني : أن وجوب حد القذف سببه متردد محتمل» فإِنً القاذف قد 
يكون صادقاً لكن ليس معه بيّة» ولذا فيراعى فيه التخفيف بترك التجريد. 

المخالفون لاإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحدود بالجلد إن كان 


(1) بدائع الصنائع (۷/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: أسنى المطالب »)٠١١ /٤(‏ روضة الطالبین (۷/ ۳۷۹). 
(۳) انظر: كشاف القناع /١(‏ ٠۸)ء‏ الإنصاف .)٠١١ /٠١(‏ 
والمذهب عند الحنابلة آنه لا يجرد المحدود في جلد في جميع الحدود. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في "السنن الصغرى' (۳/ .)٠٤٠١‏ 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)٠١‏ 


- مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 10۷ 
کک 


رجلا فإنه یجرد من ملابسه سواء کان حد قذف أو غيره. وو ل الال . 

دليل المخالف : الدليل الأول: قول الله تعالى : وازن بس لصتت ثم لر 
ایا بازیت شه توشر تین جل ولا تقل کے عة أا اوک هم ليغ 463 . 

وجه الدلالة : الآية فيها أمر بجلد القاذف› وهذا يقتضي المباشرة بالضرب. 

الدليل الثاني آن حد القذف حد واجب فو جب إعراؤه عن الثياب كالزنا 
TT‏ 

النتيجة: العالتفا رلت مل اجا بن e‏ 
الرجل؛ لثبوت الخلاف عن المالكية» وقد نص على الخلاف جماعة من آهل 
العلم منهم ابن هبيرة حيث قال: «واختلفوا هل يجرّد: فقال بو حنيفة : لا يجرد 
في حد القذف خاصة» ويجرد فيما عداه. وقال الشافعي : لا يجرد على الإطلاق. 

رال أت يردق الحدرة ها بل تبرت ها 9 ي الم اقرب 
كالقميص والقميصين. وقال مالك: يجرد في الحدود كلها»”“. 

a.‏ الخلاف في الرجل أما في حق المرأة فالمسالة محل إجماع بين أهل 

العلم أنها لا تجرد من ملابسها. 

ولعل مراد بالكاساني نفي الخلاف في المذهب الحنفي» والله تعالى أعلم. 


(1) انظر: المنتقى شرح الموطاً (۷/ ١٤٠)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (۸/١۳٤)ء‏ الفواكه 
الدواني (۲/ ۲۱۲). 

(۲( سنورة النور» اية .)٤(‏ 

(۳) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۷/ .)٠٤۳‏ 

(6) الإفصاح في معاني الصحاح (۲/ .)۲١۹‏ 


الباب الرابع 
مسائل الإجماع في حد شرب الخمر 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: عقوبة شارب الخمر. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الخمر» وحكمه»› وسبب الحد فيه. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في إثبات حد شرب الخمر. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقوبة شرب الخمر. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في إقامة حد شرب الخمر. 


گگگ 
التمهيد 


المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحا: 

أولاً: تعريف الخمر لغة: أصلى مادة الخاء والميم والراء بمعنى التخملية 
زا قال ابن فارس: «الخاء والميم والراء صل واحد یدل على 
التغطة› والبخااة فې سَمْر'› ومنه الخمار: وهو ما يغطي وجه المرأةء 
والمخامرة: بمعنى المخالطة» ومنه يقال: رجل حمر : أي خالطه داء. 

- ومنه شراب الخمرء وهو يُذكر ويؤنث» فيقال: هو الخمرء وهي الخمرء 
والتأنيث أشهر”. والخمر: كل ما أسكر العقل» وقيل: هو ما أسكر من عصير 
العنب خاصة» قال الفيروز آبادي : «الخمر: ما أسكر من عصير العنب» أو 
عام» والعموم أصح»". سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقل» أي 
تخالطة وتخمره: أئى تطبه وتس . 

ومما سبق يتبيّن أن حقيقة الخمر اللغوية وقع فيها الخلاف هل هي خاصة 
بعصير العنب» أو هي عامة بكل مسكر. 

ثانياً : تعريف الخمر اصطلاحاً : اختلف الفقهاء في حقيقة الخمر الشرعية› 
بناء على اختلافهم في حقيقتها اللغوية» على قولين: القول الأول: أن الخمر هو 
اسم للنيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. وهو مذهب الحنفية ٠‏ وبه 


)۱( مقاييس اللغة (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر : القاموس المحيط eNO EOE e‏ : (خمر)»› .)۲٣٤ /٤(‏ 
(۳) القاموس المحیط»› فصل الخاء» (۱/ .)٤۹٥‏ 

(6) انظر: الصحاح (۳/ ۲۱۳)ء تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ۹۳)ء تهذيب اللغة (۷/ »)٠١١‏ 

.)٥٦۹ /۲( مجمع الأنهر‎ »)٤٤ /٦( تبيين الحقائق‎ »)١١١ /٥( انظر: بدائع الصنائع‎ )( ٠ 

ونسب أبو بكر الجصاص هذا القول في "أحكام القرآن" )٤٤١ /١(‏ للجمهور الأعظم من 
الفقهاء» وما قاله يحتاج لتحقيق » فإن مذهب الجمهور هر على خلاف ذلك القول. 


11 مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 
قال بعض الشافعية. ) 

القول الثاني : آن الخمر هو کل ما أسکر من کل شراب» سواء آکان من 
ضر العت ا ار الشيرة او الزتت: اوا أو القىح؛ اا 
ع ق 

a‏ ا والشاذ ا الا u‏ د 

ثمرة الخلاف بين القولين: من القولين السابقين يمكن تحصيل ما يلي: 
أولا: اتف الفقهاء ء على أن عصير العنب النيئ إذا غلا واشتد وقذف بالزبده فإنه 
خمر» ويحرم شرب قليله وكثيره» وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل 
العلم منهم الحا فاو الوا ز0 الق 0 


» 4( ۱ 
وابن ا الد (١‏ 1۲( | ۳ 


( والقاضي عياض" وابن هبيرة Esa SEE‏ 
)۱٤(‏ ) 


وعيرهم 


(1) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ ۸۳)» مغني المحتاج .)۱۸١/٤(‏ 

(۲) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۳/ »)۱٤١۷‏ شرح مختصر خلیل (۸/ .)١٤۲‏ 
(۴) انظر: مخني المحتاج .)٥٠١ /١(‏ الأحكام السلطانية .)۲۸٤(‏ 

.)۲۲۸ /۱۰( انظر: القروع (7/ ٩4)ء الإنصاف‎ )٤( 


() انظر: المحلى: .)۱۷١/١(‏ (7) انظر: مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)١۹‏ 
(۷) انظر: أحكام القرآن (۸/۳). 0( انظر: مراتب الإجماع .)۱۳١(‏ 
(۹) انظر: السنن الکبری (۸/ )٠١( 0O .)۲۹٩‏ انظر: الاستذکار (۸/ .)١١-٠١‏ 


(۱۱) انظر: إکمال المعلم .)۲۲۹/١(‏ 
(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ ۲۹۲). 
(۳) انظر: فتح الباري (۱۰/ .)١‏ 
)۱٤(‏ انظر: سبل السلام (۲/ .)٤٤١‏ نيل الأوطار .)١١١/۷(‏ 
وسيأتي بيان المسألة مع نص نقولات أهل العلم في الإجماع عليهاء في المسألة رقم ۲۲٤‏ 
بعنوان: «عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر). 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳` 


ثانياً : اختلف الفقهاء فيما سوى ذلك من الأشربة المُسكرة على قولين : 
فذهب الحنفية إلى التفريق بين الخمر وبين المسكر» فالخمر خاص بعصير 
العنب» والمسكراعام في بعصير العنب ويحد بشرب القدر المسكر منها وغير 
المسكر. وأمّا ما عداها من الأشربة فلا يحد إلا بشرب القدر المسكر منها. 

أما الجمهور فلم يذهبوا إلى هذه التفرقة» فما أسكر كثيره» فالقليل منه 
حرام“ ويجب به الحد» سواء كان من عصير العنب أو غيره. 

الترجيح : يظهر - والله أعلم - ترجيح القول الثاني» وهو قول الجمهور؛ 
لما يلي من الأدلة: الدليل الأول: عن ابن عمر طله قال: قال رسول الله ب : 
(کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام)'. 

الدليل الثاني : عن ابن عمر طب قال : : سمعت عمر ظإله على متبر النبي باق 
يقول: "أما بعد» أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة» من 
العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعيرء والخمر ما خامر العقل ' متمق 
E‏ 

الدليل الثالث: عن ابن عمر طب قال: "نزل تحريم الخمرء وإ في 
الد وا اة أحرة: TO‏ 

الدليل الرابع: عن جابر ن و : آن رجلا قدم من جيشان - وجیشان من 
اليمن - فسأل النبي ية عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له الوزر› 
فقال النبي بی : (آوّ مسکر هو)؟ قال: نعم قال رسول الله ب: (كل مسكر 
حرام» إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه رقم .)۲٠۳(‏ 
(۲( خر جه البخاري في صحيحه رقم «c(TE)‏ وصحيح مسلم رقم (۳۲*(. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم .)٤٤٤١(‏ 


1£ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الخبال)» قالوا: ا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال : (عرف أهل النار» أو 
عصارة آهل النار). 


وجه الدلالة: الأحاديث صريحة في تحريم كل مسكر من العنب» أو 
افر أو العسل› أو الذرة» أو غيره. 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۰۰۲). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القڏذف وحل المسكر والتعزير 1۵ 
ا kM‏ هه د تک 


المبحث الثاني 
عقوبة شارب الخمر 
كان الخمر في أول الإسلام مباحاًء يحل شربه» وبيعه» وغير ذلك» كسائر 
الأشربة المباحة» وكان شرب الخمر مشهوراً في الجاهلية لا يكاد يسلم منه إلا 
القليل» فكان من حكمة الشارع أن تدرّج في تحريم الخمر على مراحل ثلاث 
هي كالتالي : المرحلة الأولى: قوله تعالى: ا امير 
ل فعا إن ڪيد وميم لئاس ئها اڪ ين نيوا ويسڪلوتك مادا 
4 گدلک بین آله کک آل ا ©“ 
وذلك أن النبي بي سئل عن الخمر فنزلت هذه الآية مبيْنة أن ضررها أكثر 
من نفعهاء وآن الترك أفضل لما فيه من الضرر الزائد على المنفعة؛ دون 
التصريح بتحريم الخمر› وإنما ذكر آن فيه إثم لما يحصل فيه من تغبيب للعقل» 
والذي يحصل بسببه فعل للمحظور وترك للمآمور» وذكر آن فيه منافع وهو ما 
يحصل بشربها من اللذة» والتجارة في بيعها» ونحو ذلك. 
ا دت هاتخا ر شرب ار لکون الإٹہ 
فيها أكبر من النفعء > بينما استمر آخرون على شربها؛ لعدم النهي عنها". 
المرحلة الثانية: قوله تعالی : : ا أرب اموا لا قروا الوه واس 
شگری حى کنا اا شاود" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم 


(1) سورة البقرة» آية (۲۱۹). 
(۲) انظر: تفسير القرطبي .)۲۸١ /٦(‏ 
)۳( سورة النساء آية (). 


الخ فهذا الآية جاء فيها النهي صراحة عن شرب الشرب قبيل الصلاةء 
حتى لا يحضر الشخص الصلاة وهو فاقد للعقل لا يدري ما صلى» فترك قوم 
شرب الخمر مطلقاً لكونها تشخل عن الصلاةء واستمر آخرون على شربهاء 
واجتنابها أوقات الصلاة فقط» على موجب النهي في الآية. ‏ 

المرحلة الثالثة : قوله تعالى : «وياجا الزن ءامنوا إا انعر والميير اسا از 
یج ین تسل آنتیکن ایی لمکم تی © تتا رید الکیکی کن بن بم انما 
e‏ ار والمیسر وص عن در الي وڪن عن الصاوة هل أن نم مو €3" . 

فلما آنزل تعالى هذه الآية كانت صريحة في النهي عن شرب الخمرء 

وعندها أراق الصحابة رضي الله عنهم الخمور فجرت في سكك المدينة. 

ولما كان في تعاطي الخمر إفساد للعقلء وتضييع للمالء جعلت الشريعة 
EN E‏ من المحرّمات الكبائر» وأوجب على شاربها حداً يردعه عن 
ذلك" وقد اختلف أهل العلم في حد شارب الخمر على أقوال: 

و جلد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرأ وآربعون 
جلدة إن كان عبداً. أ. وهو قول الحنفيةء 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۰ )» وما ذکره د o‏ 
هنا هو شرب الخمرء وهو قول الأكثر كما قال القرطبي في "تفسيره" :)٠١١ /١(‏ «الجمهور من 
) العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر الخمر؟» وذهب الضحاك بن مزاحم إلى أن 
المراد بالسكر هنا هو سكر النوم» والمراد بها النهي عن الصلاة عند غلبة النوم. انظر : تفسير ابن 

جریر (۳۷۸/۳)ء معالم التنزیل (۱/ .)٦۲۷‏ 

(۲) سورة المائدةء آية .)4١-۹١(‏ 

(۳( وجلد شارب الخمر من باب الحد هو قول أكثر أهل العلم» وحكي الإجماع عليه» وذهبت طائفة 
إلى أن جلده من باب التعزيرء وسيآتي بيان المسألة مفصّلة بأدلتها في المسألة رقم ۲٤۸‏ بعنوان: 
ابوت حد الخمر». 

.)١١١ /٥( انظر: المہبسوط (٤۲/١۳)ء بدائع الصنائع‎ )٤( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 11¥ 
س 
اال راتا 

القول الثاني : جلد شارت الخ أزبعرن جلد ة إن كان راء وغرون 
جلدة إن كان عبداً. 

وهو قول الشافعية' ورواية عند الحنابلة“ وبه قال الظاهر 1 

e e‏ إلا أنه ليس في جلد شارب 
الخمر عدد معين 

8 بيان أدلة كل فريق مفصلاًء في ثنايا مسائل هذا الباب 


(1) نظر: المدونة (٤/١١١)ء‏ المنتقى شرح الموطأً .)١٤١/۳(‏ 

(۲) انظر: المغني (۹/ ١٤٠)ء‏ مطالب أولي النهى .)١٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ تحفة المحتاج .)١۷١/۹(‏ 

.)٠١١/١( انظر: المغني (۹/ ۱۳۷)ء الفروع‎ )٤( 

(۵) انظر: المحلی (۱۲/ .)۳١۷‏ 

() انظر: المحلی (۹/۱۲١۳)ء‏ سبل السلام .)٤٤٤/۲(‏ 

(۷) انظر المسألة رقم ١‏ بعنوان: «حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حراً. 


ا ا ا ا و و ر 114 
س 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في حقيقة المسكر 
وحکكمه وسبب الحد فيه 


٠‏ تحريم الخمر. 
المراد بالمسألة: من الأمور التي حرمها الله تعالى ورسوله ييا شرب 
الخمرء وهذا التحريم لم يخالف فيه أحد من هل العلم. ٠‏ 
المحرم» هل هو خاص بعصير العنب› أو عام في كل عصیر» کما E‏ 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا على تحريم 
الخمر»". وقال المهلب بن أبى صفرة (١٠٤ه):‏ «تحريم الخمر في الكتاب 
والسنة والإجماع»» نقله عنه ابن ال 
وقال ابن حرم (٦0٤ھ):‏ «الخمر حرام بنص القرآن» وسلة رسول الله › 
وإجماع الأمة»“. وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «تحريم الخمر المجتمع على 
2 )( ۰ 
تحريمها») . ) 
وقال ابن العربي (١۳٤٠ه):‏ «وقد ثبت تحريم الخمر باتفاق من الأئمة». 
)۱( انظر: ص ۸۱١ - ۸۰۹٩‏ 
(۲) الإجماع (١١١)ء‏ وقال أيضاً :)٦٤(‏ «وأجمعوا على أن السكر حرام. 
(۳) شرح ابن بطال (/ .)۳١‏ 
)٤(‏ المحلى (١١/۷٦۳)ء‏ وقال أيضاً :)۱۷١/١(‏ «صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها 
وكثيرها)» وقال :)٠١۳ /١(‏ «آما الخمر فمحرمة بالنص والإجماع المتيقن». 
)0( الاستذکار (۰/ ۲۹۰)ء وقال أ (۹/ ۱۸) : «واتفق علماء المسلمين آنه لا خلاف في وة 


قوله عليه السلام: (کل مسکر حرام)». 
)٩(‏ أحکام القرآن (۳/ .)۱۳٤‏ 


وقال أبن هبيرة (١٠٠ه):‏ : اه تفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء" 
وفيها الحد"". وقال المرغيناني (۹۳٠ه):‏ «جاءت السنة متواترة أن النبي عليه 
الصلاة والسلام حرم الخمر» وعليه انعقد الإجماع»)" 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «وثبت عن النبي إل تحريم الخمر بأخبار تبلغ 
بمجموعها رتبة التواتر» وأجمعت الأمة على تحريمه)” "وبمثله قال شمس الدين 
ابن قدامة (1۸۲ه)“. وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «اتفق العلماء على تحريم قليل 
الخمر وإن كان لا يسكر». 

وقال النووي (1۷0ه): «أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر»". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون 
علی تحریم قلیلها وکیرها»٩)‏ 

وقال الزركشي (۷۷۳ه): «تحريم الخمر إجماع أو کالإجمای. 

وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «قام الإجماع على اة فال الهرء كيه 
حرام . وقال ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه): «أما شرب ما يسكر بالفعل فهو 
حرام وفسق بالإجماع»"'". وقال البهوتي (١١٠٠ه):‏ «وأجمع المسلمون على 


e تخریه‎ 

)1( الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ ۲۹۱). (۲) الهداية شرح البداية ..)1٠۹/٤(‏ 

.)۲١ /۱١( الشرح الکبیر‎ )٤( .)۱۳١ /٩( المغني‎ )۳( 

)٥(‏ تفسير القرطبي (۳/ ١٠۳)ء‏ وقال أيضاً (7/ ۲۸۹): «أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر 
والدم». 

.)٤۱۷ /۳( شرح النووي (۲۱۷/۱۱).. (۷) الفتاوی الکبری‎ )٩( 

.)٦٦ /۱١( فتح الباري‎ )٩4( ٠ .)۱٤١ /٥٩( شرح الزرکشي‎ (A) 


.)۲٤٤ /۲( الزواجر عن اقتراف الکبائر‎ )٠١( 
... «السكر اختلاط العقل‎ :)١١/7١( " دقائق أولي النهى (۳/ ١؛›) وقال في " كشاف القناع‎ )۱١( 
وهو محرم با لإٍجماع).‎ 


) مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ) ۷۱ 
کل لال د 


وقال البجيرمي (١۲۲١ه)‏ : «وانعقد الإجماع على تحريم ھا 

وقال الرحیبانى :)A۳(‏ «السكر اختلاط العقل .. وهو محرم رم بالإجماع»". 
وقال الشوكانى (١٠٠٠ه):‏ «وقداً ذلك ال ن إجماعاً لا شك 
ني جمع 

RE‏ را ا ی ا را ا ا ادات ا 
وقال ابن عابدین (۴۳٣۱۲ه):‏ «وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة 
والسلام حرم الخمر وعليه انعقد إجماع الأمة مه 0 

وقال ابن قاسم (۳۹۲ه): «والخمر محرم بالکتاب والسنة الاجا 
وقال الشنقيطي (۹۳ A‏ : «لإجماع جميع المسلمين› ودلالة الكتاب والسنة 
على تحريم الکن ) 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالی : 9 لذبن ا نما اشر 
e‏ اساب ولاز 2 عَم طن aT‏ بق ر و یحو( . 

و حه الدلالة: أن ال أن O E‏ وأمر 
باجتناره. ) 

الدليل الثاني : قال تعالی : 4# لونک عر الك FA‏ إنم 


ھ2 


ڪي ومع لاس ونا ١‏ ڪر من نموا ويسڪلوئك کک ما يش ف ال 


(۱) هو سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي »› فقيه» تعلم في الأزهر بمصر» من كتبه: "التجريد 
شرح فيه كتاب المنهج في فقه الشافعية› و"تحفة الحبيب على شرح الخطيب ٠"‏ ولد سنة 
(١۳١١ه)»‏ وتوفي سنة (١۲١١ه).‏ انظر: الأعلام ۳/ ٠١۳‏ معجم المؤلفين ۲۷١ /٤‏ هدية 
العارفين .٤٥۳ /١‏ 

(۲( تحفة ليب غلى شرح الخطیب .)۱۸٦/٤(‏ (۳) مطالب أولي النهى ٠ /٦(‏ 1۰( 

(€) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير (۲/ ٠۸‏ ۰( وممن نقل الإجماع ابن 
ضویان في "منار السبیل " (۳۷۸/۲): «أجمع المسلمون على تحريم الخمرا. 

(6 و دالا رطا الد المختار )١( .)٤٤4/١(‏ حاشية الروض المربع )۳۹/۷( 

(۷) أضواء الییان .)٥١١/١(‏ (۸) سورة المائدة» آية .)۹١(‏ 


(۹) انظر: فتح الباري .)۳١/٠١(‏ 


ا کک 


کدلت بین آنل کک اليت مڪ نون `“ 

وجه الدلالة: أن اله تعالى بين آن في الخمر إثم؛ والإاٹم محرّم كما صرح 
لله به في قوله: «فل إا حرم ري الوكوش i‏ 
الح وان فشر پاک ما کر بر ہو اطا وان مووا عل اہ ا کا کنو ٠"4‏ 

و 
وكان خمرهم يومئذ الفضيخ"› فأمر رسول الله به منادیاً یناد : "الاك الخمر 
قد حرمت ٠"‏ فقال لي أبو طلحة : اخرج فأهرقها» فخرجت فهرقتهاء فجرت في 
سكك المدينة» AAPL‏ فانزل الله : 
ولیس عل آلزیت اموا رعولا للحت جح فیا طیموا إا ما وا اموا ويلا 
الصَلحتِ ثم انقو اموا ت انقو ا ا E a‏ متفق عليه“ . 

الدليل الرايع : عن ابن عمر ط4 قال: سمعت عمر ڪه على مثبر التي بل 
يقول: "أما بعد أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة: من العنب» 
والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل " متفق عليه". 

الدليل الخامس: عن ابن عمر طب قال: "نزل تحريم الخمرء وإن في 
المدينة يومئلٍ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب *“. 

الدليل السادس: عن ابن عباس ولي أن رجلا أهدى لرسول اله علا 


.)١۳( سورة الأعراف» آية‎ )۲( .)۲٠۹( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۳( قال الجرجاني في "التعريفات '" :)٠١ /١(‏ «الفضيخ : هو أن يجعل التمر في إناء» ثم يصب عليه 
الماء الحار» فیستخ رج حلاوته ثم يغلي ویشتد). 

.)۹۳( سورة المائدة» آية‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۳۳۲)» ومسلم رقم (۱۹۸۰). 

.)۳٠۳۲( ومسلم‎ »)٤۳٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۷( أخرجه البخاري رقم .)٤۳٤١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير WE‏ 
e‏ 


راوية حمر فقال له رسول الله ی : (هل علمت أن الله قد حرمها)ء قال: لا › 
فسارٌ إنساناًء فقال له رسول الله اة : (بم ساررته)! ال اا 
(إن الذي حرم شربها حرم بيعها)ء قال : كمتح المزادة حتى ذهب ما فيها ". 

الدليل السابع : عن جابر و : أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من 
اليمن - فسأل النبي اة عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرةء يقال له الوژرء 
فقال النبي بية: (أومسكر هو)؟ قال: نعم قال رسول الله ی : (كکل مسکر 
حرام» إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الا فالا با سول اف ويا طينة الخبال؟ قال: : (عرق آهل النارء أو 
عصارة أهل التا۳. 

الدليل الثامن: عن أنس بن مالك وليه قال: "لعن رسول الله بي في 
الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء 
وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة E‏ 

وجه الدلالة مما سبق : النصوص السابقة صريحة في تحريم الخمر» وأنها 
N‏ الشديد في حق شاربهاء و لتارء واستسقاق الل 
E‏ 


.)۳۸٤ /۱( الراوية : وعاء يكون فيه الماء. انظر: تاج العروس (۳۸/ ۱۳۹)ء المعجم الوسیط‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم رقم .)۱٥۷۹(‏ 

)۳( اأُخرجه مسلم رقم (۲۰۰۲). ) 

)٤(‏ اخرجه الترمدي رقم (۱۲۹۵)» واپن ماجه رقم (۴۴۸۱)ء قال اللي  :‏ «هذا حدیث غريب من 
حدیث آنس» وقد روی نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي ا . | 
وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس في 'المستدرك: (۲/ ۳۷): ثم قال: «حديث صحيح ‏ 
الإسنادء ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :)۱١١/(‏ «رواته ثقات٤»‏ 
وصححه الألباني من حديث ابن عمر له كما في إرواء الخليل (۸/ 090 

(ه) انظر: التمهيد .)٥ /٠١(‏ 


1Y٤‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 
ا ا 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بي بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالی أعلم. ) 
١‏ من استحل الخمر كفر ويُقتل. 

المراد بالمسألة: تقرّر في المسألة السابقة الإجماع على تحريم الخمرء 
ودلالة الكتاب» والسنةء والإجماع على ذلك» فمن استحله فقد استحل 
ما حرمه الله تعالى ورسوله وأجمعت عليه الأمة» وبطبّق في حقه آمران: 
الأول: الحكم بكفره» الثاني: الحكم بقتله. ٠‏ 

إلا إن تاب من ذلك وآقر بتحریمه» فيرتفع عنه الحكم بالكفر والقتل. 

وينبه هنا إلى أمرين: الأول: أن تطبيقق هذين الأمرين مقَيّد بتوفر الشروط 
وانتفاء الموانع. الثاني : أن المراد بالمسألة هو في الخمر المجمع على 
تحريمه» وهو عصير العنب الذي لم يطبخ» إذا غلي وقذف بالزبد وأسكرء أما 
ما كان موضع خلاف كعصير غير العنب من المسكرات» إذا شرب منه قدراً 
لا يحصل به الإسكارء فلا يدخل في المسألة. 

من نقل الإجماع : قال الطحاوي (۲۱٣ه)‏ : «فاتفقت الأمة أن عصير العنب 
ای ی . وقال الجصاص 
(۳۷۰ه): «لا خلاف أن مستحل الخمر كاف ) 

وقال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ» إذا غلى 
وقذف بالزبد وأسكر» أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر 
والمتداوي من علة ظاهرة» وأن شاربه وهو يعلمه فاسق» وأن مستحله كاف 


(۱) مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)١١۹‏ 

(۲) أحکام القرآن (۱/ ٩٤٤)ء‏ وقال أيضاً (۲/ ٠‏ ): «اتفاق المسلمين على تكفير مستحل الخمر 
في غير حال الضرورة). 

(۴) مراتب الإجماع »)۱۳١(‏ وقال أيضاً ذ في 'المحلی "' /١(‏ ۱۹۲): «صح الإجماع على تكفير من 
لم يقل بتحريم الخمرا. ) 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1۷0 


کافر» راد على الله عز وجل خبره فی کتابه› مرند» یستتاب › فإن تاب ورجح 
عن قوله» وإلا استبیح د ) ) 

وقال ابن رشد الجد (١۲١٠ه):‏ «أما من جحد فرض ا والصلاةء والزكاة» 
أو الصيام» أو الحج› أو استحل شرب الخمر› أو الزناء أو غصب الأموال» أو جحد 
ا ) 

وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «أجمع المسلمون على تكفير كل من 
استحل القتل» أو شرب الخمرء ر E‏ 
ونقله عنه علیع (“ والخرث و اا 

وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «اته ی ا ا ا 
وغلى وقذف بالزيد فهو خمر»› ومستحله کافر» » 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «اتفق الصحابة ون على أن من استحل الخمر 
قتلوه». وقال العيني (١٠۸ه):‏ لو اعتقد حل بعض المحرمات المعلومة من 


(۱) التمهید (۱/ »)۱٤١‏ وقال أیضاً )۲٠٠/۱(‏ ا وقذف 
بالزبد فهو خمر» ومستحله کافر»ء وقال أيضاً ذ في الاستذکار (۸/ -۱٠١‏ ىا ان غر 
العنب إذا غلا وأشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر المحرمة بالكتاب› 
والسنة المجتمع عليها» وأن مستحلها كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتلء هذا كله ما لا خلاف فيه 
بين أئمة الفتوى وسائر العلماء». 

(۲) البیان والتحصیل .)۳۹٤/۱٩(‏ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ ۲۸۷)ء وانظر : البحر الزخار /١(‏ ۸۸). 

)٤(‏ انظر: منح الجلیل (۹/ .)٠١‏ (۵) انظر: اا ف ف 

.)١۷۲ /۸( التاج والإكليل لمختصر خلیل‎ (٦) 

(۷) تفسير القرطبي (۱۳۲/۱۰).. 

.)٤۹۹٩ /۱۲( »)٤٠٥ /۱۱( وانظر:‎ »)٤١٤/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۸( 


1۷1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
ا 


الدين ضرورة كالخمر كفر بلا خلاف)' . وقال الشنقيطي (۹۳١۳٠ه):‏ اومن 
زعم أن الخمر حلال فهو كافر بلا نزاع بين العلماء»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الشافعية". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع في المسألة إلى الأولة السابقة في تحريم 

الخمر» ونقل e‏ ذلك» فمن استحل الخمر فقد استحل ما حرمه نص 
الكتاب والسنة وأ جمع أهل العلم على تحريمه» قال ابن حجر: «قام الإجماع 
على أن ن قليل الخمر وکثیره حرام . .. ومن استحل ما هو حرام با لإجماع کفر»"“. 

النتيجة: اا و اواد العلم ؛ ا المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
۲ الخمر نجس. ou‏ 

المراد بالمسألة: الخمر الذي أ جمع امل الم لی تریس نجس بج 
اجتنابه» وإزالته. 

ومما سبق یظهر نما رقع الخلاف فيه هل هو حمر بحرم شرب او لا 

فليس مراداً في المسألة. 

بوقل او قال الماوردي 0٠م‏ «فأما ee‏ 
با لاستحالة› وهو إجماع الصحابة رضي الله عنھه ۲ ) 

وقال ابن عبدالبر (۳٦٤ه):‏ «وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر 
وبكل مصر فيما بلخنا وصح عندنا أن عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدا وأسكر 
الكثير منه أو القليل أنه خمرء ا ا كالميتة 
)١(‏ عمدة القاري (۱/ .)۲٠٤‏ (۲) أضواء DG‏ 


٠ .)٠١۹/۲( الحاوي الکبیر‎ )(. ٠ ٠ ٠٠ .)1١/١١( فتح الباري‎ )٤( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1۷%۷ 
مال و ل ا ا ا 


والدم» ولحم الخنزير» رجس نجس» كالبول» إلا ما روي عن ربيعة في نقط 
من الخمر شيء لم أر لذكره وجها»'. | 

وقال ابن العربي (١۳٤٠ه)‏ بعد أن ذكر القول بنجاسة الخمر: «ولا خلاف 
في ذلك بين الناس» إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة» وهي 
طاهرة»". وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «كافة السلف والخلف على نجاسة 
الخمرء والدليل على نجاستها مع إجماع الكافة عليها قدیما ر إلا من 
ف a‏ 

وقال ابن رشد الحفید (٥۹۰٥ه):‏ ات تفق المسلمون على تحريم بيعها وهي 
الخمرء وأنها نجسة» إلا خلافاً شاذاً ذ في الخمر أعني في كونها نجسة نجسة»ونقله 
عنه ابن قاس . وقال ابن قدامة ( a‏ «والخمر نجسة في قول عامة أهل 
العلم»". . 

وقال إبراهيم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ «الخمر يخمر العقل أي يغطيه ويستره 
نجسة إجماعاً»"ونقله عنه ابن قاسم“. وقال ابن حجر الهيتمي 
(۹۷۳ه): «قليل عصير العنب أو الرطب إذا اشتد وغلا من غير عمل النار فيه › 
ا ET‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك ا 


a (۲( .)۲٤١ /۱( التمهید‎ )۱( 
..)٠١١/١( بداية المجتهد‎ )٤( .)١١١۳ /١( إكمال المعلم‎ )۳( 
.)١٤٤/۹( المغني‎ )١( .)١١/١( انظر: حاشية الروض المربع‎ )٠( 


(۷) المبدع .)۲٤۱/۱(‏ (۸) حاشية الروض المربع .)١١١ /١(‏ 


(4) الزواجر عن اقتراف الکبائر (۲/ .)۲٤١‏ 


 .)4١ /٠١( العناية شرح الهداية‎ »)١١١ /١( انظر: المبسوط (٤۳/۲)ء بدائع الصنائع‎ )۱١( 
.)۱۳١۳ /۱( المحلی‎ )۱۱( 


1۸ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 
a -‏ 


مرو 


مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ويام آلرن ءامنا نا لتر 
ألمي والاصاب لازم رجش ين عمل لين قاج e‏ يحون € ِنَم 
ألسَيطن أن يوقِع بتكم العدوة والبعْصاء في لر ال ی صد عن د آله ون السار 
ب هل آنه م ى ^ 

وجه الدلالة : دلت الآية على نجاسة الخمر من أوجه منها: الأول: أن الث 
تعالى نص على أن الخمر رجس. الثاني : أمُره تعالى باجتنابه» وهذا عام يقتضي 
الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع به بوجه من الوجوه". 

الدليل الثاني : قوله تعالى : عل ثاب سني حن وإسشترف ولوا ساو ن 
و وسقلھم دمم سرا وا €3 

وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف شراب الجنة بأنه طهورء وهذا إشارة 
بمفهوم المخالفة إلى نجاسة خمر الدنا“. 

الدليل الثالث: عن أنس ل قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة 
وكان خمرهم يومئذ الفضيخ» فآمر رسول الله َة منادياً ينادي : "ألا إن الخمر 
قد حرمت ' ٠‏ فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها» فخرجت فهرقتهاء فجرت في 
سكك المدينة ... "الحديث متفق علي. 

واا ا الي 4 ابر اة ال ومول فان تجا ار 
کان طاهراً لمر النبي ويه بالانتفاع به» وعدم إلقائه في الطرق”. 


.)4١-۹١( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع /٥(‏ ۱۱۳)» آضواء البیان .)٤۲۸/١(‏ 
(۳) سورة الإنسان» آية ٠ .)۲١(‏ 

.)٤١١/١( الشرح الممتع‎ »)٤۳۹/١( انظر: أضواء البيان‎ )٤( 
.)۱۹۸۰( آخرجه البخاري رقم (۲۳۳۲)ء ومسلم رقم‎ )٥( 
.)٠٥۹/۲( انظر: الحاوي الکبیر‎ )٨( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1⁄۹ 
E‏ 


الدليل الرابع: : عن أنس بن مالك له قال: "لعن رسول الله إل في 
الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء 
وساقیهاء وبائعهاء» وآکل ٹمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له" . 

الدليل الخامس: عن ابن عباس وله أن رجلا أهدى لرسول الله َة راوية 
خمر»ء فقال له رسول الله ب : (هل علمت أن الله قد حرمها)» قال : ا 
إنساناًء فقال له رسول الله کل : ر ببیعها» فقال: (إِن 
الذي حرم شربها حرم بيعها)› قال: تح المزادة حتى ذهب ما فيها". 

وجه الدلالة من الحديثين : الحديث صريح في تحريم بيع الخمر» وتحريم 
بیعها یدل على نجاستها؛ لأن تحریمه لا یخلو آن یکون سببه من آحد آمرین : 
إما أن يكون لحرمة عينه كالكلب» وإما أن يكون.لنجاسته» والخمر ليس محرّم 
العين» فبقي أن يكون نجسا". 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض اهل العلم إلى طهارة الخمر. 

وهو قول ربيعة الرأي» والليث بن سعد والمزني“» والحسن› 


المتأخرين من البغدادي.*) 


(۱) أخرجه الترمذي رقم (۱۲۹۰۵)» وابن ماجه رقم (۳۳۸۱). 

(۲) أخرجه مسلم رقم .)۱٥۷۹(‏ 

(۳) انظر: إكمال المعلم .)١١۳ /٠(‏ 

(6) هو أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» صاحب الإمام الشافعي» فقيهء 
شافعي» من أهل مصر» عالم» زاهد» كان إمام الشافعية› وأعرفهم بمذهبهء وأنقلهم لأقوالهء 
قال الشافعي : «المزني ناصر مذهبي»» وكان قوي الحجة حتى قال الشافعي : «لو ناظر الشيطان 

لغلبه»» من كتبه: "الجامع الكبير ٠"‏ "والترغيب في العلم "» ولد سنة (١۷٠ه)»‏ وتوفي سنة 
(٤۲۹ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٤۹۲ /١١‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك ۲۲٠/١‏ 
العبر في خبر من غبر ۳٤/۲‏ . 
)٥(‏ انظر: تفسیر القرطبي (1/ ۲۸۸)» الحاوي الکبیر (۲/ »)۲٠۹‏ المبدع (۱/ ١٤۲)ء‏ أضواء البيان 
(ETV/N)‏ 


e 


E وابن‎ ٤ ال الصنعاني"‎ i 


دليل المخالف : استدل من قال بطهارة دراي : الدليل الأول: 
قوله تعالی اد ابن اموا إا لتر والمبير والأنصاب لزم رجش ن عَسَل لكين 
اج لک ت ون و“ . 

وجه الدلالة: أن المذكورات مع الخمر في الآية هي مال ال فان 
القمار» والأنصابء والأزلام» وهذه الأشياء ليست نجسة العين» فدل على أن 
الله تعالى لم يرد بالنجاسة هنا النجاسة العينية» وإنما هي كغيرها من المذكورات 
لها نجاسة حكمية فقط من حيث تحريم الاستعمال*. 

الدليل الثاني : ااا ا د : وار من حر َو 


سره . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الخمر من شراب أهل الجنة» وهو يدل 
عل طهارتها : الذن“. 


(۱) انظر: سبل السلام .)٤۹/۱(‏ 

(۲) هو محمد بن صالح آل عثيمين » الحنبلي ٠»‏ العلامة» الفقيه» الأصولي» المفسرء النحوي› 
اشتغل بالتدريس» والتأليف› والإفتاء» كان عضرا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية إلى وفاته» وعضرًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 

- سعود الإسلامية في القصيم» وقد سنح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 

٤ه‏ له مؤلفات كثيرة منها: 'الشرح الممتع على زاد المستقنع"» و"شرح العقيدة 
الواسطية ' ولد في عنيزة عام (١٤۳٠ه)»‏ وتوفي سنة (١١٤1ه).‏ انظر: اللآلى الحسان بذكر 
محاسن الدعاة والأعلام .٩۸‏ ) 

(۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع )٤(.)٤١۹/١(‏ انظر: سورة المائدة» آية .)٩۹١(‏ 

.)٤١١/١( انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )٥( 

() سورة محمد» آية .)٠١(‏ (۷) انظر: الحاوي الکییر (۲۱۹/۲). 
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وأراقوها في السكك”'. 

وجه الدلالة: دل الحديث على طهارة الخمر من وجهين : الأول: أن 
الصحابة ون أراقوا الخمر في طرق المدينة› ولو كانت نجسة لنهاهم النبي ميا 
عن ذلك» كما نهاهم عن التخلي في الطرق"". الثاني : أن النبي ية لم يأمر 
الصحابة ن بغسل الأواني بعد إراقة الخمر منهاء ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة. 

الدليل الرابع : e‏ أهدى لرسول اله َه راوية 
خمر» فقال له رسول الله کی : (هل علمت آن الله قد حرمها)» قال: لاء فسار 
إنساناًء فقال له رسول الله لا : (بم ساررته)؟ فقال: آمرته ببیعهاء» فقال : : (إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها)» قال: مح المزادة حتى ذهب ما فيها". 

وجه الدلالة : أن النبي يي لم يأمر الرجل بغسل الراوية مع أن الظاهر من 
حال الرجل الجهل بالأحكام المتعلقة بالخمر”. 

الدليل الخامس: ی و 
الا رل دل غل الجا کک 

النتيجة: سال نین شی ليست محل احم ین اعل لملم ه ت 
الخلاف عن بعض السلف. 

IN RIS ARB 

رشد وجعل القول بطهارة الخمر شاذاًء أو أنه أراد عامة أهل العلم بالأغلبية 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۲۳۳۲)ء ومسلم رقم (۱۹۸۰). 

(۲) انظر: تفسير القرطبي /٦(‏ ۲۸۸)ء أضواء البيان /١(‏ ۲۸٤)ء‏ الشرح الممتع )٤١١ /١(‏ . 
(۳) أآخرجه مسلم رقم .)۱٥۷۹(‏ 

)٤( -‏ انظر: الشرح الممتع .)٤١١/١(‏ 

TT انظر: سبل السلام (١/۹٤)ء الشرح‎ )١( 


لا جميعهم كما هو نص ابن قدامةء والله تعالى أعلم. 
۴۳ كل ما يغيب العقل قإنه حرام. 

المراد بالمسألة: كل شراب يُغطي على العقل» ويصير شاربه فاقداً للوعي» 
لا يدري ما یقوله» ولا ما یفعله» فانه يحرم شرب ما يبلغ به حد الإسکار الذي 

وهنا ينبه إلى أن الشراب إن كان بُسكر ويغطي العقل» لكنه شرب منه 
مقداراً لا يبلغ حد الإسكار فذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: وقال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا على أن السكر 
حرام»"". وقال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ «الخمر ما خامر العقل» وخطب بذلك 
على منبر النبي - عليه السلام - بحضرة الصحابة ون من المهاجرين والأنصار 
وغیرهم» ولم ینکره أحد منهم فصار کا لإجماع» 

قال ابن تيمية (۷۲۸ه) : «وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به 
نشوة ولا طرب فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية“ ٠‏ والظاهرية. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن ابن عمر طل قال: سمعت عمر طل 

على منبر النبي لا يقول: “أما بعد أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمرء» وهي 


(1) الإجماع (1۳)ء وجه هذا اللفظ من مواطن الإجماع على تحريم كل ما يغيب العقلء أن السُكر 

المراد به تغييب العقلء كما قال الخليل وغيره: «السُكر: نقيض الصحو). انظر: العين 
.)۳٠۹ /٥(‏ تهذيب اللغة .)١٤ /٠١(‏ 

(۲) شرح ابن بطال (۱/ ۳۹). 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۳۲)ء وقال أیضاً (۲۱۸/۳۲): «كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق 
المسلمين». 

.)١٠١ /٥( انظر: البحر الرائتق (۷/ ۸۷)» شرح فتح القدير‎ )٤( 

.)۱۷١/١( انظر: المحلى‎ )٠( 


من خمسة: من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر 
N‏ 

الدليل الثاني : عن ابن عمر طبه قال: اا ا e‏ 
خمر» وکل مسکر حرام) . 

الدليل الثالث: عن جابر ط4 : أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من 
اليمن - فسأل النبي ية عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له اليزرء 
فقال النبي يية: (أومسكر هو)؟ قال: نعم» قال رسول الله ية : (کل مسكر 
حرام . الحا ر 

النتيجة : اا و ا e‏ 
والله تعالی آعلم. 
٤4‏ عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر. 

المراد بالمسألة: عصير العنب ای ا ا 
الذي جاء ذكر تحريمه وذمّه في الكتاب والسنة. 

ويتبيّن مما سبق أن عصير العنب | ان اا و 
غير مراد. 


من نقل الإجماع : قال الطحاوي (١۳۲ه):‏ «فاتفقت الأمة أن عصير العنب 


الذي اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر› وان مله كاف 


E‏ والقرطبي. 
وقال الجصاص (١۳۷۰ه):‏ والخمر هي عصير العنب الى المشتد» 


ونقله عنه ابن 


.)۳٠۳۲( ومسلم رقم‎ »)٤۳٤۳( آخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم رقم (۲۰۳). (۳) آخرجه مسلم رقم (۲۰۰۲). 
)٤(‏ مختصر اختلاف العلماء (۳/ )٥( .)١۹‏ انظر : التمهید .)۲١٦/۱(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)١١۲ /۱١(‏ 
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وذلك م متفق عليه آنه خمر» 8 

وقال ابن حزم (٩٥٤هھ):‏ (ات تفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ› إذا غلى 
وقذف بالزبد وأسكر»› أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر 
والمتداوي من علة ظاهرة» وأن شاربه وهو يعلمه فاسق› وأن مستحله كاف ٩‏ 

وقال البيهقي (۸٥٤ه) E E‏ فهذا ما لا 
اختلاف فی تحريمه بين المسلمين»"". 

وقال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «أجمعوا أن عصير العنب إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر المحرمة بالكتاب» والسنة 
المجتمع عليها. وأن مستحلها کافر يستتاب› و هذا کله ما لا 
خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلما». 

وقال القاضي عياض (٤٤٥ه):‏ «قد حصل الاتفاق على تحريم عصير 
العنب التي إذا اشتد فأسكر»”. وقال ابن هبيرة (٠٠٠ه):‏ وات e‏ 
عصير العنب التي إذا اشتد وتغير طعمه وقذف بزبده» فهو خمر حرام» 

وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتدء 
فانه يحرم تناول قلیله وکثیره بالاتفاق»". وقال الصنعاني (١۱۸١١ه):‏ «فالخمر 
تطلق على عصير العنب المشتد حقيقة إجماعا»“. 

وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «الخمر يطلق على عصير العنب المشتد إطلاةاً 


تا اا 
(۱) أحکام القرآن (۲/ .)1٤۸‏ (۲) مراتب الإجماع .)۱۳١(‏ 
(۳) السنن الکبری (۸/ )٤( .)۲۹١‏ الاستذکار (۸/ ۱۱-۱۰). 
)٥(‏ إكمال المعلم )١( .)۲۲۹/١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ ۲۹۲).. 
(۷) فتح الباري ٠ .)۳٥/۱١(‏ (۸) سبل السلام .)٤٤٩/۲(‏ 


(۹) نيل الأوطار .)۱۱١/۷(‏ 
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وقال المازري :)٥۳(‏ «أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد 
حلال أنه إذا اشتد وغلى ۰ بالزبد حرم قلیله وکثیره)» ونقله عنه ابن 
حجر والزرقانی" اى 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى اتفاق أهل اللغة على أن الخمر في 
أصل المعنى اللغوي يُطلق على عصير العنب إذا غلى وقذف بالزبدء وهو في 
هذه الحال يكون مسكراًء وإنما وقع الخلاف في غير عصير العنب هل يدخل 

حقيقة الخمر عند آهل اللغةء كما قال الفيروز آبادي: «الخمر: ما أسكر من 
عصير العنب» أو عام» والعموم اصح“ 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ e‏ 
والله تعالی أعلم. 
٩٥‏ يحرم قليل خمر العنب وكثيرها. 
من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكارء ولو قطرة واحدة أقيم 
عليه الحد. 

المراد بالمسألتين : لن انیقی سے الب ی کرب الال که 
والكثير» حتى لو كان القليل منه لا بُسكر فيحرم شربه» ويقام الحد على من 
شرب القلیل منه ولو لم یحصل له به سکر. 


(1) هو أبو عبد الله » محمد بن علي بن عمر التميمي المازري› نسبة إلى "مازر" من جزر صقلية› 
المالكي› فقيه» محدث» من تصانيفه : 'المعلم بفوائد مسلمء و "الكشف والانباء' في الرد 
على الإحياء للغزالي»› ولد سنة (۳٥٤)ه»‏ ومات سنة (٦۳٥)ه.‏ انظر : وفیات الاعیان ۲۸٩ /٤‏ ؛ 
معجم المؤلفین ۱۱/ ۳۲؛ الاعلام ۷/ .٠١٤‏ ا 

(۲) فتح الباري .)٤٣ /۱١(‏ (۳) شرح الزقاني على موطأ مالك .)۲٠۹/٤(‏ 

(° ٠ /٩( فيض القدير‎ (€) 

)٥(‏ القاموس المحيط»› فصل الخاءء »)٤۹١ /١(‏ وانظر: الصحاح (۳/ ۳٠۲)ء‏ تهذيب الأسماء 
واللغات (۳/ 4۳)ء بدائع الصنائع /٥(‏ ١١١)ء‏ تبيين الحقائق .)٤٤/١(‏ 


A 0 


وينبّه إلى أن المسألة هي في عصير العنب» آما الخمر المتخذمن غير 
العنب فغير مراد. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعت الأمة على أن خمر 
العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام» وأن الحد واجب في القليل منها 
والكثير»ء نقله عنه أبو الطيب"". وقال ابن حزم (١٥٠٤ه):‏ «اتفقوا أن عصير 
العنب الذي لم يطبخ» إذا غلى وقذف بالزبد وأسكرء أن كثيره وقليله والنقطة 
منه حرام على غير المضطرء والمتداوي من علة ظاهرة» وأن شاربه وهو يعلمه 
فاسق» وأن مستحله کاف". 

وقال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «وأجمعت الأمة على أن خمر العنب حرام 
في عينها قليلها وكثيرها» . وقال أيضاً : «أنٌ المسلمين مجمعون على تحريم 
خمر العنب» ووجوب الحد على شارب قليلها» *. 

وقال علاء الدين السمرقندي (١۳٠ه):‏ «يجب الحد بشرب قليلها وكثيرها 
بإجماع الصحابة عليه»“. 

وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «اتفقوا على إقامة الحد على شارب القليل 
من خمر العنب وكثيره» سكر أو لم يسكرا". وقال أيضاً : «إجماع المسلمين 
منعقد على تحريم خمر العنب النيئ» قليله وكثيره»". 


(۱) انظر: عون المعبود (۹/ .)٥۷٦‏ (۲( مراتب الإجماع (۳). 

.)١٤١ /٤( التمهید‎ )۳( 

)٤(‏ الاستذکار (۸/ .)۲٤‏ وقال آيضاً (۳/۸): «وقد أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من 
الحد مثل ما في كثيرها»» وقال (۸/ ۲۴): «قد أجمعت الأمة ونقلت الكافة عن نبيها ية تحريم 
خمر العنب قليلها وكثيرها٤»‏ وقال في التمهید :)٠٤۳ /١(‏ «إجماع العلماء على تحريم خمر 
العنب المسكر). 

.)۳۲۷ /۳( تحفة الفقهاء‎ )٥( 

(1) إكمال المعلم /٥(‏ ۲۸۲). (۷) إكمال المعلم /٥(‏ ۲۸۲). 
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قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «يجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر أو 

كثيراًء ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك» في عصير العنب غير المطبوخ'› 
وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه). 

وقال النووي (١۷٦ه):‏ «أجمعوا على تحريم عصير الب وإن لم 
| کر . وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) : «فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على 
قلیلها»(““. 

وقال العراقي (٦٠۸ه):‏ «أجمعوا د ا ونل 
بُسكر». وقال ابن حجر (۲١۸ه):‏ «وقد انعقد الإجماع على أن القليل من 
الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيرها" 

قال ابر الظيت (۱۳۲۹م): «أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت 
ورمت بالزبد أنها حرام» وأن الحد واجب في القليل منها والكثير»". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: ۋا ان ءامنوا إتما لخر 


)۱( اا (۱۳7/۹). (۲) الشرح الکبیر .)١۳١ /۱١(‏ 

(۳( شرح النووي /۱١(‏ ۹٤1)ء‏ ومراد النووي بعصير العنب هنا آي مما هو خمرء فیحرم شرب ما لا 
يُسكر منه» أما مُطلق عصير العنب إذا لم يكن خمراً فشربه جائز كما حكاه النووي في "شرح 
مسل" )۱٤۹/۱۳(‏ بقوله: «ساافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال 
بالإجماع؟» وكذا حكاه العراقي بنفس أحرف النووي كما في "طرح التثريب ' .)٤٦/۸(‏ 
وحكى الإجماع قبل النووي القاضي عياض في "إكمال المعلم " /١(‏ ۲۲۷)ء ولعلَّه اول من 
حكى الإجماع بهذه اللفظ» ثم تبعه على ذلك النووي» ثم العراقي» والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (٤۳/٩۱۹)ء‏ وقال أیضا (۳۲/ :)٠٠۲‏ «أما الخمر التي هي عصير العنب الذي 
إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين» ومن نقل عن بي حنفية 
إباحة ذلك فقد كذب». ) 

(o)‏ طح انرب 45/۸ )قال افا ۰6۱/00 -(: ا 

) منها من عصير العنب بمجرد الشُرب» وإن قل . 

() فتح الباري ..)٤١ /٠١(‏ (۷) عون المعبود (۹/ .)٥۷٦‏ 


ل ا ال 


ر ر ۶ رو 


والمييمر الانصاب لازم رجش بن عَم لين اجنو لم يخر 4 . 
وجه الدلالة: في الآية الأمر باجتناب الخمرء وهذا عام یشمل قلیله وکثیره. 
الدليل الثاني : عن جابر بن عبد الله طبه أن النبي اة قال: (ما أسكر كثيره 
فقلیله حرام). ) 
الدليل الثالث: عن سعد بن أبي وقاص ولي" عن النبي بي قال: 
(آنهاکم عن قلیل ما أسکر کثیره). 
الدليل الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل : (كل 


.)۹١( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد »)٥۱/۲۳(‏ وآبو داود رقم »)۳۹۸۱١(‏ والترمذي رقم »)۱۸١١(‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن غریب من حدیث جابر؟» وابن ماجه» كتاب : الأشربة» باب : ما أسکر كثيره فقليله 
حرام» رقم (۳۳۹۳). 
قال ابن دقيق العيد في "الإلمام بأحاديث الأحکام" :)۳۳۸/١(‏ «حديث صحيح»» وأخرجه 
النسائي كتاب : الأشربة» باب : تحريم كل شراب أسكر كثيره» رقم »)1٥٩۷(‏ من حديث عمرو 
بن شعيب عن أيه عن جده. 
قال أبن حجر في "فتح الباري" /١١(‏ 0۷): «وسنده إلى عمرو صحيح). 

(۴) هو سعد بن أآبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك بن هيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
القرشي» كان سابع سبعة في الإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتاًء وأحد 
الستة آهل الشورى»ء وأول من رمى بسهم في سبيل الله » كان مجاب الدعوة» مات سنة (١۵ه).‏ 
انظر: الاستيعاب ۲/ ٠٦٠۷‏ سير أعلام النبلاء /١‏ ۹۲ الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ ۷۳. 

.)٥٩۰۸( أخرجه النسائي رقم‎ )٤( 
«إسناده‎ :)١١١/٤( قال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة"‎ 

صحيح؟» وقال ابن دقيق العيد في "الإلمام بأحاديث الأحكام' (۱/ ۴۴۷): «حدیث صحیح › 
رواه النسائي بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح»» وقال المقدسي في "الأحاديث المختارة 
للضياء" :)٤۹٤ /١(‏ «إسناده حسن»» قال ابن حجر في "المطالب العالية" :)1۳١/۸(‏ 


«وإسناده صحيح)» وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغير" .)٤۹٤ /١(‏ 


مسکر حرام» ما أسكر فرق مله فملء الكف منه حراه)". 


)١(‏ الفرّق - بفتح الراء - هو ميال يسع سِتَةَ عشر رظلاء وهي اثنا عشر مدا أو ثلاثة ضع عند 
أهْل الحجاز. وقيل : المَرّق خمسة أفْساط والقِسط : نصف صاع. hE‏ النهاية في غريب الأثر 
(۳/ ۸۳۷)» كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .)٠٠۸(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۸٤ /٤١(‏ والترمذي رقم (0٦۱۸)ء‏ وقال: «هذا حدیث حسن»» وأبو داود 
رقم (۳۹۸۷)» من طريق يحيى بن إسحاق» أخبرني مهدي بن ميمون» حدثني ابو عثمان 
الأنصاري› عن القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها. 
والحديث رجاله ثقات رجال الشيخين عدا يحيى بن إسحاق فهو من رجال مسلم. 
وكذا عشمان الأنصاري فإنه لیس من رجال الشیخین» إلا أنه ثقةء وثقه آبو داود» وذکره اپن حبان 
في الثقات. والحديث صححه جماعة من أهل العلم منهم ابن الملقن في "البدر المنير " (۸/ 
۷ ): حیث قال O e‏ 
صحیح مسلم ' :(oA/۷)‏ «إسناده صحیح»› وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع 
الصغير" :)٤١٤/۲(‏ «بإسناد ج وصححه الألباني كما في غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام (۳)» وصحيح الجامع الضخر ۸/0 
وصوب الدارقطني وقفه على عائشة رضي الله عنهاء فقال: «رفعوه» وخالف خلف بن الوليد 
فوقفه على عائشة» والقول قوله»» نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير " (۷/۸١۳)ء‏ والأهبي 

ب 'تنقيح التحقيق ' .»)٠۳/۲(‏ وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ' (/€). ` 
ينما ضكفه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٠٦/4(‏ حت اغ بان فان لساري 
فقال : «وهو ليس بصحيح؛ فإنه من رواية مهدي بن ميمون e E‏ 
عمرو بن سالم الأنصاري» عن القاسم› > عن عائشة. ٠‏ ) 
وأو عثمان هذا لا تعرف حاله وإن کان قاضياً بمرو» لم اجد ذکره في مظان وجوده من مصنفات 
الرجال الرواأة» . وما ذكره ابن القطان من تضعيف الحديث بسبب جهالة أبي عثمان تعقّبه جماعة 
من أهل العلم منهم ابن عبد الهادي في ا 
قال : «كذا قال! ٠‏ 
وأبو عثمان هذا اسمه عمرو بن سالم» وقيل: عمر»› وقيل فن اسم أبيه غير ذلك» قال الحاكم ابو 
أحمد: وهو معروف بکنیته › ولا أحق في اسمه واسم بيه شيا » وقد أحسن مهدي بن ميمون الشناء 
على أبي عثمان» وونقه أبو داود في رواية أبي عبيد الآجري عنه» وذکره ابن بان في کتاب 
"الثقات "» 


س 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالفء 

والله تعالى أعلم. 
۷ يحرم قليل الخمر وكثيره. | 
۸ من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكارء ولو قطرة واحدة, أقيم عليه الحد. 

المراد بالمسألتين : هاتان المسألتان أعم من المسألتين السابقتين› 
فالسابقتان هما في الخمر المتّخذ من عصير العنب» أما هاتان المسألتان فهما 
في كل خمر» وهي عند الحنفية خاصة بعصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبده 
وعند الجمهور هي كل مسكر. 

فمن شرب من هذا الخمر “ على الخلاف في ضابطه = » فن قد ارتکب 
فنا و رجي عة الي 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (٥٤ه):‏ «کل شيء أسکر كثيره أحداً من 
الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر» حرام ملكه» وبيعه» وشربهء 
واستعماله على أحد» وعصير العنب» ونبيذ التين» وشراب القمح» 
والسیکران » وعصیر کل ما سراها ونقيعه» وشرابه» طبخ كل ذلك أو لم 
يطبخ ذهب أكثره أو أقله» سواء في كل ما ذكرناء ولا فرق» وهو قول مالك 
والشافعي» وأحمد» وأبي سليمان وغيرهم» وفي هذا اختلاف قديم وحديث» 
بعد صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها وكثيرها»". 

وقال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه 
من الحد مثل ما في كثيرها ولا يراعى السكر فيها»". 
(1) السيكران هو نوع من النباتات المُسكرة له حب يؤكل» ويقال له : السرْكران» والشّبّكران. انظ : 

لسان العرب» مادة (سکر) /٤(‏ ۳۷۲)» تاج العروس .)١١ /۱١(‏ 


(۲) المحلى .)۱۷١/١(‏ 
(۳) الاستذکار (۸/ ۳)ء وقال آیضاً (۸/ :)٠۰‏ «فإن آهل العلم مجمعون من صدر الإسلام إلى اليوم 


أن الحد واجب في قليل الخمر وكثيرهاء إذا كانت خمر عنب› على من شرب شیا منھا > فأقر = 


اا ت 


وقال ابن هبيرة (١٦٠ه):‏ «اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها› 
وفيها الحد»'. وقال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «يحد شاربها قليلاً أو كثيراً لإجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم 5 

وقال ابن رشد (١۹٠ه):‏ «فأما الموجب فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون 
إكراه» قليلها وكثيرها»". وقال ابن القطان (۲۸ه): «وأجمعوا أن في شرب 
قليل الخمر وكثيرها الحده لا أعلم فيه خلافاً بين الصحابة وء والتابعين› 
a,‏ 

وقال النووي (٦۷ه):‏ ار اا اتا ی تی 
الخمر» وأجمعوا على وجوب الحد على شاربهاء سواء شرب قليلاً أو كثيراً»"“. 

وقال الشوكاني (١٠٠٠ه) SSE‏ 

شاربها سواء شرب قليلاً أو كثيراًء ولو قطرة واحدة»"“ ) 

مستند الإجماع: الدليل الأول: ا ل أن النبي بي قال : 
(من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم 
إذا شرب في الرابعة فاقتلوه). 


= به أو شهد عليه بأنه شربهاء لا يختلفون في ذلك»» وقال أيضاً (۸/ :)۲٤‏ «أن المسلمين 
- مجمعون على تحريم خمر العنب ووجوب الحد على شارب قليلها». 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح (۲۹۱/۲). (۲) بدائع الصنائع .)٤٤١/٠١(‏ 
(۳) بداية المجتهد )٤( ٠ .)۳١٤/۲(‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)١٤١‏ 
)٥(‏ شرح النووي (۱۱/ ۲۱۷). (0) نیل الأوطار (۸/ .)۲٠۷‏ 
(۷) أخرجه أحمد (۱۳/ ۱۸۳)ء وأبو داود رقم .)٤٤۸٤(‏ والنسائي رقم (911۲). | 
وأخرجه الترمذي رقم ›)۱٤٤٤(‏ من حديث معاوية طضب. 
والحديث له طرق كثيرة حيث جاء من رواية أبي هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان» وقبيصة بن 
ذۇيب› وأبي سعيد» وشرحبيل بن آوس» وعبد الله بن عمرو» وغيرهم. 
والحديث صححه جماعة من أهل العلم منهم الحاكم في في "المستدرك " )٤١١ /٤(‏ حيث قال: = 
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وجه الدلالة: الحديث عام بعقاب شارب الخمر» ولم یقیده بشرب ما 
آسکر منه» فکل خمر يحرم شربه مطلقا'. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة طلبه أنه سمع رسول الله ية يقول: 
(ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم › فإنما هلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائي)". 

وجه الدلالة: الحديث اف بأن ما نھی عنه الشارع فیجب اجتنابه گل 

النتيحة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف مع التنبيه إلى ن الإجماع هو في تحريم قليل الخمر مع خلافهم فيما 
يقع عليه اسم الخمر”"» والله تعالى أعلم. 


= «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي › وصححه أيضاً ابن حزم 
ف الل ۸/۱ وقال ابن حجر في "فتح الباري" (۱۲/ :)۷٣‏ «هو حديث مخرج 
في السنن من عدة طرق أسانيدها قوية٠»‏ ثم ذكر طرق الحديث وبين عل كل طريق أو صحته» 
وصححه والألباني كما في " صحیح الترغيب والترهیب" ٠ .)۳٠۲/۲(‏ 
وأكثر المحمّقين على صحة الحديث لكنه منسوخ لا يعمل بهء إلا إن كان من باب التعزير» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوی ' :)۲٠۹ /۳٤١(‏ ١هو‏ مروي من وجوه متعددة› 
e gE‏ 
الحاحجة»» والله تعالی # 

(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١١ /١(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب : الفضائل » باب : توفيره ية وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة 
) إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك رقم .)١۳۳۷(‏ 

)۳( سبق أن الأحناف يرون أن الخمر خاص بعصير العنب إذا اشتد وقذف الزبدء أما غیرہ مما پسکر 
فليس بخمرء وإنما هو مسكر»ء وعلى هذا فهم يحرّمون الخمر من العنب ويرون وجوب الحد في 
قليله الذي لا يبلغ حد الإسكار به ولو قطرة واحدة منه» أما غير العنب فإذا كان مُسكراً فيحرم = 
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الخمر إذا تخلات من ذاتها فهي حلال. ' 

المراد بالمسألة: E‏ وكان ذلك 
العصير قد تخمّر» ثم تحوّل هذا الخمر بنفسه» حتى صار خلا فإنه ينقلب 
حكمه من النجاسة إلى الطهارة» ومن تحريم طعامه إلى الحل» E‏ 
العصير قد عصَرّه لقصد الخمر»ء أو لقصد الخل. 

ویتبیّن مما سبق آنه إن کان تخلله لیس بنفسه»› بل بفعل آدمي کان وضع فيه 
ملحاًء أو مادة أخرى تحرّله إلى خل» أو حوله من مكان الظل إلى الشمس› 
ونحو ذلك من طرق تخليل الخمر فكل ذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «بالإجماع على أن الخمر 
إذا تخللت من ذاتها طهرت وطابت»". وقال ابن رشد الجد (١۲٠ه):‏ 
الا اختلاف في أن الخمر إذا تخللت تؤكل»". 

وقال ابن هبيرة (٠٠٠ه):‏ «اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت خلا من غير 
معالجة الآدمى طهرت»". وقال الكاسانى (۸۷١ه):‏ «إذا تخللت بنفسها يحل 
شرت ال دخات . 

وقال ابن رشد الحفید (٥0۹ه)‏ : «وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من 
ذاتها جاز أكلها». وقال ابن قدامة (١۲ه):‏ «فأما إذا انقلبت بنفسها فإنها 


= منه ما يبلغ به حد السکار» وما دون ذلك فليس بمحرّم ولا يجب به الحد؛ لأنه ليس بالخمر 
الوارد في الكتاب والسنة. 
أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أن الخمر يطلق على كل مسكر» فعلى هذا 
فهم يرون أن الخمر من التمر أو الذرة أو غيره يحرم شرب قليله» ولو قطرة منه» ويجب به الحد» 
ولو لم يحصل به الإسكار. 
(۱) التمهید (۱/ .)٠٤١‏ (۲) البيان والتحصیل (۹/ .)٠١٠١‏ 
(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح )٤( .)۳١/١(‏ بدائع الصنائع .)٤٥١ /٠١(‏ 
٠‏ (۵) بداية المجتهد (۱/ ۳۸۳). 
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تطهر وتحل في قول جمیعهم» 

وقال بهاء الدين المقدسي (٤1۲ه):‏ «وإن تخللت الخمر طهرت وحلتء 
وهذا إجماع»". وقال النووي (١1۷ه):‏ «إذا انقلبت بنفسها خلا فيظهر عند 
جميعه لا عا بكي فن سنوت المالكي ناقالا يطهر" ونقله عنه 
الحصني“. ) 
وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «فأما الخمرة إذا انقلبت بنفسها 
خلا فانها تطهر لا نعلم في ذلك خلافاً» ونقله عنه إبراهيم ابن مفلح". وقال 
القرافي (٤۸٦ه):‏ «فأما لو خللت بنفسها مع العلم بتحريمها فلا خلاف في 
جواز آکلها»". 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «فإذا تخللت بفعل الله من غير قصد لتخليلها 
كانت خل خمر حلالاً طاهراً باتفاق العلماء»“. وقال الشنقیطي (۳۹۳٠ه):‏ 
«فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعا»“. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية"'. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن جابر طب عن النبي بي قال: (خير 


(۱) المغني .)٠٤١/۹(‏ (۲) العدة شرح العمدة .)٤٤١(‏ 

(۳) شرح النووي (۱۱/ ۳). 

(¥) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار‎ )٤( 

.)١٤١ /۱( انظر: المیدع‎ )( ..)۲۹٤/۱( الشرح الکبیر‎ )٥( 

.)١١۸ /٤( الذخيرة‎ )۷( 

(۸) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۳۳۱)» وقال أیضاً (۲۲/ ۱۸۱): اا ا ا 
بفعل الله سبحانه فصارت خلا طهرت». 
وممن نقل الإجماع أيضاً وهبة الزحيلي في "التفسير المنير" )٤1/۷(‏ حيث قال : «إن تخللت 
الخمر بنفسها طهرت وجاز أكل الخل باتفاق الفقهاء». 

.)١١۳ /١( انظر: المحلى‎ )١( .)٥۹ /۱( أضواء البیان‎ )٩( 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 110 
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خلکم خل خمرکم)'. 


الدليل الثاني : أن العلة من تحريم الخمر هو الإسكار» وإذا صار الخمر 


خلا زالت هذه العلة من غير نجاسة خلّفتهاء فيرجع الحكم فاا 
الطهارة» كالماء الذي يتنج ا ل و 


الدليل الثالث: أن العصير غالباً لا يمكن تحصيل الخل منه إلى بعد التخمر» 


فالقول بعدم طهارة الخمر إذا صار خلا بنفسه يفضي إلى تعذر اتخاذ الخل". 


المخالفون لالإجماع : ذهب بحض الفقهاء إلى أن الخمرة لا تطهر مطلقاًء 


حتى لو تخللت بنفسها. وهو قول للحنابلة» وبه قال سحنون من المالكية"“. 


(۱) 


اخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار " »)٤١١ /٤(‏ من طريق مغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن 
جابر له والحديث ضعَفه جمع من أهل العلم م منهم البيهقي حيث قال بعد تخريجه : تفرد به 
مغيرة وليس بالقوي». وقال شيخ الإسلام أبن تيمية في "'مجموع الفتاوی" :)٤۸٥ /۲٠(‏ «أما 
ما يروى: (خير خلكم خل خمركم) فهذا الكلام لم يقله النبي ميد ومن نقله عنه فقد أخطاًء 
ولکن هو کلام صحیح؟. 

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعین " (۲/ ۲۹۲): «حديث واه من رواية مغيرة بن زياد عن أبي 
الزبير عن جابر يرفعه . ..ومغيرة هذا يقال له أبو هشام المكفوف صاحب مناكير عندهم »› ويقال : 
إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير بجملة من المناكير). 

وذكر ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف* )١١١/١(‏ أنه لا أصل له» وذكره 


الصغاني في "الموضوعات" (۲۳)ء وقال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير ' : (ضعيف 


جدا). فالحديث ضعيف السندء صحيح المعنى › والله تعالى أعلم. 

انظر: العناية شرح الهداية /۱٠١(‏ ۱۰۷). الشرح الکبیر (۱/ .)۲۹٤‏ 

انظر: الإقناع في حل ألفاظ بني شجاع للشربيني (١/٤4)ء‏ كفاية الأخيار في ع غاية 
الاختصار (۷۳) 

انظر: الفروع (۱/ »)۲٤۳‏ الإنصاف .)۳١۹/۱(‏ 

نسبه إليه النووي في المجموع (۲/ 1) وفي شرح مسلم (۳/۱۱)» وإن كان بعض المالكية 


يرون أن قول سحنون إنما هو الخمر إذا للت بفعل آدمي» آما إن تخللت بنفسها فهي طاهرة› 


كما نبه على ذلك القرافي في الذخيرة .)١۱۸/٤(‏ 
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دليل المخالف : الدليل الأول: عن أنس ولي أن النبي ية سئل عن الخمر 
تتخذ خلاً؟ فقال : (لا). 

الدليل الثاني : عن أنس بن مالك طب أن أبا طلحة طي سأل النبي كلا 
عن أيتام ورثوا خمرا قال: (أهرقوها)ء قال أفلا أجعلها خلاً؟ قال: (لا)“. 

وجه الدلالة : الأحاديث السابقة فيها النهي عن جعل الخمر خلاًء وهو 
عام سواء تخلل بنفسه أو بقعل فاع ". 

النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العله؛ لوت 
الخلاف عن الحنابلة في قول» وسحنون من المالكية» وقد أشار لعدم الإجماع 
النووي حيث قال : «أما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلماء»“» 
فنسب القول للجمهور» وكذا ذكر الصنعاني المسألة على أنها خلافية*. 

ومن نقل الإجماع لعله لم يبلغه الخلاف في المسألةء أولم يعتبر قول 
المخالف» والله تعالى أعلم. 
٠‏ جواز شرب الخمر لدفع الخصة. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العُصة: العّصة - بضم الغين - هي 
ما اعترض في الحلق من طعام» وجمعه عصص. 

قال ابن فارس: «الغين والصاد ليس فيه إلا الكَّصَص بالظعام». 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۹۸۳). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/۱۹)» وآبو داود رقم .)۳٣۷١(‏ 
والحديث صححه جمع من آهل العلم منهم ابن الملقن في "البدر المنير " /١(‏ ١١٠)ء‏ والألباني 
في " مشكاة المصابیح ' (۳/ .)١٠٤۹‏ 

(۳) انظر: شرح السنة (۸/ ۳۳)» معالم السنن .)۲١۳ /٤(‏ 

.)٤١ /١( انظر: سبل السلام‎ )٥( .)٥۹٦/۲( المجموع‎ )٤( 

) مقاييس اللغة /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وانظر: العين .)۳٤۲ /٤(‏ تهذيب اللغة (۸/۸). تاج العروس 
.)٥٥/(‏ معجم الفقهاء (۳۳۲). 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۷ 

ثانياً : صورة المسألة: إذا غص الإنسان بلقمة في حلقه ولم يتمكن من 
بلعها أو إخراجها إلا بشرب الخمرء فيجوز له في هذه الحال شرب الخمر بقدر 
ما تندفع به غصته. . 

ويتبين من ذلك أمور ثلاثة : الأول: أن شرب ما زاد على دفع الغصة غير 
مراد. الثاني : أن شرب الخمر لضرورة غير الغصة» كعطش» أو للتداوي غير 
مراد. الثالث: إن كان يستطيع دفع الغصة بغير الخمر» فالمسألة غير مرادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة(' ٠ههم):‏ «واتفقوا على أن من غص بلقمة 
وخاف الموت ولم يجد ما يدفعها به سوى الخمر» فإنه يجوز أن يدفعها بها" . 
رال شن الذين أن قدامة (۸0 ه6٠‏ «ناما شريها لدف القصة فجرن كا 
يجوز اکل الميتة في حال المخمصة» ولا نعلم في ذلك خلافا)". ) 

وقال النووي (١1۷ه):‏ «لو غص بلقمة ولم یجد شيئاً.يسیغها به إلا 
الخمرء فله به بلا خلاف» نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب 
۱ وغیر»" ) 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): ١‏ «وكذلك الت i‏ لدفع الغصة بالاتفاق»“ 

وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «من غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها إلا 
الا اغ 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية CT ٠‏ 


(rr: 1۱ .( الشرح الكبر‎ (۲( E /۲( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١(  . 
..)٤١١/١١( مجموع الفتاوى‎ )( .)٥٦/۹( المجموع شرح المهذب‎ )۳( 
` ,.)۴١١/١( البحر الزخار‎ )١( 
.)٤١١ /٥( الفتاوى الهندية‎ ۰)۸۹ /٦( ردالمحتار على الدرالمختار‎ ۱ ٠١/٠١( بدائع الصنائع‎ (7) 
شرح مختصر‎ »)۳۱۸/١( مواهب الجلیل‎ .)۴٥۳ /٤( انظر: التاج والوکلیل لمختصر خلیل‎ )۷( 
: .)۱۰٩۸ /۸( خلیل‎ 


ا ا 


e والظاهرية‎ 


مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : من أضطرَّ عر باغ ولا 
عاو فلا لنم عليه إن الله عفور ري" . 

وجه الدلال: ان اف تعالى أباح أكل المحرمات عند الفرورة شرت 
الخمر لدفع الخصة هو من باب الضرورة" 

الدليل الثاني : لأنه يدفع به الضرر عن نفسه» فصار كما لو أكره على 
2 

الدليل الثالث: أن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي حث عليه 
الشارع» وأباح المحرّمات عند الضرورة لأجلهاء وشرب الخمر لدفع الخصة فيه 
حماية وإنقاذ للنفس من الموت والهلااه”. 

المخالف لاإجماع: ا أن يسيغها 
بالخمر» ولو لم يجد غيره. وهو قول للمالكية. 

دليل المخالف: استدل من منع إساغة اللقمة بالخمر بأن ذلك ذريعة لأن 
يدعي الشارب أنه يريد إساغة اللقمة» فيكون ذلك سبيلاً له لشرب الخمر وهو 
غير مضطر إليه". 

النتيحة : 

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم إذا تحققت َة الو 
التحايلء وعليه يحمل قول من حكى الإجماع. 


() انظر: المحلى ..)۱۷١/١(‏ (۲) سورة البقرة» آية .)١۷۳(‏ 

(۳) انظر: المغني (۹/ .)١۳۷‏ () انظر: المجموع .)٤١/٩(‏ 

.)4۳ /١( انظر: مغني المحتاج (١/۱۸)ء قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٥( 

() انظر: حاشية الدسوقي .)۳٥۲ /٤(‏ الفواکه الدواني (۱/ ۳۸۷)ء منح الجلیل .)١٠۳ /٩(‏ 
(۷) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۸۳). 
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أما إن لم تتحقق الغصة وعدم التحايل فالمسالة ليست محل إجماع» 
لخلاف بعض المالكية» والله تعالى أعلم. 
۳۱ لا بأس بالفقاع. 
المراد بالمسالة: أولاً: تعريف الفقاع : الفقاع هو شراب يتخذ من الشعير 
و القمح أو نحو ذلك» وليس بمسكر» وسمي بالفقاع لما يعلوه من الفقاعات› 
خاصة إذا رُح ثم فتح سداد كوزه فيزيد خروج الفقاعات منه"".. 

ثانياً : المراد بالمسألة: العصائر من شراب الشعير أو القمح أو غيره مما 
لا يسکر قلیله وکثیره» یباح شربهاء ولو کان لها ا فإن هذا 
لا يؤثر في حلُها. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «ولا بأس بالفقاع» وبه قال 
إسحاق» وابن المنذرء ولا أعلم فيه خلافا»" ونقله عنه شمس الدين ابن 
قدامة". وقال إيرا هيم ابن مفلح :)۸۸۸٤(‏ فاا ا ا آي يباح» ولا 
أعلم فيه خلا». 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية“» والمالكية") 
a ET‏ 

OTE‏ الدليل الأول: من عائشة رضي اله عتا الت : " کنا نیڈ 


.)٠۵۱-۴۰ /6( انظر: التاج والاکلبل‎ )١( 

| ..)۱٤٤/۹4( المغني‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبیر )٤( .)۳٤١ /٠١(‏ المبدع .)٠١١/۹(‏ 
)٥(‏ انظر : الجوهرة النيرة )١١١/۲(‏ الفتاوى الهندية (۲/ .)١۷١١‏ 

() انظر: مواهب الجلیل (۳/ ۲۳۲)ء شرح مختصر خلیل (۳/ ۲۸). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير /١۷(‏ ١۱۸)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (۲/ .)۲١۷‏ 
(۸) انظر : المحلی (۱/ ۱۸۹). 
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لرسول الله کی فی سقاء یوگی آعلو,۵٥‏ وله لاء غو و ا 
وننبذه عشاء فیشربه غدو E‏ 

وجه الدلالة: الحديث صربح في أن النبي إل كان يشرب النبيذ قبل أن 
يصير مُسكراً» والفقاع هو كذلك» فإنه کالنبیز“. 

الدليل الثاني : قول أنس بن مالك له حين سئل عن الفقاع : ك 
یسکر فلا بس 1 

الدليل الثالث : آن الفقاع لا بسک اي ا 
وإنما يفسد نهائياًء لا يصلح خمراً ولا غيره". ا 

الدليل الرابع : أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على النهي» 
علی مقتضی قولہھ تعالی: ھر آلڑی علق ککم تا فی لاض ای 
والفقاع ليس فيه دليل على النهي عنه؛ لأنه ليس من المسكرات» فيبقى على 

الإباحة (A)‏ ` 
ر 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى المنع من الفقاع. 

وهو قول للمالكة ‏ + وقول الخال 


(۱) الوكاء: هو رباط القربة» والعل منه : آؤكى يكي إيّكاءء أي ربط وفم القربة. انظر: المحيط في 
اللغة .)۴٠١ /٦(‏ تاج العروس .)١٤١١ /٤١(‏ 

(۲) قال النووي في "شرح مسلم ' (۱۷/۱۳): «وله عزلاء ا ا 
وبالمد» وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة). ) | 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه رقم )٤( .)٠٠٠١(‏ انظر: الحاوي اکر (1۷/ 0۸0 

) أخرجه البخاري في صحيحه.‎ )٥( 

() انظر: كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ المبدع (0۷/۹). 

(۷) سورة البقرة»› آیة (۲۹). . () انظر: المغني .)٠٤٤/۹(‏ 

.)٠١ /٤( انظر: التاج والإكليل‎ )٩( 

(۱۰) انظر: المبدع (۹/ »)۱١۷‏ الإنصاف (۲۳۸/۱۰). 
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دليل المخالف : استدل من حرم الفقاع بما روي عن علي ط4 أنه مر على 
بائع فُقَاع فقال: "من خمّار ما أوقحك''. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقّق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض المالكية» وبعض الحنابلةء والله تعالى أعلم. وابن 
قدامة رحمه الله نفى علمه بالخلاف فقط فلا يكون إجماعاً قطعياً. 
۲ جواز شرب الأقسما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد. 

المراد بالمسألة: أولأً: تعريف الأقسماء: الأقسماء هي ماء يوضع فيه 
ا 

ثانياً : صورة المسألة: إذا صنع شخص نبيذ زبيب» فإنه يباح له شربه إذا لم 
يخلطه بغيره» وإباحته تكون لمدة ثلاثة أيام أو يشتد» لأنه في هذه الحال يتحول 
إلى خمر ويكون حراما. 

ویتبین مما سبق آنه إن خلط نبیذ الزبیب بغیره کنبيذ تمر ونحوه» وكذا لو 
افد الد ضار كا وكذا إذا صار له ثلاثة أيام فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال أبن تيمية (۷۲۸ه) حين سئل: هل يجوز شرب 
الأقسما؟ فأجاب: «إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم 
یشتد باتفاق العلماء» ونقله عنه إبراهیم ابن مفلے. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية» والمالكية") 


)١(‏ ذكره الماوردي في "الحاوي الكبير " (1۷/١۱۸)ء‏ ولم أجد له تخريجاً في شيء من كتب السنةء 
من الصحاح» والسنن» والمسانيد» والمصنفات» والشروح» وغيرهاء والله تعالى أعلم. 

(۲) انظر: الفتاوی الکبری .)۲۲۸/٤(‏ (۳) مجموع الفتاوی /۳٣١(‏ ۲۱۰). 

.)٠١١ /۹( انظر: المبدع‎ ) (٠ 

.)٠٠١ /٥( العناية شرح الهداية‎ )۲٤/١١( انظر: المبسوط‎ )٠( 

.)۲۳۲ /۳( مواهب الجلیل‎ .)٥۲٤ /٤( انظر: المدونة‎ )١( 


.7 مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


alg N 
مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري طليه قال: قال‎ - 
رسول الله ی : (من شرب النبیذ منکم فلیشربه زبیباً فرداًء أو تمراً فرداًء أو‎ 

فرواً)". 

الدليل الثاني : عن أبي قتادة تله قال: قال رسول الله ية : (لا تنتبذوا 
الزهو"“ والرطب جميعاًء ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعاًء وانتبذوا كل واحد 
منهما على حدته). 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة طب قال: نهى رسول الله ية عن الزبيب 
والتمر والبسر والتمر وقال: (ينبذ كل واحد منهما على حدته). 

الدليل الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا ننبذ لرسول الله لاز 
اا ر ا ا ی ی ا وننہذه عشاء فیشربه 
غدوة". 

وجه الدلالة مما سبق : الأحاديث السابقة ظاهرة في إباحة نبيذ الزبيب. 

النتيجة: اا ا ين آهل العلم؛ لعدم المخالف» 
واللّه تعالی أعلم. 


(1) انظر: المجموع شرح E‏ شرح النووي Ne)‏ 

(۲) المحلی (۱۸۹/۱). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۹۸۷). 

(6) الزهو - بفتح الزاي وضمها - هو البسر الملون الذي ظهر فيه الحمرة أو الصفرة قبل أن يترطب. 
انظر: شرح النووي على مسلم /۱١(‏ ۱۷۸)» فتح الباري .)۴۸/٠١(‏ 

)0( أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۹۸۸). 

.)۱۹۸٩( أخرجه مسلم في صحیحه رقم‎ ()٦( 

(۷) اخرجه مسلم رقم .)۲۰٠۵(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۰۴ 
ااا 


٣۳‏ من شرب كأساً بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد. 
المراد بالمسألة : إذا ی حتی سکر» وتکرر منه ذلك الفعل 
قبل إقامة الحد عليه» ثم ثبت أمره عند الحاكم› دخا ادا غ 
جميع ما شربه قبل ذلك. 
- ويتبين مما سبق أنه لو شرب وأقيم عليه الحد» ثم شرب مرة أخرى فذلك 
غير مراد. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «واتفقوا أن من شرب کأسا بعد 
گان س الخر خی سک أن دا واخدا بارس“ 
وقال أبو الوليد الباجي (٤۷٤ه):‏ «فإذا تكرر من الرجل شرب الخمر لزمه 
حد واحد» فإن شربه بعد ذلك لزمه حد آخر» قاله مالك وصحابه› ولا نعلم 
في ذلك خلافاً ينهي 
وقال ابن قدامة (١۲٦ه):‏ «ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف 
وشرب الخمر» إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزاً حد واحد» بغير خلاف 
علمناه»"". وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ تفقوا آن من شرب کأسا بعد کاس 
من الخمر حتی سکر أن حداً واحداً یلزمه“ ا 
e‏ ابن قدامة (۸۲٦ه): TT‏ 


ELE EEG 


وقال إبراهيم ابن مقلح (٤۸۸ھ)‏ : «فإن کاثت من جنیں مشل إن زنی أو 


ا جرا حد وأاحد» E‏ 4 
(۱) مراتب الإجماع (۱۳۳). (۲) المنتقى شرح الموطا _.)٠٤١/۳(‏ 
(۳) المغني (۹/ )٤( .)٥٦‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ ١٤؟).‏ 


.)٥٤ /۹( المبدع‎ )١( . .)1٤١/١١( الشرح الكبير‎ )٥( 


۰£ مسائل الجاع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
ا س 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية» والشافعية". 

مستند الإجماع : الدليل الأول: أن الحد لا يثبت بمجرد فعل ما يوجبه من 
زنى أو سرقة أو نحو ذلك» بل لا بد من إضافة شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند 
الحاكم» أما إذا لم يثبت عند الحاكم فلا يلزمه الحدء وحينئذ فإن جميع ما فعله 
من شرب الخمر مما يوجب الحد إذا لم تثبت عند الحاكم إلا مرة واحدة كان 
كشرب مرة وأحدة» رجت فا او ا 

الدليل الثاني : القياس على الأيمان» فكما أن الأيمان تتداخل في 
كفاراتها» فكذا الحدود. 

الدليل الثالث: أن المقصود من الحد هو الزجر والارتداع» وهذا يكون 
رة واىزة. 

المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من آهل العلم إلى أن الحدود لا 
تتداخل» وعليه لكل مرة شرب فيها الخمرء» حد مستقل . وهو قول الظاهرية“. 

دليل المخالف : الدليل الأول: عموم النصوص الموجبة لإقامة الحد سواء 
على الزاني أو السارق أو شارب الخمرء وليس فيها التفريق بين كون الشرب 
حخذت قا إقامة الخد او سد 

الدليل الثاني : قياساً على حد القذف» فكما أنه من قذف أكثر من شخص 
خد لکل شخص حد مستقل»› فكذا سائر الحدود". 


(1) انظر: المبسوط (۹/ .)٠٠١‏ العناية شرح الهداية /٥(‏ ١٤۴)ء‏ البحر الرائق .)٤١ /١(‏ 
(۲) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ تحفة المحتاج (۹/ ۷١١٠)ء‏ مغني المحتاج .)٤4٦/١(‏ 
(۴) انظر: الاستذکار (۷/ .)٥٠١‏ المحلی .)۲٦/۱۲(‏ 

.)٤١ /٥( البحر الرائق‎ .)٥٤ /4( المبدع‎ )٤( 

.)۲۸-۲۹/۱۲( انظر: المحلی‎ )٥( 

.)٠١١ /۹( انظر: المغني‎ )۷( .)۲١/۱۲( المحلی‎ )١( 


س 


الدليل الثالث: أن القول بتداخل الحد يفضي إلى فتح باب فساد بارتكاب 
الزناء والتجرؤ عليه أكثر من مرة قبل إقامة الحد عليه" . 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن الظاهرية. 

ولعل من حكى الإجماع لم يعتبر قول المخالف»› والله تعالى أعلم. 
٤‏ تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها. 
٥٠ء‏ تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائنحة أو طعم أو لون الخمر منه. 

المراد بالمسألتين: سبق أن الخمر إن صارت خلا بنفسها فإنها تكون 
حلالاً طاهرة» يباح أكلها"» والمراد هنا بيان أن الخل إن كانت رائحة الخمر 
ظاهرة فیه» فإنه لا یباح ویکون محرَماً شربه. 

وكذا من صنع آي طعام بالخمر› وظهرت رائحة الخمر في الطعام فإنه 
ن 

ويتييّن مما سبق أن الخمر أو الطعام الذي عمل بالخمر وكان قد أختفى منه 
لون وطعم ورائحة الخمر فذلك غير مراد. ا 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ (اختلفوا في خل الخمر وفي 
ECE E‏ أيحل ام لا 
تفقوا إذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطعم فإنه حرام» 
الموافقون على الإجماع: وافق على ا ETE‏ 


(۱) انظر : المغني (۹/ ۷٠۱)ء‏ المحلی (۲۸-۲۹/۱۲). ) 
(۲) انظر: المسألة رقم 4 بعنوان: «الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال». 
(۳) مراتب الإجماع (۱۳۷). 

.)٤١٤ /٥( الفتاوى الهندية‎ »)۲٤۹ /۸( انظر: البحر الرائق‎ )٤( 


۷۰٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
س 


Pg ولاف‎ AT 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن الخمر نجسةء يحرم شربهاء وبقاء 
لون الخمر أو طعمه أو ريحه يدل على بقاء أثر العين. 

النتيجة: المسالتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف» وال تعالى أعلم. 
:/١‏ تحريم الحشيشة إذا سكر منها. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الحشيشة : الحشيشة نوع من النباتات البرية 
الضارة» وهي من النباتات المعمُرة الحولية» وزهرتها صفراء» وتنتشر غالبا 
بكثرة من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى شمال غرب الهندء وهي أنواع 
کا منها حشيش الأفيون الذي يُستخرج من أزهاره أنواع المخدرات 
کالهیروین» والمورفین» وغیرها. 

ثانياً: المراد بالمسالة: الحشيشة من النباتات الضارة التي تؤدي إلى 
الإسكارء» فمن تناول منها ما يبلغ حد الإسكارء فإنه قد ارتكب أمراً محرماً. 

وينبه إلى أمرين : الأول : أن المراد التحريم أما وجوب الحد به فمسألة 


أخرى غير مرادة. ) 
الثاني : التحريم متعلق بالسكر منهاء آما إن شرب ما لا يبلغ حد الإسکار 
فغیر مراد. 


من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (۷۲۸ه) : هذه الحشيشة الصلبة حرام» 
سواء سکر منھا او لم یسکر» والسکر منها حرام باتفاق المسلمین» ونقله عنه 


(۱) انظر: منح الجلیل .)۳٤۹ /٩(‏ 

(۲) انظر: مغني المحتاج »)٥١۷ /١(‏ تحفة الحبیب على شرح الخطیب .)١۹۱ /٤(‏ 

(۳) انظر: المغني (۹/ ۱۳۷). الشرح الکبیر .)١۳۳ /۱١(‏ 

)€( مجموع الفتاوی /۳٤(‏ ۲۱۰). وقال أیضا :)۲٠٤ /۳۲٤(‏ «أما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي = 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحذ المسكر والتعزير ¥۷ 


المرداوی' واا 1 0 
الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية"» والمالكية"“› 


ا 
مستند الإجماع : الدليل الأول: ابن عمر ول قال: قال رسول الله 5 : 
(کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام). 


الدليل الثاني : عن جابر له : أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من 
اليمن - فسأل النبي بك عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له اليزرء 
فقال النبي يية: (أومسكر هو)؟ قال: نعم قال رسول الله ة: (كل مسكر 
حرام ... الحديث)". 


وجه الدلالة : الحديثان صريحان في تحريم كل مسكر› والحشيشة مسكرة 
ا (A)‏ 
فتدخل في عموم النهي. 

الدليل الثالث : عن آم ا ا "نھی رسول الله ميه عن 


ا اک والمسکر منها حرام باتفاق العلماء»» وقال :)١٠۳ /۳٤(‏ «أكل 
هذه الحشيشة الصلبة حرام» وهي من أخبث الخبائث المحرمة» وسواء أكل منها قليلاً أو كثيراًء 
ا 

(۱) انظر: الإنصاف (۲۲۹-۲۲۸/۱۰) 

(۲) انظر: سبل السلام .)٤١١/۲(‏ 

(۳) انظر: البحر الرائق /١(‏ ١)ء‏ معين الحكام فيما e‏ الأحکام (0۸). 

(6) انظر: تبصرة الحکام (۲/٦٤۲)ء‏ مواهب الجلیل (۳/ ۲۳۳)ء 

. .)۲٠٤/٤( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ »)٠١۹ /٤( انظر: أسنى المطالب‎ )٥( 

(0) آخرجه مسلم رقم (۲۰۳). 

(۷) اخرجه مسلم رقم .)۲٠۰۲(‏ 

(۸) انظر: کشاف القناع /٩(‏ ۱۸۹). 


۷۰۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
ا 


کل ن ف 8 
وجه الدلالة: الحديث صريح في النهي عن كل مفتّر» والحشيشة إن لم 
تسكر فهي من المفترات" 


الدليل الرابع : أن العلة من تحريم الخمر هي الإسكار» وهذه العلة 
موجودة في الجشيشة إا أسكرت» فالضرر الحاصل بالهشيكة كالضرر 
الحاصل في الخمر» وربّما أشد 

النتيحة: السال فيا يقير محل إجماع ين أعل للم لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
7۷ قبول توبة شارب الخمر. 

المراد بالمسألة: إذا شرب شخص الخمر حتى سكر منه» سواء فعل ذلك 
مرة أو مراراًء ثم تاب من ذلك الفعلء فإن توبته قبل عند الله تعالى. 

ويتبين مما سبق أن المراد سقوط إثم الشرب المحرّم فيما بينه وبين الله 
تعالى» أما سقوط الحد» فمسألة أخرى. 


(1) قال الخطابي في "معالم السنن" :)۲١۷ /٤(‏ «المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في 
الأطراف» وهو مقدمة السكر» نهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر». 
(۲) أخرجه آحمد »)۲٤۹/٤٤(‏ وأپو داود رقم »)۳۹۸7١(‏ من طريق الحكم بن عتيبة عن شهر بن 
حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها. ) ) 
) والحديث ضكّفه جمع من أهل العلم بسبب تفرد شهر بن حوشب بلفظة " مفتر " وشهر بن حوشب 
صدوق كثير الإرسال والأوهام. | ) 
وممن ضعف الحديث ابن دقيق العيد في "الإلمام بأحاديث الأحكام" (۱/ ۳۴۷) فقال: 
«حديث ضعيف بهذا الإسناد»» وكذا الألباني في 'سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" 
(۲۷۸/۱۰) فقال : «هذا إسناد ضعيف ؛ لسوء حفظ شهر بن حوشب». 
بينما أثبته ابن حجر في "فتح الباري ' )٤٤/٠١(‏ حيث قال: «آخرجه أبو داود بسند حسن)». 
(۳) انظر: فتح الباري .)٤٥١ /٠١(‏ () انظر: مجموع الفتاوی .)۲۲٤ /۳٤(‏ 


کل کا کاک 


- من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «واتفقوا أن التوبة من الكفر 
مقبولة ما لم يوقن الإنسان بالموت بالمعاينة» ومن الزناء ومن فعل قوم لوطء 
ومن شرب الخمر»"'. 
الموافقون على الإجماع : : وافق على ذلك الحنفية"» الشافعية» والحنابلة“. 
مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على عفو الله تعالى 
ومغفرته للذنوب بالتوبة» ومنها : 
| - قال تعالی : ودين لا یوت مح اه لها ءاخر ولا شش آلتقس ای حرم 
اله إلا باحق ولا زيت ومن بعل ذلك يلق آنا €3 يسعف له المسذاب بم 
لسم ل وہ ما @ إل س ب وا ومیل د سیا کد 
ا اله عفر َا 9 . 
ب e‏ : فل اوی لين سردا عل انيه لا نطو ين رة آل 
له آله يعفر الدب جيه یا 4ه هو لفو ايحم ©4" . 
ج - قال ان رالدیے E‏ ظلموا انش كرو أله فاستغفروا 
لوبهم وَس يَعْفِر لذو إل اله ولم يروا عل ما موا وه 


A td 


ولتي ار مَعْفْرة سن َيه کت ری ین نیا اکچ لر E‏ 


۴ نہ 4 وا 


.)۱۷١( مراتب الإجماع‎ )١( 
.)١ /١( انظر: فتح القدير (۷/ ۳۹۸)ء البحر الرائق‎ )۲( 
.)۸ /۸( نهاية المحتاج‎ ء)١١١‎ /٤( انظر: أسنى المطالب‎ )۳( 
.)١١۸ /١( مطالب أولي النهى‎ »)۷١ /۹( انظر: المغني‎ )٤( 
.)۷١-٦۸( سورة الفرقان» آية‎ .)(- 
.)١۳١-۱۳۵( سورة آل عمران»› آية‎ )۷( .)٥۳( سورة الزمرء آية‎ )١( 


الذنب كمن لا ذنب له).. 

وجه الدلالة: فيه دلالة على آن التائب من الذنب مساو لمن لا ذنب له 
ويدخل في ذلك من تاب من شرب الخمر. 

الدليل الرابع : ما جاء في قصة ماعز وط حين أقيم عليه الحد» ووجد مس 
الحجارة» ففرٌ يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل» فضربه به» وضربه الناس» 
حتى مات» فذكروا ذلك لرسول الله ي: أنه فر حين وجد مس الحجارة» ومس 
الموت» فقال رسول الله ي : (هلا ترکتموه لعله آن یتوب فیتوب الله علیه)". 

الدليل الخامس: أن النبي ية أتي برجل أكره امرأة على الزناء ثم جاء 
تائباً» فلم يرجمه النبي به وقال له: (اذهب فقد غفر الله لك)". 

وجه الدلالة من الحديشين: أن النبي يا أرشد الصحابة ون إلى آن 
الأفضل حين هرب ماعز ر طب أن یتر كوه لتوبته» ولا نموا خلة الخد وکذا لم 
يقم الحد على فووا ا ود ل ن و 
إن کان ذ في الزنا ففي شرب الخمر من باب أولى؛ لأنه أخف من الزن“ . 

الدليل السادس: عموم الأدلة الا ع ا سر الانسان على فة 
ما ارتكبه مما يوجب الحد» ويدخل في ذلك حد رتا 

النتيجة : SS‏ بين آهل العلم؛ اا ا 


والله تعالی أعلم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه رقم .)٤٤٥۰(‏ ) 

(۲) أخرجه أحمد ٣‏ ۲/ ۳۲۲)» والترمذي رقم ›)۱٤٩۸(‏ وأبو داود رقم »)٤٤۱۹(‏ ا 
(004). 

(۳) اخرجه الترمذي رقم »)۱٤٥٤(‏ وأبو داود رقم (6⁄۹). 

() انظر: إعلام الموقعين (۲/ .)٠١‏ ) 

a وقد سبق بيان المسألة بأدلتها في المسألة رقم ۹ بعنوان‎ )٥( 


کا ا 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في إثبات السكر 


۸ يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين. 

المراد بالمسألة: من طرق إثبات حد شرب الخمر الإقرار» ومن صور 
الإقرار المجمع على إثبات الحد بها أن من أقر على نفسه مرتين عند الإمام أنه 
شرب الخمر المسكر» ولم يرجع عن إقراره» فإنه يقام عليه الحد بموجب إقراره. 

وينبه إلى أنه ليس المراد أن الإقرار مرتين شرط في الحد» وأن من أقر مرة 
لم يجب عليه الحد» وإنما المراد أن الإقرار مرتين موجب للحد» أما الإقرار 
مرة واحدة فهو موضع خلاف غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «واتفقوا أنه إن أقر مرتين كما 
قلنا في إقراره بالزنا» وثبت» أنه ُحد»'. وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «واتفقوا 
أنه إن قر بشرب الخمر مرتين» وثبت» أنه يحده". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية"» والمالكية“» 
SOS‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن من أقر على نفسه بالشرب فقد ثبت ارتكابه 


لما أوجب الحد» ولا يوجد نص فى اشتراط عدد معيّن فى الإاقرار كما هو فى الزنا. 


(۱) مراتب الإجماع (۱۳۳). (۲) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٤١‏ | 
(۳) تبيين الحقائق »)۱۹١/۳(‏ مجمع الأنهر .)٠٠۳/١(‏ 
إلا أن الحنفية يشترطون أن يكون الإقرار قبل زوال رائحة الخمر منه. 
)٤(‏ انظر: شرح مختصر خلیل (۸/ ۹٠۱)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خلیل (۸/ .)٤١۳‏ 
() انظر: أسنى المطالب »)٠١۹ /٤(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة(٤/ .)٠٠٠١‏ 
)١(‏ انظر: المغني (۱۳۸/۹)» الفروع .)٠٠١ /٦(‏ ) 


1۳ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
۹ ينبت حد الخمر بشهادة عدلين. 
٠‏ يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر. 
المراد بالمسألتين : الشهادة من طرق إثبات حد شرب الخمر» ومن صور 
إثبات الحد بالشهادة أن يشهد اثنان عدلان على شخص أنهما رأياه يشرب الخمر. 
ويتبين مما سبق أن شهادتها إن كانت ليست معتمدة على الرؤية وإنما وجدا 
منه رائحة الخمرء أو رأياه يتقياً الخمرء ذلك غير مراد" . 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٠٤ه):‏ «واتفقوا أن عدلين يقبلان في 
الخمر إذا ذكرا أنهما رأياه يشرب خمراً)". وقال ابن القطان (۲۸٠ه):‏ 
«واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رياه يشرب الخمر»“ 
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية“» والمالكية“› 
N Ss‏ 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن حد الشرب كسائر الحدود» فيثبت بشهادة 
العدلين» وليس ثمة دليل على اشتراط أكثر من شاهدين كما هو في حد الزنا. 


)۱( سيأتي بيان مسألة إثبات حد الخمر بالرائحة أو القيء في المسألة رقم ۰ بعنوان: «یثبت حد 
الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رآياه يشرب الخمر)» والمسألة رقم ۲٤١‏ بعنوان: «يثبت الحد 
على شارب الخمر إذا وجدت منه ريح خمرا. 

(۲) مراتب الإجماع (۱۳۳). (۳) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)١٤١‏ 

() انظر: العناية شرح الهداية /٥(‏ ۳۱۲)» فتح القدیر .)١١١ /٥(‏ 
إلا أن الحنفيّة يقيّدون قبول الشهادة بأن يشهدا بها قبل زوال رائحة الخمر من المشهود عليه. 

() انظر: المنتقى شرح الموطأً (۳/ ٤٤٠)ء‏ حاشية الدسوقي .)١٠۳ /٤(‏ 

)1( انظر: مغني المحتاج ٠)٥١ /١(‏ فتوحات الوهاب في شرح منهج الطلاب .)١١١/١(‏ 

(۷) انظر: المغني (۱۳۹/۹)ء الفروع .)٠١١-٠٠١ /٦(‏ 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ٠-1‏ 


النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ 0 
الالف ران تفال أك 
١‏ يثبت الحد على شارب الخمر إذا ؤجدت منه ريح خمر,ء أو إذا تقياأ الخمر. 

المراد بالمسألة: من طرق إثبات حد شرب الخمر ما يلي : 

أولاً: أن يتقياً الشخص خمراً. 
ثانياً : أن تظهر من فم الشخص رائحة خمر. 

اذا خد ت قدا المر سن فت أو ظهرت من قمه ونج خير فان 
هذا دلالة على شربه للخمرء وللإمام إقامة الحد عليه بموجب الرائحة أو القيء. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ بعد ذكره لأثر عثمان طبه في 
جلد شارب الخمر بموجب ا ا و و و 
وسادتهم» ولم ينكر» فكان إجماعا»". 

تال نمس أبن قذامة (1۸۷ه) بعد ؤكره لأثر عفمان فى جلد شارب الخمر 
بموجب القيء: «(هذا بمحضر من علماء الصحابة و وسادتهم» ولم ينكر»› 
فكان إجماعاً»". وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «إقامة الحدود بالرائحة والقيء كما 
اتفق عليه الصحابة ولي . 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية. 


)١(‏ وسيأتي ذكر أثر عثمان وتخريجه في مستند الإجماع. 

(۲) المغتي (۱۳۸/۹). ٠‏ (۳) الشرح الکبیر .)۳٣/۱۰(‏ 

)٤(‏ إعلام الموقعين »)١١/۳(‏ وقال أيضاً في "الطرق الحكمية " :)١(‏ «وحَكم عمرٌ وابن مسعود» 
ولا يعرف لهما مخالف» بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل» أو قيئه خمراً اعتماداً على 
القرينة الظاهرة» 

)0( انظر : المدونة .)٥۲۳ /٤(‏ المنتقى شرح الموطاً (۳/ .)١٤١‏ 


V4‏ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
_ س 


مستند الإجماع : الدليل الأول : قال عمر وه : "'وجدت من عبید اش 


ریح شراب» وأنا سائل عنه» فإن کان پشکر» جلد *". 


الدليل الثانى : أن ابن مسعود اه "قرا سورة يوسف فقال رجل › ما ھکذا 


آنزلت» قال : قرات عل رسرل الله ا فقال: (احسنت)› ووجد منه ريح 
اللخمرء فقال : أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد" متفق 
)۳( 
عليه . 


الدليل الثالٹ: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن 


(۱) هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي› ولد في عهد النبي اء ولیس له رواية عن 


النبي وء كان من شجعان قريش وفرسانهم» فتل مع معاوية طله بصفين» سنة (١۳ه).‏ انظر : 
الاستيعاب ۳/ ١٠٠٠ء‏ مشاهير علماء الأمصار ۸٠١1ء‏ الإصابة .٥۲ /١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً» ووصله مالك في "الموطاً" .)٠١۳۳ /١(‏ وابن أبي شيبة 
في "المصنف ' (1/ ۳۲٥)ء‏ وعبدالرزاق في "المصنف ' (۲۲۸/۹)ء والدارقطني في "السنن' 
.)١ /6(‏ والنسائي في " سننه "' (۸/ .)۳۲١‏ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ ١٤٤)ء‏ 
من طريق مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب طله. 

وقد صححه جمع من آهل العلم» منهم أبن حزم في "المحلى " )۲٠۸/7(‏ حيث قال: «فهذه 
أصح طريق في الدنيا عن عمر؟» قال ابن عبد البر في "الاستذكار " (۸/ ۴): «هذا الإسناد أصح 
ما يروى من أخبار الآحاد»» وقال ابن حجر (۱۰/ )٠١‏ : «صحيح الإسناد»» وقال الشوكاني في 


"فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار ' (۳/ :)١١۷١‏ «رجال إسناده ثقات؟ء وقال في 


"نیل الأوطار" (۲۱۸/۸): «بإسناد صحيح۲» وقال الألباني في تعليقه على "السنن الكبرى ' 
للنسائي (۸/ :)۳۲١‏ «صحيح الإسناد). ) 


(۳) اأخرجه البخاري في صحیحه رقم »)٤۷۱٥(‏ ومسلم رقم (۸۰۱). 


)€( هو أبو محمد» حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي » تابعي بصري» لقبه أبو ساسان» 


روى عن جماعة من الصحابة منهم عثمان وعلي وأبي موسى رضي الله عنهم› کان صاحب راية 


علي يوم صفين» وثقه العجلي والنسائي وغيرهم» ولد سنة (۸١ه)ء‏ ومات سنة (۹۷ه). انظر : 
مشاهير علماء الأمصار ۷, مختصر تاریخ دمشق ۷/ ۱۹٩‏ تهذیب التهذیب ۲/ .۳٤١‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ) ۷⁄1۵ 
a Ck‏ 


عفان ن طه وأتي بالوليد"“ قد صلى الصبح ركعتين› ثم قال: آزیدکم؟ فشهد 
عله رجلان ا خدهها حمران ‏ آنه شرب الخمر: وشهد اخ ر أن راه قا 
فقال عثمان: a E E‏ 
قم یا ا ل ر ا ا ق 
ر يا عبدالله بن جعفر" قم فاجلده» فجلده وعلیٌ يعد« 
حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: "جلد النبي ية أربعين» وجلد 


)۱( هو أبو وهب» الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو الأموي» من مسلمة الفتح » وهو أخو عثمان 
بن عفان طب لأمه » ولي الكوفة لعثمان» وجاهد بالشام› ثم اعتزل بالجزيرة بعد قتل آخيه عثمان› 
ولم يحارب مع أحد من الفريقين» وكان سخيا» شاعراًء مات في أيام خلافة معاوية طله. انظر : 
الاستیعاب /٤‏ ١١٠٠ء‏ سير أعلام النبلاء ۳/ ٤١١‏ الإصابة .1٠٤١/١‏ 

(۲) هو حمران بن أبان» مولی عثمان بن عفان» من ثقات التابعين » أدرك آبا بكر » وعمر وغيرهم من 
الصحابة» وهو أول سبي دخل المدينة في خلافة أبي بكر الصديق طبه » مات سنة (١۷ه).‏ 
انظر: تهذيب التهذيب ۳/ »۲١‏ الإصابة ۲/ ١٠1۸ء‏ تكملة الإكمال ۲/ ."٠۳‏ 

(۳) هو أبو محمد» الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي› سبط رسول الله یا وریحانته» وأحد 
سيدي شباب الجنة» کان عاقلاً » حليماًء محباً للخیر فصيحاً» من أحسن الناس منطقاً وبديهة» 
کان من آشبه الناس برسول الله مي“ ولد في المدينة في السنة الثالثة للهجرة» وقيل الرابعة› 

وات ا بالسم سنة (٩۹٤ه).‏ انظر : وفيات الأعيان ۲/ ٦٥‏ سير أعلام النبلاء 41/۳ 
الإصابة 1۸/۲ . | 

)٤(‏ قال النووي في “شرح مسلم " :)۲٠۹/١١(‏ «الحار: الشديد المكروه والقار: البارد الهنيء 
الطيب» وهذا مَل من أمثال العرب» قال الأصمعي وغيره: معناه ول شدتها وأوساخها من تولى 
هنيئها ولذاتهاء والضمير عائد إلى الخلافة والولاية» أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء 
الخلافة ويختصون به» يتولون نكدها وقاذوراتهاء ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو 

بعض خاصة أقاربه الأدنين). 
(٥)‏ هو آبو جعفر» عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» صحابي» ولد 
بأرض الحبشة لما هاج ر أبواه إليها» وهو أول من ولد بها من المسلمين » مات سنة (١۸ه)‏ .انظر : 
الاستيعاب (۳/ »)۸۸١‏ الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ ١٤)ء‏ تهذيب التهذیب - .)١٤۹ /٩(‏ 


ا ل 


اوک اریخ وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إلى *. 

وجه الدلالة: أن جلد شارب الخمر بقرينة الرائحة أو القيء ثابت عن عمر 
وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم» ولا مخالف لهم من الصحابة ون. 

الدليل الرابع : أن تقيأً الخمر إنما يكون إذا شربهاء فهو قرينة صريحة في 
الل 

المخالفون لالإجماع : المخالفون في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد بموجب الرائحةء 
أو القيء. وهو قول الحنفية“» والشافعية» والحنابلة. ونسبه ابن قدامة 
لأكثر أهل العل"» وهو مروي عن علي بن ابي طالب ڪي . 

القول الثاني : أن الذي يجب عليه الحد بالرائحة هو المشهور بين الناس 
ن ال يرو اا و القول محكي عن بعض السلف"» منهم عمر بن 
الخطات“ > وعبد الله بن الزبير 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه رقم (۰۷). () انظر: المغني /۹٩(‏ ۱۳۹). 

(۴) انظر: تبيين الحقائق (۳/ ١۱۹)ء‏ العناية شرح الهداية .)۳٠۸ /١(‏ الفتاوى الهندية (۲/ .)٠١١‏ 

)€( انظر : مغني المحتاج »)٠٥۲١ /٥(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .)۲٠١ /٤(‏ تحفة المحتاج /٩(‏ ۲- 
1۷( 

.)۲۳۳ /۱۰( انظر: المغني (۹/ ۱۳۸), الفروع (7/ ۸۲)ء الإنصاف‎ )٥( 

() انظر: المغني .)١١۸/۹(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري .)٥١ /٩(‏ 

(۸) انظر: فتح الباري .)٥١ /٩(‏ 

(۹) آخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (۹/ ۲۲۸) عن إسماعيل بن أمية قال: "كان عمر إذا وجدمن 
رجل ریح شراب جلده جلدات إن کان ممن یدمن الشراب وإن کان غير مدمن ترکه". 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف ' (7/ ۳۳). وعبدالرزاق فی 'المصنف ' (۲۲۹/۹) عن 

ابن أبي مليكة قال : کت ای ان ادر اتان اچ را هه ر اراب فال : إن کان 


نذا فحله '" 


سلاا س 


القول الثالث: أنه لا يحد بمجرد الرائحة بل لا بد أن ينضم معها قرينة 
أخرى» مثل أن يوجد جماعة شهروا بالفسق» ويوجد معهم خمر»ء ويوج من 
أحدهم رائحة الخمر. وهذا القول مروي عن عطاء"» وحكاه ابن حجر عن 
ارت ا ا ST‏ 

دليل المخالف : استدل من منع الحد بالرائحة ب: 

أن الرائحة قد يكون سببها أن الرجل تمضض بهاء أو شربها يحسبها ماء؛ 
أو شراباً مباحاً ريحه كريح الخمر» أو نحو ذلك من الشُْبّه المحتملة التي تدرأ 
الخو 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم ؛ لثبوت 
الخلاف عن الحنفيةء والشافعية» والحنابلة» وهي كما قال ابن حجر: 
«والمسألة خلافية شهيرة». 

وأما من نقل الإجماع فيها فإنما نقل إجماع الصحابة ر في ذلك من باب 
الإجماع السكوتي الذي لا يعرف له مخالف› وهذا منازع من وجهين : 


)١(‏ رواه الشافعي في "الام" ›)۱۹٤ /٩(‏ وأخرج ابن أبي شيبة )٥۳۴ /٦(‏ عن عطاء "آنه لا یری في 
الريح حدا'. ) 

(۲) انظر: فتح الباري (4/ »)٥١‏ حيث قال: «ولما حكى الموفّق في "المغني ' الخلاف في وجوب 
الحد بمجرد الرائحة اختار أن لا يحد بالرائحة وحدهاء بل لا بد معها من قرينة كأن يوجد سكران 
أو يتقيأها» ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر ويوجد من أحدهم رائحة 
الخمرا. 
ولم أجد هذا الاختيار للموفق في "المغني " بل حكى الخلاف في المسألة ونصر مذهب الحنايلة 
بعدم الحد بموجب الرائحة كما في المغني (۹/ ۱۳۹-1۳۸)ء وإن كان إقامة الحد بموجب القيء 
كأنه يميل للقول به لكنه لم يصرّح وإنما قوًى الأدلة في ذلك. 

(۳) انظر: المغني (۱۳۸/۹)ء فتح الباري .)٠١ /٠١(‏ 

.)٥۰ /٩( فتح الباري‎ )٤( 


4۸ `۰ مسائل الجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ج س 


الأول: أن الخلاف قد ورد عن علي ص آنه لا يرى الجلد بمجّّد 
الرائحةء وكذا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إنما يرى الجلد بالرائحة 
مع القرينة» فدعوى عدم المخالف غير محققة. 

الثاني : أن دعوى كون عمر وعثمان وابن مسعود - رضي الله عنهم - رأوا 
الجلد بمجرد الرائحة والقيء منازع فيهاء فأما أثر عمر طبه فإنه قد جاء في 
بعض الروايات أن عمر له إنما جلده بموجب إقرار. 

وأما أثر عثمان طب فإنه إنما أآقامه بشهادة حمران آنه رآه يشربهاء فکان 
الجلد لا بموجب القيء. وإنما لما اعتضد معها من شهادة حمران بالرؤية. 

وأما أثر ابن مسعود طايه فليس صريحاً في أن ابن مسعود طه أقام الحد 
بموجب الرائحة» كما قال النووي بعد ذكره للحديث: «ويحمل أيضاً أن الرجل 
اعترف بشرب خمر بلا عذر»". 
۳ ل تقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما یوجب حد شرب الخمرء وکان 
ثبوته بموجب الشهادة» فإنه يشترط أن يكون الشهود كلهم رجالء ولا تصح 
شهادة النساء. 

وهنا ينبه إلى أمرين : الأول : لو ثبت الحد بالإقرار» كأن أقرت المرأة على 
نفسها بشرب الخمر» فغير مراد. 

الثاني : إن كان موجب الحد وقع في مجمع نسائي محض» كالحمام» 
فعدم قبول شهادة النساء حينئذ غير مراد. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف ' (۹/ ۲۲۸)» وقد حقق هذا المعنى الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (۹/ .)٥*‏ 
() شرح النووي /٦(‏ ۸۸). 


کا ا س 


من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (1٦۸ه):‏ «ويشبت الشرب بشهادة 

شاهدین › ويثبت بالاقرار مرة واحدة. ..ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال› 
ولا نعلم في ذلك خلافا»”'. 

ویيضاف ا ای ا ا ا 
النساء في الحدود". 

e i ` الدليل الأول: قول الله تعالى‎ ES 
راڪم کن لَه کیا لن ف واکان يتن رضون م الشداو أن د‎ 
اعدا َر ندا الخرىي".‎ 

الدليل الثاني : : قال تعالی : ہوا وی دل نک ایوا اسهد رو 

وجه الدلالة: في الآية إشارة إلى أن الشهادة خاصة بالرجال العدول» لأنه 
E‏ 

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ول قال: خرج رسول اله اة في 
أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن ؛ 
فإني أريتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول اله؟ قال: (تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن) قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اله؟ قال: (أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى» قال: (فذلك من نقصان عقلهاء أليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن : بلى» قال: (فذلك من نقصان دينها) 


.)۳١١ /٥( فتح القدیر‎ )۱( 

(۲) انظر: المسألة رقم ۳١‏ بعنوان: «لا تقبل شهادة النساء في الحدود». 
(۳) سورة البقرة» آية (۲۸۲). 

.)۲( سورة الطلاق» آية‎ )٤( 

.)١١/١۷( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


Vf‏ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا ل 


متفتق عله. 

وجه الدلالة : في الحديث أن شهادة النساء عرضة للخطأًء وهي ناقصة عن 
شهادة الرجال» وهذا نوع شبهة» وجلد شارب الخمر من جملة الحدود التي 
درا اوا 

الدليل الرابع : قال الزهري: "مضت السنة من رسول الله ية والخليفتين 
من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود*". 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء ء إلى جواز شهادة التساء في حد 
شرب الخمر. وبه قال طاووس» و عطاء» وحماد بن أبي سليمان» والظاهرية. 

دليل المخالف : استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الخمر بما يلي : 

الدليل الأول: القياس على الأموال» فكما قبل شهاد: الاي 
الأموال» فكذا الخم . 

الدليل الثاني : أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام» ولا يوجد 
نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود. 

النتيحة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم» 
لخلاف عطاء وطاووس وابن حزم» ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال : 
«فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل 
ولا مفردات»"» فنسبه للجمهور» ولم يذكره إجماعا. 


(۱) اخرجه البخاري رقم (۲۸۹)ء ومسلم رقم (*۸). 
(۲) انظر: المبسوط .)١٤١/١١(‏ 

(۳) اآخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف' .)٠٥٤٤ /٦(‏ 
)٤(‏ المحلى .)٤۷٦/۸(‏ 

.)١١/١۷( انظر: الحاوي الكبير‎ )٥( 

- (0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .))٦٥‏ 


المخالف» والله تعالى أعلم. 
۴۳ الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر. 

المراد بالمسألة : إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمر» وكان ثبوتها 
عليه بموجب شهادة الشهود» وكانت شهادتهم قد أديت بعد الجريمة بمدة أقل من 
شهر» فإنه على الإمام أن يسمع شهادتهم› ويقبلهاء إذا توفرت سائر الشروط. 

اا ا ا ی 
الجريمة فذلك غير مر ا 

من نقل الإجماع: ٩ oT‏ هھ): (اتفة تفقوا على أن الشهادة في 
الحال تسمع على القذف› والزناء ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع CT ST‏ 
والشافعة و 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل قبول الشهادة حتى يره 
الدليل على المنع› فإن ديت الشهادة بعد وقوع الجريمة بزمن قليل فالأصل 


(1) وقد سبق بيان مسألة ما رید اهود بد مشي فهر من الجری ني السالا رت ۸ ران 
- «يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم). 
(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۲١۲‏ 
(۳) انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۱۸۸)ء البحر الرائق شرح کنز الدقائق /٥(‏ ۲۹). 
)€( ولم أجد لهم نصاً صريحاً في هذه المسألة » لكنهم لم يذكروا تقادم الشهادة أو قربها ضمن شروط 
قبول الشهادة» فكان الأصل عندهم هو قبول الشهادة» وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 
/۲٠(‏ 4): «ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر 
تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة). 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية (۲۸۰)ء أسنى المطالب .)١١١ /٤(‏ 


V۲‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 

والله تعالى أعلم. 
٤‏ يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالما تحريمه» جاهلاً عقوبته. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمر» وكان 
عالماً بتحريم الخمرء لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلدء فإنه يَقام الحد عليه» 
وجهله بالعقوبة لا يعفيه من الحد. 

من نقل الإجماع : قال النووي (١۷٦ه):‏ «من زنى أو شرب أو سرق عالما 
تحريم ذلك» جاهلا وجوب الحد» فيجب الحد بالاتفاق»'. وقال القرافي 
(9ه): «إن علم التحريم وجهل الحد خد اتفاقً». 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية"» والحنابلة“. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رجم قال : 
'ردوني إلى رسول الله َه؛ فان قومي قتلوني وغروني من نفسي» وأخبروني أن 
رسول الله یا غير قاتلی "(. وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزاً طبه لم يكن 
يعلم أن النبي يي سيقيم عليه حد الرجم» ومع ذلك لم يكن ذلك مُسقطا عنه 
للعقوبة» وهذا في الزنا فيقاس عليه حد الشرب. 

الدليل الثاني : أنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل 
ا 


.)۲١۱/۱۲( الذخيرة‎ )( ٠ .)۳١۳/۷( المجموع‎ )( 

)۳( انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۴۳)» تبيين الحقائق (۳/ .)٠١١‏ 

(6) انظر: كشاف القناع (1/ 4۷)ء الفروع )۷٤/١(‏ . 

.)۳۱۳ /۲۳( أخرجه أحمد‎ )٥( 

.)۱۸١ /١( انظر: أسنى المطالب‎ )۷( .)٩۷ /٦( انظر: كشاف القناع‎ )٩( 


ل کا ا 


النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل ۴ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
٥‏ من شرب الخمر ثم تاب من ذلك ولم يقم عليه الحد» فانه مقبول الشهادة. 

المراد بالمسألة : إذا شرب شخص الخمر حتى سكر»ء سواء فعل ذلك مرة 
أو أكثرء ثم تاب من الشرب» ولم يقم عليه الحد» فإن شهادته تكون مقبولة. 

ويتبين مما سبق أنه لو حد لشرب الخمر»ء ثم تاب› فالمسالة غر هراةة . 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
کان يشرب الخمر ا ی تاب» فشهد بشهادة» وجب أن 
تقبل شهادته إذا کان عدلاً»". o.‏ 

الموافقون على الإجماع: CE TT‏ 
الا لظا 

مستند الإجماع : الدليل الأول: قول الله تعالى : : ولزن مون الت 2 ا 
اا پاریعتر شاه فاجلدوشر که نی جلدة ولا قبلو هم شيندة 4 وتک هم تِن @ لذ 
ان تاوا من ذلك وأصلحوا فان أله عقو رجيم د" . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن الذين يرمون المحصنات بعدم قبول 
شهادتهم» ثم استثنى من ذلك من تاب وأصلح» فدل على قبول شهادته بذلك» 


)0( وقد سبق بيان حكم شهادة من أقيم عليه الحد ثم تاب» هل تقبل شهادة أو لاء ونقل الإجماع في 

ذلك المخالف» مع بيان الأدلة» في المسألة رقم ۲٤‏ بعنوان: E‏ 
عليه ثم تاب وأصلح»› فإن شهادته مقبولة إلا القاذف». 

.)٦٤( الإجماع‎ )۲( 

(۳) انظر: مشکل الآثار للطحاوي (۱۲/ »)٥۷‏ المبسوط .)١١۲ /۱١(‏ 

.)۱۹۱/۱۰( البیان والتحصیل‎ »)۱۳۲ /٤( انظر: حاشية الدسوقي‎ )٤( 

() انظر: المغني (١٠/۱۹1)ء‏ إعلام الموقعين /١(‏ ۹۷). 

(0) المحلی (۸/ .)٥۲۹‏ (۷) سورة النورء آية .)٥-٤(‏ 


VE‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 
س 


وهذا في القذف فغيره من الحدود من باب اول . 
الدليل الثاني : عموم الأدلة الدالة على مغفرة الله تعالى لجميع الذنوب» ومنها : 
| - چفل ییباوی الین أشرفا عل أشيهن ا تفط ون َة َر إل آله مقو 
الوب يما ِلد هو امَو اَم ٠"4‏ 
ب - قول الله تعالی: هو ری بقل ألو عن عبارو ويفا عي السات وتلم م 
عون ي" . 
وجه الدلالة: دلت الآية على أن التوبة سبب للقبول والعفوء ومن قبلت 
توبته وعفي عن سيئته » فهو کمن لا ذنب له» فيكون بذلك مقبول الشهاد:. 
الدليل الثالث : عن عبد الله بن مسعود ووه عن النبي يي قال : (التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)“. 
وجه الدلالة : عموم الحديث دل على أن من تاب من ذنب» فإنه يرجع حكمه 
کأنه لا ذنب له» وهو یدل علی أن شهادته ترجع مقبولة کما کانت قبل الذنی° 
الدليل الرابع Ree‏ ون 
الحد» وقد أرتفع الفسق بالتوبة» فرجع قبول شهادته(۷) 
النتيجة: المسالة فيما يظهر محل إجماع ‏ بين أهل العلم ؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ١١٠٤)ء‏ تفسیر ابن کثیر »)٠٤ /٩(‏ فتح الباري .)۲٠۵ /٥(‏ 
(۲) سورة الزمر» آية .)٥۳(‏ 


)۳( سورة الشورى› الي .)٥(‏ 
)٤(‏ انظر: الحاوي للماوردي )٤۸/۱۷(‏ 


.)٤۲٥۰( ا خر جه ابن ماجه رقم‎ )٥( 
.)4۷ /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )( 
.)٩۹۷ /١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ١٠٤)ء إعلام الموقعين‎ )۷( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير V0‏ 


:£/r‏ : من أقيم عليه حد شرب الخمر »ثم تاب وأصاح»› فإن شهادته مقبوة. 

المراد بالمسألة: : من ارتكب ما يوجب حد شرب الخمرء ثم آقيم عليه حد 
الجلد» ثم تاب وحسنت توبته» فإنه یکون عدلاًء تقبل شهادته إِذا أراد الشهادة 
في آمر ديني أو دنيوي. 

ويتبيّن أن المسألة هي في ا ثم تاب وأصلح. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (۵۸۷ه): «وأما المحدود في الزنا 
والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب ) 

الموافقون على الإجماع: : وافق على ذلك الشافعية"» والحنابلة". 
ولاف 

مستند الإجماع : سبق بيان مستند الإ جماع › والمخالف» ودليل المخالف› 
في المسائل العامة في الحدود تحت عنوان: من أتى حداً من الحدود فأقيم 
عليه» ثم تاب وأصلح»› فإن شهادته مقبولة إلا القاذف»“ 

وإنما ذكرت المسألة هنا لوجود من نص عليها في حد الشرب. 

وحاصل النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين آهل العلم؛ 
لوجود الخلاف في المسألة عن المالكية حيث يرون عدم جواز شهادته فيما 
يتعلق بحد شرب الخمرء وكذا خالف الأوزاعي» والحسن بن حي حيث يريان 
عدم قبول شهادة المحدود بشرب الخمر مطلقاً سواء شهد على شرب الخمر أو 
على آمر آخر. 


(۱) بدائع الصنائع /١(‏ ۲۷۲). 

(۲) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ۷١)ء‏ مغني المحتاج .)١١۳ /١(‏ 
(۳) انظر: المغني (۱۹۱/۱۰)› إعلام الموقعين .)٩۷ /١(‏ 

.)٥۲۹ /۸( المحلی‎ )6( 

() انظر: المسألة رقم .٠٤‏ 


V٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
 —‏ 


وحكاية الكاساني للإجماع لعل أراد به الإجماع المذهبي عند الحنفية» 
والله تعالی أعلم. 
۷ من أكره على شرب الخمر فلا حد عليهء ولا إثہ. 

المراد بالمسألة: ن اول رب الان ف اا ت و 
في فيه خمراًء فإنه غير مؤاخذ في ذلك» ولا حد علیه. 

ویتبین مما سبق آنه إن کان شربه للخمر باختیاره لکنه لحاجة کأن شربه 
لجوع» أو عطش» أو تداوء أو دفع غصة في حلقه» فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «من أكره على شرب الخمرء 
ففتح فمه کرهاً بآکالیب» وصب فيه الخمر حتى سكر» فإن هذا لا خلاف في أنه 
غیر آف» . وقال ابن العربي (۳٤١ه):‏ «فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه 
شرب بلا خلاف»". وبمثله قال القرطبي (۷۱٩ه)".‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية^) والشافعية*» 
والخان. 

مستند الإجماع: الدليل الأول: قول الله تعالى TT‏ 

E‏ وقلبهء مُطْمَين بالإيسه". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى عذر المُكره في الكفرء فمن باب أولی أن یکون 

بور فیا لن کرب الخمر الذي هو أخف من الكفر”“. 


(1) المحلی (۱۲/ .)۲٣۳‏ (۲) أحكام القرآن /١(‏ ۸۳). 

(۳) تفسیر القرطبي (۲/ ۲۲۸). 

9 ظر2 الظ ۴/۶ ). بدائع الصنائع (۱۷۸/۷)ء فتح القدیر (۹/ ۲۳۹). 
)٩(‏ انظر: الام (۳/ ٤٠۲)ء‏ أسنى المطالب /٤(‏ ۷١۱)ء‏ مغني المحتاج .)٤٤٤ /٥(‏ 
0) انظر: المغني /٩(‏ ۷“ الفروع (4۹/1)ء مطالب أولي النهی .)۲١١ /١(‏ 
(۷) سورة النحل» الآية .)٠١١(‏ (۸) انظر: طرح التثریب (۱۱۸/۲). 


ت 

الدليل الغانى: قول اله تعالى: «إولا فرش يكم عل البعاه إن ردن صتا 
ت و ر رر ص م وو و یر مص Ny 2 n‏ ) 
بغوا عرض الحيوة الدنيا ومن يكرههنَ فان أله مِن بعد إدراههن عفور زحي . 

وجه الدلالة: الآية دلالة على أنه لا إثم على المكرهة على الزنا فیلزم ان 
لا یجب عليها الحد» فمن باب أولى العفو عن الإكراه في شرب الخمر› لأنه 
لا يتعلق به حق للغير". 

الدليل الثالث: عن ابن عباس وله عن النبي ب قال : (إن الله تجاوز عن 
أمتى الخطأًء والنسيان» وما استكرهوا عليه). 

وجه الدلالة: الحديث نص في عدم معاقبة المخطى والناسي» والمكره» 
وعدم لحوق الإثم بهم» وهذا عام يدخل فيه شارب الخمر"“. 

الدليل الرابع : اک و دزد درا نالات ` 

الدليل الخامس : أن المقصود من الحد هو الردع والزجر له حتى لا يعود» 
والمُكره هو منزجر في الأصل. 

النتيجة: المسالة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف› 

والله تعالی أعلم. 


DANI 0 

(۲) انظر: فتح الباري .)۳۲١/۱۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه رقم .)۲۰٤٥(‏ 

.)٥١ /٩( انظر: المغني‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني (۹/ .)٥۷‏ 

.)۱۷۸ /۷( بدائع الصنائع‎ »)۳۲ /۲٤( انظر: المبسوط‎ )٩( 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۷/۳۹ 


الفصل الثالت 
مسائل الإجماع في عقوبة المسكر 


۸ ثبوت حد الخمر. 

المراد بالمسألة: مما تقر في الشريعة الإسلامية إقامة الحد على شارب 
لكر وفك N‏ الحد» وأنه داخل ضمن الأحكام 
الخاصة بالحدود» من تحريم تعطيلها أو الشفاعة فيها إذا بلغت 0 وتخو 
ذلك»› وتعطيل هذا الحد هو تعطيل لحل ثابت. 

من نقل الإجماع: قال ابو منصور البغدادي (۲۹٤ه):‏ ا فقهاء 
الأمة على تكفير من أنكر حد الخمر»'. قال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «أجمع 
المسلمون على وجوب الحد في الخمر»". 

وقال ابن دقيق العيد (۲٠۷ه):‏ «لا اال ب ا 
وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «أما حد الشرب» فإنه ثابت بسنة رسول الله اة 
اع a‏ 

وقال ابن حجر (۲٥۸هھ):‏ «وقد استقر الإإجماع على ثبوت حد الخمرا 

ويضاف إليها النقولات التي سبقت في مسألة: «من شرب من خمر العنب 

ما لا يحصل به الإسكار»ء ولو قطرة واحدة» أقيم عليه الحده". 


(6) 


)۱( الفرق بين الفرق )0(« ` (۲) إكمال المعلم .)۲۸١ /١(‏ 

)۳( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام (۲/ .)۲٤۹‏ ۰ ) 

)€( مجموع الفتاوی (۲۸/ ١۲۳۲)ء‏ وقال أیضاً :)۲۱٣/۳۲٤(‏ ا 
يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه». 

(ه) فتح الباري (۱۲/ ۷0). 

(1) انظر: المسألة رقم ۲۲۸. 


Vf‏ ` مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 
س 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية" والظاهرية". 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة طبه أن النبي بي قال : 
(من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه)". 

وجه الدلالة: الحديث صريح في الأمر بجلد شارب الخمر» وهذا إنما 
کون من باب الحد. 

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك هه "أن النبي ية أتي برجل قد شرب 
A‏ ه بجریدتین نحو آربعین» قال: وفعله آبو بکر یه ee‏ 

طبه استشار الناس» فقال عبدالرحمن بن عوف ولي : أخف الحدود 
ثمانین» فأمر به عر ئۇ ۰» 

الدليل الثالث: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن 
عفان وه وأتى تي بالوليد بن عقبة طبه قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: آزیدکم؟ 
فشهد عليه رجلان» أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أن رآه يتقياًء 
فقال عشمان: "نه لم تقیاً حتی شربها"» فقال يا علي قم فاجلده» فقال علي : 
فم يا حسن فاجلده» فقال الحسن: "ول حارّها من تولى قارّها"» - فكأنه 


(۱) انظر: المبسوط /۲٤(‏ ١۳)ء‏ بدائع الصنائع )١١١ /١(‏ . 

(۲) انظر : المحلی (۹/۱۲١۴)ء‏ سبل السلام (۲/ .)٤٤٤‏ | 

(۳) آخرجه أحمد (۱۳/ ۱۸۳)ء وأبو داود رقم »)٤٤۸٤(‏ والنسائي» رقم »)٥٩٨۲(‏ وأخرجه 
الترمذي رقم (٤٤٤۱)ء‏ من حديث معاوية طك . 

0ا عبد الرحمن بن عوف القرشي» أحد الثمانية الأول الذين دخلوا في الإسلام» 

وأحد العشرة ة المبشرين بالجنة» وأحد أصحاب الشورى الستة الذي توفي رسول الله بل وهو 

عنهم راض» شهد المشاهد كلهاء كان اسمه عبد الكعبةء فسماه النبي َيه عبد الرحمن»› مات 
سنة (۳۲ه). انظر : الاستيعاب ۲/ ۸٤٤‏ سير أعلام النبلاء e ٠۸/١‏ 
TEE‏ 


.)1۷۰7( أخرجه مسلم في صحیحه رقم‎ )٥( 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير A‏ 
ت ا ي 
وجد عليه -» فقال يا عبدالله بن جعفر» قم فاجلده» فجلده وعلی یعد» حتی 
بلغ أربعين› فقال: أمسك» ثم قال: "جلد النبي َه أربعين› وجلد ہو بکر 


ارچ وعمر ثمانين› وكل سنة»› وهذا اأ حب إلى . ) 
وجه الدلالة : الا ا و ا و 


فعل النبي بء وأبي بكر» وعمر» وعلي رضي الله عنهم. 

المخالفون لاإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى آن جلد شارب الخمر 
هو من باب التعزير. وهو قول طائفة من أهل العلم"» واختاره ابن عثيمين. 

دليل المخالف : الدليل الأول: عن أبي هريرة ولي أن النبي ية قال: (من 
شرب الخمر فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا 
شرب في الرابعة فاقتلوه). ٠‏ 

وجه الدلالة : الحديث دليل على أن عقوبة شارب الخمر تتدرج حتى تصل 
إلى القتل» ولو كان حداً محدوداً لكان الحد فيه لا يتَعير. 

الدليل الثاني : عن عقبة بن الحارث وه قال: " جيء بالنعيمان آو ابن 
النعيمان شارباً فأمر رسول الله له من كان بالبيت أن يضربوه» قال فكنت أنا 


(۱( آخرجه مسلم رقم (۰۷ ۰{ . 
(۲) انظر: المحلى .)١١/١۲(‏ وقال ابن حجر في “فتح الباري ° (Vr NY)‏ : «الطبري وبن المنذر 
- وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير؛» وكذا حكاه 
الشوكاني في "نيل الأوطار' (۷/ )٠۹۹‏ فقال: «وحكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائفة 
من أهل العلم أن الخمر لا حد فيهاء وإنما فيها التعزير». 

(۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع /۱٤(‏ ۲۹۰)ء إلا أنه OL‏ اشوا 
جلدة فما فوق» لكن جلده هو من باب التعزير» وليس من باب الحد» والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ آحمد (۱۳/ ۱۸۳)ء وأپو داو رقم »)٤٤۸٤(‏ والنسائي رقم .)٥٦1۲(‏ وأخرجه الترمذي رقم 

. من حديث معاوية ڪه‎ »)٤٤6( ٠ 


.)۲۹١ /۱٤( انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )٥( 


Y۲‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا ا 


فيمن ضربه» فضربناه بالنعال والجريد"'. 

الدليل الثالث: عن السائب بن يزيد طبه قال: "كنا نؤتى بالشارب على 
عهد رسول الله بيد وإمرة أبي بكر طله» وصدرا من خلافة عمر طله» فنقوم 
إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر» فجلد أربعين» حتى إذا 
را وفقر ا لد ان (Dn,‏ 

الدليل الرابع : عن بي هريرة ڪه قال تي التبي إل برجل قد شرب» 
قال: (اضربوه)» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعلهء 
والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله قال: (لا تقولوا 
هكذا؛ لا تعينوا عليه الشبطان)". 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : ظاهر الأحاديث أن النبي ي لم يحد 
لشارب الخمر عدداً معيناً في الجلد“. 

الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله ايلم 
يوقت في الخمر حدا*. 

النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف. 

ومن نقل الإجماع في المسألة لعله لم يعتبر قول المخالف» والله تعالى 
أعلم. 
(۱) آخرجه البخاري رقم (۲۱۹۱). 
(۲) أخرجه البخاري رقم (1۳۹۷). 
(۳) أخرجه البخاري رقم .)1۳۹٥(‏ 


.)٠٥٦/۱۲( انظر: المحلى‎ )٤( 

.)٥۲۹۰( أخرجه أحمد (/١٠۱)ء وأبو داود رقم (١۷٤٤)ء والنسائي في "السنن الکبری " رقم‎ )٥( 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال‎ :)٤٠١ /٤( قال الحاكم في "المستدرك'‎ 
«بسند قوي».‎ :)۷۲ /٠١( الذهبي في تعليقه : «(صحيح)٤» وقال الحافظ ابن حجر‎ 


مسائل الإجاع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير rr‏ 
ي 


4 حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام على شخص ما يوجب حد شرب 
الخمرء فإن الإمام يجلده أربعين جلدة فما فوق» انون 
الأربعين. 

والمراد هنا تقر الإجماع أن شارب الخمر يُجلد أربعين جلدةء أما ما زاد 
عن الأربعين فهو موضع خلاف غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «ات ب ااا 
ضربه في ذلك آربعين› واختلفوا في إتمام الثمانين» 

قال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «ولا ينقص حده عن الأربعين إجماعا) 
ونقله عنه الشوكاني” ". وقال المطيعي (٤١٤٠ه):‏ «ولا ينقص حد الشرب عن 
الأري اخاغا 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ل انالك 
اا 

مستند الإجماع: الدليل الأول: و ا 


شهدت عفمان بن عفان طب وأتي بالوليد بن عقبة طه قد صلى الصبح 


(Of 


(۱) مراتب الإجماع (۱۳۳). (۲) البحر الزخار ٠.1۹١ /٥(‏ 
(۳) انظر: نیل الأوطار )٤( .)١١۹/۷(‏ المجموع شرح المهذب .)١١۹/۲۰(‏ 


»)١١١/١( بدائع الصنائع‎ »)١ /۲٤( انظر: المبسوط‎ )٥( 
.)١١١ /۲( انظر: التاج والأکلیل (۸/ ۳۳٤)ء الفواكه الدواني‎ )١( 
.)٠١٠/١( انظر: المغني (۹/ ۱۳۷) الفروع‎ )۷( 
) وإنما وقع الخلاف في الزيادة على الأربعين» فذهب الشافعية» والحنابلة في رواية» والظاهرية‎ 
إلى أن الجلد أربعون جلدةء وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ثمانون جلدة. انظر‎ 
تحفة المحتاج (۹/ ١۱۷)ء المحلى‎ ء)٠١١‎ /٤( بالإضافة للمصادر السابقة : أسنى المطالب‎ 
: (FIV NY) 


V€‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا 


رکعتین» ثم قال: آزیدکم؟ فشهد عليه رجلان» أحدهما حمران أنه شرب 
الخمر» وشهد آخر أن راه يتقياًء فقال عشمان: "إنه لم يتقياً حتى شربها"» فقال 
يا علي قم فاجلده» فقال علي : قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن: "ول حارَّها 
من تولی قارّها"» - فکأنه وجد عليه - > فقال یا عبدالله بن جعفر» قم فاجلده» 
فجلده وعلیٌ يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أميىك»› ثم قال: "جلد النبي يا 
أربعين› وجلد آبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحبٌُ E‏ 
الدليل الثاني : عن أنس بن مالك طب "أن النبي يي أتي برجل قد شرب 
الخمر» فجلده بجريدتين نحو أربعين› قال : e‏ سیه » فلما کان عمر 


ل سه استشار الناس »› فقال عبد الرحمن اه : أ خف الحدود ثمانين› فأمر به 
E‏ 
عمر پوه 
وفي روأية: أن النبي ل كان يضرب في الخمر بالتمال والجريد 
ا Ou,‏ 
a,‏ 


المخالفون للإجماع: ذعب يعض الفقهاء إلى أن شارب الخمر يصح جلد. 
دون الثمانين » على خلاف بينهم في موجب الجلد على قولين: ٠‏ 

e‏ ا جلد ا زت الجر لر م بات الد وإنما هو من 
اا 


القول الثاني : ان جلد شارب الخمر من باب المد لکن جلدہ لیس ل 


)۱( أخرجه مسلم رقم 2 

)۲( أخرجه مسلم رقم (۷۰). 

(۳( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۷۰7). 

() وهنا يبه إلى أن بعض الفقهاء ذهبو! إلى آن جلد شارب الخمر من باب التعزير لكنهمء یرون 
E oS‏ ااا ا 


e علد‎ 


دليل المخالف: استدل من أجاز جلد شارب الخمر أقل من أربعين جلدة 
بما يلي : الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب وو قال : "ما كنت لأقيم حداً 
على أحد فيموت فآجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ اا وذلك 
أن رسول الله یا لم يسه" متفی عل" . 

وفي رواية للبيهقي بلفظ : اا ر ا 
ل 

وجه الدلالة : الحديث صريح في أن من جلد صاحب الخمر ثم مات من 
الجلد أن الجلاد يضمن التلف» وهو يدل على أن هذا الجلد غير مأذون به شرعا. 

الدليل الثاني : عن عقبة بن الحارث قال: "جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان 
شارباً فأمر رسول الله ل من کان بالبیت أن یضربوه» قال: فکنت آنا فيمن 
ضربه» فضربناه بالنعال والجريد““. ٤‏ ا 

الدليل الثالث : e‏ ا قال : اا 
عهد رسول الله با وإمرة أبي بكر طف 4» وصدراً من خبلافة عمر ظل توه فنقوم 
الا ونعالناء وأرديتناء کد خرف اد وه ۰ NE‏ 
حتى إذا عتوا وفسقوا جلد مان "° ٠‏ 

الدليل الرابع : عن آبي هريرة وب اه قال: ني النبي ڳا برجل قد شرب» 

E E‏ والضارب بنعله» 


.)٤٤٤ /۲( انظر: المحلى (۱۲/٦١٠)ء سبل السلام‎ )١( 
.)۱۷۰۷( أخرجه البخاري رقم (1۳۹7)» ومسلم رقم‎ )۲( 
.)١١۳/١( أخرجه البيهقي في "السنن الکبرى"‎ )۳( 

.)۲۱۹۱( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 

.)٩۳۹۷( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 


ي س 


والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله» قال: (لا تقولوا 
هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان)'. 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : ظاهر الأحاديث أن النبي ية لم يحد 
شارت ال عدداً معيناً في الجلد". 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الفقهاء. 

ومن نقل الإجماع فيه ذلك لعله لم يعتبر قول المخالف» والله تعالى أعلم. 
٠‏ حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حراً. ) 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الشرب على شخص فإن مقدار جلده إن 
ان ا ن اة 

من نقل الإجماع : قال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ «فثبت بهذا كله أن التوقيف في 
حد الخمر على ثمانين إنما كان في زمن عمر وانعقاد إجماع الصحابة و على 
ذلك». وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم 
في زمن عمر رضي الله عنه على الثمانين في حد الخمرء ولا مخالف لهم منهم› 
وعلى ذلك جماعة التابعين» وجمهور فقهاء المسلمين» والخلاف في ذلك 
كالشذوذ المحجوج بالجمهور»“. وقال الباجي (٤۷٤ه):‏ «قع الاجتهاد في ذلك 
في زمن عمر بن الخطاب وي › ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحدید ... ثم 
أجمعوا واتفقوا أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملا منهم» ولم يعلم لأحد 
فيه مخالفة فثبت أنه إجماع»". 


(۲) انظر: المحلى .)٥١٦/۱۲(‏ (۳) شرح صحیح البخاري .)۳۹٩/۸(‏ 
)٤(‏ الاستذکار (۸/ ۱۲). )٥(‏ المنتقى شرح الموطأاً (۳/ .)١٤٤‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير V۷‏ 
لالا ا = 


وقال السرخسي (۸۳٤ه):‏ «فلما کان زمان عمر رضي الله عنه جعل ذلك 
ا سوطاًء والخبر وإِنٍ كان من أآخبار الآحاد فهو مشهور» وقد تأكد باتفاق 
الصحابة رضي الله عنهم». وقال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «حد شرب الخ 5 
السكر مقدر بثمانين جلدة في الأحرار؛ لإجماع الصحابة رضي الله عه" 

وقال المرغيناني (0۹۳ه): ٠‏ اوح الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطاً؛ 
لإجماع الصحابة رضي الله عنھه)" ". وقال ابن قدامة (١۲٦ه):‏ «في قدر الحد 
وفیه روایتان» إحداهما: آنه ثمانون» وبهذا قال مالك» والثوري» وأبو حنيفة› 
ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة وا . 

رال اء الدن المقدسى اع حه ثمانون؛ لإجماع الصحابة 
ا وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ وواه ثمانون في إحدى 
الروايتين› وبهذا قال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» ومن تبعهم؛ لإجماع 
الصحابة ول" . 

N‏ «وعدده ثمانون سوط في الحر بإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم»" “. وقال الزيلعي (۳٤۷ه):‏ «حد السكر والخمر ولو 
شرب قطرة ثمانون سوطاً . .. وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم». 

- وقال إبراهيم ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ «الحد ثمانون جلدة؛ لإجماع الصحابة 
وای“ . وقال ابن نجیم (۷١۹ه):‏ «وحد السكر والخمر ولو شرب قطرة 


ثمانون سوطاً؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم»"'. 


(۱) المبسوط .)١/۲٤١(‏ (۲) بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ _ 
(۳) الهداية شرح البداية .)١١١/۲(‏ () المغني (۹/ .)١۳۷‏ 
(۵) العدة شرح العمدة )٦( .)0٥٤۸(‏ الشرح الکبیر .)١۳١/۱۰(‏ 
(۷) الاختيار لتعليل المختار .)٠١١/٤(‏ (۸) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (1۹۸/۳).. 


(۹) المبدع (۹/ ۳١٠)ء‏ باختصار يسير. )٠١(‏ البحر الرائق .)١١/١(‏ 


YA‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذڏذف وحد المسكر والتعزير 
7S‏ 0 


وقال البهوتي (١١١٠٠ه):‏ «وإذا شربه - أي المسكر - فعليه الحد ثمانون 
جلدة؛ لإجماع الصحابة وف . وقال ابن قاسم (۱۳۹۲ه): «وإذا شربه - أي 
الك له الجن ثمانون جلدة مع الحرية؛ لإجماع الصحابة وي»“. 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن أنس بن مالك ولب أن النبي ية تي 
برجل قد شرب اللخمرء فجلده بجریدتین نحو أربعين › قال : وفعله آبو بکر 
الحدود ثمانين› فأمر به عمر ول *". 

الدليل الثاني : أن عمر بن الخطاب طوبه استشار في الخمر يشربها الرجل› 
فقال له علي بن أبي طالب و : ى أن تجلده ثمانین ؛ فإنه ذا شرب سکر» 
وإذا سکر هذى» وإذا هذى ا 


(۱) كشاف القناع (7/ .)۱۱١‏ باختصار يسير. 
(۲) حاشية الروض المربع (۷/ »)۴٤١‏ باختصار يسير. 
)۳( آخرجه مسلم رقم .)۱۷۰٩(‏ 
(6) أخرجه مالك في "الموطأً ' (/٤۴)ء‏ وعبد الرزاق في 'المصنف ' (۳۷۸/۷). والبيهقي 
في "معرفة السنن والآثار" /١(‏ 0۸)). ) 
وأخرجه بنحوه النسائي في "السنن الكبرى ٠"‏ كتاب : الحدود في الخمرء باب : حد الخمرء 
رقم (۲۸۸٥)ء‏ والدارقطني في "السنن ' (۳/ ١١٠)ء‏ والحاكم في "المستدرك' (6/ ۱۷٤)ء‏ 
والبيهقي في 'السنن الصغری" (۳/ ١٤۳)ء‏ وفي "السنن الکبری" (۸/ .)١۲١‏ 
) والحديث ضعفه ابن حزم فقال : «روي عن علي› وعد الرحمن بحضرة الصحابة» إذا شرب 
سکرء وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری» وإذا افتری جلد ثمانین 
قال أو محمد : : وهذا خبر مکذوب قد نزه الله تعالی علياًء ss‏ لان ل يصح إنتات: 
ثم عظيم ما فيه من المناقضة› لأن فيه إيجاب الحد على من هذىء والهاذي لا حد عليه». 
وأشار الطحاوي إلى ضعف حديث علي وله » في "شرح معاني الآثار" (۳/ .)٠١٤‏ 
لكن ذهب آهل التحقيق | إلى صحة الحديث عن عبد الرحمن بن عوف وهو مخرّج في صحيح مسلم» 
وكذا ذهب المحمّقون إلى صخة حديث علي وء قال الحاكم ذ في المستدرك :)٤١١۷ /٤(‏ «هذا| 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الذهبي في تعليقه : (صحيح»» وصححه البيهقي في = 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۳۹ 


وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن عمر طله استشار الصحابة ون في 
جلد شارب الخمر بعد أن كان يجلد أربعين» فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما بثمانين جلدة» وفعله عمر طه بمحضر 
الصحابة ا فکان منهم کالاتفاق علیه"". 

المخالقون للإجماع : المخالفون في المسألة على قولين:. 

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجب في حد الخمر هو أربعون 
دة وهو ل الا وروا عد الخ ب وو قال لقا 


القول الثاني : أن جلد شارب الخمر ليس له عدد معيْن» مع خلافهم في 


= "معرفة السنن والآثار" .)٤٦١ /١(‏ 
وممن صححه البخاري» وابن حجر» وغيرهم» قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري' 
:)۷١ /١١(‏ «وادعى الطحاوي أن رواية أبي ساسان هذه ضعيفة لمخالفتها الآثار المذكورة› 
ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج بنون وجيم ضعيف. 
وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسنن› وأن الترمذي سأل البخاري عنه 
فقواه» وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول» وقال بن عبد البر: "انه ثبت شيء في هذا 
الباب "» قال البيهقي : "وصحة الحديث انما تعرف بثقة رجاله وقد عرفهم حفاظ الحديث 
وقبلوهم ٠"‏ وتضعيفه الداناج لا يقبل؛ لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يقبل إلا مفسراًء 
ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه» ولا سيما مع ظهور الجمع 
قلا وثق الداناج المذكور أبو زرعة والنسائي». 

(۱) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۳/ ٤٤۱)ء‏ المغني (۹/ .)١١۷‏ 

(۲) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ تحفة المحتاج :)1۷١1/۹(‏ . 

(۳) انظر: المغني (۹/ ۱۳۷)» الفروع .)٠١٠/١(‏ 
رانا رق الخلات ئ الرياة عل ا ربن تلعب فاقيا والخابة فن زرا راطا 
إلى أن الجلد أربعون جلدة» وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ثمانون جلدة. انظر 
بالإضافة للمصادر السابقة: أسنى المطالب »)٠١١ /٤(‏ تحفة ة المحتاج (۷/۹). المحلى 
(1Y /۱۲(‏ 


() انظر: المحلى (۱۲/ .)۳١۷‏ 


موجب الجلد في شرب الخمر» على قولين: فقيل : أن جلد شارب الخمر ليس 
من باب الحد» وإنما هو من باب التعازير. وقيل: أن جلد شارب الخمر من 
باب الحد» لکن جلده ليس له عدد معيّن”. 
دليل المخالف: آما الذين حدوا الجلد بأربعين» فاستدلوا بما يلي : 

الدليل الأول: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن 
عفان وه وأتي بالوليد طب قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد 
عليه رجلان» أحدهما حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أن رآه يتقيأًء فقال 
عثمان: " إنه لم يتقياً حتى شربها ٠"‏ فقال يا علي قم فاجلده» فقال علي وط : قم 
يا حسن فاجلده» فقال الحسن وط4 : "ول حارّها من تولى قارَّها"» - فكأنه 
وجد عليه - » فقال يا عبدالله بن جعفر» قم فاجلده» فجلده وعلىٰ طبه يعد 
حتى بلغ أربعين» فقال: أميسك» ثم قال : "جلد النبي ية أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين » وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحبٌ إلى“ . 

الدليل الثاني : عن أنس بن مالك له "أن النبي ية أتي برجل قد شرب 
الخمر» فجلده بجریدتين نحو أربعين» قال : وفعله أبو بكر وله » فلما كان عمر 
طبه استشار الناس» فقال عبدالرحمن وب أخف الحدود ثمانين» فأمر به 
عمر طلا *". 

وجه الدلالة : الأحاديث صريحة أن جلد شارب الخمر في عهد النبي يا 
إنما كان أربعين جلدة» وكذا فعله أبو بكر طلبه» وإنما زاده عمر طبه حين زاد 
الناس في شرب الخمر» فتكون زيادة عمر له من باب التعزير“. 
(۱) انظر: المحلی (۹/۱۲٥۳)ء‏ سبل السلام .)٤٤٤/۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم رقم .)۱۷١۷(‏ 


(۳) آخرجه مسلم رقم .)۱۷۰١(‏ 
(4) انظر: المغني (۹/ ۱۳۷)ء المحلى (۱۲/ .)١۷‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير VE‏ 
ا ا ل 


راما الذي قالرا بان لس لثارت الخمر دمن فاساالرا با يلي 

الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب ويه قال: "ما كنت لأقيم حداً على 
أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن 
رسول الله ی لم يسته " متفق عليه" . 

وفي رواية للبيهقي بلفظ : "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاً ؛ 
الح بل ۰ i‏ 

وجه الدلالة: الحديث صريح في أن من جلد صاحب الخمر ثم مات من 
الجلد أن الجلاد يضمن التلف» وهو يدل على أن هذا الجلد غير مأذون به شرعا. 

الدليل الثاني : عن عقبة بن الحارث طبه قال: "جيء بالنعيمان أو ابن 
النعان ارا فار ورل ا0 مر كان الت أن ره ال ف انا 
فيمن ضربه» فضربناه بالنعال والجريد"”". 

الدليل الثالث: عن السائب بن يزيد طبه قال: "كنا نؤتى بالشارب على 
عهد رسول الله بء وإمرة أبي بكر طبه وصدراً من خلافة عمر وه فنقوم 
إليه بأيديناء ونعالناء» وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر طبه فجلد أربعين › 
حت إذا عتوا وفسقوا جلد ماين +9 کک 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة طيه قال: آتي النبي بي برجل قد شرب› 
قال: (اضربوه)» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» 
وارب كر ا ارت ال م اف اعدا ان ل ا 


- (۱) أخرجه البخاري رقم (٩1۳۹)ء‏ ومسلم رقم .)۱۷١۷(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" .)١١۳/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۴۱۹۱). 

.)٩۳۹۷( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 


VE‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
ا ا و 


هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان). 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: ظاهر الأحاديث أن النبي ييه لم يحد 
لشارب الخمر عدداً معيناً في الجلد". 

الدليل الخامس : ا "أن رسول الله َء لم 
واف اشير ا 

النتيجة : المسالة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم. 

بوک اس ن ااا کے ا ف ی د 
ثبت خلاف علي ن E‏ 
الصحابة ووا 

ولذا تعقب الإجماع الشوكاني بقوله : : «الحاصل أ ن دعوی اإجماع الصحابة 
وؤ غير مسلّمة؛ فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر طه وبعدها وردت به 
الروايات الصحيحةء ولم يثبت عن النبي بيا الاقتصار على مقدار معين» بل 
جلد تارة بالجريد» انان وتارة بهما فقط» وتارة بهما مع الثياب» 
وتارة بالأيدي والنعال»° ٠‏ 

وأما قول ابن عبد البر بآن الخلاف فيه شذوذء فغير مسلّم» بل الخلاف فيه 
معتبر E AE E ٤‏ 
١‏ يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة. . 

الخراة الال ا ت فلن ا جوب الح وجلده الإمام 
ثمانون جلدة» فن فعل الإمام صحيح» ولا يُعتبر آثماً في ذلك. . 


(۱) آخرجه البخاري رقم .)٠۳۹٥(‏ 

(۲) انظر: المحلی .)"٥١/۱۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)۱۱١/١(‏ وأپر داود رقم »)٤٤۷٩(‏ والنسائي رقم .)٥۲۹۰(‏ 
() نیل الأوطار (۷/ .)٠١۹‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير VE‏ 
ي 


والمراد هنا بيان صحة جلد شارب الخمر ثمانين جلدة» أما كون هذا 
الجلد بهذا العدد هو من باب الحد» أو فيه تعزير» فهذه مسألة أخرى غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال ابن تيمية (۷۲۸ه): ا 
ا ف اا چا 0 

الموافقون على الإجماع: e‏ ا 
E OS‏ ۰ 

مستند الإجماع: الدليل الأول: عن حضين بن المنذر بو ساسان قال: 
شهدت عثمان بن عفان وه وأتي بالوليد بن عقبة وه قد صلى الصبح 
رکعتین» ثم قال: آزیدکم؟ فشهد عليه رجلان» آحدهما حمران آنه شرب 
الخمر» وشهد آخر أن رآه يتقياًء فقال عثمان ول : "إنه لم يتقياً حتى شربها "› 
فقال يا علي قم فاجلده» فقال علي وله : قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن 
ول : "ول حارها من تولی قارها" - فکأنه وجد عليه - » فقال: يا عبدالله بن 
جعفر قم فاجلده» فجلده وعليٰ وله يعد» حتى بلغ أربعين» فقال: آميىك» ثم _ 
قال : "جلد النبي ي آربعين» وجلد بو بكر ووه آربعينء ا 
eas‏ 

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ولب "أن النبي ية آتي برجل قد شرب 
ال ناه ا و و 0 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۱۹/۳٤١(‏ 
(۲) انظر: المبسوط »)۳١/۲٤(‏ بدائع الصنائع .)١١١ /٠(‏ 

(۳) نظر: المدونة »)١١١/6(‏ المنتقى شرح الموطأً .)١٤١/۳(‏ 
)٤(‏ انظر : أسنى المطالب »)٠١١ /٤(‏ تحفة المحتاج (۹/ .)١١١‏ 
)٥(‏ انظر : المحلى (۳۹۸/۱۲). 

.)۱۷۰۷( أخرجه مسلم رقم‎ )٦( 


VE‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا ا 


استشار الناس» فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين» فأمر به عم *. 


الدليل الثالث: أن عمر بن الخطاب ن طبه استشار في الخمر يشربها 
ال ال ا عى س آي الي رى ان جلد ان ف ات 
سکر» وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری *". 

وجه الدلالة: أن جلد الثمانين ثابت من فعل عمر ويه » وعليه اتفق 
الصحابة وؤ حين استشارهم عمر ولي ". 

النتيجة: ER RO‏ لعدم المخالف» 
والله تعالی أعلم. ) 
۲ء شارب م 

- المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الشرب على شخص حر غير مملوك فإن 
أهل العلم اختلفوا في مقدار الحد الواجب في حقه» لكنهم اتفقوا على أنه لا 
يجب جلده أكثر من ثمانين جلدة. 

وهنا ينبّه إلى أن المراد أنه لا يلزمه أكثر من الثمانين من باب الحده أما 

الزيادة على ذلك من باب التعزير فمسألة أخرى. 

) من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «واتفقو قوا آنه لا یلزمه أکثر من 
ثمانین» 7 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية» والمالكية"» 


(۱) آخرجه مسلم رقم .)۱۷۰١(‏ 
(۲) أخرجه مالك في 'الموطاً" (/ .)١۴١‏ وعبد الرزاق في "المصنف " (۷/ ۳۷۸). والبيهقي 
) في "معرفة السنن والآثار" )٤0۸/١(‏ ص .٠٠١‏ 
)۳( انظر : المبسوط /۲٤(‏ ۳۰). المنتقی شرح الموطا (۳/ ٤٤۱)ء‏ المبدع .)٠١١/۹(‏ 
)٤(‏ مراتب الإجماع (۱۳۳). 
)٥(‏ انظر: المبسوط ١ /۲٤(‏ بدائع الصنائع .)١١١ /٥(‏ 
)١(‏ انظر: التاج والاأكليل (۸/ ١۳٤)ء‏ الفواكه الدواني (۲/ .)١١١‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير VE0‏ 
ااج کا 


N N 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى الأدلة التي سبقت في المسائل الثلاث‎ 
السابقة» وليس فيها ما يدل على الزيادة على الثمانين» وإنما وقع الخلاف في‎ 

الثمانين فما دون. 

النتيجة: السات بابشب محل اجاح يز مل لملم لدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
:/or‏ ا 

المراد بالمسألة : إذا ثبت على المرأة شرب الخمر بما يوجب الحد» فإنه 
علا حد انا ا ا غل اجه وا فی ا ي لت 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه)‏ بعد ذكره لحد شارب الخمر على 
الرجل: «واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك»". ٠‏ 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية» والمالكة*» 

والشافعبة E‏ و 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ان الأصل استواء الرجال eT‏ 
الأحكام» وليس ثمة دليل يدل على استناء النساء من حد الجلد. ِ 

النتيجة: المسألة فيما ظهر محل جاح ین آمل العلم ؛ 8 الالك: 
والله تعالى أعلم. 
)١( )‏ انظر: أستى المطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ تحفة المحتاج .)۱۷١/۹(‏ 


(۲) انظر: المغني (۹/ ۱۳۷)ء القروع .)٠١١/١(‏ 

(۳) مراتب الإجماع (۱۳۳). 

. )١١١ /١( بدائع الصنائع‎ ء)١‎ /۲٤( انظر: المبسوط‎ )٤( 
.)١٠١ /۲( الفواكه الدواني‎ .)٤١۳ /۸( انظر: التاج والأکلیل‎ )( 
.)١۷١/۹( تحفة المحتاج‎ ء)٠١١‎ /٤( انظر: أسنى المطالب‎ )٨( 
.)٠١٠/١( انظر: المغني (۹/ ۷١۱۳)ء الفروع‎ )۷( 


س 


٤4‏ العبد والأمة يلازمهما في شرب الخمر عشرون جلدة. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الشرب على شخص مملوك فإن مقدار 
جلده هو عشرون جلدة.. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦0٤ه):‏ «واتفقوا أن العبد والأمة 
يلزمهما من ذلك عشرون»”'. وقال ابن القطان (۲۸٦ه):‏ «واتفقوا أن العبد 
والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون»". 

الموفقون لاإجماع : وافق على ذلك والشافعية”» والحنابلة في رواية“. 

nf E Ep 
دا احص ن اے تت وة فلن صف ما عل اَلْمْحْصکت رى الْمَدابه.‎ 

وجه الدلالة : الآية دلت على أن حد الأمة في الزنا هو نصف حد الحرة» 
فكذا يقاس عليها سائر الحدود التي يمكن تبعيض الحد فيها» ومنها حد شرب 
الخمرء والواجب في حد شرب الخمر على الحر أربعون جلدة» فيكون حد 
العبد والأمة نصفهاء وهو وعشرون جلدة”. 

المخالفون لاإجماع: المخالفون في المسألة على قولين: 

القول الأول i BEGE GÎ‏ وهو قول الحنفية ء 
ال والخال. 


(۱) مراتب الإجماع (۱۳۳). 

(۲( الإقناع في مسائل الإجماع (۷/۲). 

(۳) انظر: أسنی المطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .)٠٠٤ /٤(‏ 

() انظر: المغني (۹/ ١٤۱)ء‏ مطالب أولي النهی .)١٠۲ /٦(‏ 

.)٥۱۹ /٥( مغني المحتاج‎ )١( .)۲٠١( سورة النساءء آية‎ )٥( 
.)١١١ /١( انظر: المبسوط (٤۲/١۳)ء بدائع الصنائع‎ )۷( 

(۸) نظر: المدونة »)١۱١/٤(‏ المنتقى شرح الموطاً .)١٤١/۳(‏ 

(۹) انظر: المغني (۹/ ۳٤٠)ء‏ مطالب آولي النهی (۱/ .)۲٠۲‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير VEV‏ 
| 


القول الثاني : أن جلد شارب الخمر هو من باب التعزير ولا يحدّد بعدد في 
حق الحر والعبد. وهو قول طائفة من أهل العله”'. 

دليل المخالف : استدل من قال بأن حد العبد أربعون جلدة بعموم قول الله 
تعالى في حق الإماء : 1 احص ن اتی بسكت فلن صف ما عل 
الت ر ا 

وجه الدلالة: الآية دلت على او ان اا ات ت ال 
فكذا يقاس عليها سائر الحدود التي يمكن تبعيض الحد فيهاء ومنها حد شرب 
الخ i E SS EE‏ ا 
ال اق ا 

اا ن قل أن د قارف لن ف فد قق ادا ا 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
اللاف عو ال ولا الخال ور 

ومن حكى الاتفاق في المسألة فالظاهر أنه وهُم» والله تعالى أعلم. 
٥ء‏ شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل. 

المراد بالمسألة: ا انب 
الحد» ثم أقيم عليه ثانية» ثم ثالثة» ثم ثبت عليه الشرب مرة رابعة» فإنه يقام 
ااا وا ا ل کک رالا غ اکر لات رات 

وينڳّه إلى أن المراد عدم قتل شارب الخمر من باب الحد» أما إن رأى 


(1) كذا نسبه ابن حزم في "المحلى ' »)٠٦/۱۲(‏ و الصنعاني في "سبل السلام" (۲/ ٤٤٤)ء‏ ولم 
أعثر على تحديد القائلين به. 

(۲) سورة النساء آية .)٠١(‏ (۳) المہسوط (٤۲/١۳)ء‏ المغني ..)۱٤۳/۹(‏ 

)٤(‏ انظر: المسألة رقم ١‏ بعنوان: «احد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرأًا. 


VE۸‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا ا 


الإمام قتله من باب التعزير» فهذه مسألة أخرى غير مرادة"". 
من نقل الإجماع: قال الشافعي (٤٠ه)‏ في حد الخمر: «والقتل منسوخ 
... وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته»"» ونقله عنه ابن 
ا وراي لاا ٠‏ 
وقال الترمذي (۲۷۹ه): «لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحدين»“ 
ونقله عنه النووی"» وابن الق ن ا ا ET‏ 
وقال الخطابي (۲۸۸ه): «يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجباًء ثم نسخ؛ 
لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل»"" ونقله عنه ابن حجر" والشوکانی . 
وقال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «وآجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة 
لا يجب عليه القتل› إلا شاذاً من الناس لايعدخلافا» 'ونقله عنه ابن 
a‏ والشوكانى". 
وقال اپو حامد الخزالي (١٠٠ه):‏ «ولا حلاف أن القتل منسوخ في 
ارتا وتان ال رى 0١ى‏ :ن نار 6ل قال ر 8 
(من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)""“ وهذا أمر لم يذهب 


.)٠٥۹-۱۵ /٦( الام‎ )۲( .)۲٤۹ /۱۰( اللإنصاف‎ )۱( 

(۳) فتح الباري (۱۲/ .)۸٩‏ (6) انظر: نيل الأوطار .)١۷١/۷(‏ 

() انظر: سبل السلام .)٤٤٩/۲(‏ () سنن الترمذي .)٤۸/٤(‏ 

(۷) انظر: شرح النووي (۱۱/ ۲۱۷). (۸) تهذیب السنن (۱۲/ .)٥۷‏ 

(۹) فتح الباري (۱۲/ ۸۰). )٠١(‏ انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير (/ .)٠١۸‏ 
(1) انظر: نيل الأوطار .)۱۷١/۷(‏ (۱۲) معالم السنن (۳۳۹/۳). 

(۳) فتح الباري (۱۲/ ۸۰). )٤(‏ انظر : نيل الأوطار .)١۷١/۷(‏ 

.)۸۰ /۱۲( فتح الباري‎ )( .)۱۱١( الإجماع‎ )٠١( 

(۷) انظر: نيل الأوطار (۷/ .)۱۷١‏ (۱۸) الوسیط .)٠٥١ /٦(‏ 


(۹) أخرجه الترمذي رقم .)٠٤٤٤(‏ 


ليه أحد من أهل العلم قديماً وحديثاً أن شارب الخمر تیل 
وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك› 
إلا طائفة شاذة قالوا: يقتل بعد حده أربع مرات»"". وقال النووي (١۷ه):‏ 
فوأجمعوا على آنه لا یقتل بشربها» وإن تكرر ذلك من" 
وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن 
لا قتل ف ول عنه اغارف وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه): «وحديث 
الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالإجماع»" 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية". 
مستند الإجماع: الدليل الأول: النصوص العامة الدالة على حرمة دم 
المسلم» ومنها: 
| - قال اله تعالى: چو يَقَثْل مُوْمشُا ما ا e‏ 
فیا وعضب آله عه ولمتة. وأعَد له عدبا عَظِيمًا @“ 
- عن أبي هريرة طبه عن النبي ية قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: 
يا رسول الله» وما هن؟ قال: (الشرك باله» والسحر» وقتل النفس التي حرم 
ن إلا بالحق» واكل الرباء واکل م مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه . 


(۱) 2 السنة .)۳۳١١/۱۰(‏ (۲) إکمال المعلم (/ ۲۸۱). 


.(Vo /١١( فتح الباري‎ )٤( .)۲۱۷ /۱۱١( شرح النووي‎ (۳) 


.)٠١۸/١( انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير‎ )٥( 

(( مغني المحتاج (/ 0۱۹). 

(۷) انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي للکشمیري (۳/ .)٠۳١‏ 
(۸) سورة النساءء آية (۹۳). 

(4) أخرجه البخاري رقم »)۲٦۱۰٥(‏ ومسلم رقم .)۸٩(‏ 


ل ا س 


۴ - عن أنس ولب قال : سنل النبي بلا عن البائ قال : (الإشراك باش 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور) متفق عليه" . 

٤ ٠‏ - عن ابن مسعود طبه قال: قال رسول الله كل : (لا يحل دم امرئ 
ل دان لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة) متفق عله“. 

وجه الدلالة : في النصوص السابقة دلالة على تحريم قتل النفس المعصومة 
بغير حق» وليس ثمة حديث صحيح صريح محكم يدل على إباحة قتل شارب 
e‏ 

الدليل الثاني : عن قبيصة بن ذؤيب”“ قال: قال رسول الله اة : (من شرب 
الخمر فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب 
في الرابعة فاقتلوه). 

'فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده» ثم أتي به فجلده» ثم اُتي به فجلده» 
ثم آتي به في الرابعة فجلده» فرفع القتل عن الناس وكانت رخمة*“. 


(1) آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۵۱۰)» ومسلم رقم (۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)1٤۸٤(‏ ومسلم رقم .)۱١۷١(‏ 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار (۳/ .)٠١١‏ 

(٤)‏ هو أبو إسحاق» قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم الخزاعي » من فقهاء أهل 
المدينة» روى عن عمر» وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» وغيرهم» قال 
مكحول: «ما رأيت أحداً أعلم منه»» ولد عام الفتح سنة (۸ه)ء ومات سنة (٤۷ه).‏ انظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳/ 1۲۷۲ء طبقات الحفاظ E ٥ /١‏ 

.)۱٤٤٤( آخرجه أخرجه الترمذي رقم‎ )٥( 
«وقبيصة من‎ :)۱0۷١/۳( فال الشوكاني في "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار"‎ 
أولاد الصحابة ولم يذكر له سماع من النبي يَهةٌ» فالحدیث مرسل ورجاله من إرساله ثقات».‎ 

- وصحح الحافظ ابن حجر الحديث في "فتح الباري " )۸١ /١١(‏ وأجاب عن القول بالإرسال - 


| مسائل الإجاع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۷۵۱ 
ا ي 
الدليل الثالث: عن أبي هريرة لي أن النبي بيا قال : (من شرب الخمر 
فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب في 
الرابعة فاقتلوه). 
قال محمد بن المنكدر”: "قد ترك ذلك بعد» أتي النبي اة بابن النعيمان 
فجلده» ثم اتي به فجلده» ٿم اُتي به فجلده» ثم أتي قاقات د 


e ii 
ف مو ار نا کت لبي اتال اس شرب‎ 
الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)› قال : تي النبي َيه بعد ذلك‎ 


برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه a‏ 
وفي روأية : قال جابر طبه : "فضرب رسول الله ية النعمان أربع مرات 

فرأى المسلمون أن الحد قد وقع» رانا ا 
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث السابقة صريحة في نسخ 


= بقوله : «وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي ياء ولم يسمع منه» ورجال 
هذا الحديث ثقات مع إرساله. ..والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي» فيكون الحديث 
على شرط الصحيح» لأن إبهام الصحابي لا يضرا. . 
(۱) ی ا ا ن د اا ي التيمي» المدني› 
العابدء الزاهدء من رجال الحديث»› SS Oe Es‏ 
وغيرهم» ولد سنة ٤(‏ ٥ه)ء‏ وتوفي سنة (١١٠ه).‏ انظر : صفة الصفوة ۲/ ١٠٤٠ء‏ تهذيب التهذيب 
۹ تذكرة الحفاظ .٠١۷ /١‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷/ ١۳۸)ء‏ الحاكم في المستدرك .)۴۷١/6(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي» كتاب : الحدودء باب: ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه» رقم .)۱٤٤٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" /١(‏ ١٥٤)ء‏ و في "السنن الكبرى" (۸/ .)۴١١‏ 


م ت 


الأمر بقتل شارب الخمر» وترك العمل به. 

الدليل الخامس: عن عمر بن الخطاب وهه أن رجلا على عهد النبي بلا 
کان اسمه عبد الله » وکان یلقب حماراً» وکان يضحك رسول الله لله وکان 
النبي ية قد جلده في الشراب» فأتي به يوماء فأمر به فجلد» فقال رجل من 
القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي يي : (لا تلعنوه؛ فواله ما 
علمت إلا إنه يحب الله ورسوله)'. 

وجه الدلالة : أن النبي بي جلد حماراً مع كثرة ما يؤتى بهء والظاهر أن 
التعبير بالكثرة يدل على أنه أكثر من ثلاث مرات. 

الدليل السادس: أن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء فإنه لا يوجب 
تكرارها القثل حداًء كالزنا والقذفى”". 

المخالفون للإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن شارب الخمر يقتل 
في المرة الرابعة. 

وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وليه“ وبه قال الظاهرية(“. 

دليل المخالف : استدل من أوجب قتل شارب الخمر في المرة الرابعة بما يلي : 

الدليل الأول: عن أبي هريرة طإه أن النبي يي قال: (من شرب الخمر 
فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب في 


(۱) البخاري رقم .)٩۳۹۸(‏ 
(۲) انظر : فتح الباري (۱۲/ .)٦٥‏ 
(۳) انظر: الحاوي الکبیر (۱۳/ ٣۳۲)ء‏ المبدع (۹/ .)١٤١‏ 
)٤(‏ انظر: المحلی (۱۲/ ۳۹۸)» ولیس المراد أنه إن شرب أربع مرات أنه يُقتل » وإنما المراد آنه إن 
) أقيم عليه الحد ثلاث مرات» ثم جيء به في المرة الرابعة فإنه يتل » فالعبرة بإقامة الحد» لا بعدد 
مرات الشرب. 
)٥(‏ المحلی (۱۲/ ۳۷۳). 


کا اطا کد 


الرابعة فاقتلوه)'. 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمرو ويه قال: "ائتوني برجل قد جلد في 
الخمر أربع مرات» فإن لكم علي أن أضرب عنقه"". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الظاهرية. ‏ 

ولعل من نقل الإجماع اعتبر خلاف الظاهرية من قبيل الشاذ» والله تعالى 


ا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸۳/۱۳)ء وأبو داود رقم »)٤٤۸٤(‏ ابا رقم »)٥٨٨۲(‏ وأخرجه 
الترمذي رقم (٤٤٤۱)ء‏ من حديث معاوية اه . 
(۲) اخرجه أحمد .)٥٥۷/۱۱(‏ 


کا اکت 


الفصل الرابح 
مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر ‏ 


١‏ الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر. 
المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر ea‏ 
يكون في صفة إقامة الك 0 ت بالجريد» والنعال» وأطراف الثياب› 
Eel,‏ | 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۱۸٣۳ه):‏ «وثبت أن رسول الله كو جلد 
في الخمر بالنعال والجريد أربعين» ثم جلد أبو بكر أربعين» ولم يختلف في 
ذلك وقال ابه القطان (۲۸ه): «وثبت أن رسول الله ية جلد في الخمر 
بالنعال والجريد أربعين» ثم جلد أبو بكر أربعين» ولم يختلف في ذلك»". 
قال النووي (٦1۷ه):‏ «أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد 
والنعال وأطراف الثياب»" ونقله عنه ابن حجر“ والصنعا COT E‏ 
الموافقون على الإجماع : ا الحنابلة Mm‏ 
مستند الإجماع: الدليل الأول: الات ن وله قال: " جيء 
بالنعيمان أو ابن النعيمان شارباً فأمر رسول الله ب من کان بالبيت ن يضربوه» 
ال ت اا ره راد الال وال 0 


.)۲٤١/۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ (۲( .)٥۷ /۳( الإشراف‎ )١( 
.)٦٦/١۲( انظر: فتح الباري‎ )٤( .)۱۲۸ /٦( شرح النووي‎ )۳( 
) OA انظر:‎ )( .)٤٤۳ /۲( انظر: سبل السلام‎ )٥( 


(۷) انظر : الإنصاف ( 1° c(0‏ كشاف القناع )7 .(A*‏ 


(۸) انظر: المحلى .)۸٦/۱١(‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري رقم (۲۱۹۱). 


ani : 


الدليل الثاني : عن السائب بن يزيد طل قال: "كنا نؤتى بالشارب على 
عهد رسول اله ٠5‏ وإمرة أبي بكر طبه » وصدراً من خلافة عمر وه فنقوم 
إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر طايه فجلد أربعين» 
خی اذا نوا وقنقرا جل فا 

الدليل الثالث: عن أبي ر طبه قال : أتي النبي يي برجل قد شرب»› 
قال: (اضربوه)» قال أبو هريرة طل : فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» 
والضازت بشوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللهء قال: (لا تقولوا 
هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان)'. 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث ظاهرة في أن جلد شارب 
الخمر كان بالجريد» والنعال» وأطراف الثياب". 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد الخمر إنما يكون 
بالسوط. وهو قول الحنفية”“» والمالكية) وقول للشافعية» ورواية عند 
ال 

وثمة قول آخر ذكره ابن حجر بقوله: «وتوسط بعض المتأخرين فعبّن 
السوط للمتمردين › e‏ والنعال للضعفاء» ومن عداهم بحسب ما 
یلیق بهم» وهو مجه 


(۱) أخرجه البخاري رقم (1۳۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري رقم .)1۳۹٥(‏ 

(۴) انظر: المنتقى شرح الموطأً (۳/ (٤‏ فتح الباري .)٩٦/۱۲(‏ 

(6) انظر: فتح القدیر »)۳۱١/١(‏ تبيين الحقائق (۳/ ۱۹۸). 

(۵) انظر: کک شرح الموطاً (۳/ .)٠٤١‏ 

7( انظر: فتح الباري .)1١/1١(‏ مغني المحتاج .)٥٠۹ /٥(‏ 

(۷) انظر: الإنصاف (۱۰/ .)۱٥۸‏ (۸) فتح الباري .)٩٦/۱۲(‏ 


مسسافل الإنجماع في سحد لزنا وحد القذف ود المسكر والتعزير VOV‏ 
¬ 


دليل المخالف : الدليل الأول: عن أبي هريرة ض ووه آن النبي ب فال : (من 
شرب الخمر فاجلدوه)'. 

وجه الدلالة: : أن الجلد عند إطلاقه بهم منه ما كان بالسوط '. 

الدليل الثاني : عن آنس بن مالك ول "أن النبي بيه آتي برجل قد شرب 
الخمر» فجلده بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر وء فلما كان عمر 
اه استشار الناس» فقال عبدالرحمن وط : أخف الحدود ثمانين»› فأمر به 


(YD n ا‎ 


وجه الدلالة: أن الصحابة وان اتفقوا على فعل عمر طبه وهو الجلد 
ثمانين سوطاًء وعليه استمر فعل الخلفاءء قال ابن قدامة: «والخلفاء الراشدون 
ضربوا بالسياط› وكذلك غيرهم› کات اخاغ 

الدليل الثالث: e‏ الخمر هو جلد في حد» فيكون بالسوط ؛ 
N E‏ 

النتيجة ا بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن الحنفية» والمالكيةء والحنابلة في رواية» بل نقل ابن قدامة 
الإجماع على وجوب كون الجلد بالسوط"» es‏ 
۷ حد الشرب يقام بالسوط. 


المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر» فإنه یشترط فی 


(۱) أخرجه أحمد (۱۳/ ۱۸۳)ء وأبو داود رقم »)٤٤۸٤(‏ والنسائي» رقم »)٥٨٨۲(‏ وأخرجه 
الترمذي رقم »)۱٤٤٤(‏ من حديث معاوية طب 

(۳) انظر: المغني .)٠٤١/۹(‏ 

(۳) اآخرجه مسلم رقم .)۱۷۰١(‏ 

.)١١/١١( انظر: المغني (۹/ ١٤٠)ء فتح الباري‎ )٤( 

.)١٤١ /٩( انظر : المنتقى شرح الموطاً (۳/ ١٤٠)ء المغني‎ )٥( 

)١(‏ كما سيأتي في المسألة رقم ۲٠۷‏ بعنوان «حد الشرب يقام بالسوط» وهي المسألة التالية. 


۷0۸ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا 


صفة إقامة الحد عليه أن يكون جلده بالسوط» ولا يصح جلده بغير ذلك 
كالاب والغال 2 والجرند وتخو داك ا 

وبهذا يتبين ن هذه المسألة هي نقل الإجماع على خلاف المسألة السابقة. 

من نقل الإجماع : قال ابن هبيرة (٠٠٠ه):‏ «واتفقوا على أن حد الشرب يقام 
بالسوط» إلا ما روي عن الشافعي : أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب»'. 

وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط» وكذلك 
غيرهم» فكان إجماعا»". 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية» والمالكية*) 
اا في ا | 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى جواز جلد شارب الخمر بالجريد 
والنعال وأطراف الثياب. وهو قول الشافعية. والحنابلة» والظاهرية“. 

وقد سبق بيان أدلة الفريقين في المسألة السابقة. 

النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم ؛ لغوت 
الخلاف عن الشافعية» والحنابلةء والظاهرية» والله تعالى أعلم. 
۸ حد الشرب لا يقبل العفو والإبراءء ولا الصلح. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد شرب الخمر» وثبت 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ ۲۹۵). 

() انظر: المغني (۹/ .)٠٤١‏ فتح الباري .)١١/١١(‏ 

(۳) انظر: فتح القدیر »)۳١١ /١(‏ تبیین الحقائق (۳/ ۱۹۸). 

ء)٠٤١‎ /۳( انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )٤( 

() انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ مغني المحتاج .)٥۱۹/٥(‏ 
(0) انظر: أسنى المطالب ),)٠ /٤(‏ مغني المحتاج .)٥۱۹ /٥(‏ 
(۷) انظر: الإنصاف /۱١(‏ ۷١٠)ء‏ كشاف القناع /٦(‏ ۸۰). 

(۸) انظر : المحلى .)۸٦/۱۲(‏ 


ک طل ج اص 


ذلك عند الإمام» فإنه لا يجوز للإمام أن يعفو عن شارب الخمر دون إقامة الحد 
عليه» وكذا ليس له إسقاط الحد بموجب الصلح»› ا 
غير ذلك على أن يترك إقامة الحد عليه. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني YD» :CaoAV)‏ لاف قي خد الزتا 
والشرب» والسكر»ء والسرقةء أنه لا يحتمل العفوء والصلح» والإبراءء بعد ما 
ثبت بالحجة). وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «وقد أجمع المسلمون على أن 
ایا و ی او المال المآخوذ 

من الزاني» والسارق والشارب» والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل 

ااا ف 

الموافقون على الإجماع: وافق ا هذا الإجماع a‏ 
واا 

مستند الإجماع : e‏ المسألة مفصّلة» والمخالفين» مع بيان 
الأدلةء عند مسألة: «تحريم الفداء والصلح في الحدود» بعد بلوغها الإمام»" . 

وإنما أفردت لها مسألة مستقلة لوجود من نص عليها في شارب الخمر. 

وحاصل النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل 
العلم؛ لثبوت الخلاف عن طائفةء والله تعالى أعلم. 
۹ الخصومة ليست بشرط في حد الشرب. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام أن شخصا شرب الخمر بما يوجب 


) (1) بدائع الصنائع (۷/ 00). (۲) انظر: مجموع الفتاری )۲۸/ °( 
(۳) انظر : غذاء الألباب (۱/ .)١٤١‏ 8 

(6) انظر: مواهب الجليل /١(‏ ١٠٠)ء‏ حاشية الدسوقي »)۱۸١/6(‏ خاشة a‏ 

(۵) انظر: أسنی المطالب »)۳٠۲ /٤(‏ إعانة الطالبین /٤(‏ ۲۳۲)ء (A۸ /7) E‏ 

.٠١ انظر: المسألة رقم‎ )١( 


2 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ت ا ا 


إقامة الحد عليه » فإنه يجب على الإمام إقامة الحد ولا يشترط لإقامة الحد أن 
يأتي شخص يخاصم عند الحاكم» أي يطالب بإقامة الحد. 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «وأما الخصومة فهل هي شرط 
ثبوت الحد بالشهادة والإقرار؟ فلا خلاف في آنها ليست بشرط في حد الزنا 
EIT‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية" والشافىة" 
والحنابلة) اللا 

مستند الإجماع : يستند الإجماع في المسألة إلى أن حد شرب الخمر هو 
من الحدود الخالصة لله تعالىء ليس فيها تعلق لآدمي» فلا يتوقف ثبوتها على 
قوق ال 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالی أعلم. 
٠‏ الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر. 

المراد بالمسآلة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمرء وکان قد فعل 
شرب الخمر في دار الحرب آثناء كونه كافراً حربياًء ثم تاب وأسلم» أو صار 
من آهل الذمةء فإنه لا يؤخذ بما فعل حال حريبته أو كفره من شرب الخمر. 

ويتبين من هذا أن المسلم» أو الكافر غير الحربيء کالمرتد» والمعاهده 
والمستأمن› وغيرهم » غير داخلين في مسألة الباب. 


() بدائع الصنائع (۷/ .)٥١‏ 

() حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني .)۳۳١/۲(‏ 

(۳) انظر: آسنى المطالب .)۳١/6(‏ مغني المحتاج .)٤٥١ /٥(‏ 

(6) انظر: دقائق أولي النهی (۳۳۹/۳). مطالب اولي النهی .)٠١۹ /٩(‏ 
() المحلی (۱۲/ .)٤۲۷‏ 


4 e E 


من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «وقد صح النص والإجماع 
بإسقاطه» وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو 
يسلموا فقط» فهذا حارج بفعل رسول الله بي في كل من أسلم منهم؛ فلم 
i LS aL‏ أو 
سرقة» وصح الإجماع بذلك)' 

ولا غا «وقد أجمع علماء Fe,‏ أن الكفار 
إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف» وسقط عنهم کل ما کان 
لزمهم في حال الكفر» من حقوق الله عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا 
عليهم» وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في آيدي المسلمين فلا يحل قتلهم 
بإجماع المسلمين› ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال آو دم؛ فدل ذلك على أن 
الآية تنزل في أهل الشرك والكفر»". 

وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله 
في حال كفره في دار الحرب»"". وقال محمد ابن مفلح (۳٩۷ه):‏ «أما الحربي 
الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا““ وبمثله قال إبراهيم یم ابن مفلح 
(٤۸۸ه)‏ والمرداوي (0 )° والحجاوي (1۸٩ھ).‏ 


(۱) المحلى (۱۲/١۳)ء‏ وقال أيضاً في مراتب الإجماع :)۱١۲(‏ : «واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه 
بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا ا قذف ولا حمر ولا سرقة 
ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره». 

.)٥٥۱/۷( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي (۷/ »)٤١۱‏ وانظر: .)۱٥۸/١(‏ 

.)٠٤۳/١( الفروع‎ )6( 

.)٠١١ /۹٩( المبدع‎ )( 

.)۲۹۹/۱۰( الانصاف‎ )٩( 

(۷) الإقناع مع شرحه كشاف القناع عن متن الإقناع (7/ 0۳). 


۷1۲ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 
a‏ 


الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك الحنفية' والشافية". ٠‏ 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى قوله تعالى: فل ريي مرا إن 
یھو یمر ھم کا د سف إن ینود ققد مت سنك أرب (@ ي" 

قال البخوي في تفسير الاية: فن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفارء 
قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل 
عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو 


مال»7. 
التتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 


١‏ : المستأمن لا يحد في شرب الخمر. 

المراد بالمسالة : المستأمن: هو الكافر الذي ليس بيننا وينه ذمة ولا عهدى 
ن 
الإسلام بأمان للتجارة أو نحوها أياماً معدودة“. 

فإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وشرب الخمر فإنه لا يقام عليه حد 
شرب الخمر. 

من نقل الإجماع: قال الزيلعي (۳هم): «لا يقام على المستأمن 
والمستأمنة شيء من الحدود» إلا حد القذف. ..والحاصل أن حد الخمر 


() انظر: المسبوط (۹/ 4۸). تبيين الحقائق (۳/ ١۱۸)ء‏ الفتاوى الهندية (۲/ .)۱٤۹‏ 
() انظر: الأم /١(‏ ۳۷)» حاشيتا قليوبي وعميرة /٤(‏ ١۱۸)ء‏ مغني المحتاج (۷/ .)٤۲۷‏ 
(۳) سورة الأنفال» آية .)١۸(‏ | 
€3 معالم التنزيل .)٥١ /١(‏ 

(0) وقد سبق بيان معنى الحربي والمستأمن والمعاهد والذمي في كتاب الزنا. 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 1۳ 
مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير اا 


لا يجب عليه بالاتفاق»'. وقال أبو بكر العبادي (١٠۸ه):‏ «وحد الشرب 
لا يقام عليه [أي المستأمن] بالإجماع»". 

وقال ابن الهمام (١۸1ه)‏ في بيان حكم المستآمن: «فحد الشرب لا يجب 
اتفاقا». 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية“» والشافعية""» 
ل 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المستأمن لا يعتقد تحريم الخمر› 
ولم يلتزم بأحكام الإسلام» وليس في شرب الخمر اعتداء على أحد فلا يقام 
عليه الحد» قياساً على عدم إقامة حد الكفر عليه" . 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 


(۱) تبیین الحقائق (۳/ ۱۸۲). 

(۲) الجوهرة النيرة .)٠١١/۲(‏ 

.)۲٣۹ /٥( فتح القدیر‎ )۳( 

.)۳۹١ /۸( انظر: التاج والإکلیل‎ )٤( 

() انظر: أسنى المطالب »)٠١١ /٤(‏ نهاية المحتاج )١١/۸(‏ . 
0) انظر: المغني (۹/٦۷)ء‏ الإنصاف (۱۰/ ۲۳۳). 

(۷) انظر: المغني .)۷٦/۹(‏ 


مسائل الإجماع في التعزير 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف التعزير لغة واصطلاحا. 
المبحث الثانى: حكم التعزير. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في التعزير. 
الفصل الثانى: مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فى موجبات التعزير. 


التمهيد 


المبجث الأول: تعريف التعزير 
ولا : تعريف التعزير في اللغة TT‏ 
تعزيراًء وهو في اللغة يُطلق على معنيين» كما قال ابن فارس: «العين والزاء والراء 
كلمتان: إحداهما: التعظيم E ET CT‏ 
وبهذا يظهر أن التعزير في اللغة من أسماء الأضداد حيث يطلق على 
E E‏ 


متضادان. 

فأما إطلاقه على . فمنه قوله تعالی : ایت اموا پو وعرروة 
وتمسروء اتترا الور ار أل مع أزكيك هم انيدي ". 

وقوله تعالى: و وال أ عست کاک ن الَڪَوةَ 
و منم رسي ومزموهم واقرض مم آله قرا ڪا لأ ڪيرد عنکم سيايک ي . 

وأما إطلاقه على ا والتأديب» فمنه قولهم: أعزر الله به» أي 
E‏ 


ودکر ر مض أ الل أن سان ال رر رج إلى جى اجه وهو ال 
والمنع» كما قال الجرجاني : «أصله من العَزر وهو المنع»”“ ٠‏ فأما النصرة فلأن 
من نصرته فقد ردَذّت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه» وأمًا التأديب فلأنها تمنعه 


- (۱) مقاييس اللغة (۲/١١۳)ء‏ وانظر: الصحاح .)١١۸/۳(‏ 

(۲) سورة الأعراف» آية .)٠١١(‏ 

(۳) سورة المائدة» آية .)١١(‏ 

.)٥١١ /٤( لسان العرب مادة (عزر)‎ ء)٠۲‎ /١( انظر : العين‎ )٤( 
.)۸٥( التعریفات‎ )٥( 


Y۸‏ مسائل الإجماع في حدالزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا س ل ا 


e 

ثانياً : تعريف التعزير في الشرع : التعزير في الاصطلاح الشرعي يُطلق 
على : التأديب غير المقدّر شرعاً في معصية لا حد فيها ولا كفارة. 

وهذا التعريف متفق عليه بين الفقهاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد 
أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارةي". 

وهذا يشهل المعصية التي هي فعل محظور كمباشرة المرأة الأجنبية فيما 
دون الفرج» والشتم بغير القذف» وشهادة الزورء ونحو ذلك» ويشمل المعصية 
التي هي ترك المأمورء كترك الصلاة تكاسلاًء ومنع الزكاة بُخلاًء وعقوق 
الوالدين» ونحو ذلك. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن هذا التعريف يرد عليه إيرادات» منها أن 
التعزيرات قد تدخل على ما يجب فيه الحد» ومن ذلك أن جلد شارب الخمر 
ثمانون جلدة» وهي عند جماعة من أهل العلم أربعون منها من باب الحد» وما 
زاد فهو من باب التعزير» وهو يدل على أن التعزيرات تدخل في الحدود. 

وكذا يقال فيما فيه الكفارة» فإن ابن حزم وجماعة لا يقَيّدون التعزير بما لا 
E‏ 

ومما سبق يمكن آن يقال في التعريف الاصطلاحي المختار للتعزير : 

هو عقوبة غير مقدّرة شرعاً تجب في معصية الله تعالى. 


(1) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)۴٠۳(‏ لسان العرب مادة (عزر) .)٥٦١ /٤(‏ المطلع 
على أبواب الفقه .)۳۷١(‏ أنيس الفقهاء .)١۷٤(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۹). وانظر : تبيين الحقائق (۳/ ۷٠۲)ء‏ البحر الرائق (٥/1٤)ء‏ 
تبصرة الحکام (۲/ ۲۸۹),ء أنوار البروق في أنواع الفروق »)۲٠۹ /٤(‏ المغني »)۱٤۸/۹(‏ 
الإنصاف (۱۰/ ۲۳۹)ء أسنى المطالب /٤(‏ ١١١)ء‏ مغني المحتاج /٥(‏ ۲۲٥)ء‏ المحلى (۱۲/ ۴۷۸). 

(۳) انظر : المحلی (۳۷۸/۱۲). 


ال کک 


الموافقة بين المعنى اللغوي والشرعي: يتين مما سبق أن المعنى الشرعي 
موافق للمعنى اللغوي مع بعض القيود› فيتفقان في معنى التأديب› وخص 
الشرع التأديب بما لا خد فيه ولا كقارة . 


)۱( ومما يُنبه عليه في هذا المقام ما ذكره بعض أهل اللغة أن التعزير يُطلق على "الضرب الذي لا يبلغ 
به عدد الحد" ٠‏ إلا أنهم لا يريدون بذلك أن التعزير يطلق في اللغة على هذا المعنى» وإنما هر 
معنى شرعي› مأخوذ من المعنى اللغوي الذي بمعنى التأديب ؛ فإنه لم يكن ثمة حدود مقدّرة في 
الجاهليةء وإنما جاء التحديد في الإسلام. 
وقد نبّه على هذا الزبيدي في "تاج العروس" مادة (عزر) .)١١/۱۳(‏ 


مسائل الإججاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۷۷۱ 


المبحث الثاني 
حك التعزير والحكمة من مشروعيته 


المسألة الأولى: حكم التعزير : اختلف الفقهاء فيما إذا فعل شخص معصية 
لا حد فيها ولا كفارة» ورأى الإمام أن المصلحة هي في تعزيره» فهل التعزير 

عليه واجب آو مستحب على قولين : 

القول الأول : إن كان التعزير في حق لل تعالى فيجب التعزير على الإمام فيا 
شرع فيه التعزير» إذا رأى الإمام المصلحة فيه» وإن كان فيه حق لآدمي فيجب 
التعزير إذا طلبه المجني عليه. وهو قول الحنفية”"» والمالكية"» والحنابلة". 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول ااي ا انو ل ف هال اني اة 
الصلاة فإنه يكون واجباء قياساً على الحدء وإن کان في حق آدمي کالشتم بغير 
الا فا رة لی هن آي ف مجر اع ل ودر ر ا 
عليه» كالقصاص. 

الدليل الثاني : أن التعزير شرع للإمام بما يراه مصلحة لرعيته» فإن كان 
E E E E‏ 
الأصلح› وھا ل خو 

القول الثاني : يستحب التعزير للاإٍمام فيما شرع فيه التعزير› سواء کان حتاً له 
أو لآدمي» حتى لو كانت المصلحة في التعزيرء وأراد الإمام ترك التعزير فله ذلك. 
(۱) انظر: البحر الرائتق (٥/١٤)ء‏ فتح القدیر .)١٤١/٥(‏ 
(۲) انظر: انظر: وار البروق في أنراع الفروق (1۷۹/8)» تبصرة الحکام (۲۹۸/۲) 


(۳) انظر: المغني »)۱٤۹/۹٩(‏ الإنصاف (۱۰/ ۲۳۹). 
)٤(‏ انظر: فتح القدیر »)۳٤٩/٥(‏ المغني .)٠٤۹/٩(‏ 


س 


وهو قول الشافعية”"“» ورواية عند الحنابلة". 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول: عن نس ولب قال: كنت عند النبي بيا فجاءه رجل فقال: 
يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليٌ» قال : ولم يسأله عنه» وحضرت 
الصلاة» فصلى مع النبي بلا فلما قضى النبي ية الصلاة قام إليه رجل فقال: 
يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم فی تاب الله قال: (اليس قد صليت معنا؟) 
قال: نعم» قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك) متفتق عليى". 

وجه الدلالة : أن النبي يي لم يُعرّر صاحب الذنب الذي طلب إقامة الحد 
عليه» وهو يدل على أن الإمام له ترك التعزير. 

ويناقش : بأن التعزير إنما شرع للزجرء والرٌجل هنا قد جاء تائباًء فلا 
حاجة للتعزير حينئلٍ لحصول الزجر بالتوبة. 

الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َه قال: (أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم» إلا الحدود)“. 


() انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ مغني المحتاح (/ .)٥۲۲‏ 

٠ .)۲٤١/٠١( انظر: الإنصاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۳۷٤1)ء‏ ومسلم رقم (۴۷16).. 

.)٠١١-١٠٤۹ /۹٩( انظر: المغني‎ )( 

(۵) أخرجه أحمد(۲٤/ »)۰١‏ وأبو داود» كتاب : الحدود» باب : في الحديشفع»› رقم »)٤١۷١(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى› كتاب : الرجم» باب : التجاوز عن زلة ذي الهيئة» رقم (۷۲۹۳). 
والحديث ضعّفه جمع من أهل العلم خت 2 ا حزم في “المحلى ' (۱1/ 1۸۸(« وابن 
عدي في "الكامل في الضعفاء »)۲٠١ /٤(‏ وقال العقيلي في "الضعفاء" (۲/ :)۳٤۳‏ «ليس فيه 
شيء يثبت»» وكذا ضعّفه أبو زرعة» والمنذري» وغيرهم ؛ لأن في سند عبد الملك بن زيد» وهو 
ضعيف الحديث عندهم. 
ذفت ارون إلى صحة الحديث حيث قرّاه الطحاوي في 'مشكل الآثار" (۹/۳٤۱)ء‏ = 


اا ل ا 


المعاصي وهم غير معروفين بالشر» وهو يدل على أن امام ترك التعزير 


وجه الدلالة: الحديث دليل على العفو عن ذوي الهيئات الذين وقعوا في 
0 


ویناقش : بأن الحديث صريح في أن الترك إنما هو إن كان ثمة مصلحة 


ككون الجاني من أهل المروءة الغير معروفين بالشرء وإنما وقعت منه المعصية 
زلة وعثرة منه» فترك تعزيره حينئذ هو المصلحةء والتقييد بذوي الهيئات يدل 


الدليل الثالث: عن عبد الله بن الزبير وي : أن رجلا من الأنصار خاصم 


الزبير"" عند رسول الله ية في شراج الحرًة”" التي يسقون بها النخل» فقال 


(TF) 


= وصخحه الألباني كما في " صحيح الأدب المفرد" /١(‏ ١۱۹)ء‏ و"السلسلة الصحيحة' 
(۲/ )» وعلُل ذلك بأمرین: 

الأول: أن عبدالملك بن يزيد» لا يبلغ مرتبة الضعيف» وإنما حديثه حسن» حيث قال في "السلسلة 
الصحيحة ' (۲/ :)۲۳١‏ «قد ونه ابن حبان» و قال النسائي : ليس به باس» وقال ابن الجنيد : 
ضعيف الحديث» فمثله حسن الحديث» إلا أن يتبين خطؤه» و هذا غير موجود في هذا الحديث». 
الثاني : أن الحديث له توابع » فقد تابع عبد الملك ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد(١١٠)‏ من 
طريق أبي بكر بن نافع العمري عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة به. 
انظر : البدر المنير (۸/ ١۷)ء‏ المقاصد الحسنة (١۱۳)ء‏ لسان الميزان .)۳۷١ /٥(‏ التلخيص 
الحبير .)٠١١ /٤(‏ 

انظر: سبل السلام .)٤١١/۲(‏ 

e ED N 
عمته» وأحدالعشرة المشهودلهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى» أسلم وله اثنتا عشرة سنة‎ 
وقیل ثمان سنین» وکان عمُه يعلق في حصیر ویدخن عليه لیر جع إلى الکفر» فیأبی عن ذلك» مات‎ 
.)٥٠١١ /۲( الإصابة‎ »)٤١٤ /۲( سنة (٣۳ه). انظر : الاستیعاب (۲/ ١١١)ء معجم الصحابة‎ 
الحرّة في الأصل هي الأرض الملساء فيها حجارةسود» وهي موضع معروف في المدينة كانت تلك‎ 


الشراج بهاء والشراج : هي مجاري الماء السيل» مفردها شرج » والمراد مجاري السيول في تلك 


الأرض. انظر: معالم السنن /٤(‏ ١۱۸)ء‏ شرح النووي /٠١(‏ ١١٠)ء‏ فتح الباري .)١ /١(‏ 


VVE‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القڏذف وححل المسكر والتعزير 


الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليهم » فاختصموا عند رسول الله بيا فقال 
رسول الله يي للزبير: (اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك)» فغخضب 
الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه نبي الله ڳل ثم 
e SN‏ 
لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : «إفلا ورك ا موت حى يموك ويا 
شر ته ثم لا بج دوا ف أمْسهم رجا يما َصَيْت سلما e‏ 
ES‏ 

الدليل الرابع : : عن عبد الله بن عمر طبه قال : قسم رسول الله اة قسماًء 
Sa‏ قال: فأتيت النبي بي فساورته› 
ER‏ 
ثم قال : (قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) متفق عليه". 

وجه الدلالة من الحديثين : أن النبي ية ترك تعزير الأنصاري» مع أنه 
تهمه في عذله» وآنها حابی ابن عمته» وترك تعزیر من اتهمه بعدم العدل في 
القسمة» وترك تعزیرهما يدل على عدم وجوبه' 

a‏ باحتمال أن کون النبي ترا زیرهم لن 
المصلحة كانت تقتضى ذلك. 

er 

الأول: أن التعزير إن كان لحقوق الآدميين» وطلب المجني عليه إقامته 


.)٠١( سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱)» ومسلم رقم .)۲۳٣۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه رقم »)۳۲۲۲٤(‏ ومسلم رقم .)۱۰٩٦۲(‏ 
)٤(‏ انظر: المغني .)٠٠١١-۱٤۹/۹(‏ 


کا ل 


وجبت إقامته ؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة» فلا يجوز العفو عنها 
الا ل اا مواق ا ار اا 

أما OSS OG a a‏ 
إقامته ؛ لأن جلب المصالح» ودفع المفاسد واجب في الشريعة الإسلامية» فإذا 
كان العاصي لا يرتدع ولا ينزجر إلا بتعزيره» وجب ذلك لينقطع دابر الفساد 
وتخف الجرائم» أما إذا لم يكن هناك مصلحة في تعزير العاصي» ولم يظهر 
شيء من ذلك فإن الإمام مخير إن شاء أقام وإن شاء ترك. 

الثاني : لورود المناقشة على أدلة القول الثاني. 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامة في التعزير ‏ 


۲ : الإجماع منعقد على جملة التعزير. 
المراد بالمسألة: الشريعة جاءت بعقوبات مقدّرة على معاص مختلفةء 
كالزناء والسرقة» وشرب الخمر» وجعل جملة من المعاصي ليس فيها حد» 
ولا كفارة» وإنما جعل الأمر فيها راجع إلى ما يراه الإمام مصلحة في نوع 
العقوبة في ذلك» وهو التعزيرء فيعرّر الإمام في هذه المعاصي بما يراه» وهذا 
جائز للإمام بالإجماع في الجملة» أي مع بعض الخلاف في نوع العقوبة 
الجائزة من الممنوعة» أما أصل التعزير فهو جائز. 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۳۱۸ه): «أجمعوا على أن للإمام أن 
يُعررَ في بعض الأشياء»'. وقال ابن اس ا تف لاء ا أن 
التعزير مشروع في كل معصية» ليس فيها حدا"". وقال الزيلعي (۳٤۷ه):‏ 
«التعزير ... وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمةا". 
وقال ابن المرتضیى (١٤۸ه):‏ ون ي .. والإجماع منعقد 
E‏ 
- وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ (شرعية التعزيز وأجمع عليه الصحابة ول" . 
وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه): «والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : 
ووا ای ا و الک 7 


(1) الإجماع »)١٠١(‏ وانظر: الإشراف (۳/ ۲۲). 
٠‏ (۲) الطرق الحكمية (۹۳). (۳) تبیین الحقائق (۳/ .)۲١۷‏ 
)٤6(‏ البحر الزخار a 0 .)۲٠١/١(‏ 
(71) سورة النساءء آية .)١٤(‏ (۷) مغني المحتاج .)٥١۳ /١(‏ 


V۸‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحل الققذف وحل المسكر والتعزير 
کے 


الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع المالكية"" والظاهرية". 

مستندالإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: لی ادون شوشر 
وظوکرڪ دجُو ف الماع ضراو کين انڪ اک نشوا عل سيلا إل 
آله گات علا ڪي ". ) ٠‏ 

الدليل الثاني : عن جابر ڪه في صفة حح النبي يا وفيه قال النبي يا 
في خطبته يوم عرفة: (ولکم علیهن آن لا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه» فان 
فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرسح). 

وجه الدلالة: أن الله أباح للزوج ضرب زوجته عند نشوزها عن طاعته» 
وهذا من باب التعزير والتأديب» وهذا إذا شرع في حق الزوج لولايته عليهاء 
فجوازه امام من باب آولی بموجب ولایته العامة ”. 

الدليل الثالث: أن جملة من المعاصي يحتاج الإمام إلى ردع الناس عنهاء 
ولا يمكن ذلك إلا بعقوبتهم› فإن كانت المعصية ليس فيها حد مقدر كان من 
لوازم الاستقرار أن يطبق الإمام ما يراه رادعاً للناس عن ذلك. 

الدليل الرابع : تتابع المسلمون على العمل بالتعزير من غير نكير» كما قال 


ابن القيم : «وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة». 


(1) انظر: الذخيرة (١١/۸١)ء‏ بلغة السالك لأقرب المسالك .)٠٠۴١/٤(‏ 

(۲) انظر: المحلى (۳۷۸/۱۲). (۳) سورة النساءء آبة .)۳٤(‏ 

(€) آخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۲۱۸). 

(9) انظر: تبيين الحقائق (۳/ ۷١۲)ء‏ مغني المحتاج .)٥١۳ /٥(‏ 

() إعلام الموقعين (۲/ ١٠۷)ء‏ وقد ذكر في إعاثة اللهفان )۳۳١ /١(‏ جملة من التعازير التي شرعها 
النبي بء وفعلها الخلفاء بعده» فقال: «الشارع ينوع فيها بحسب المصلحةء فشرع التعزير 
بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة» وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن 
حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذريةء وعزر 
بحرمان النصيب المستحق من السلب»ء وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله» وعزر = 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 44 
ي 

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف› 
والله تعالى أعلم. 
٣‏ التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. -_ 

المراد بالمسألة : إذا ارتكب شخص معصية لا حد فيهاء ولا كفارةء فإن 
للإمام أن يعرّره في ذلك› إن رأى المصلحة في التعزير. 

ويتبيّن من ذلك آنه إن كان في المعصية حد» كالزناء اا أو شوت 
الخمرء أو القذف» فجواز التعزير مع الحد مسألة غير مرادة. 

وكذا لو كان فيها كفارة» كالظهار» أو الجماع في نهار رمضان» فذلك 

غر مراد 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (۷۲۸ه) : ااا ر العلماء على أن 

التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة». 


وقال الزيلعي (١٤۷ه):‏ «وأجمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب 
الحدء أو جثاية لا توجب الحده” " ونقله عنه ابن نجیم ٠‏ 


= بالعقوبات المالية في عدة مواضع» وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه» وعزر 
بتضعيف الغرم على سارق مالا قطع فيه وكاتم الضالة» وعزر بالهجر ومنع قربان النساء... 
وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده» فكان عمر وه يحلق الرأس» وينفي» ويضرب› 
ويحرق حوانيت الخمارين» والقرية التي تباع فيها الخمر وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب 
فيه عن الرعية» وكان له رضي الله تعالى عنه في التعزيز اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه 
ووفور علمه وحسن اختياره للأمة. . ..فمن ذلك : أنهم لما زادوا في شرب الخمر وتتابعوا فيه 
وکان قلیلاً على عهد رسول اله ب جعله عمر و4 ثمانین ونفی فيه» ومن ذلك اتخاذه درة يضرب 

بها من يستحق الضرب» ومن ذلك : اتخاذه دارا للسجن» ومن ذلك : ضربه للنوائح حتى بدا 
شعرها» وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغیر 
بالتعزیرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً». 

(۱) مجموع الفتاوی (۳۹/۳۰). (۲) تبیین الحقائق (۳/ .)۲٠۷‏ 

(۳) انظر : البحر الرائق .)٤٠/٥(‏ 


VA:‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحدالمسكر والتعزير 
ا ل 


وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل 
معصية ليس فيها حدا"" ونقله عنه القرافي" وابن الشاط" وعلاء الدين 
a‏ 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الشافعية" والظاهرية". 

مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أن ما كان فيه حد أو كمّارة فإن الشرع 
قدر العقوبة فيه أما غيرها من المعاصي فإنه ليس فيها عقوبة مقدّرة» وقد 
يحتاج الإمام للعقوبة» للردع عن المعصية» فكان التعزير مشروعا في ذلك. 

النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 
والله تعالى أعلم. 
4 التعزير يخالف الحدود. 
٥‏ التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف. 

المراد بالمسألتين: التعزير يخالف الحدود في كثير من الأحكام» ومن 
ذلك أن الحدود هي عقوبات مقدّرة شرعاًء وتقديرها جاء من عند الله تعالى» 
أما التعازير فأمرها إلى الإمام» فيعزر بما يرى فيه المصلحة إما بالجلدء 
القتل» أو التوبيخ بالكلام» أو غير ذلك. 


.)۲۸۹ /۲( الطرق الحكمية (4۳). () انظر: تبصرة الحکام‎ )١( 

(۳) انظر : آنوار البروق في أنواع الفروق .)۲٠۹ /٤(‏ 

)٤(‏ هو آبو الحسن» علي بن خليل الطرابلسي» علاء الدين» فقيه حنفي» كان قاضياً بالقدس» من 
تصانيفه : "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ٠"‏ توفي سنة (٤٤۸ه).‏ انظر : 
الأعلام “/ «A1‏ معجم المطبوعات ۲/ ١۱۲۳ء‏ معجم المؤلفين AA /Y‏ 

)٩( -‏ انظر: معين الحكام فيما يتردد , بين الخصمین من الأحکام .)٠۹۵(‏ 

(0) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ١,ء)‏ نهاية المحتاج (۱۹/۸) . 

(۷) انظر: المحلی (۳۷۸/۱۲). 


وکذا يُرجع إلى اجتهاده في قوة الضرب» أو تخفيفه بحسب ما تقتضيه 
EE‏ 

من نقل الإجماع: قال الطحاوي (١۲٠ه):‏ «لم يختلفوا في أنه [آي 
التعزير] موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشد ا 

وقال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ : «الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود" 
وقال أيضاً: «بالإجماع على أن التعزير موكول إلى ا و 
التشديد والتخفيف» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على ل ا و 

الا 

مستند الإجماع: : الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
ية قال : (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم› إلا الحدود)“. 

وجه الدلالة : في الحديث دليل على التفريق بين الحدود والتعازير فيما إذا 
بلغ الأمر للسلطان» فالحدود لا تجوز الشفاعة فيها مطلقاًء بخلاف ار 
فتجوز فيها الشفاعة سيما في آهل المروءة ا الغير معروفين بالشر 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار /٤(‏ ١٠)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (۸/ ١١٤)ء‏ تحفة 
) المحتاج (۹/ ١۱۷)ء‏ سبل السلام (۲/ ١٥٤)ء‏ فقد ذكروا جملة من الفروقات بين الحد والتعزير. 

(۲) مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۳۸۱). 

(۳) فتح الباري (۱۷۸/۱۲). 

.)۱۷۸/۱۲( فتح الباري‎ )٤( 

.)٤١/١( البحر الرائق‎ .»)۳١/۲٤( انظر : المبسوط‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة »)٤۸۸ /٤(‏ شرح مختصر خلیل (۸/ .)٩١‏ 

)۷( انظر : کشاف القناع (1/ .)۱۲٤‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ »)۴٤۴۳‏ 

.)۷۲۹۳( وأبو داود رقم (١۳۷٤)ء والنسائي في السنن الکبری رقم‎ ء)۳۰١‎ /٤۲( أخرجه أحمد‎ (A) 

_.)٤۳١/۲( انظر: مشکل الآثار (۳/ ۳١٠)ء معالم السنن (۳/ ١٠۳)ء سبل السلام‎ )٩( 


.-کک emn kh‏ ن ت ا 


الدليل الثاني : أنه لم يرد في الكتاب أو السنة تقدير معين للعقوبات 
التعزيرية» فكان الرجوع فيها لاإمام بحسب ما يراه مصلحة راجحة» بخلاف 
الحدود»ء فإنه جاء الشرع بتقديرها. 

النتيجة: فيما يظهر أن المسألتين محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم 
المخالف. وال تعالى أعلم. 
٣١‏ الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة» إن رأى العفوء وه ولم تتعلق 
المعصية بحق شخص آخر. 

المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص معصية لا حد فيها ولا كمَارة» وغير 
متعلقة بالجناية على شخص معيّن» كأن قبل امرأة أجنبية لا تحل له» وبلغ أمره 
لاإمام» فآراد الإمام تعزيره» فإنه يجوز لشخص أن يشفع لأجل ترك العقوبةء 
ولاوٍمام قبول الشفاعة فيه إذا كان الجاني يمكن أن ينزجر عن جريمته بدون 
التعزير» ورآى الإمام العفو عنه» ولا يجب على الإمام إقامة التعزير بموجب 
بلوغ الأمر إليه. 

وينبه إلى أمرين : الأول : إن كان الإمام يرى أن المصلحة في إقامة التعزير 
وعدم العفوء كأن يكون الجاني لا يمكن أن ينزجر إلا بالتعزير» فهذه 
سنال اخ 


الان ان اد الان فة ج عل ره انل ار ف 


)١(‏ وذلك أن الحنفيةء والحنابلة ينصون على آنه إن كان الإمام يرى المصلحة في التعزير فإنه يجب 
عله ان رول ررك العقر: 9 
يمكن أن ينزجر بدون التعزيرء› ورآى الإمام العفوء فله ذلك. 
أما الشافعية فيرون أن التعزير مستحب» فلاإمام تركه ولو رأى المصلحة في التعزير. انظر: فتح 
القدير »)۳٤٠٠/١(‏ التاج والإكليل .)٤۳۹/۸(‏ المغني .)٠١٥۰-۱٤۹/۹(‏ 


فتك تعریره حینگل بمو جب الشماعة ر 


من نقل الإجماع: قال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ (جواز الشفاعة فيما يقتضي 
التعزير» وقد نقل بن عبد البر وغيره فيه الاتفاق» ٠ ٠.‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع a Lt‏ 
al U‏ 

مستند الإجماع :الاد من م لبن الزير - رضي الله عنهما - : 
أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله بَا في شراج الحرة التي يسقون 
بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليهم» فاختصموا عند 
رسول الله کل فقال رسول الله بها للزبير: (اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى 
جارك)» فغضب الأنصاري فقال : یا رسول الله آن کان ابن عمتك» فتلون وجه 
نبي اله لا ثم قال: (يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)ء فقال 
الزبير: وال إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : نلا ورك لا يموت حى 
کا فا ر اة ت ل دان اھ ا کا قصلت :و سلما 


4 7 (€ متفق عليه" 


(۱) فإن جنى على شخص فذهب بعض الفقهاء إلى أن العفو هنا خاص بالمجني عليه لا لاإمام. 
انظر : البحر الرائق (/ ۹٤)ء‏ ردالمحتار على الدر المختار /٤(‏ ١۷)ء‏ مغني المحتاج .)٥۲١ /١(‏ 

(۲) فتح الباري (١٠/۸۸)ء‏ وقد بحثت عن نص ابن عبد البر في كل من "التمهيد'› 
و“الاستذكار"» و"جامع بيان العلم وفضله"» ولم أجد النص» فاله أعلم بموطنه . 

(۳) انظر: فتح القدیر »)۳٤١/٥(‏ البحر الرائق .)٤۹/٥(‏ 

.)۳۲١ /( انظر: التاج والإكليل (۸/٦۳٤)ء مواهب الجليل‎ )٤( 

.)۲٤١١/۱١( انظر: الشرح الکبیر (۱/۱۰٦۳)ء الإنصاف‎ )٥( 

.)٠٠١( سورة النساءء آية‎ )۷( .)۱۸۸/١١( انظر: المحلى‎ )٩( 

(۸) أخرجه البخاري رقم (۲۲۳۱)ء ومسلم رقم (۲۳۵۷). 


VALE‏ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القمَڏف وحل المسكر والتعزير 
س 


الدليل الثاني : عن عبدالله بن عمر طبه قال: قسم رسول الله ية قسماًء 
فقال رجل : إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قال: فأتيت النبي يل فساورته» 
فغضب من ذلك غضبا شدیداً واحمرٌ وجهه حتی تمنيت أَنّي لم أذكره له قال : 
ثم قال: (قد أوذي موسی بأكثر من هذا فصبر) متفق عليه . 

وجه الدلالة: أن النبي ية لم يُعرر الرجل الذي قال له: "أن كان ابن 
عمتك "۰ وکذا الذې قال له : 'إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله '» مع أن هذا قدح 
في عدل النبي ية بين أصحابه في الحكم» وهذا يدل على أن للإمام ترك العقوبة 
بالتعزير» ولا فرق بين أن يتركها بموجب الشفاعة أو بغير ذلك» إن رأى العفو ". 

الدليل الثالث: عن نس بن مالك وي قال: كنت عند النبى ية فجاءه 
رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علَيّء قال: ولم يسأله عنه» 
قال: وحضرت الصلاة» فصلى مع النبي با فلما قضى النبي بيا الصلاة قام 
إليه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله قال: (أليس قد 
صليت معنا؟) قال: نعم» قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال حدك -) 
e‏ 

وجه الدلالة : أن النبي ييه لم يُعرّر صاحب الذنب الذي أراد إقامة الحد 
عليه» وهو يدل على أن الإمام له العفو عن صاحب المعصية»ء ولا فرق أن 
يكون ذلك بموجب الشفاعة أو من قبل الإمام ابتداء“. 

الدليل الرابع : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال: (أقيلوا 


(۱) أخرجه البخاري رقم (١٤۳۲۲)ء‏ ومسلم رقم .)۱١۹۲(‏ 
(۲) انظر: المغني .)٠١١-۱٤۹/۹٩(‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم »)1٤۳۷(‏ ومسلم رقم .)۲۷٦٤(‏ 
)٤(‏ انظر: المخني .)٠٠١١-٠٤۹ /٩(‏ 


س 


ذوي الهيثات عثراتهم إلا الحدود)'. 

وجه الدلالة: الحديث دليل على أن للإمام أن يترك العقوبة في بعض 
الحالات» بل هو آمر إرشاد إلى ذلك› فإن کان ترك العقوبة بموجب الشفاعة› 
ورأى الإمام العفو فله ذلك كما ار و اغ 

النتيحة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بي E i‏ 
في التعزير من حيث الأصل› والله تعالی آعلم. 
۷ ه: للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات. 

المراد بالمسألة: إذا فعل شخص معصية لا ها ول کار اف 
الإمام جلده تعزيراًء فله أن يجلده من جلدة إلى عشر جلدات» ولا يعتبر الإمام 
آئما بذلك» وتعزیره صحيح. ٠‏ 

ويتبيّن مما سبق أن الجلد فوق عشر جلدات مسالة خلافية غير مرادة. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (٩0٤ھ):‏ ات تفقوا أن التعزير يجب فيه من 
جلدة إلى عشرة» واختلفوا ذ في آکٹر»". 

الموفقون للإجماع: و و اك TS TCO TE‏ 
والحتارلة(. 


)۱( أخر جه أحمد »)۳٠١ /٤۲(‏ وآبو داود رقم (١۳۷٤)ء‏ والنسائي في في السنن الکبری رقم (۷۲۹۳). 
(۲) انظر: سبل السلام .)٤١١/۲(‏ 
(۳) مراتب الإجماع .)۱۳١(‏ 
() انظر: المبسوط (۷۱/۹)»ء فتح القدیر .)٤۹ /٥(‏ 
)٥(‏ انظر: الذخيرة (۲١/۱۸١۱)ء‏ مواهب الجليل .)٠١ /١(‏ 
)١(‏ انظر: أسنى المطالب »)١١١ /٤(‏ مغني المحتاج .)٥١١ /٥(‏ 
(۷) انظر: المغني (۸/۹٤۱)ء‏ كشاف القناع .)١١١ /١(‏ 


۷۸٦‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ج س 


مستند الإجماع: الدليل الأول: عدم وجود دليل شرعي على التحديد بأقل 
التعزير. 
- الدليل الثاني : أن المراد بالتعزير هو الردع والزجر» وهذا يختلف 
باختلاف الناس» ومن الناس من تكفيه جلدةء ومنهم من تكفيه دون ذلك» 
کتوبیخ ونحوه. 

الدليل الثالث: أن التعزير لو كان لأقله قدر شرعي محدّد لكان حداً وليس 
تعزیرا"'. | 

المخالفون لالإجماع : ذهب طائفة إلى أن أقل التعزير بالجلد ثلاث 
جلدات. وهو قول لبعض الحنفة". ٠‏ 

دليل المخالف : علل القائلون بأن أقل التعزير في الجلد هو ثلاث جلدات 
بأن ما دونها لا يقع به الزجر والردع". 

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف عن بعض الحنفية› ومراد ابن حزم هو اتفاق المذاهب الأربعةء 
وليس الإجماع» والله تعالى أعلم. 


(1) انظر: المغني (۹/ .)٠٤۸‏ 
)۲( انظر: فتح القدير /٥(‏ ۹٤۳)ء‏ البحر الرائق .)٥١ /٥(‏ 
)۳( انظر : المرجعين السابقين. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير VAY‏ 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية 


0/4 نسخ العقوبة بالمال. 

المراد بالمسألة: من التعزيرات التي كانت مشروعة العقوية بالمال؛ إما 
تحريقه» أو بمنعه» إلا أن هذا النوع من التعزير قد تسخ حكمه» فلا يجوز 
للإمام التعزير به. والتعزير بالمال له ربع صور: 

أولاً: التعزير بإتلاف المال» ومن ذلك شق أوعية الخمرء وتحريق أمكنة 
الخمارين» الأمر بقطع من لبس ثوب الحرير. 

ثانياً : التعزير بتغيير المالء مثل تقطيع الستر الذي فيه صورة إلى وسادتين؛ 
وإلزام من آذی جاره ولم ينته بان بیع داره. 

ثالثاً : التعزير بتمليك المال» مثل مضاعفة الغرم على السارق من غير حرز 
بأن يرد ما سرقه ومثله معه» وتعزير مانع الزكاة بدفع الزكاة» ونصف ما وجب 
عليه من الزكاة. ) 

رابعاً : التعزير بحبس المال»ء وذلك بأن يحبس الإمام عن صاحب المعصية 
ماله حتی یتوب› فإن تاب رد إليه ماله. 

| وجميع هذه الصور لا يجوز لاإمام أن يعاقب بها. 

من نقل الإجماع: قال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ ا 
الإجماع على نسخ العقوبة بالمال»"'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية" والمالكية في 


() انظر: نيل الأوطار /٤(‏ ١٤٠)ء‏ ولم أجد نص الطحاوي والغزالي بعد البحث عنه في مظانهء 
فاه أعلم. | 
(۲) انظر : البحر الرائق »)٤٤ /٥(‏ الفتاوى الهندية (۲/ .)١١۷‏ 


کل 


و gs‏ 
مستند الإجماع : عموم الأدلة الدالة على النهي عن إضاعة المال ومنها 
حديث المغيرة بن شعبة طبه قال : قال النبي يَيٌ: (إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ووآد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 

وإضاعة المال) متفق عليه“ . 
المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز العقوبة بالمال. ويه 
قال بعض الحنفية منهم أبو يوسف” ٠»‏ وهو قول للمالكية في بعض الصور"» 
وقول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ا وان ال 
دليل المخالف : استدل من أجاز العقوبة بالمال بفعل النبي بء ومن بعده 


(1) انظر: حاشية الدسوقي (۳/ ۷٤)ء‏ منح الجليل .)٠۳۳ /٤(‏ 

.)٠١٤ /٥( فتوحات الوهاب‎ »)۳١۸ /٥( انظر: المجموع‎ (۲) 

(۳) مطالب أولي النهى )٤ /٦(‏ دقائق أولي النهی (۹/۳٣۳)ء‏ کشاف القناع .)١١٤ /٩(‏ 

.)٥۹۳( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷؛)» ومسلم رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۲۰۸)» البحر الراتق (°/ ٤٤)ء‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين 
من الأحکام .)۱۹١(‏ 
وعبارة أبي يوسف هي جواز العقوبة بأخذ المال» وقد جاء في "البحر الرائق" أن مراد أبي 
يوسف بهذا اللفظ هو العقوبة بحبس المال دون غيره من العقوبات ال المالية» وهو بمعنى إمساك 
مال صاحب المعصية» حتى يرتدع» فإذا رجع وتاب» رد إليه ماله. 
وأما إتلاف المالء أو أخذ المال للسلطان أو لبيت المال فذلك غير جائز. 

) انظر: تبصرة الحکام (۲/٩۲۹)ء‏ مواهب الجلیل »)۳٤١ /٤(‏ شرح مختصر خلیل (۸/ .)۱۱١‏ 
ومن صور العقوبة بالمال عن بعض المالكية أن من آذى جاره ولم ينته عن ذلك فلاإمام أن يبيع 
الذاز: ) 

(۷) انظر: الفتاوی الکبری (٤/۲۱۱)ء‏ وقد نص شيخ الإسلام أن في مذهب أحمد جواز العقوبة 
بإتلاف المالء أو آخذه» ومن باب أولى إمساكه ثم رده لصاحبه بعد توبته. 

(۸) انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود(٤/‏ ۹١۳)ء‏ الطرق الحكمية .)٠۲١(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير VAŞ‏ 


- وذلك في عدة مواطن ومنها: ‏ 

الدليل الأول: عن سعد بن أبي وقاص و آنه ركب إلى قصره بالعقيق ؛ 
فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه» فسلبه» فلما رجع سعد جاءه آهل العبد 
فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم› فقال: "معاد الله أن 
أرد شیا نملنیه رسول الله کی وأبّی أن یرد E‏ 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن من قطع شجر حرم المدينة» فإنه يباح 
سلبه» وهذا من باب العقوبة بالمال. 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمرو طبه قال: رآى النبي َيه علي وبين 
معصفرير" فقال: (أمُك امرك بهذا؟) قلت: أغسلهماء قال: (بل 
ا 

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي وي : "أنه 
رق كل ب ال فى غل 

وجه الدلالة من الحديثين: الحديثين السابقين ظاهرين في العقوبة 
إتلاف المال.  ٠‏ 

الدليل الرابع : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ووه عن رسول اله 
بلا : أنه سغل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه رقم .)4٩۰(‏ 

(۲) أي مصبوغة بالعُصفر» وهو نوع من النبات يُستخرج به صِبغ أصفر أو أحمر» تصبغ به الثياب» 
عطي منظراً ورائحة طيّبةء كالزعفران» قال ابن فارس في "مقاييس اللغة ' :)۴١۹ /٤(‏ «وهذا 
إن کان معرًباً فلا قياس له» وإِنْ کان عربیاً فمنحوتٌ من عَصّر وصفر» یراد به عُصارته وصفرته). 
انظر: المصباح المنیر (١٠۲)ء‏ المعجم الوسيط (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۰۷۷). 

.)۱۷٤١( أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۲۰۱)» ومسلم رقم‎ )٤( 


ا 


7۹۰ ) مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ل ل 


فلا شيء عليه› ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن 


ما د و ب ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق 
دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوية)". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الخبنة: : معطف الإزار وطرفه من أسفل» وما يأخذه الإنسان بحضنه أو تحت إبطهء والمراد به في 

الحديث من أكل ولم يأخذ في ثوبه شيء. انظر: تاج العروس» مادة: (خبن)ء .)٤۷۷ /۳٤(‏ 

الجرين : : هو المكان المعد لجمع الثمر بعد قطفه» لأجل تجفيفه» ويطلق عليه اسم : البيّدر» 

واليربد» وجمعه: "جرن". انظر: المصباح المنير (۹۷)ء المطلع على أبواب الفقه للبعلي 

.(۳۲( 

خر جه أحمد (۱۱/ ۲۷۳)ء والترمذي رقم (۱۲۸۹)» وقال: «هذا حدیث حسن»» وأبو داود 

رقم »)٤۳۹۰(‏ والنسائي رقم .)٤۹٥۸(‏ 

والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (۱۲/ ٠٠٠-١٠۳)؛‏ لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 

عن جله. 

بينما احتج به جماعة من الحفاظ› كما قال الألباني في 'صحيح أبي داود" :)۳۹١ /٥(‏ «إسناده 

حسن»ء وحسنه الترمذي» وصححه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي». 

وقد اختلف أهل العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فمنهم من جعله من أصح 

الأسانيد كما قال إسحاق بن راهويه يه : «إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن 

نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما». 

ومهم من ضعفه کما قال یحی بن سعید : «حدیثه عندنا واه٤»‏ وإلیه ذهب ابن حزم» قال الألباني 
في الإرواء :)۲٠١/١(‏ «والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث» وقد احتج بحديثه جماعة من 

الأئمة المتقدمين كأحمد» وابن المديني» وإسحاق› والبخاري» وغيرهم). 

قال الزيلعي في 'نصب الراية ' /١(‏ 0۹): «ومن فوائد شيخنا الحافظ جمال الدين المزي قال: 

عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة أوجه: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو الجادة. 

وعمرو بن شعيب عن آبيه عن عبد الله بن عمرو ڪلاه. 

وعمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عبد الله بن عمرو و ضيه » فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد» وعبد 

الله» وعمرو بن العاص»› فمحمد تابعي» وعبد الله » وعمرو صحابیان» فإن کان المراد بجده 

محمدا فالحدیث مرسل ؛ ؛ لانه تابعي» وٳن کان المراد به عمرو» فالحدیث منقطع ؛ اتاك 

بدرك عمرء وإن كان المراد به عبد له فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد اء وقد ثيت في 
'الدارقطني وغیره بسند صحیح سماع عمرو من به شعیب» وسماع شعیب من جده عبد الله). 


وجه الدلالة: في الحديث أن النبي ية عاقب السارق بافع ضعفي 
اه اا مات ال ت ا 


الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن حاطب : "أن رقيقاً لحاطب 


شزا ناقة لرجل من مزينة› فانتحروها› فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب وه 
فأمر عمر طض له كثير بن الصلت”" أن ن يقطع أيديهم› ثم قال عمر به : "راك 
تجيعهم › ٹم قال عمر: اتك غا قى غلك ثم قال 
ل ك ترفك e‏ ا ا و ا 


درهم»› فقال عمر : "أعطه ثمان مائة در ر ٠"‏ 


وجه الدلالة: : أن عمر طه أ أوجب على حاطب مثلي قيمة الناقة المسروقةء 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث فأوجب على السارق ضعفي ما سرق» وهو صورة من صور 
العقوبات المالية. انظر : المغني (۹/ ١١٠)ء‏ دقائق أولي النهی (۳/ ۳۷۵)ء کشاف القناع (۱/ .)٠١۹‏ 
هو عبدالرحمن بن حاطب , بن بي بلتعة اللخمي› ولد في زمن النبي ية ذكره جماعة في 
الصحابة› وذكره البخاري ومسلم وابن سعد والجمهور في التابعين؛ قال ابن سعد: «كان ثقة» 
قليل الحديث»ء مات سنة (1۸ه). انظر: الإصابة ٠٠١ /١‏ تهذيب التهذيب .٠١۸/١‏ 


هو ابو عبد الله › كثير بن الصلت بن معدي کرب بن وکيعة بن شرحبيل بن معاوية الکندي ؛ المدني» 


روی عن آبي بکر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة» وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان على 


الرسائل ذكره بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي آهل المدينةء وثقه العجلي » وابن حبان» قيل أنه 
أدرك النبي ياء وجزم أبو حاتم الرازي وأبو أحمد العسكري وابن مندة وغيرهم آنه ولد في عهد 


النبي با. انظر: تاريخ دمشتق ۳٤/٥۰‏ الکاشف ۳/ ۵ تهذیب التهذیب ۸/ .٤٠۹‏ 


الرجل الذي من مزينة لم أجد له ترجمة خاصة بهذه القصة. 


أخرجه کک (1€۳7(. 


E OE ا العلم لم يأخذوا‎ e 


(۰۹/۷): «أدخل مالك هذا الحديث في كتابه الموطا وهو حديث لم يتوطأً عليه ولا قال به 


أحد من الفقهاء ولا أرى العمل به». 


4۹۲ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
A‏ 


عقوبة له» حيث كان قيمتها أربعمائة درهم» فغرمه عمر وله ثمانمائة درهم» 
وهذا من باب العقوبات المالية» وهو من فعل عمر ولي مما يدل على عدم نسخه. 

النتيحة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم ؛ لخلاف 
بعض الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الحنابلة» وقد تعقَّب ابن القيم دعوی 
الإجماع في المسألة فقال: «من قال: إن العقوبات المالية منسوخة» وأطلق 
ذلك» فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاًء فأكثر هذه المسائل سائغ في 
مذهب أحمد وغيره وكثير منها سائغ عند مالك» وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر 
الصحابة وؤ لها بعد موته وة مبطل أيضاً لدعوى نسخهاء والمدعون للنسخ ليس 
معهم كتاب» ولا سنةء ولا إجماع يصحح دعواهم)» والله تعالی أعلم. 
۹0 عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة. 

المراد بالمسألة : هذه المسألة هي صورة من صور المسألة السابقة» وهي 
التعزير بإتلاف المال» فإذا ارتكب شخص معصية لا حد فيها ولا كفارةء وأراد 
الإمام أن يعاقب الجاني تعزيراًء فليس له أن يعاقب بحرق دار الجاني. 

) من نقل الإجماع: قال النووي (7ه) عن بعض آهل العلم: «أجمع 

العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة» والغال من 
ال وقال ابن حجر (۲١۸ه)‏ عن بعض آهل العلم : «قد انعقد الإجماع 
على منع عقوبة المسلمين بذلك»". أي بتحريق بيوتهم. 

مستند الإجماع : سبق بيان مستند الإإجماع› والمخالف. ودليل المخالف 
في المسألة السابقة. 


(1) الطرق الحكمية .)۲۲١(‏ 
(۲) شرح النووي .)٠٥۳ /٥(‏ 
)۳( فتح الباري (۱۲/ »)۱١۲‏ ونظر: نيل الأوطار (۳/ .)١٤۸‏ 


اط د 


التتيحة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لخلاف . 
بعض الو المالكية» وبعض الحنابلةء والله تعالى أعلم. 
۰ من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره 
بالحبس والضرب. 
المراد بالمسألة: إذا كان لشخص غرماء يطالبونه ارال لهم» YT‏ 
قادر على أداء دينه» فأراد الغرماء أموالهم»› وأبى أن يعطيهم ذلك› فإن للومام 
معاقبته بالحبس والضرب حتی يؤدي ما علیه. 
و ها سی ان لدی إن كان مُعسراً أو ادعى الإعسار» فإنه غير مراد 
في المسالة. 
من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (۷۲۸ه) وور 
على أدائه وامتنع من أدائه فإنه يعاقب بالضرب والحبس مرة بعل مرة حتى . . 
وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. .. وقد ذكر هذه المسألة الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا»". 
وقال ابن المرتضى (° پاس SSE E‏ 
اجماعاً» ونقله عنه الشوکانی" 
الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك ال والشافعية ٠“‏ 
A‏ ) 
مستندالإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة وه أن رسول الله ويد 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۷). (۲) البحر الزخار .)۱۴۸/١(‏ 

)۳( انظر: نیل الأوطار (۷/ .)۱۸١‏ | 

.)۲۷٠١ /۹( العناية شرح الهداية‎ »)۲٠١ /٠( انظر: تبيين الحقائق‎ )٤( 

. .)۲۷۷/٥( شرح مختصر خلیل‎ ء)١٠١‎ /١( انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )٥( 
.)١٥٠١ /۲( انظر : أسنى المطالب (۲/ ۱۸۷)ء حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )٩( 


س 


قال : (مطل الغني ظلمء فإذا ابع أحدكم على ملي فليتبع) متفق عليه . 

الدليل الثاني : عن الشريد بن سويد ط4" عن رسول الله بيا قال: لي 
ل ف وعقوبت)2. 

وجه الدلالة: في الحديث الأول بيان أن مماطلة الغني الذي قضاء 
الناس أموالهم نوع من الظلمء وهذا الظلم يبيح للإمام عقوبته عليه» والسجن 
عقوبة تعزيرية» يمكن بها أن يرتدع المدين ويرد الأموال للغرماء“. 

المخالفو ن للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن من امتنع من أداء الناس 
أموالهم وهو قادر على ذلك فإنه لا يجوز حبسه»ء وإنما يباع ماله» ويُعطى 
الخرماء أموالهم. وهو قول عمر بن عبد العزيز» وعبد الله بن جعفرء والليث بن 


(۱) اخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۱۹۲)» ومسلم رقم .)۱٥۹٤(‏ 

)۲( هو الشريد بن سويد الثقفي » من الطائف» شهد بيعة الرضوان» كان اسمه مالك فسمي الشريد؛ 
لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين > لم تذكر له سنة وفاة. 2 الاستیعاب 
۲ الإصابة ۳/ ۰۳٤١‏ تهذیب التهذیب /٤(‏ ۲۹۲). 

)۳( اللي هو المطل والتأخرء أما الواجد: فهو الموسر القادر. انظر: شرح النووي (۱۰/ ۲۲۷)ء 
مجموع الفتاوی (۳۰/ ۲۳). 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه معلَقَاً. 
ووصله أحمد .)٤٥٩/۲۹(‏ وأبوداود رقم »)۳٣۲۸(‏ والنسائي رقم (٩1۸٤)ء‏ ا e‏ رقم 
(TEV)‏ 
والحديث صححه جمع من أهل العلم فقال الحاكم في "المستدرك' :)١١١ /٤(‏ «هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه)ا» وقال الذهبي في تعليقه : «صحيح؟» وقال ابن الملقن في "البدر 

المنير' :)٠٥١/١(‏ «هذا الحديث صحيح٤»‏ وقال أبن كثير في "تحفة الطالب " :)۳٠١۳(‏ «هذا 

إسناد جيدء وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار ' (۲/ :)۸٤‏ «بإسناد صحیح٤»‏ وقال 

أبن حجر في 'فتح الباري" (ه/ ۲ «إسناده حسن؟» وصححه الألباني في "مشكاة 

المصابيح ' .(oVA/Y)‏ ) ) 
)٥(‏ انظر: العناية شرح الهداية (۹/ .)۲۷١‏ أسنى المطالب (۲/ ۱۸۷). 


عا ونه قال الطاه هة ي 

دليل المخالف : استدل من منع الحبس بما يلي : 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ولب قال: أصيب رجل في عهد 
رسول الله اة في ثمار ابتاعها» فکثر دینه» فقال رسول الله يي : (تصدقوا عليه) 
فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه› فقال رسول الله ميه لغرمائه : 
(خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)". 

وجه الدلالة: في الحديث بيان أن من عليه دين فإنه يُعطى الغرماء مما عنده 
من المالء ولا يُشرع حبسهء فإن النبي ية لم بخن الأنضارى مت دة 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة طب أن رسول الله َة قال: (مطل الغني 
ظلم» فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) متفق عليه . 

- وجه الدلالة: أن فعل الدائن القادر على السداد ظلم» فيجب ردعه عن 

ظلمه» وذلك ببیع شيء من متاعه مما يُمکن به سداد الناس أمواله“. 

الدليل الثالث: ما روي عن علي بن أبي طالب وله آنه قال: "حبس 
الرجل في السجن بعد ما يعرف ما عليه من الدين ظلہ ". 

وجه الدلالة : أن حبس الدائن فيه ظلم للغرماء لأنهم لا يستفيدون من ذلك 


.)٤١١ /٦( انظر : المحلى‎ )۱( 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه رقم .)۱٥٥٩(‏ 

.)٤١١ /٦( انظر: المحلى‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)۲۱١١(‏ ومسلم رقم )۱١١٤(‏ قریباً. 
(ه) انظر : المحلى .)٤۷١ /٦(‏ | 
)٩(‏ آخرجه ابن حزم في "المحلی * .)۳۷١ /٩(‏ 


۷41 مسائل الجاع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
a E A E E E‏ 


الأول: آنه معارض لقوله تعالی: ھر ای جمل لک آلأرض دلولا اشوا ن 
متاکہا وکوا من ررقف ولکه الو شور د 4 . 

الثاني : أن الحبس يؤدي إلى ا الجہعة والجماعة. ا 

0 

بحضو رهما 

الدليل الرابع : أن الحبس على الدين ليس له دليل شرعي» ولم يفعله النبي 
ية ولا أحد من الخلفاء الراشدينء كما قال ابن القيم : «ولم يحبس الرسول 
ية طول مدته أحدا في دين قط» ولا ابو بکر بعده» ولا عمر» ولا عثمان رضی 
الله عنهم» وقد ذکرنا قول على وی" . 

النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت 
الخلاف عن عمر بن عبد العزيز› وعبد الله بن جعفر» والليث› والظاهرية› 
والله تعالی أعلم. 


(1) سورة الملك آية .)٠١(‏ 


(۲) انظر : المحلى .)٤)۷٦-٤۷٥ /١(‏ 
(۳) الطرق الحكمية .)0٥۷(‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 44% 
لاا ا س 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في موجبات التعزير 


۷ تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما. 

المراد بالمسألة: إذا خلا رج بامرأة أجنبيّة في دار» وأغلقا الأبواب 
عليهماء فإنها معصية لا حد فيهاء ولامام أن يُعرر في ذلك. 

من نقل الإجماع: قال ابن حجر (۲٠۸ه):‏ «أجمعوا على تأديب من وجد 
مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما»"'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع E ORTE‏ 
O‏ 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن عبد الله بن مسعود ڪا أن رجلا أصاب 
من امرأة قبلةء فأتى النبي ية فذكر له ذلك› قال: فنزلت : اور ألصَلوة طرٍ 
آلہار کا مَل إل الست يذه لمات درك رى إاتكرت 3" قال: 
فقال الرجل : آلي هذه يا رسول اله؟ قال: (لمن عمل بها من آمتي) متفق عليه" . 

وجه الدلالة: الحديث دليل على أن من أصاب المرأة دون الجماع فإنه 
لا حد عليه وأنه معصية» والتعزير هو العقاب على معصية لا حد فيها. 


الدليل الأول: لأنها معصية ليس فيها شيء در كان فقا ال 


(۱) فتح الباري (۱۲/ .)۱١١‏ 

(۲) انظر: المبسوط »)۳٠/۲٤١(‏ العناية شرح الهداية .)۲١۲ /٥(‏ 
(۳) انظر: تبصرة الحکام (۲/ ۳٠۲)ء‏ التاج واللإکلیل (۸/ .)٤۳۷‏ 
)٤(‏ انظر : المغني .)٥۸ /٩(‏ دقائق آولي النهی (۳/ .)۴٤١‏ 

۰ OEE a Oe 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم »)٥۰۳(‏ ومسلم رقم (۲۷۹۳). 
٠‏ (۷) انظر: المبسوط .)۳١/۲٤١(‏ العناية شرح الهداية .)١١۲ /٥(‏ 


۷۹۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 
النتيحة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف» 

والله تعالى أعلم. 
۲ شاهد الزور يُعرّر بالضرب. 

المراد بالمسألة : إذا ثبت على شخص أنه شهد زوراًء فإن للإمام أن يُعرّره 
جلداً. 

وهنا ينبه إلى أنه يستشنى من ذلك شهادة الزور على الزناء فإن شهد ثلاثة 
اقل غا یفص ا ا یا رون فی )اا عدا ها الال ا ف 
الزور يستحق التعزير. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (0۸۷ه): اوجوب التعزير في عموم 
الشهادات سوى الشهادة على الزناء بان تعمد شهادة الزور» وظهر عند القاضي 
بإقراره؛ لأن قول الزور جناية ليس فيها فيما سوى القذف حد مقدر» فتوجب 
التعزير بلا خلاف بين أصحابنا ... آما إذا لم يتب وأصرٌ على ذلك بأن قال: 
'إني شهدت بالزور وآنا على ذلك قائم " فإنه يعزر بالضرب بالإجماع»". وقال 
ابن قدامة (١۲٦ه):‏ «متى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمداً عرّره 
وشهّره في قول أكثر أهل العلم ... لأنه قول عمر رضي الله عنه ولم نعرف له في 
الصحابة ور مخالفاً ٠‏ ويمثله قال شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه)0. 

الموافقون على الإجماع : وافق على ذلك المالكية والشافعية”. 


(۱) وقد سبق بيان هذه المسألة وتحقيق الإجماع فيها في المسألة رقم ۱۷۹ بعنوان: «لو أن ألف عدل 
قذفوا امرأة أو رجلا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء». 

(۲) بدائع الصنائع (۱/ ۲۸۹). (۳) المغني (۱۰/ ۲۳۳). 

() الشرح الکبیر .)١۳١/۱۲(‏ 

.)٠۹۰ /٥( المنتقی شرح الموطاً‎ »)٠١ /٤( انظر: المدونة‎ )٥( 

(۲) انظر: أسنى المطالب (٤/۲٠۳)ء‏ حاشیتا قليوبي وعمیرة .)۲۰٠ /٤(‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 7⁄4۹ 
سل ا = 


مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة الدالة على تحريم شهادة 
الزور» ومنها: 
أ - قوله تعالی : اجنوا بوا الست من وتن اح وکت لزور 
ب - عن أبي بكرة د قال: قال النبي لا : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - لاا - )» 

قالوا: بلی يا رسول اله قال: (الإشراك باله» وعقوق الوالدين» - وجلس 

وکان متکئاً فقال : - آلا وقول الزور)ء قال: "فما زال یکررها حتی قلنا لیته 

E کف‎ 

وجه الدلالة a‏ وألا اكت 
الكبائرء والشرع لم يجعل لها حداً مقدّراًء فكان فيها التعزير» لكونها معصية 
E O E‏ 

الدليل الثاني : أنه فعل عمر د اه حیٹ اتو E‏ 

الدليل الثالث: عن شريح القاضي : : "آنه کان إذا أتي بشاهد الزور خفقه 
2 


7 


.)١( سورة الحج» آية‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه رقم »)۲١۱۱(‏ ومسلم رقم (۸۷). 

(۳) انظر: المغني ٠(‏ ۰ ). دقائق أولي النهی (۳/ .)١١۱۱-٦۱۰‏ 

»)۲۲١ /۸( ' أخرجه ابن أبي شيبة في 'المصنف" (۰/٦٠۳)ء وعبد الرزاق فى 'المصنف‎ )٤( 
والبيهقي في "السنن الكبرى' ( ان ا ا ار‎ 
: بن رييعة ولفظه عند البيهقي : “أتي عمر طه بشاهد زور» فوقفه للناس يوماً إلى الليلء يقول‎ 
: هذا فلان یشهد بزور فاعرفوه» ثم حبسه"» ورواه بو الربيع عن شريك عن وزاد فيه‎ 

فجلده وأقامه للناس ". 

- قال البوصيري في "إتحاف الخيرة ا و هذا حديث 
ضعيف ؛ لضعف عاصم بن عبيد الله». 

ء)۲٤۲‎ /۲١( أي ضربه ضربات» والوځفقة : ما یضرب به من سوط أو نحوه. انظر : تاج العروس‎ )٥( 
| ء)۲٤۷‎ /۱( المعجم الوسیط‎ 


»< مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
س 


ونزع عمامته ". 
المخالف للإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن شاهد الزور يشير فقطء 
ولا يُعرّر بالجلد. 


وهو قول أبي حنيفة » وعليه الفتوى عند الحنفية. وذكر الكاساني وغيره من 
الحنفية أن قول أبي حنيفة هذا هو فيمن تاب من شهادته» أما إن كان مُصراً على 
شهادة الزور فإنه يجلد حتى عند أبي حنيفة". 

دليل المخالف : 

استدل بو حنيفة بتشهير شاهد الزور دون الجلد بما يلي : 

الدليل الأول : عن علي بن آبي طالب طي أنه أتي بشاهد زور فبعث به إلى 
عشیرته فقال: "إن هذا e‏ ' ثم خحلی سبیله ولم یجلده". 

الدليل الثاني آنه فعل القاضي شريح» حيث أتي بشاهد زور فشر به» ولم 
ا 

وجه الدلالة: أن شريحا كان قاضياً في زمن عمر وعلي رضي الله عنهماء وقد 
قضى بذلك في زمنهما» ولا تخفی قضایاه عنهماء ولم ینکر عليه أحد من(“ 

النتيجة : المسالة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلي؛ 
لثبوت الخلاف عن أبي حنيفة. 


(۱) اخرجه ابن ابي شيبة في "المصنف * »)۳١۷ /٥(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" (۸/٣۳۲۹)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)٠٤١ /٠١(‏ 

() انظر: البحر الرائق (۷/ ١٠٠)ء‏ رد المحتار على الدر المختار /٥(‏ ١۳٠٥)ء‏ الفتاوى الهندية 
(or /F)‏ 

(۴۳) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " (١٠/١٤)ء‏ من رواية علي بن الحسين عن علي بن ابي 
طالب وه › وقد ضكفه البيهقي بعلة الانقطاع. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في 'المصنف " .)۳١١ /١(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" .)١٤١ /٠١(‏ 

.)۲۸۹ /٦( بدائع الصنائع‎ ء)٠٤١‎ /۱١( انظر: المبسوط‎ )٥( 


مسائل الإجماع ني حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۸۰۱ 
س 


لكن يقال : إن كان الشاهد مصراً على شهادة الزور فج فجلده حينئل بالتعزير 
محل إجماع» وهو مراد الكاساني» وال تعالى أعلم. 
٣۳‏ إذا فعل الصغير المميّز أو المجنون الفاحشة فعليهها التعزير. 

المراد بالمسألة: إذا ارتب صبي لم يبلغ أ و المجنون فاحشة الزناء فإنه 
لا يقام الحد عليه؛ ارات > لكن لاإمام أن يعرره» إن كان في تعزيره 
ردع له» ورأى الإمام المصلحة في تعزيره. 

وبھذا ي يتبين أن الصبي غير المميز غير مراد في المسألة» وكذا الصبي المميز 
والمجنون إن كانت العقوبة لا تردعه لعدم إدراكه بذلك» فهذا غير ا 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (۷۲۸ه): «ولا e‏ أن غير 
A i i‏ ا تعزيراً بليغاً» وكذلك المجنون 
يضرب على ما فعله لينزجرا" "» ونقله عنه محمد ابن مفلح' " وإبراهیم ابن 
E‏ الو E a‏ ا ا 

الموافقون على الإجماع: اق عل ذلك ل واا > 
NT‏ 

مستند الإجماع : الدليل الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طب 
قال: قال رسول الله بي : (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنينء واضربوهم عليها 


(۱) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق /٤(‏ ۲*۹). 

(۲) منهاج السنة النبوية .)٠١ /١(‏ (۳) انظر: الفروع .)٠١١/١(‏ 

.)۲٤١١ /۱۰( انظر: الإنصاف‎ )٥( ٠. .)1١1١/4( انظر: المبدع‎ )6( 

.)۳١٤ /۳( وانظر: دقائق اولي النهی‎ ء)١١١‎ /١( انظر: کشاف القناع‎ )٩( 

(۷) انظر: مطالب أولي النهى (۲۲۱/۲). ٠‏ (۸) انظر: حاشية الروض المربع .)"٤١/۷(‏ 
(4) انظر: بدائع الصنائع (۷/ 1۳). رد المحتار على الدر المختار .)١* /٤(‏ 

.)۷۹ /۷( انظر : تبصرة الحکام (۲/ ۱۹۸)» منح الجلیل‎ )٠١( 

.)١١۸ /٤( تحفة الحبيب على شرح الخطیب‎ .)٥٠٤/٥( انظر : مغني المحتاج‎ )١١( 


س 


لعشر سنين › وفرقوا بينهم في المضاجع)'. 

وجه الدلالة: أن النبي َة شرع تأديب غير البالغ على ترك المأمور» وهو 
يدل على إباحة تعزيره في المعصية» إن رأى الإمام المصلحة في ذلك. 

الدليل الثاني : أن الصبي والمجنون يحتاجان إلى زاجر يردعهماء عن أذية 
الآخرين. 

المخالفون لاإجماع : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصبي غير البالغ لا يعرّر. 

وهو قول للمالكية ٠"‏ فمن باب أولى المجنون. 

دليل المخالف : أن العقوبة التعزيرية إنما تكون على معصيةء وفعل الصبي 
لا يعتبر جناية» وهو غير معاقب في معصيته» فلا تعزير عليه" . وفعل المجنون 
من باب أولى. 

النتيحة: ااا رو لأرت 
الخلاف عن المالكية في قول» والله تعالى أعلم. وابن تيمية رحمه الله في نقله 
للوجماع ا فقط. 
٤4‏ : تارك الصلاة يستحق العقوبة. 

المراد بالمسألة: إذا ترك شخص مسلم الصلاة عمداً حتى خرج وقتهاء 


(۱) اخرجه أحمد (۳۱۹/۱۱)ء وأبو داود رقم .)٤۹٥(‏ 
وأخرجه أبو داود رقم .)٤۹٤(‏ والترمذي رقم »)٤٩۷(‏ من حديث سبرة بن معبد وليه » وقال 
الترمذي : «حديث حسن صحيح». ) 
والحديث صحُحه جماعة من أهل العلم» قال ابن الملقن في "البدر المنیر " (۳/ ۲۳۸): «هذا 
الحديث صحيح»» وقال الحاكم في "المستدرك ' /١(‏ ۳۸۹): «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم و لم يخرجاء»؛ وقال الذهبي في تعليقه: «على شرط مسلم؟» وحن الألباني في "ٳرواء 
الغلیل " )۲٠٣٠/١(‏ حديث عمر بن شعيب» وحديث سبرة» وصححهما بمجموعهما. 

(۲) انظر: تبصرة الحكام )۲/ c(۸‏ منح الجلیل (۷/ ۷۹). 

() انظر: منح الجلیل (۷/ ۷۹). 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۸۰۴ 
کک 


وهو معتقد وجوبهاء فإن لاوٍمام أن يُعرّره على ذلك حتى يتوب من ترك الصلاة. 
ويتبيّن مما سبق أمران: الأول: إن كان تارك الصلاة غير مسلمء كالذمي› 
والمعاهد» والمستأمن» والحربي» فذلك غير مراد. 
الثاني : إن ترك المسلم الصلاة معتقدأ عدم وجوبها سال اغراد 


(1) أما إن تركها جاحداً وجوبها فهو كافر» فيستتاب أو يقتل» وقد حكى الإجماع على كفر تارك 
الصلاة حاجداً لها جمع من أهل العلم فقال الخطابي في "معالم السنن' :.)۳٠١ /٤(‏ «التروك 
على ضروب: منها ترك جحد للصلاة» وهو كفر بإجماع الأمة٠»‏ وقال ابن حزم في "المحلى' 
:)٤/۲(‏ «لا حلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض» ومن خالف ذلك 
فكافر»» وقال ابن عبد البر في "الاستذكار " (۲/ :)۱٤۹‏ «أجمع المسلمون على أن جاحد فرض 
الصلاة كافر» يقتل إن لم يتب من كفره ذلك»» وقال ابن رشد الجد في "المقدمات" :)٠٠١(‏ 
افمن جحد الصلاة فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا فتل. . ..بإجماع أهل العلمء لا اختلاف 
بينهم فيه»» وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم " :)۱۸١ /١(‏ «أجمع المسلمون على قتل 
الممتنع عن أداء الصلاة والزكاةء مكذباً بهما؛» وقال ابن الأثير "النهاية في غريب الأثر ' /٤‏ 
۷): «من أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع»» وقال ابن قدامة في 
*المغني ' (۹/ :)۲١‏ «لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها» إذا كان ممن 
لا يجهل مثله ذلك»» وقال بهاء الدين المقدسي في 'العدة شرح العمدة" (00): افمن جحد 
وجوبها لجهله عُرّف ذلك وإن جحدها عناداً كفر بالإجماع؟» وقال القرطبي في "تفسيره " (۸/ 
)): «ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً كفر٤»‏ وقال 
النووي "شرح مسلم' (۲/ :)۷١‏ «أما تارك الصلاة فإن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع 
المسلمين خارج من ملة الإسلام)› وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «لا خلاف بين أهل 
العلم في كفر من ترك الصلاة جاحداً لوجوبهاء إذا كان ممن لا يجهل مثله»» وقال شيخ السلا م 

ابن تيمية في "مجموع الفتاوی"' .)۳٠۸/۲۸(‏ «أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع 
المسلمين»» وحكى الإجماع اشا نيا ابن مفلح في "الفروع" (۱/ ۲۹۰)ء والبابرتي في 

"العناية شرح الهداية" /١(‏ ۲۱۷)ء وابن فرحون في "تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج 
الأحكام" (۱۸۸/۲)ء وإبراهيم ابن مفلح في "المبدع" (١/١٠)ء‏ والعيني في "عمدة 

القاري" /۲٤(‏ ١۸)ء‏ وابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج " (۳/ ۸۳)ء 
والشوكاني في نيل لأوطار" (۱/ ١١۳)ء‏ وغيرهم. 


1 مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 
ا ا 


من نقل الإجماع : قال ابن حزم (٩٥٤ه)‏ : «لأنهم مقرون معنا بلا خلاف من 
اح وا نن اعانا ی ن ین تیر م فر کا ا 
حتى يخرج وفتها» فإنه فاسق مجرح الشهادة» مستحق للضرب والنکال»'. 

الموافقون على الإجماع : وافق على الإجماع الحنفية» والمالكية") 
E‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة الدالة على وجوب 
الصلاة وهي كثيرة منها 

الدليل الأول: قال تعالى: لإا ن امير رم فاقوا أَلْمْسْركينَ حَيَّتُ 
وجدتموشر وخدوشر داخررم واقعدّواً ل ا 
ا SoHE‏ 

الدليل الثاني: قال #8 وتان تابا راما اللو وات الڪ 
ونك ف لين وَنْفصَل اكيت يري يكره ©4 ”. 

الدليل الثالث: قال تعالى: «#إ##غلف من بعرم حلف أضاغوا ألصلوة واتبعوا 
اوت ضوف بلقو عا (@) إلا من تاب وام وڪيل صلا قأؤكهک يدل َة رآ 
لون س o‏ 


.)٠١ /۲( المحلى‎ (۱) 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳٦)ء‏ البحر الرائق .)٤١/٥(‏ 

(۳) انظر: تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحکام (۲/ ۲۸۹)ء حاشية الدسوقي .)٠٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: تحفة المحتاج (۹/ .)۷١‏ الغرر البهية .)٠١١ /٠١(‏ 

.)۲۳۹/۱۰( انظر: الفتاوی الکبری (۲/ ۳۲-۳۱)ء الإنصاف‎ )٥( 

(1) سورة التوبةء آية .)٥(‏ 

(۷) سورة التوبةء آية .)١١(‏ 


.)1*0-04( سورة مریم › آية‎ (A) 


- مسائل الإحماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۸۰0 
کا کا کک 


الدليل الرابع : عن جابر به قال : سمعت النبي هة يقول: (إن بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)'. 

الدليل الخامس: عن بريده بن الحصيب وله آن رسول اله َد قال : 
(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). 

الدليل السادس: عن ابن عمر وله قال: قال رسول الله َة: (بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان) متف عله" . 

الدليل السابع : عن أبي هريرة طلي قال: كان النبي اة بارا يوما للناس»ء 
فأتاه جبریل فقال: ما الإيمان؟ قال: (أن تومن باله» وملائكته» وبلقائه› 
ورسله» وتؤمن بالبعث)› قال: ما الإسلام؟ فال: (الإسلام أن تعبد الله 
ولا به» وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة»› وتصوم رمضان .. 
الحديث) م TY‏ 


الدليل الثامن: عن ابن عمر وله أن رسول اله ية قال: (أمرت أن آقاتل 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه رقم (۸۲). 
(۲) آخرجه أحمد (۳۸/ »)۲١‏ والترمذي رقم (۲۸۳۰)» وقال: «(حديث حسن صحیح غریب ؛ 
السا رقم (۷٦٤)ء‏ ابن ماجه رقم »)۱١۳۲(‏ قال الحاكم في "المستدرك'(١/۸٤):‏ «هذا 

حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. .. ولهذا الحديث شاهد صحيح على 
شرطهما جميعاً٠»‏ وقال الذهبي في التلخيص : «صحيح لا تعرف له علة»» وصححه النسائي 
والعراقي» نقله عنهما الشوكاني في "نيل الأوطار' (۱/ »)۳٠۳‏ وصححه ابن تيمية أيضاً في 
"مجموع الفتاوی ' (۲۲/ ۸٤)ء‏ والألباني في تحقيقه ل" مشكاة المصابيح": .)١١١/١(‏ 

م الارن ر 0 و ا 

)٤(‏ صحيح البخاري رقم »)٥٩(‏ وصحیح مسلم رقم (۹-٩۱۰)ء‏ وتفرد به مسلم من حدیث عمر له 
في الباب نفسه» رقم (۸). 


۸۰1 مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


التاس خحتى يشهدوا أن لأ إله إلا الله وآن محمد رسرل اله» ويقيمرا الملاة: 
ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأآموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله). 

الدليل التاسع : عن عبد الله بن عمرو وڪله عن النبي ية أنه ذكر الصلاة 
فقال: (من حافظ عليها كانت له نوراًء وبرهاناًء ونجاة يوم القيامة» ومن 
لم یحافظ علیها لم یکن له نور» ولا برهان» ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع 
ارون وو عون وغاشانن وأبي بن خلف). 

الدليل العاشر: ما أثر عن جمع من الصحابة و في تهديد من تركهاء 
فعن عمر بن الخطاب وب أنه قال: "لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"» 
وعن علي رضي الله عنه قال : "من لم يصل فهو كافر"» وعن عبد الله بن 
مسعود قال: "من لم يصل فلا دين له" . ٠‏ 

وجه الدلالة من النصوص السابقة : دلت النصوص السابقة على أن الصلاة 
فرض واجب» فمن تركها فقد ارتكب معصية لا حد فيها ولا كفارة» فوجب 


(۱) صحيح البخاري رقم .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۱/ ١٤۲-۱٤۱)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد' :)۲٠/۲(‏ «رجال أحمد 
ثقات»› وقال ابن عبد الهادي الحنبلي في ' تنقيح التحقيق " (۲/ :)٦١٤‏ «إسناد هذا الحديث 
جيد٤»‏ وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (۱/ ۲۱۷): «رواه أحمد بإسناد جيدا» وجرد 
(ستاده أيضا الذهبي في "تنقيح التحقيق ' /١(‏ ١٠)ء‏ وقال الألباني في "الثمر المستطاب ' 
(0۳) : «اسنده حسن؟» وصححه في تحقيقه على مشكاة المصابيح (١۱۲۷/۱)ء‏ ثم تراجع عن 
ذلك وضعفه في " ضعيف الترغيب والترهيب" .)۸٠* /١(‏ 

(۳) أخرج هذه الآثار النسائي في السنن الکبری (۳/ ١١۳)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۷۹)» 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ »)۸٩۸‏ والبيهقي في سننه الکبری »)۳٣١/۳(‏ والطبراني 
في المعجم الکبیر /٩(‏ ۱۹۱). 


التعزير؛ لما سبق أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا کفارة. 


النتيجة : المسألة فيما يظهر محل إجماع بين آهل العلم؛ لعدم المخالف› 
واه تعالی آعلہ. 


)۱( وقد سبق تقرير الإجماع في أن التعزير هو في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة في المسالة رقم 
۳ بعنوان : «التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة). 


کا کال د 
الخانمه 


في ختام هذه الرسالة» أدوؤن أهم النتائج التي توصّلت إليها في البحث› 
ومع بيان بعض الوصايات التي تخدم هذا المشروع» وهي كالتالي: 

أولاً: التتائج : 

خلص للباحث نتائج يمكن إجمالها فيما يلي : 

أولاً : أن مجموع المسائل التي تحقق الإجماع فيها لدى الباحث هي ست 
وثمانون ومائة مسألة )۱۸١(‏ من أصل أربعة وسبعين ومأتي مسألة »)۲۷٤(‏ وهي 
غل السو الال ٠‏ 
)٤١( -‏ مسألة في باب مسائل الإجماع العامة في الحدود من صل )٥۹(‏ 

ا 
- (1۹) مسألة في باب حد الزنا من أصل )۹٤(‏ مسألة. 
)٤١( -‏ مسألة في باب حد القذف من أصل )٦0‏ مسألة. 
- (۲۸) مسألة في باب حد شرب الخمر من أصل )٤١(‏ مسالة. 
- (۸) مسائل في باب التعزير من أصل )٠۳(‏ مسألة. 

ولم يتحقق الإجماع في (۹۷) مسألة› قدو ضحت فا فق لميا 
التي تحقق فيها الإجماع» والتي لم يتحقق فيها؛ حتى يسهل الرجوع إليها. 

ثانياً : أن المسائل الإجماعية المتعلقة بكتاب الحدود في الفقه الإسلامي 
كثيرة نسبياً حيث أني لم أبحث إلا جزءاً من باب الحدود وتحصل فيه )۱۸١(‏ 
مسألة مما يدل على عناية الشريعة وعمقها في هذا الباب. 

ثالثاً : أن الإجماعات المنقولة في باب التعزير قليلة جد بالنسبة لغيرها من 
أبواب الفقه» حتى أن الكتب المختصة بالإجماع لم تذكر شيئاً في هذا الباب 
إلا نزراً يسيراًء فابن هبيرة في كتابه "الإفصاح عن معاني الصحاح" لم يذكر أي 


۸1۰ مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 
ل 


مسألة في هذا الباب» واكتفى ابن المنذر في كتابه "الإجماع" بمسألة واحدة 
فقط» وكذا ابن حزم في "مراتب الإجماع" لم يذكر سوى مسألة واحدة» ولعل 
السبب في ذلك أن فقهاء الحنفية والمالكية لا يذكرون للتعزير باباً مستقلاً 
وإنما يدرجونه تحت حد القذف» فلا يتوسعون في ذکر مسائله» وتحقیقها. 

رابعاً : أن الإجماع السكوتي المعتمد على فعل أو قول بعض الصحابة وار 
دون نكير» لا يتحقق فيه الإجماع غالباء بل الخلاف فيه حاصل بين فقهاء 
المذاهب الأربعة فضلا عن غيرهمء وذکره في موارد الإجماع لا يراد به 
الإجماع المتحقق الذي لا يجوز خلافهء وإنما يراد به تقوية القول» وإيراده 
كدليل من أدلة القولء مع تسويغ الخلاف فيه. 

خامساً : أكثر الإجماعات التي نقلتها لم تكن إلا من الثلاثمائة هجرية فما 
بعدها» وهذا يدل على أن حكاية الإجماعات في الصدر الأول كانت قليلة 
جداً» وقد يعود ذلك لتعسر ضبط واستقراء الأقوال قبل تدوينها. 

اسنا أن العالم مهما بلغت رتبّه في العلم والاستقراء كابن المنذر 
وغيره» فإنه لا يخلو من خطاً في حكاية الإجماع» وإن كان حكايته للإجماع 
تدل على كثرة القائلين به» وقلة المخالفين» ونقض إجماع العالم في المسألة لا 
يدل على ضعف اطلاعهء أو قلة علمه» وإنما هو جهد بشر»ء والكمال إنما 
یکون لله وحده» وقد یکون على اطلاع بالمخالف؛ لکنه لم یعتبره مناقضاً 
للإجماع لشذوذه» ونحو ذلك. 

اا أن أكثر من خالف الإجماع في المسائل هو ابن حزم الظاهري. 

ثامناً: اتفق الفقهاء من أهل السنة والجماعة على أن حلاف المذاهب 
المبتدعة كالخوارج والروافض ونحوهم غير معتبّر في نقض الإجماع. 

تاسعاً : تبين للباحث عند جمع نقولات أهل العلم في الإجماع أن كثيراً من 


کل اا کک 


الفقهاء يذكرون الإجماع نقلا عن غيرهم وهم في ذلك قد يصرحون عمن نقلو 
عنه» وقد لا يصرحون. ٤‏ 

عاشراً: أن من أكثر الاطلاع والنظر في مسائل الإجماع استفاد ملكة قوية 
في معرفة مظان وجود بعض النقولات التي لم يصرح أصحابها عن مصدرها 
الأصلي› ومن الأمثلة على ذلك أن القرطبي في تفسيره غالب نقولاته للإجماع 
تكون عن ابن العربي في "أحكام القرآن" أو عن ابن عطية في " المحرر 
الوجيز" وقد يحكي الإجماع ابتداءء وكذا شمس الدين ابن قدامة في "الشرح 
الك" يأخذ غالب نقولاته من الموفق ابن قدامة في كتابه "المغني" كما صرح 
بذلك في المقدّمة» ولا ينفرد بالإجماع إلى في نزر يسير» وأما النووي في 
شرحه على مسلم فإنه ينقل الإجماعٌ ابتداء في مواضع كثيرة» لكنه يكثر من النقل 
عن القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم* وقد يصرّح بالنقل وقد لا يصرح 
بذلك» وأما العراقي في "طرح التثريب" فإنه يأخذ من مصادر شتى فينقل كلام 
ابن عبد البر والقاضي عياض والقرطبي والنووي وابن حزم وغیرهم› لکنه يتميز 
بالتصريح بالنقل» وينقل النص بحرفهء وآما العيني في "عمدة القاري' 
والشوكاني في "نيل الأوطار" والصنعاني في "سبل السلام" فغالب إجماعاتهم 
هي من "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني» وفي أغلب الأحيان لا يصرحون 
بالنقل. 

الحادي عشر: من أبرز من اهتم بحكاية الإجماع ابتداء ابن المنذر وهر 
إمام آهل العلم في هذا الفن» كما يظهر ذلك في كتبه ك"الإشراف'؛ 
و"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٠"‏ و"الإجماع" ٠‏ والناظر في كتبه 
يظهر له جلياً عمق علم ابن المنذر وسعة اطلاعه واستقرائه لأقوال أهل العلم» 


A1۲‏ مسائل الجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
سس 


ولذا يقول ابن القيم : «هو من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف). 

ولا تكاد تجد أحداأ من آهل العلم ممن له اهتمام بالإجماعات إلا وينقل 
عن ابن المنذر في كثير من المواضع› كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «عليه 
اعتماد كثير من المتأخرينيفي نقل الإجماع والخلاف». 

وتبع ابن المنذر في ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم كما في كتابه 
'مراتب الإجماع' ومواضع كثيرة من "المحلى ٠"‏ وابن هبيرة في "الإفصاح 
عن معاني الصحاح ٠"‏ وابن عبد البر في كتابيه "التمهيد" و "الاستذكار". 

ا التوصيات : 

بعد الانتهاء من هذا البحث - بحمد الله وتوفيقه - يرى الباحث جملة من 
التوصيات لإتمام هذا المشروع هي كالتالي : 

أولاً: تكملة المشروع في جميع أبواب الفقه» حتى يكتمل في كتاب واحد 
يجمع شتات المسائل الإجماعية الفقهية» على سبيل التقصي والاستقراءء مما 
يسهل على الباحثين الحصول على بغيتهم في المسألة الإجماعية» ونقولات 
أهل العلم لها. 

ثانياً: تحديد منهجية موحدة في البحث» من خلال وضع ضوابط في اعتبار 
الإجماع من عدمه» إن أمكن إستدراكه فيما بقي من المشروع» أو الاهتمام به 
بعد نهاية المشروع بإسناده إلى نخبة من العلماء ووضع منهجية موحدة له في 
) جميع الأبواب» يتم من خلالها اعتماد الإجماع في المسألة أو عدمه» واعتبار 
الخلاف أو رذه بالشذود ونحوه. 


() الصواعق المرسلة (1۱۸/۲). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٥۵٥۹٩‏ 


کا الل ل ص 


لأن الباحثين في هذا المشروع يختلفون في ضابط الإجماع فمنهم من 
لا يعتبر خلاف الظاهرية» ومنهم من يعتبره› ومنهم من لا يعتبر خلاف الواحد 
والانین› ومنهم من يعتبره ناقضاً للإجماع› فكان لا بد من توحيد المنهجية في 
اعتبار تحقق الإجماع من عدمه حتى تكمل الفائدة. 

ثالثاً : بعد الانتهاء من المشروع بأكمله يتم استخلاص المسائل المجمع 
عليها ثم إخراجها في كتاب مختصر» يكون المنهج فيه على طريقة ابن المنذر 
في كتابه "الإجماع '» وابن حزم في "مراتب الإجماع'. 

وفي ختام هذا البحث أنتهي به كما بدأت» بحمد الله تعالى على العون في 
إتمام هذا الببحث» فله الحمد كلهء وأسأله سبحانه التوفيق والسداد» وثبات 
الأجر عنده يوم المعاد. 


وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۸I0‏ 
فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 

۲. أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» ای بوخ ااتري» 
تحقيق : عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية» بیروت»› ۹۷۸١م.‏ 

۳. الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» لعلي 
بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية› 
بیروت» الطبعة الأولى» ٤١٤٠١ه‏ ۰ 

.٤‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء لأحمد بن آبي بكر بن إسماعيل 
البوصیري»› طبعة دار الوطن٤۰٩٤۱ه‌‏ ٩۱۹۹م.‏ 

ه. الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام» لمحمد بن أحمد الفاسي "ميارة'» دار 

. الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقاً على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع ونفى علمه بالخلاف فيها من كتاب المغني من أول كتاب الحدود إلى 
نهاية كتاب قطاع الطريق» لصالح بن سليمان الحميد» وهي رسالة ماجستير في 
أصول الفقه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القری عام ٠٤١١۹‏ 

۷ الإجماع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه.‏ 

۸. إجماعات ابن عبد البر جمعاً ودراسة (الجنايات والديات والحدود)ء لمنى بنت 
عبد العزيز المبارك» وهي رسالة ماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١١٤٠ه.‏ 

.٩‏ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة› خليل بن کيکلدي العلائي» تحقيق: د. 
محمد سليمان الأشقر الكويت» جمعية إحياء للتراث الإسلامي» الطبعة الأولى› 
۷ھ 


.۰ 


۱۱ 


N 


۲ 


٤ 


٥ 


. ٦ 


۷ 


.۸ 


.۹ 


o -_ 8 ا‎ SET 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام محمد بن علي تقي الدين ابن دقيق› 
فة الية المدة: ‏ 

أحكام القرآن الكريم» محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن العربي)ء دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولى. 

أحكام القرآن. أبو بكر بن علي الرازي (الجصاص)ء دار الفكر» ٤١١١ه.‏ 
۳ „. 

الإحكام في أصول الأحكامء علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد» دار 
الحديث» القاهرةء الطبعة الأولى» ٤١٤٠١ه‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق: د. سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه‏ 

اختلاف الحديث» لمحمد بن إدريس الشافعي» مؤسسة الكتب الثقافيةء 
بيروت» الطبعة الأولى» 0ه ۱۹۸0ءم. 

الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفيء 
تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن» دار الكتب العلميةء بيروت» بيروت› 
لبنان» الطبعة الثالثةء ۱٤٩١‏ هھ ۵٠٠٠م.‏ 

آداب الشافعي ومناقبه» لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق : عبدالغني 
عبدالخالق ٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»› a٤‏ م 
الآداب الشرعية والمنح المرعيةء محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» عالم 
الكتب. 

أدب المفتي والمستفتي» اي فر ف انين ف ال ر ية 
الشهرزوي› تحقيق : موفق عبد الله عبد القادرء لبنانء بيروت» مكتبة العلوم 
والحكم» عالم الكتب. الطبعة الأولىء ١١٤٠ه‏ 


. الأدب المفردء لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: محمد فؤاد 


عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة الثالثة» ۰۹٤۱ه»‏ ۱۹۸۹ء. 
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إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ لصالح بن علي الشمراني» دار المنهاج› 
الرياض الطبعة الأولىء ۲۸١٤٠ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق» قر بطناء دار الكتاب 
العربيء الطبعة الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالجوء لإمام الحرمين الجويني› 
تحقیق : محمد يوسف موسى علي عبدالحمید» مكتبة الخانجي» ۹١٠١١ه‏ 
إرواء الغليل في تخريج أخاذنت مشار الل محمد تا ضر الدين الالانى؛ 
إشراف» زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية› 
0 هھ ۱۹۸9م. 

الاستذكار» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق : سالم محمد عطا و 
محمد علي معوض› دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه›‏ 
شم 

الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني› أبو العباس» تحقيق : محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» المدينة المنورةء الطبعة الأولى»› 
۳ هھ ) 

اھاب رد ااب ای س ریت بو مداو مده 
البر» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» مطبوع بهامش الإصابةء الطبعة الأولى. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» علي بن أ بي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

إسعاف المبطأً برجال الموطأًء لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي› 
المكتبة التجارية الکبری» مصر› ۱۳۸۹ه» ٩٦۱۹ءم.‏ 


. أسنى المطالب شرح روض الطالب»› کا 


حاشية عليه لاخو الرملى› دار الكتاب الإسلامی. 


.۳١ 


۲ 


E 


۳٤ 


0 


. ۳٣ 


¥ 


سسس 


الأشباه والنظائرء لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۱ هھ ۱۹۹۱م. 

الأشباه والنظائر» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولىء ۳ه ۹۳م 

الإشراف على مذاهب العلماءء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق : 
صغير أحمد الأنصاري» الإمارات» رأس الخيمةء مكتبة مكة الثقافية» الطبعة 
الأولىء ٥ه‏ 6م 

الإصابة في تمييز الصحابةء لأحمد بن علي بن حجر أ بو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق : علي محمد البجاوي» بيروت» دار الجيل› الطبعة الأولىء 
۲ هھ 


أصول البزدوي» "كنز الوصول الى معرفة الأصول"» علي بن محمد البزدوي 


أصول الدين» لأبي منصور عبدالقاهر البغداديء الكتب العلميةء الطبعة 


الأولى. 


أصول السرخسي› لبي بكر محمد بن أحمد السرخسي› تحقیق : بو الوفاء 


الأفغانىء لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أبادء ودار الكتب العلمية 


ببيروت» الطبعة STE‏ 0 


الأ حمدية. 
۹ اضول الشاشی oT‏ الشاشي» دار الكتاب العربى» 


د 


٠‏ القادر الجكنى الشنقيطى› دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 


نیبروت » ۲ه ` 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب 


الزرعي› تحقيق : : طه عبد الرؤوف سعد دار الجیل»› بیروت› ۱۹۷۳م. 

أعلام النساء» لعلي محمد علي دخيل التوفرء دار الهادي للطباعة والنشر 
والتوزيع › الطبعة الأولى» ١١٠۲م.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركلي› دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة 
الخامسة» ۱۹۸۰ ه. 


إغائة اللهفان من مصائد الشيطان› لات عبد الله محمد بن ابی بکر یوب 


الزرعى › تحقیق : محمد حامد الفقى › دار المعرفة› بیروت › الطبعة الثانية› 
٥ه‏ ۱4۷0م. ) 
الإفصاح عن معاني الصحاح فى الفقه على المذاهب الأربعة» لأبي المظفر 


بحيى بن محمد بن هبيرة» لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 


۷ه ۱۹47م 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع› لمحمد الشربيني الخطيب» کب 
البحوث والدراسات» دار الفکر» بیروت»› ١١٤٠ه‏ 

الإقناع في مسائل الإجماع» لابي الحسن ابن القطان» تحقيق : حسن فوزي 
القمخدى: مصرء القاهرة» دار الفاروق› ٤٩٤۱ه‏ ٤٠٠۲م.‏ 


إكمال المعلم بفوائد مسلم» لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض الحمصي› 
تحقیق : یحیی إسماعیل› الطبعة الأولی» ۹٩۱٤۱ه»›‏ ۱۹۹۸٠م.‏ ا 


E 


إكمال وات اال الأول رالغانيء لعلاء الدين مغلطاي بن تلبج 


الفاروق الحديغة للطباعة والنشرء الطبعة الأولی» ۱٤۲٩۲‏ هه ١١٠۲م.‏ 
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الإلمام بأ حادیث الأحكام» تقى الدين محمد بن ابی الحسن على بن وهب بن 
مطيع بن أبي الطاعة القشيري المصري» تحقيق : حسين إسماعيل الجمل› دار 
المعراج الدولية» بیروت » دار ابن جر الطبعة الثانية» A۳‏ ۲م 
الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى› 
۹ اه مم» والطعة الثانىة» ٤٣١۳‏ ۱ه ۱۹۸۳ء 

@ 2 : 8 


إا الفمر اتا : العمر في التاريخ› لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 


حجر العسقلاني» تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان» دار الكتب العلميةء 
بیروت. لبنان» الطبعة الثانية» ٩٩٤۱هھ»‏ ٩۱۹۸ءم.‏ 

الأنساب» لابي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تقديم 
وتعليق: عبد الله عمر البارودي» مركز الخدمات والأبحاث الثقافيةء دار 
الجنان. 

الإنصاف» علي بن سليمان بن أحمد المروداوي› تحقيق : محمد حامد الفقي› 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 


أنوار البروق في أنواع الفروق»› أحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب. 


ا الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» لقاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي» تحقيق : أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» جدة» دار الوفاءء 
الطبعة الأولى» ١١٤٠١هى‏ 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء 
لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» المشهور 
بابن الوزير» بيروت» دار الكتب العلمية› الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 

الإيمان الكبيرء لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية تيمية الحراني» تحقيق : ETE‏ 
الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» الأردن» عمان» الطبعة الخامسةء 
7 هھ› ۱۹471ء. 


بحار الأنوار» للمجلسى» طبعة : كمبانى. 
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مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير CAY‏ 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» وعليه حاشية 
عبد الله بن أحمد النسفي» دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية. ) 
البحر الزخارء أحمد بن يحيى بن المرتضى» دار الكتاب العربي. 

بحر العلوم» لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم يم السمرقندي الفقيه الحنفي› 
تحقيق : محمود مطرحي» دار الفكر» بيروت. 
البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي» دار 
الکتبي» الطبعة الأولی» ٤٤٤۱ه»‏ ٤٩۱۹۹م.‏ 


البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي › 
تحقيق: محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 
۱ھ ۲۰۰۰م 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الثانیة» ٩۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ء محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» الشهير بابن رشد الحفيد» أبو الوليدء مطبعة مصرء مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة الرابعة» ۱۳۹۰ه»ء ١۱۹۷م.‏ 

البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء مكتبة المعارف»› 
بیروت. 

البدر الطالع في محاسن القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق : 
محمد حسن حلاق» سورية» دمشق» دار ابن كثيرء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه›‏ 


) 7م 
. البدر الطالع في محاسن القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق : 


) محمد حسن حلاق› سورية › دمشق › دار ابن کثیر› الطبعة الأولى» colY‏ 
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ATT‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحل المسكر والتعزير 
س 


البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي »ابن الملقن» تحقيق : مصطفى 
أبو الغيط» وعبدالله بن سليمان» وياسر بن كمال» دار الهجرة للنشر والتوزيع› 
الرياض» السعودية» الطبعة الأولی» ١٩٤٠ه‏ ٤٠٠۲ءم.‏ ) 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية» لأبي سعيد الخادمي» دار إحياء الكتب 
العربية» ۸٤۳١ه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)ء أحمد بن 
محمد الصاوي» أبو العباس» دار المعرفة. 

البلغة في تراجم أئمة ار د بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقیق : 
محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولىء 
۷ھ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكامء» لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» 
مکتبة دار الفیحاء» دمشق» ٤۱٤۱ه»‏ ۱۹۹۳ء. ) 

البناية في شرح الهداية» لمحمود بن أحمد العيني» دار الفكرء د: ت. 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامء لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي 
الحميري الفاسي» بن القطان» تحقيق: الحسين آيت سعيد» دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الأولى» ۸ھ ۱۹4۷م. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي الوليد 
محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د محمد حجي وآخرون» دار 
الرت الإسلامي» بيروت» لبنانء الطبعة الثانية» ۸٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ء. 

تاج التراجم» لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني» تحقيق : 
محمد خير رمضان» الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» سورياء ١١٤١هى‏ 
۲.„. 


۸٩ 


.۸۱ 


الهداية. 


التاج والإكليل شرح مختصر خليل› محمد بن يوسف العبدري (المواق)ء دار 


.AY 


AY 


A 


.Ao 


.A٦ 


.AV 


.A^A 


.۸۹ 


تاريخ ابن الوردي › رين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي› دار الكتب 
العلميةء لبنان» بیروت»› ۱۷٤۱هے‏ ٩1۹۹م ٠‏ 


تاریخ الأزهر في ألف عام» لسنية قراعة» مكتب الصحافة الدولى للصحافة 


والنشر» القاهرة» ۸٩۱۹ء.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق : 
بشار بن عواد معروف الناشرء جامعة بغدادء الطبعة الثانية» ۳۹۷١ه.‏ 

اوت الات والر ل لر محمد بن جرير الطبري؛ ار الكت الغلمة 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ 

التاريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي» أبو عبدالله» 
تحقيق : السيد هاشم الندوي» دار الفكرء زوت ) 


تاريخ بغداد» لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلميةء 


بیروت. 


تاریخ فى لابن غشاکر: دار الفكر» بيروت › لبنان» الطلبعة الأرلى» 
۹ه ۱۹۹۸ء. 


تاریخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» لعبد الرحمن الجبرتي» الطبعة 


الأولى» دار الكتب العلمية› 0۵ هھ 


: تاريل مختلف الحديث؛ لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت ا : محمك 


کا الان لبنان» توت دار الجيل› ۳ه ۲م 


.٩۱ 


.۲ 


۲ 


.٤ 


.۵ 


.٩ 


۷ 


.۸ 


.۹ 


AYE‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ل ل ر س 


ا الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون 
العرى المالكي» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» ٩١٤۱ھ‏ ١۱۹۸ء.‏ 
التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة 
أحمد بن حنبل» لأبي الفرج عبدالواحد بن محمد بن علي الشيرازي» تحقيق : 
إبراهيم بن محمد الدوسري» رسالة ماجستير في قسم العقيدة» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةء مطبوع على الآلة الكاتبة. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » لعثمان بن علي الزيلعي» وعليه حاشية أحمد 
بن يونس الشليي» دار الكتاب الإسلامي. 

التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب)» سليمان بن 
محمد بن عمر البجيرمي » دار الفكر العربي. 

تحرير آلفاظ التنبيه» ليحيى بن شرف بن مري النووي» تحقيق: عبد الغني 
الدق» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» ۸١٤٠١ه‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» 
لبنان» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي» الطبعة الأولى› ۰ه ۰م 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» أبو العلاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)» لسليمان بن محمد 
بن عمر البجيرمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
۷ هھ› ۱۹۹7ءم. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لإسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي ٠‏ تحقيق : عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي» مكة المكرمة» دار 
حراءء ١١٤۱ھ‏ 


.تحفة الفقهاء» السمرقندي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الثانيةء 


.م۹4٤‎ ھ٤‎ 


.۰۱ 


a 


تحفة المحتاج في شرح المنهاج› أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي › 
دار إحياء التراث العربي. 


ھ١‎ ٤۵0 › بیروت‎ 


.تذكرة الحفاظ» لشمس الدين أبى عبد الله محمد الذهبي» بيروت» لبيان» دار 
إحياء التراث العربى. ) 
تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» ابن الملقن لسراج الدين عمر بن علي بن 


أحمد الشافعى» المحقق : حمدي عبد المجيد السلفي» المكتب الإسلامي› 
یروت »› الطبعة الأولى› ٤‏ ۱۹۹ ه. 


ك المرفوعات» لمخد طاهر بن على الهندى الف 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 


تحقیق : إبراهیم شمس الدين› دار الكتب العلمية› بیروت »› الطبعة الأرلىء 
۷ ه. ) 


.تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء لأحمد بن علي بن حجر 


العسقلانى› تحقیق : إكرام الله إمداد الحق› لبنان» بیروت »› دار الكتاب 
العربي» الطبعة 


e OY E‏ بو لبابة حسين؛ دار اللواء للتشر 
والتوزیع» الریاض» الطبعة الأولی» ٩٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 


.التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار 


الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى»› ١١٠٠٤٠ه.‏ 


.تعظيم قدر الصلاةء محمد بن نصر بن الحجاج المروزي› أبو عبد الله 
تحقیق : د. عبد الر < عبد الجبار الفريرائى › المدينة المنورة› مكتبة الدارء 


A۸1٦ 


الطبعة الأولىء ١١٤٠ه‏ 


تغليق التعليق على صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 


حارو خو الان ي سحا عة الان مرس ال الب 
الإسلامي» دار عمار» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 


 .ركفلا تفسير البحر المحيط» لأبى حيان الأندلسى» دار‎ ٠ 
تفسير البيضاوى» للبيضاوي» دار الفكر» بيروت.‎ 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن‎ ٠ 


محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن› دار الفكر»ء بیروت » لبنان» 
۹ هھ» ۹م. 


تفسير السراج المنيرء لمحمد بن أحمد الشربینى› دار الكتب العلمية › بىروت. 


ارازي e e‏ دار إحياء التراث لري 


تحقیق اا ف ا الطبعة الغانة 
١ه‏ ۹م. 


شير الى للق طعة ران 


تفي اللات غر بن فلن أبن غاد ل الد الل دار الک اة 


بیروت. 


٠‏ تفسير روح البيان» ا ا و الحنفي الخلوتي› 


دار إحياء التراث العربي. 


.التقرير والتحبير في شرح التحرير› محمد بن محمد ابن أمير الحاج› تحقیق : 


عبد الله محمود محمد عمر»ء دار الكتب العلمية» بيروت› ا 
۹ھ فف 


hi 


۱۲۲۳ 


۵٥ 


۲٢ 


۷ 


۲۸ 


۹ 


کا الال د 


دار الكتب العلمية» الطبعة الثالغة ۳٩١٤٤۱ه‏ ۱۹۸۳م. 


. تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير› لأحمد بن علي بن حجر آبو الفضل 


العسقلاني› تحقیق : اليد عبدالله هاشم اليماني المدني› المدينة المنورة› 
cA A٤4‏ ٤۴م‏ 


.التلخيص الحبير› أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني»› مۇسىسة 


قرطبة» دار المشكاة» الطبعة الأولی» ٩١۱٤۱ه‏ ١٩۱۹۹٠م.‏ 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيدء ليوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري» تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ۸۷١١ه‏ 


.3 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق› لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز 


الڏذهبي› تحقیق : مصطفى أبو الغيط عبد الحيى عجیب » دار الوطن› الرياض› 
الطبعة الأولى› ھ۹۹۹م 

تنقیح تحفیق تحمیقی أحاديث التعليق› E‏ 

تحفیق : سامي بن محمد بن جاد الله» وعد العزيز بن ناصر الخباني› أضواء 
السلف)› الطبعة الأولى» ۸ه ۷ ٣م‏ 


.تنقيح تحقيق تحقيق أحاديث التعليق › O‏ الحنبلي› 


تحقیق : يمن دان شعبان» دار الكتب العلمية› بيروت› ۸م 
تھذیب أالاسهاة واللغات› محيي الدين يحيى شرف الدين النووي› دار الكت 


) العلمية للنشر› لبنان»› p۷‏ 


.۱ 


. تهذيب التهذيب› ای کن ی وا اانا العسقلاني الشافعي» دار 


الفکر» بیروت الطبعة الأولی› ٤۰٤۱هے‏ ٤۱۹۸ء.‏ 


تهذيب الكمال» ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق : د. بشار 


عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١‏ هھ A۰‏ 


۲۲ 


۱۳۳ 


ل 


تهذیب اللغة» ت منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث 


العربي»› یروت » الطبعة الأولى› ۱١م‏ 


.التوقيف على مهمات التعاريف› لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : محمد 


رضوان الدايةء دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق» الطبعة 
الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 


١‏ سر الجر لتحم اس :الخ وف ام اداه ار الگ 
ag‏ ټر ل E‏ ر 


1o 


۱۳٢ 


ITY 


۸4 


۳۹ 


٠‏ يسيم العلام شرح عمده الأحكام» لعبد الله د الرحمن البسام» دار أولي 


النهى› بيروت » الطبعة ألثامنة» ٤١٤١ه‏ 4م. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لخد الر حملن بن تاضر ين 


السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الأولی» ۲۰٤۱هھ ۲٠٠۰)‏ م. 

الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد 
شرف الدین أحمد» دار الفکر» الطبعة الأولی» ۱۳۹۵ه» ١۱۹۷ء.‏ 

اللمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين الألباني» غراس 
للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى. 


-جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 


الآملىء أبو جعفر الطبري»› تحقیق : أحمد محمد شاكر» مؤسىسة الرسالةء 
الطبعة الأولى› ۰ه ۹٣٣٣م.‏ 


٠‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو 


سعید العلائی › تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» بيروت» عالم الكتب»› 
الطبعة الثانيةء ۷٩٤۱ه»‏ ٩۱۹۸ءم.‏ 


.جامع الرسائلء لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني 


الحنبلى الدمشقیى» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الرياض دار العطاءء 
الطبعة الأولی» ۲١٤۱ه‏ ۱١٠۲م.‏ 
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الجامع الصحيح المختصر› لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي› تحفیق : 
مصطفی دیب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت› الطبعة الثالثةء ۷١١٤١ه»‏ 
۷م 

الجامع الصحيح› ر" سنن الترمڏذي › محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي› 
حف اخ م کر و ارون دار إحياء التراث العربي› بیروت. 


ES‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار 


المعرفة› بیروت »› الطبعة الأولى› ۸ه 


ar‏ ا بن ابن تيمية 


زید» عالم ا ا لار ۲ه 


.جامع بيان العلم وفضلهء ليوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب العلميةء 


یروت »› ۸ه 


.الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)ء محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 


الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» أبو عبد الهء تحقيق: أحمد 
البردوني» وإبراهيم أطفيش» القاهرةء دار الكتب المصرية. الطبعة الثانية 


ا دار إحياء ا بيروت»› e‏ ۱ه 
۲ م. 
الجرح والتعديل› لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمى» دار إحياء التراث العربى» بيروت الطبعة الأولى» ١۲۷١ه»‏ 
۲ „م. 


الج ات الفح لبن بال دن الي ا عة ا ي ت 


الحراني» تحقيق : د.علي حسن ناصر» د.عبد العزيز إبراهيم يم العسكر»› د. حمدان 


AT» 


.10۸ 


محمد دار العاصمة› الرياض»› الطبعة الأولى› ٤ه‏ 


.الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)ء لمحمد بن أبي 


بكر يوب الزرعي ابن 5 قيم الجوزية› دار الكتب العلميةء بیروت »› دار لکت 
العلمية› بیروت. 


a RR™ 


۲ه 


حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية»› بيروت» الطبعة الثانية› 0 اه 


حاشية إعانة الطالبين» لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي» على حل ألفاظ فتح 


المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين بن عبد العزيز المعبري 
۰ الطبعة الأولى› ۸ ھ» ۱۹۹۷م. 


شية البجيرمي على شرح م منهج الطلاب» سليمان بن عمر بن محمد 
البجيرمى › المكتية الإسلامية»› ديار بکر» رکا 


.حاشة الجمل على المنهج› نهان الجمل› لان اروت دار الفكر. 


ا e‏ الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار 


| i as 


۱١۱ 


.حاشة العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي› علي الصعيدي العدوي» دار 


الفکر» ٤۱٤۱ه‏ ٤٩۱۹ء.‏ 


. حاشية العطار على جمع الجوامع› لحسن العطار»ء دار الكتب العلمية› لبنان» 


بيروت» الطبعة الأولى› ۰ه ۱۹44م 


.حاشتا القليربى وعميرة› أخمد سلا مة القليربى› واخ الرلي عميرة» إحاء 


الكتاب العربي»› 0 هھ ٥م‏ 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحدذ القَڏف وحدذ المسكر والتعزير ) A۲۱‏ 
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الحاوى الكبير» أبو الحسن الماوردي» دار النشرء دار الفكر» بيروت. 
الحاوي فى فقه الشافعى لابى الحسن الشافعي »دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولی› ٤۱٤۱ه»›‏ ٤۱۹۹م.‏ 


.حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار› لمحمد بن عمر بحرق 


الحضرمي الشافعي › تحقيق محمد غسان نصوح عزقول» دار الحاوي»› 
بیروت »› ۸مم 


الخذر ةا فة والتخرفات الدقه : لرك يا بن محمدين زكرا الانضاري: 


تحقیق: د. مازن المبارك دار الفكر المعاصر»› بيروت› الطبعة الأولىء 
٤١١‏ ۱ه 


.حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 


الكتاب العربى › بیروت › الطبعة الرأبعة» 0۵اه 


.حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» لمحمد أمين فضل الله المحبي› 


تحقيق : محمد حسن محمد إسماعيل › لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية› 
الطبعة الأولى» ۷ھ م 


إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية » الطبعة الأولی› ۰٤٤۱ھ‏ ٩۱۹۹۰م.‏ 


.الدر المنثور في التفسير بالماثورء لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : 


مركز هجر للبحوث› دار هجر › مصر › ٤‏ ٤اه‏ ۲۳م 


.درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» آبو 


العباس» تحقيق : محمد رشاد سالم» دار الکنوز الأدبية› الریاض› ۹۱١١ه‏ 
الدرة فيما يجب اعتقاده» لأبي محمد ابن حزم› تحقيق : أحمد الحمد وسعيد 
القزق» مكتبة التراث» الطبعة الأولى. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرموزا (منلاخسرو)» دار إحياء 
الكتب العربية. 


۳. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن علي بن محمد العسقلاني » تحقيق : محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الهند» ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م. ٠‏ 

رر ی اا ر الارن وا لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
ا ر ی اا وی و ی 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرةء 
الطبعة الأولی» ۱٤۱١‏ ھ» ٩٩۱۹۹ء.‏ 

°.دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» للقاضي عبد رب النبي ٠‏ 
بن عبد رب الرسول الأحمد نكري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولی» ١١٤اه‏ ١٠٠۲ءم.‏ 

تاق آرلى الى تقرح الجن ( شرم من ارات رر ن و 
البهوتي» عالم الكتب. ٠‏ 

۷ ا ف ا غ ی ی ر ا 
مأمون بن محيي الدين الجنّانء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولیء سنة ۱٤۱۷‏ ھ» ٩۱۹۹ء.‏ 

۸.الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجي» 
بیروت» دار الغرب»› 4م 

۹..ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدء لمحمد بن أحمد بن علي» تقي الدين› 

أبو الطيب المكي الحسني الفاسي» المحقق: كمال يوسف الحوت» دار 

الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱۰٤۱ھ‏ )۱۹۹۰ءم. 

ذيل تذكرة الحفاظ» لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني 

الدمشقي» دار الكتب العلمية› الطبعة الأولی»› ۱۹٤۱ه»‏ ۱۹۹۸٠ءم.‏ 

١.ذيل‏ طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي»› 
تحقيق : محمد حامد فقي » مطبعة السنة المحمدية› A۲‏ 10۲م 


سے 


A* 


۱A۲ 


۸۳ 


١.رسالة‏ إلى آهل الثغر» علي بن إسماعيل بر 


مسائل الإجماع في حدالزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير AFT‏ 
ل ا ا 


.رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)ء دار الكتب 


العلمية › ۲اه ۲م 


إسماعيل الأشعريء تحقیق: عبدالل ب ا 
- والحکم» دمشق» الطبعة الأولی» ۹۸۸٠ه.‏ 


۱A 


۸۵ 


۱۸٦ 


AY 


۱A۸ 


۸۹ 


.۱ 


.الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» لمحمد بن إبراهيم E‏ تقديم : 


بکر بن عبد الله بو زید» اعتنی به : علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد. 


.روضه ة الطالبين وعمدة المفتين › لمحي الدين النووي» تحقیق : EE E‏ 


الموجود» وعلى محمد معوض› دار الكتب العلمية. 


e n e .روضة‎ 


۳ه ` ` 


.رياض الصالحين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار الفكر› 


بيروت» الطبعة الثالثة» ١١٤٠اه‏ ١٠٠٠م.‏ ) 


.زاد المسير في علم التفسير› عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب 


الإسلامى» بيروت الطبعة الثالعة ٤‏ ١١٤٠ه.‏ 


.زاد المعاد فى هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أبو عبد الله 


تحقيق : شعيب الأرناؤوط› عبد القادر الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» مكتبة 
المنار الإأسلامية› بیروت› الطبعة الرابعة عشر» ١١٤١ه»‏ 1م 


.الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي 


اتو ون تحقيق ': د. محمد جبر الألفي› وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلاميةء الکویت» الطبعة الأولی» ۳۹۹٠م.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر» لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. دار 
الفکرء الطبعة الأولی› ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 


.-.۲ 
۳ 


۱۹٤ 


۹0٥ 


۷ 


.۸ 


۹۹ 


ET 


۰۱ 


Te 


ا 


سبل السلام» محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني› دار الحديث. 


لبتان» بیروات. 


الألباني مکتبة المعارف» الریاض»› ١٤٤۱ه»‏ ٩۱۹۹ء.‏ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر 


الدين بن الحاج نوح الألباني» دار المعارف» الرياض» الطبعة الأولى› 


.سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» لمحمد خليل المرادي» دار ابن حزم» 


بیروات. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر» بيروت. 

سن ای داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 


.سنن البيهقي الكبرى› أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 


تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة› BS‏ ٤ه‏ 
٤‏ .م. 

سنن الدارقطني› علي بن عمر آبو الحسن الدارقطنى البغدادي» تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم يماني المدني› دار المعرفة› بیروت»› ١۱۴۸ھ‏ 7م 
السياسة الشرعة في إصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية» مكتبة ابن تيمية. 

سير أعلام النيلاءء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى»› تحفیق : شعیب 
الأرنؤوط وجماعة» الرياض»› مؤسسة الرسالةء ٠٤١١‏ ه 


اک کت 


۴ السيرة النبوية» لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية. 

.٤‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 

- الشوكاني» دار ابن حزم» الطبعة الأولى. ) 

.٠‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف» القاهرةء 
المكتبة السلفية» ۹٤١١ه.‏ 

١.شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» ابن العمادء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۷ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» أبو القاسم» تحقيق: د. أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة» الرياض› ١١٠٤١ه.‏ 

۸ شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار الهمذاني»› تحقيق : عبدالكريم 
عثمان» مكتبة وهبةء القاهرةء الطبعة الأولی» ١٤۱۳۸ه›‏ ١٩٦۱۹م.‏ 

.شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ا 
الزرقاني› دار الكتب العلميةء بیروت» ١۱٤۱ھ‏ 

٠.شرح‏ الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله الزركشي المصري الحنبلي» تحقيق : اا ا لبنان» 
بیروت» دار الكتب العلمية» ۳٩٤۱ه»‏ ۲٠٠۲م.‏ 

.شرح السنة» لحسين بن مسعود البغوي» تحقيق : : شعيب الأرناؤوط» ومحمد 

زهير الشاويش› المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت الطبعة الثانيةء ١٠١٤٠ه»‏ 
۳ م. 

.شرح العقيدة a E‏ الف 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي» تحقيق: أحمد شاكر› الرياض وزارة 
الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشادء الطبعة الأولى» ۱٤١١۸‏ ه. 


۳ الشرح الکی ا البركات أحمد الدردير طبع إحياء الك تال عسي 
١‏ الہابی الحلبي وشرکاء. ) : 
١٤‏ .الشرح الك لشم لدا بي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم ‏ 


العامل الزاهد أبى عمر محمد بن ا قدامة المقدسى» دار الكتاب 


العربي. 
.شرح الكوكب المنير» ا ا ا ا 
المتوحي (ابن النجار)» حف نحقيق : محمد الزحيلي ونزیه حماد» المملكة العربية 


السعودية» مكتبة 2 الطبعة الثانية» ۱۸٤۱ه»‏ ۱۹۹۷م. 

١1.الشرح‏ الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين داز 
ابن الجوزي» الطبعة الأولى› ٢ه‏ ۸ هھه. 

۷.شرح تنقيح الفصول» لشهاب الدين TT‏ الصنهاجي القرافي› 
إعداد: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي» ۱ه ۰۰٣م‏ ) 

۸ شرح حدود ابن عرف» محمد بن قاسم الرصاع» دار الكتب العلميةء ھم 

۹.شرح صحيح البخاري» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي» بو الحسين» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الرياض» مكتبة 
الرشد» الطبعة الثانية» ۲۳٤۱ھ‏ ۳٠٠۲م.‏ 

٠‏ .شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» دار الفكرء 
بیروت. 

.شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري› 

أبو الربيع » المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء الطبعة 

الأولی» ۱٤١۷‏ هھ» ۱۹۸۷م. ا 

۲ شرح مسند أبي حنيفة» لملا علي القاري» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت. 

۳ .شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دار المعرفةء الطبعة 
الأولی» ۱۳۹۹هہ» ۱۹۷۹ءم. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير ATV‏ 
ا ا 


٤‏ شعب الإيمان» لا بي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد السعيد 
بسيوني زغلول»› دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ھ ٤‏ 

لشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي أب و الفضل عياض اليحصبي» عليه ` 
حاشية لأحمد بن محمد بن محمد الشمني. ) 

٦.الصارم‏ المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق : محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري»› 
دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» ۷١۴٤١ه.‏ _ 

۷.الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» لإاسماعیل بن حماد الجوهري؛ دار 
العلم» بيروت» الطبعة الرابعة» ينایر ١1۹۹م ٠‏ 

۸. صحيح ابن حبان ان بلہان» E ERE‏ آبو حاتم 
التميمي البستي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانیةء ٤۱٤۱ه»‏ ۱۹۹۳م. 

4.صحيح أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزیع» الکویت» الطبعة الأولی» ۲۳٤۱ه‏ ۲٠٠۲م‏ 

.١‏ صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الخامسة. 

.١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)› ET‏ الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ۰۸٤۱ه»‏ ۱۹۸۸م. 

1.صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الریاض› الطبعة الأولی» ۱۹٤۱ه»›‏ ۱۹۹۸م. 

۳ فيح سنن الرمذي» لمنخمد اضر الدين الأباني» مكتبة المغارفة 
الرياض» الطبعة الأولی» ١۲٤٠ه‏ ١٠٠۲م. ٤‏ 

. صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو اللخن الفرى اللباورة ق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. ٠ ٠‏ 


ل ا س 


°.صفة الصفوة» لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: محمود 
فاخوري» د. محمد رواس قلعجي» دار المعرفة» بيروت الطبعة الثانية» 
۹ھ - 1۹۷۹م. 

١.الضعفاء‏ الصغير» لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق 
محمود إبراهیم زايد» دار الوعي» حلب» الطبعة الأولی» ١٩۳۹٠ه‏ 

۷.الضعفاء والمتروكين» لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي› تحقیق : 
عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٤٠١ه‏ 

۸.لضعفاء» لمحمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقيلي» تحقيق : عبد المعطي 
آمين قلعجي » دار المكتبة العلمية» بیروت»› الطبعة الأولی»› ٤١٤۱ه‏ ٤۱۹۸ءم.‏ 

۹. ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض. 

٠.ضعيف‏ الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» لمحمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» بيروت الطبعة الثالثةء ۸١٤٠هء‏ ۸م 

١.الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الجيل» الطبعة الأولى» ۲ هھه› ۱۹۹۲م. 

١1.طبقات‏ الحفاظ» لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل» دار الكتب 
العلمية» ببيروت. الطبعة الأولى )١١٤٠ه‏ ) 

۳. طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى» المحقق : محمد 
حامد الفقي» دار المعرفةء بيروت. 

٤‏ .الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لعبد القادر التميمي الغزي المصري› 
تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلوء الرياض» دار الرفاعي» الطبعة الأولىء 
۳ه 1۹۳م. ) 

.٥‏ طبقات الشافعية الكبرى»› لتاڄ الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي› د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ۸1۹ 


والتوزيع» الطبعة الثانيةء ۳١٤١ه‏ 

٦.طبقات‏ الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة› 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خانء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى› 
۷اه 

۷.طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي» تهذيب: محمد بن جلال الدين 
المكرم ابن منظور» تحقيق: إحسان عباس» الطبعة الأولى» دار الرائد العربي› 
بیروت» لبنان» ۱۹۷۰م. 

۸.الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري› 
تحقیق: إحسان عباس» دار صادر» بیروت» الطبعة الأولی»› ۸٩۱۹ءم.‏ 

٩.طبقات‏ المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م. 

١‏ . طبقات المفسرين» لعبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد 
عمر» مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة الأولى› ھم ا 

١.طرح‏ التثريب» عبد الرحمن بن الحسين العراقي» دار إحياء الكتب العربية. 

١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر يوب الزرعي أبو عبد 
اله تحقى د هخمد جيل اغازيء مطبحة المدنى» القاهرة. 

۴ .طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية› اا ا ا و ا 
القلم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ 

.٤‏ ظلال الجنة في تخريج السنة لابن بي ي عاصم٬‏ لمحمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۳٤۱ه»‏ 1۹۹۳م.. 

E .عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي»›‎ Y00 
تحقيق : جمال المرعشلي» دار الكتب الله بیروت» الطبعة الأولى›‎ 
۸ھ‎ 


ا ا ا ا ا ا ا 


٠العبر‏ في خبر من غبر» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي»› 
ا د. صلاح الدين المنجد٬لناشر‏ مطبعة حكومة الكويت» الكويت› 
۴ م.. 

۷.العدة شرح العمدة» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو محمد بهاء الدين 
المقدسي› تحقيق : صلاح بن محمد عويضة» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية» ١٩٤۱ھ‏ ١٠٠٠م.‏ 

۸ العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء» تحقيق : االقا ا ا اا ا 
۰ه ٩۱۹4۰ءم.‏ 

۹ الحرف الشذي شرح سنن الترمڏذي» e‏ ابن معظم شاه الكشميري 
الهندي» المحقق : محمود أحمد شاكر» مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع » الطبعة 
الأولى. 

١٠.علل‏ الترمذي الكبير» لأبي طالب القاضي» تحقيق : صبحي السامرائي» أبو 
المعاطي النوري» محمود الصعيدي» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» 
یروت الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

١علل‏ الحديث» لابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
مهران الرازي» تحقيق : الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. 

١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي› 
تحقيق : خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

۳ العلل الواردة في الأحاديث النبويةء لأبي الحسن علي بن عُمّر ابن آحمد بن 
مهدي الدارقطني› تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين اله دار طيبةء الرياض› 
الطبعة الأولی» ١۰٤۱ھ»‏ ۵٩۱۹۸ء.‏ 

٤‏ .العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» تحقيق : وصي الله 
بن محمد عباس» المكتب الإسلامي» دار الخاني» بيروت» الطبعة الأولى»› 


مسائل الإجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير AN‏ 
ا ي 


۸ه ۸ه ) 

٠.علماء‏ نجد خلال ستة قرون» لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» الطبعة الأولىء 

eT A 

.عمد القاري شرح صحيح الغارى بدر الدين محمود بن أحمد العيني»› دار . 
إحياء التراث العربي» بيروت. | 

۷ العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر. 

۸ عنوان المجد في تاريخ نجد» لعشمان بن عبد الله بن بشر» تحقيق : عبدالرحمن 
بن عبد اللطيف آل > من مطبوعات دارة e‏ الطبعة ) 
الرابعة ۳١١٤١ه ٠‏ 

٩۹.عون‏ المعبود شرح سنن ا داود» خد ا لظ آبادي أبر الطيب»› 
اراک ال وك ا 

٩۰‏ العين› لأبي عبد الرحمن ج الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق : : مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي» رو 

١غاية‏ البيان شرح زبد ابن رسلان» اخ بن أحمد اراي الأنصاري»› دار 
المعرفة ٠‏ بيروت. 

۲غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» آخما بن محمد بن سالم السفاريني› 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الثانية؛ ٤ه‏ ۱۹۹۳م. 

۷ .الغرر البهية شر ح البهجة الوردية کا r‏ الأنصاري› المطعة 
الة 

غريب الحديث لابن سلام» طبع بإعانة : وزارة المعارف للحكومة العالية 

الهنديةء الطبعة الأولىء بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء 

الدکن» ٤۱۳۸ھ‏ ٤۱۹۱ءم.‏ 

.غريب الحديث» القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» تحقيق: د. محمد عبد 
المعيد خان» دار الكتاب العربي»› بیروت» الطبعة الأولی»› ٩۹١٠ه.‏ 


At‏ مسائل الجاع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


1.غريب الحديث» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان»ء 
تحقيق : عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
۲ھ 

.غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد» تحقيق : د. عبد 
الله الجبوري» مطبعة العاني» بغدادء الطبعة الأولی» ۳۹۷١ه ٠‏ 

۸.غريب الحديث» ا بن علي بن محمد بن علي ابن عبيدالله بن حمادي 
بن أحمد بن جعفر بن الجوزي» أبو الفرج» تحقيق : د. عبدالمعطي أمين 
قلعجي ٠‏ دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی» ١۹۸٠ه‏ 

۹.غمز عيون البصائر» أحمد بن محمد الحموي» دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولی» ١١۰٤۱هھ»‏ ٩۱۹۸ءم.‏ 

٠.غوامض‏ الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» لخلف بن عبد 
الملك بن بشكوال» تحقيق: عز الدين علي السيد» محمد كمال الدين 
عز الدين» عالم الکتب» بیروت»› ۷١١٤١ه‏ 

١.الفتاوى‏ الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولی» ۸١٤۱ه»‏ ۱۹۸۷ءم. 

۲ الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» دار الفكر» ١١٤١ه»‏ 
۱.م. 

۲۳ فتاوی ورسائل محمد بن إبرا هيم آل الشيخ› جمع وترتيب وتحقیق : محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم» مطبغة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ ه. 

4٤.فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» دار المعرفة» بیروت»› ۳۷۹١هى‏ 

9٥.فتح‏ الباري» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين ابخان ف 
الدمشقي الشهير بابن رجب» تحقيق : أبو معاذ طارق بن عرض الله بن محمد» 
دار ابن الجوزي› الدمام» السعوديةء الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 
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١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني› تحقيق: عبد الرحمن عميرة» مصر» دار الوفاءء الطبعة 
الثانية» ۱٤۱۸‏ ه» ۱۹۹۷ء. 

7۷ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» دار الفکر»› بیروت. 

۸ فتح القدير» كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام» دار الفكر. ٠‏ 

4.الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي» مطبعة أنصار 
السنة المحمدية» مصر» ٩۱۳۹ه‏ ١٤۱۹م.‏ 

٠.فرس‏ الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات زالنسلسلات: 
لعبدالحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۸۲٠م.‏ 

١‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» 
بيروت» دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية» 1۹۷۷ء. 

ن الى ومان الفرة الاجة عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء 
تحقیق : : محمد محيي الدين عبدالحميد» القاهرة› مكتبة محمد علي صبيح. 
الفروع» محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» عالم الكتب» الطبعة الرابعة» 

0اش 1۹0م ) 

٤.الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» تحقيق : e‏ 
ا عميرة» شركة مكتبات عكاظ» جدة» الرياض» الطبعة الأولى› 
PAY a1‏ 

٥0‏ الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: د.عجيل 

جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» دولة الكويت» الطبعة 
الأولىء الجزء ١١ء‏ ١٠٠٤٠ه.‏ الطبعة الثانية» الجزء ۳ء ۸١٤١ه‏ الجزء «٤‏ 
٤‏ ھ. 


٠ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير‎ A٤ 
TS 


١٠الفقه‏ الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات 
الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجهاء لوهبة الزحيلي» دار الفكرء 
سورية» دمشق الطبعة الرابعة. ٠‏ ) 

۷ فقه النة yT‏ دار الكتاب العربي» بيروت› لبان 

۸ لفقه على المذاهب الأربعةء لعبد الرحمن الجزيري› دار الفکن ٦‏ ا 
7م. 

٩.الفقيه‏ والمتفقه» آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» المعروف 
بالخطيب البغدادي» المحقق : غادل بن يوسف العزازي؛ دار ابن الجوزيء 
السعوديةء ۷١٤١ه‏ 

: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي» تحقيق‎ ٠ ١ 
أحمد الزعبي» دار الأرقم للطباعة» الطبعة الأولى.‎ 

۱ فوات الوفيات› لمحمد بن شاكر الكتبي› تحقيق : إحسان عباس» دار صادر»› 
روت ک0 ال الأر ى 

۲ ١.الفواكه‏ الدواني شرح رسالة ابي زيد القيرواني› ا ا 
التفراوي» دار الفكرء 6٥‏ هھهھ» ۱440ءم. 

١‏ تش ا ج الجا االمتر احادت ال الان الد 

ارت العاري: ها رج احا اا ا اک ات 

بيروت. لبنان» الطبعة الأولى› ٥0ھ‏ ۱۹44م. 

.فيض القدير شرح الجامع الصغير» لمحمد عبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر» الطبعة الأولى» ١١٠١١ه.‏ 

اا الفقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبو جيب» دمشق» دار الفكرء الطبعة 
الثانیة» ۸٩٤۱ه»‏ ۱۹۸۸م. 


۳۹ . القاموس المحيط › محمد بن يعقوبتب الفیروز آبادي» م سسه ت الرسالة . بیروت. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير Ato‏ 
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۷ القضاء في الشريعة الإسلامية حكمه وشروطه وآدابه دراسة مقارنةء لفاروق عبد 
العلیم مرسي» ٤٩٤۱ه»‏ ۱۹۸۳م. 

۸ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبدالسلام السلمي» تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف؛ 
بیروت» لبنان. ) 

۹ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» ER E‏ 
الدمشقي› أبو عبدالله» تحقيق : محمد عوامة» جدة» دار القبلة للثقافة 
الاسلامية» مؤسسة علو الطبعة الأولی» ۱۳٤۱ه»‏ ۱۹۹۲م. 

٠‏ الكافي في فقه الإمام المبجل آحمد بن حنبل› عبد الله بن قدامة المقدسي› 
بو محمد» لہنان» دار الفکر» ۱۲٤۱ه»‏ ۱۹۹۲م. 

١1.الكامل‏ في التاريخ › لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني› تحقيق : عبد الله القاضي › دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الثانية» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۲ لكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» أبو أحمد» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه» ۱۹۹۷ء. 

۳ الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي الجرجاني» تی مار 
غزاوی» دار الفکر» بیروت» الطبعة الثالثة» ۹١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

٤‏ .لكبائر» لمحمد بن عثمان الذهبي › دار الندوة الجديدة» بيروت. 

٥‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد على التهانوى› بيروت» مكتبة 

لہتان» 1۹۹7م ) | 

›ه١٤١١۲ کشاف القناع عن متن الإقناع› منصور بن يونس البهوتي › دار الفکر»‎ .٦ 
) ) .مA۲‎ 

۷. کشف الاسرار شرح أصول البروذي» عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري› 

دار الكتبا الإسلامي. | 


ل 


۸ كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد الجراحى العجلونى › دار إحياء التراث العربى. 

۹ كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات» لعبدالرحمن 
بن عبد الله البعلي» تحقیق : محمد بن ناصر العجمي › لبنان» بیروت دار 
البشائر الإإسلامية» ۳ه ۲م ) 

١‏ . کشف المشکل من حدیث الصحيحين › لأبی الفرج عبد الرحمن أبن الجوزي› 
تحقيق : على حسين البواب» دار الوطن» الرياض»› ۸١٤١ه»‏ ۷م 

١‏ الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 
تنحقیق : | دار إحياء الترات العربي» بیروت › لبنان» 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۲ الكفاية في علم الرواية» لأحمد بن على بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي» 
تحقيق : أبو عبدالله السورقي» و إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلميةء 
المدينة المنورة. 

۳ الکليات» لاأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: عدنان 
درویش › محمد المصري»› مۇسىسة الرسالةء یروت » ۹ه 4۸م 

٤‏ .للالئ الحسان بذكر محاسن الدعاة والأعلام» جَّمعه وأعدّه مهنا نعيم مصطفى 
نجم» الطبعة الأولى»ء ١١٤٠ه.‏ 

9.للباب في تهذيب الأنساب» لأبي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري»› دار صادر»› بیروت › لبنان» ۹ له ۰م 

1 اللباب في شرح الكتاب» لعبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميدانى» تحقيق : 
محمود أمين النواوي» دار الكتاب العربى. 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى› ۹ه ۱۹۹۸م. 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير AV‏ 


۸.لسان العرب» o‏ دار صادر» 
بيروت» طبعة : الأولى. 

۹4 لسان الميزان؛ لأحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي› 
تحقيق : دائرة المعرف النظامية» الهندء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت› 
الطبعة الثالثة» ٩۰٤٤۱ه»‏ ٩۱۹۸م.‏ | 

۰ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» لشمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي» مؤسسة الخافقين e‏ دمشق» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه›‏ 
۲ م. 

1.المؤتلف والمختلف للدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
البغدادي» تحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب الإسلام. 

1المبدع شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح› 
بو إسحاق» الریاض» دار عالم الکتب» ۳٩٤۱ه‏ ۳٠٠۲م.‏ 

»ه٠٤١۹ لمبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة»‎ ٣ 
م.‎ ۹ 

٤.المجتبى‏ من السنن» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق : 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية؛ 

8 pVAAT aIET 

٥‏ المجروحين» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق : محمود إبراهيم زايد 
دار الوعي» حلب. 

٦.مجمع‏ الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن شيخي زاده 
(ابن دامان)ء دار إحياء التراث العربي. a‏ 


۷.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ET‏ اي يکر الهيدي. دار الفك 
ا ۲ هھ. 


ا س 


۸.مجمنوع الفتاوى» تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: أنور البازء وعامر الجزارء دار الوفاءء الطبعة الثالثةء 
٦ھ e0‏ 

۹ المجموع شرح المهذب» يحيى بن شرف النووي» مطبعة المنيرية. 

٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي»› تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية» 
لبنان» الطبعة الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ء. 

1 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد السلام بن عبد الله بن 
ابي القاسم بن تيمية الحراني» مكتبة المعارف» الرياض› ٤١٤٠ه.‏ 

۲ المحصول في علم أصول الفقهء القاضي أبو بكر بن العربي المعافري 
المالكي» تحقيق : حسين علي اليدري» دار البيارق - الأردن» الطبعة الأولىء 
۰ه ۱۹44م 

۴۳ المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق : طه 
جابر فياض العلواني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة 
الأولى» ١٠٤٠١ه‏ 

٤‏ المحكم والمحيط الأعظم» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق : عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠۲ءم.‏ 

٥المحكم‏ والمحيط الأعظم» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق : عبدالستار 
أحمد فراج» معهد المخطوطات بجامعة الدول العربيةء الطبعة الأولى» 
۷ه 

17المحلى بالآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» دار الفكر. 

۷ المحيط في اللغة» لأبي القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن 
إدريس الطالقاني» تحقيق : محمد حسن آل ياسين› بيروت» عالم الكتب»› 
الطبعة الأولی» ٤۱٤۱ه٬٤۱۹۹ءم.‏ 


کس لاطا س 


۸.مختار الصحاح› محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت»› طبعة جديدة» ١۱٤۱هھ»‏ ۵٩۱۹۹م.‏ 

۹ .مختصر اختلاف العلماءء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق : 
د. عبدالله نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية» ۷١١١٠ه‏ 

٠‏ مختصر الفتاوى المصرية» لأبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي»› 
تحقيق : محمد حامد الفقي» المملكة العربية السعودية› 2 دار ابن القيم› 
۰ء 1۹۸7م. 

١.المخصص›‏ > لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف 
بابن سيده» تحقيق : خليل إبراهيم جفال» دار إحياء التراث العربي» بيروت› 
الطبعة الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

۲ .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» محمد بن أآبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ه» ۱۹۷۳م. 

۳ .المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران الدمشقي › 
تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الغانيةء ١١٠٤٠ه.‏ 

٤‏ .المدخل» محمد بن محمد العبدري (ابن الحاج)ء دار التراث. 

٥‏ .المدونةء للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» دار الكتب العلمية› الطبعة 
الأولی› ١٤٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

.مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن 
أا ا ا ايى الظاهري» بعناية: حسن أحمد 

إسبر» بیروت» دار ابن حزم الطبعة الأولی» ٩۱۹٤۱ه‌‏ ۹۹۸٠م.‏ 

۷ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لأبي محمد علي بن 

أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» دار الكتب العلمية» بيروت. 


A0‘‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ا 


۸ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح› علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق : 
جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» لبنانء بيروت الطبعة الأولى» ١١٤٠ه»‏ 
م 

۹ مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية» لعلي بن عبد العزيز بن أحمد 

الخضيري» رسالة لنيل درجة الدكتوراة قسم الفقه وأصوله قسم الثقافة 
الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود» عام ۲۸٤۱ھ‏ ۹١٤٠ه.‏ 

۰ . المسائل التي حکى النووي فيها الإجماع في كتاب القصاص والديات والحدود 
جمعاً ودراسة» لمحمد جوهر بشير الجوهر» وهو بحث تكميلي مقدم لنيل 
درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاءء عام ٠٤١١‏ 

1المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع جمعاً ودراسة» لخالد 
الجعيد وعلي العلياني وناصر الجهني» المملكة العربية السعوديةء دار الفضيلةء 
الطبعة الأولی» ۲۸٤۱ھ‏ ۷١٠۲م.‏ 

1 المستدرك» الحاكم» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء 
بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰ءم. 

۳ المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزاليء تحقيق: محمد 
عبدالسلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١۳١٤٠ه‏ 

٤4‏ .مسند ابن المبارك. لعبد الله بن المبارك بن واضح» تحقيق : صبحي البدري 
السامرائي» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ 

٥‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني› 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د. عبداله بن 
عبدالمحسن التركي » مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولی» ۱٩٤۱ھ‏ - ۲٠١۱‏ م. 

٩.مسند‏ أبي يعلى › أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق : 
حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه‏ 
۴ه 


کا الا ت 


۷ مسند البزار (البحر الزخار)ء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء 
تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله » وعادل بن سعد» وصبري . 
الشافعي» المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولی» ۱۹۸۸م. 

۸ مسند الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلميةء بيروت. 

4 المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» حيث بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين 
عبدالسلام بن تيمية» ثم أضاف إليها الأب : عبد الحليم بن تيمية» ثم أكملها 
الابن الحفيد: أحمد بن تيمية» تحقيق : ا محيي الدين عبد الحميد» دار 
المدني» القاهرة. 

٠١‏ مشاهير أعلام المسلمين› لعلي بن تابف الشحود 

١‏ مشاهير علماء الأمصار» لمحمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم اتب البستي»› 
تحقیق : : فلايشهمر؛ دار الكتب العلمية» بیروت»› ۹٥۱۹م.‏ 

۷۲ مشاهير علماء نجد وغيرهم» ا ای و ا ا ی 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» a۲‏ 1۹۷۲م. 

۳ مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق : تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١٠٤٠ه»‏ 

) ۵9م ) 

٤‏ مشكل الآثارء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» او اکب العلمية 
الطبعة الأولى» ۳ھ 

۷۵ مصباح اجاج ف ززا ابن ماجه» e‏ إسماعيل الكناني 
تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي» بيروت» دار العربيةء ۳١٤٠ه‏ 

۷ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيء لأحمد بن محمد بن علي 

المقري الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

۷ مصنف عبد الرزاق» ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق : حبیب 

الرحمن الأعظمي› المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۳٠٤٠ه.‏ 


Aor‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 


۸ المصنف» عبد الله بن محمد بن آبي شیبة» دار الفکر» ٤٤٤۱ه.‏ ٤٩۱۹۹م.‏ 

4۹.مطالب آولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبدة 
الرحيباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولیء ٤۱٤٤۱هے‏ ۱۹۹۳م.. 

٠.مطالع‏ التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي 
الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام» للقاضي بي 
العباس أحمد الشماع الهنتاتي› دراسة وتحقيق : عبد الخالق أحمدون. 

١‏ المطلع على آبواب الفقه» لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي»› تحقيق : محمد 
بشير الأدلبي› المكتب الإسلامي» بیروت»› ۱١٤۱ه»‏ ۱۹۸۱م. 

۲1 معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» أبو محمد» حققه وخرج أحاديثه» 
محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميريةء سليمان مسلم الحرش» دار طيبة 
للنشر التوزیع› الطبعة الرابعةء ۱۷٤۱ه»‏ ۱۹۹۷م. 

۳ معالم السنن "شرح سنن آبي داود"» أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي 
البستي» المطبعة العلمية» حلب» الطبعة الأولی» ۱١۱۳ه»‏ ۱۹۳۲ء. 

٤‏ معالم القربة في معالم الحسبة» لمحمد بن محمد بن محمد القرشي» دار 
الفنون. 

٥المعتمد‏ في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين› 
تحقيق : خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء ۳١٤٠١ه‏ 

1 المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد الطبراني» أبو القاسم تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمد» عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة 
۵ه 

۷.معجم الصحابة» لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» 
تحقیق : محمد الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار البيان» الكويت» الطبعة 
الأولی» ۱٤١١‏ هى ١٠٠۲م.‏ 


ا الا ا کت 


۸ المعجم الصغير»ء لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمارء بيروت»› 
الطبعة الأولى› 0 هھ ۱۹۸9م. 

4.معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» تحقيق : مؤسسة ت النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الاولى» ١١١٤٠ه.‏ 

: المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني» تحقيق‎ ٠ 
e حمدي بن عبدالمجيد السلفي› اي ا‎ 
الثانيةء ٤١٤۱ه» ۱۹۸۳م.‎ 

١معجم‏ المؤلفين» لعمر رضا كحالة› مكتبة المثنىء بيروت دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۲ معجم المحدثين» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز اي ق 
محمد الحبيب الهيلة» المملكة العربية السعودية» الطائف» مكتبة الصديق› 
الطبعة الأولىء ۸١٤٠ه‏ 

O N EET‏ لیوسف إليان سركيس» مطبعة سركيس› 
مصر»٬‏ ١٤۱۳ه»‏ ۱۹۲۸م. 

4٤.المعجم‏ الوسيط» لإبراهيم مصطفى› ا الزيات» وحامد عبد القادرء 
ومحمد النجارء دار الدعوة» تحقيق : مجمع اللغة العربية. 

› معجم لغة الفقهاءء لمحمد قلعجي › دار النفائس للطبلغة والنشر والتوزيع‎ 0٥۵ 
) .م۱۹۸٩‎ ھ۱٤۰١ لہنان» بیروت. الطبعة الأولی»‎ 

e‏ الثقات» لأحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي› 
تحقیق : : عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورةء الطبعة 
الأولی» ١٥۰٤۱ھ»‏ ٩۱۹۸م.‏ 

۷ .معرفة الصحابةء e a‏ 
مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشر› 


Aof‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 


الریاض» الطبعة الأولی» ۱۹٤۱هہ»›‏ ۱۹۹۸٠م.‏ 

۸ المعلم بفوائد مسلم» لمحمد بن علي المازري» تحقيق : محمد الشاذلي› 
المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة» الدار التونسية 
للنشر» تونس» الطبعة الثانية» ۹۸۷٠م.‏ 

4 معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من ا لعلاء الدين علي بن خليل 

الطرابلسي الحنفي» مصر» مطبعة مصطفى البابي وأولاده» الطبعة الثانية› 
aA‏ م 

r مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاي‎ ٠١ 
الشربيني الخطيب» دار الكتب العلمية.‎ 

١‏ المغني شرح مختصر الخرقي» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» دار 
إحياء التراث العربي› e‏ 0ه 1۹۸0م ` 

۲ .مفاتيح العلوم» لمحمد بن أحمد الخوارزمي» مكتبة الكليات الأزهرية› الطبعة 
الثانية»ء ١١٤٠ه.‏ 2 

۴.مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي».بيرؤت»› 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» ١١٤٠ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

٤.المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمدبن عمر . 
القرطبي» دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق» وبیروت» الطبعة الأولى؛ 
۷ه 1۹41م ا و 2 ا 

E ET‏ ا رة على الالسنةء 
عبدالرحمن السخاوي»› دار الکتاب العربي. 

٦‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لعبد 
الرحمن السخاوي» دار الكتاب العربي. 

۷. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين E‏ بو الحسن› 

تحقيق : هلموت ريتر» بيروت ٠»‏ دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة. 


.۸ 


. ۷ 


. 24 


اا ل ت 


محمد هَارُون» اتحاد الکتاب العرب» ۱٤۲۳‏ هى ۲١٠٣م‏ 


.المقدمات المهمات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات› 


.ملتقی آهل التأویل .2W ٤1.٥0۳‏ ۷۷۷ عبر الشبكة العنكبوتية فى الإنترنت.. 
.ملتقى أهل الحديث ١٥0٠.1٠ءلهطاهاطه.‏ سسس عبر الشبكة العنكبوتية في 


الانترنت. 


محمد سید کیلانی › بیروت › e e‏ 


.منار السبيل في شرح الدليل› إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان› تحفیق : 


عصام القلعجي› مكتبة المعارف› الرياض› 0 (هھ. 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ؛ لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 


أبو الفرج› دار صادر» بیروت› الطبعة الأولى» ۸م 


.المنتقى شرح الموطأء لسليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب الإسلامي»› 


ا 


.المنتقى من السنن المسندةء لعبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد 


النيسابوري» تحقيق : عبدالله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت› 
الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ءم. 
المنشور في القواعد الفقهية» بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي»› وزارة 
الأوقاف الكريتيةء الطبعة الثانیةء ١١٤٤۱ه»‏ ١٩۱۹۸م.‏ 

SEG ss a AE" i‏ دار 
الفکر» ۹٩٤٤۱هھ»‏ ٩۱۹۸۹م.‏ 
منهاج السنة النبويةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» آبو العباس› 
تحقیق : : محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبةء الطبعة الأولى» ١١٤٠اه‏ _ 
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المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي» دار إحياء التراث العربى»› بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١١ه‏ 
الفكرء دہروت. 


.الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تحقيق : أبو عبيدة 


مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الطبعة الأولی» ۱۷٤۱ه٬۱۹۹۷ء.‏ 


موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله البوصي. 

الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» وزارة 
الأوقاف الكويتية. _ 

موطأاً الإمام مالك». مالك بن أنس أبو عبداله الأصبحي» تحقيق : محمد فاد 


عرد الباقى» دار إحياء التراث العربى › مصر. 


.ميزان الاعتدال فی مد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› آبو عبد 


الله » تحقيق : علي محمد البجاوي» لبنان» بيروت دار المعرفة للطباعة 
والنشر. 

النافع الكبير شرح الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيبائي. 

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» أبو محمد» تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 


ليفى بروفسال» دار المعارف» القاهرة. 


٠‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 


محمد الزيلعى › تحقیق : محمد عوامة» لبنان» بیروت »› مؤسسة الريان للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 


- مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير AOV‏ 


EY 


۳ 


€ 


(0 


٦ 


۷ 


۳۸ 


. 4 


33 


نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» لفالح عبد الرحمن فالح الصغير» رسالة 
الإإسلامية› ۹ه ۹م 


نظم العقيان في أعيان الأعيان؛ لجلال الدين السيوطي› دار النشر».المكتبة 
العلمية› یروت 


POPE DERE‏ ت ا 
الدمشقي› بعناية : حسن أحمد إسبر› بیروت› دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 
٤۹‏ هھ ۸م 


.نهاية الزين في إرشاد المبتدئين › اا ن ا دار 


الفكر» بيروت. 

نهاية السول شرح منهاج الوصول» لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنانء الطبعة الأولی»› ۰٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۹۹ءم.‏ 

طبعة أخيرة» ٤ه‏ 4م 


.النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري› 


تحقيق : طاهر أحمد الزاوى محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت› 
۹ھ a‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات ES‏ 
المكتبة العلمية»› بیروت » تحقیق : طاهر أحمد الزاوي› ومحمود محمد 
الطناحی» ۱۳۹۹ه» ۱۹۷۹م. 

نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني» دار الحديث» الطبعة الأولى› 


س ص ا 


١.الهداية‏ شرح بداية المبتدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغياني» المكتبة الإسلامية. 

۲١‏ .الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد؛ لأحمد بن محمد بن الحسين بن 
الحسن › > أبو نصر البخاري الكلاباذي» تحقيق : : عبد الله الليثي› 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۳ .هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي»› 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» سنة۱٥۱۹م.‏ 

٤.وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 

بن أبي بکر بن خلکان» تحقیق : إحسان عباس» دار صادر» بیروت. 
٥.الوفيات.‏ للحافظ الخطيب البغدادي» تحقيق سعد الدين فرج الحاوي» مؤسسة 
صوت القلم الحربي للنشر والتوزيع. 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
فهرس الموضوعات 
المقدمة 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
أهداف الببحث 
منهج البحث 
خطة الببحث 
الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود 
التمهيد 
اال ف لخدا وا فلاا 
المبحث الثاني : الحكمة من مشروعية الحدود 
المبحث الثالث: شروط إقامة الحدود 
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود ‏ 
١‏ تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام ٠‏ 
۲ إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع فتلف أو تلف 
دا a.‏ 


۳ إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان ‏ 


١ /٤‏ عدم إقامة الحدود في دار الحرب 

٥‏ تقام الحدود في الثغور 

٠/١‏ عدم إقامة الحدود في المساجد 

۷ الحدود کفارات لمن أقيمت عليه 

۸ الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه 
٩4‏ الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة 


۸0۹ 


۸ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير 
ل ل س 


۷٦ عدم جواز الكظالة في الحدود‎ ١ 
۷۹ تحريم الرشوة في الحدود‎ ١ 
۷۹ تحريم الفداء والصلح في الحدود إذا بلغ الإمام‎ ١ 
A۸ من آتى ما يوجب الحد داخل الحرم» فيقام عليه الحد فيه‎ ۳ 
من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم» فإنه لا يقام عليه الحد حتى‎ ٤ 

يخرج من الحرم ۲ 
9 من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجا للحرم» فلا يقام 

عليه الحد ۹٤‏ 


۹۷ إذا اجتمعت حدود الله فى شخص ليس فيها قتل فإن جميعها يستوفى‎ ٩7 
٩٩ من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة وفیها قتل» فإنه بقتل‎ ۷ 
٠٠١ إذا اجتمعت في شخص حدود فيها ما يوجب القتل ولا حق لآدمى فيها‎ 


۰۲ . بباح لاإنسان أن يستر على نفسه الحد‎ ٩۹ 
۸ يباح لاونسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم‎ ٠ 
۰۹ التوبة لا ترفع الحد» عدا الحرابة قبل بلوغها لاإمام‎ ١ 
۱۹ العلم بالعقوبة ليس شرطاً لإقامة الحد‎ ١ 
1۲۰ آحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة‎ ۳ 
٠١١ من أتى حداً من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح فشهادته مقبولة‎ 
۲۸ مرتكب الحدود لا يكفر إلا بالردة‎ ٥9 
۳٦ يصلی على كل من مات بسبب الحد» إلا المرتد‎ ٦ 
۱٤۱ ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استرت عنه‎ ۷ 
۱٤٦ لا يُحلّف المدعى عليه في الحدود‎ ۸ 


۱01 تجوز الشهادة بالحد ولو لم يدعى الشاهد للشهادة‎ ٩ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير AN‏ 


° من ارتكب الموجب للحد مرارا قبل إقامة الحد عليه» فعليه حد واحد ٠١١‏ 
۱ من ارتکب ما يوجب الحد وأقیم عليه e‏ 


فعليه الحد ثانية 10٦‏ 
۲ الحدود يُقاد بها الحر السليم» وإن كان المجني عليه صاحب 
عاهة جسدية ۱0۹ 
الفصل الثاني : مسال الإجماع العامة ني مسقطات الحدود وم لا یجب 
به إقامة الحد ۱۷ 
۳ الحدود تدرا بالشبهات ۱7۷ 
“٤١‏ البلوغ شرط لوجوب الحدود 1۷۰ 
٥‏ العقل شرط لوجوب الحدود ۱۷٦‏ 
١‏ لا تقبل شهادة النساء في الحدود ۱۷۹ 
۷ عدم جواز قضاء النساء في الحدود 3۸۷ 
۸۸ لا تقبل شهادة المجنون في الحدود ۱۹٩‏ 
۹4 لا تقبل شهادة العبد في الحدود 4 
٠‏ قبول شهادة العبد في الحدود ۰0 
١‏ لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود NY‏ 
۲ لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود NI‏ 
۳ شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة 11۸ 
٤‏ الجدود لا تت بن و اشد YY‏ 
٥‏ يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغا YY‏ 
يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر عاقلا ٥‏ 


۷ إقرار المکره لا یجب به حد VV‏ 


١ ۸‏ يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم» باستثناء حد القذف 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود ‏ 


4 لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود 


٠‏ لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد 
۱/0۱ الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط» باستثناء حد شرب الخمر 


١‏ آأدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم 

۴۳ حد الجلد لیس فيه ربط ولا مد 

٤‏ ليس لمن أصاب حداً أن يقيمه على نفسه 
٥‏ على الإمام أن يقيم الحد على من وجب عليه 
١‏ إقامة الحدود على الأحرار ومام دون غیره 
۷ ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق 

۸ للسيد إقامة الحد على مملوكه 

۹ ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة 
الباب الثاني : مسائل الإجماع في حد الزنا 

الي 

المبحث الأول : تعريف الزنا لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني : عقوبة الزنا 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه 
۰ الزنا حرام وهو من الکبائر 


۱ الزنا أعظم من آن یکفر 


۲ من وطى امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد 


۳ من زنی بامرأًة ثم تزوجها وجب عليه الحد 
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YA 


کا اا کک 


۲/٩‏ إن زفت إليه غير زوجته وقيل هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته 


A > من غابت حشفته في فرج امرآة وجب عليه الحد‎ ٥ 
۹1 . الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال‎ 1 


۷ من زنی بخالته أو بحماته أ کات ندشن ر ار د ۹۲ 


۸ من وطئ بجارية ذات مَحرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد ۹0۵ ۲ 


4 الزنا بالأمة حرام وموجب للحد» كالزنا بالحرة ۲۹٦ ٠‏ 
٠١‏ العبد إذا وطيم أمة سيده فإنه زان o. ٠‏ ۲۹۸ 
١‏ ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته _ 4۹ 
۲ من وطى امرأة أجنبية في دبرها فإنه يحد ۳۰۱ 
۲/۳ إذا وطوء الأب جارية ولده فلا حد عليه 4 ۳۳ 
| من وطۍ فراشاً مباحاً في حال محرمة فهو عاص ولیس زان ولا حد عليه ۳۰٢‏ 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط حد الزنا ) ۳۰۹ 
٥‏ اعتبار البلوغ في وجوب الحد ۹ 
٠‏ اعتبار العقل في وجوب الحد ا ۳۱۱ 


۲۷ لو زنیى عاقل بمجنونة ره ا بعلن الاي وة ال يا 1€ 


۸۸ من کان يجن مرة ویفیتق آخرى وزنى حين إفاقته فإنه يقام عليه الحد ١١١‏ 


۹ المستكرهة على الزنا لا حد عليها. E‏ ۱۷ 
۰ من زنی بامرأة کرها فعلیه الحد e‏ 
١‏ إذا أقر الرجل بالزناء وادّعت المرأة :كراب ام المد على لجل ا۳1 
۲/۲١‏ العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد ) YY‏ 


۲/۳ من تزوج امرأًة ذات محرَم» وهو غير عالم بآنها من محارمه TYE‏ 


AE‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحدالمسكر والتعزير 
ا ل 


Yo يشترط لاقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم‎ ۲/٤ 
۳۲٦ من أقيم عليه حد الزناء ثم تاب وأصلح» فإن شهادته مقبولة‎ ٥ 
۳۲۹ الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا‎ 
۳۹ ثبہوت حد الزنا بالشهادة‎ ۲/٦ 


۷ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة ٠٠۲‏ 
۸ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا ٣٠٠‏ 
۹ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن یکون الشهود عدولا ۳۳۹ 
٠‏ لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود 3 
١‏ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن یکون الشهود أحراراً ۳٤۹‏ 
١‏ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا 0٠‏ 


۳ الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا ۳01 
٤4‏ إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة o‏ 
۵ ثبوت حد الزنا بالاقرار o0‏ 
١7‏ يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن یکون الإقرار صریحاً ٠٥۹‏ 
۷ إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد ۳۰ 
۸ لو قذف الرجل زوجته فصدقته» وأقرت بالزنا أربع مرات ۳۹۷ 


۳٦٣۸ العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السید أو أنکره‎ 4Q 
٠۷١ إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد‎ ٠١ 
٠۷١ إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ‎ ١ 
VY ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا‎ ۲١ 
۳۷٦ يقام حد الزنا على من زنا عالماً تحريم الزناء جاهلاً عقوبته‎ ۲ 
۳V الفصل الرابع : مسائل الإجماع في عقوبة الزنا‎ 


٤‏ حد الزنا ثابت 

۲/٠‏ الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا 
١‏ الجلد مجمع عليه كعقوبة في الزنا 
۲/۷ النفي مجمع عليه كعقوبة في الزنا 
۲/۸ حبس الزاني والزانية منسوخ 
۲/۹ حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة 
۰/ ۲ البکر لا رجم عليه 

۲/١‏ حد الزاني المحصن الرجم 


۲/۲ من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت 
۲/۴۳ المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن 


۸1۵ 


PVWV 


A 


TAY 
۹1 
4۹۷ 
۳ 
۹¥ 
۹ 
10 
۸ 


٤١١ إن كان أحد الزانيين محصناً والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حکمه‎ | ٤ 


۲/0٥۵‏ یش يشترط للإحصان البلوغ والعقل 
٩‏ ر يشترط للإحصان الحرية 


۷/ ۲ یشتر ط للإحصان النكاح»› ون يکون النكاح ا ان ا 


ي اک اي 
SEAS‏ 


۲/٠١‏ التسري لا يحصل به إحصان للسيد» ولا إحصان للأمة 
١‏ الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان 


۲/۲ ثبوت الإحصان با لإقرار 


| ۳ إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زماناًء فإن ذلك لا یکون کافیاً 


۲/٤‏ ثبوت الإحصان بالشهادة 


٤ 
۷ 


۸1٦1‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
i ED GE E E ERGE EE‏ 


إذا شهد الشهود على شخص بانه قد جامع أو باضع ٤‏ 
٦۳‏ إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته 0 
 /۷‏ حد الأمة خمسون جلدة َ 13 


۸ حد العبد خمسون جلدة» سواء کان وَطئ في نکاح صحیح أو لا ٤٤٤‏ 
۹ لا رجم على العبد والأمة» و ا 13 


الاأمة إذا زنت ثم أعتقت حدّت حد الإماء ) to‏ 
١‏ إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به» ثم علمت وقد حُدّت t0٤‏ 
۲١‏ الأمة الزانية ليس بيعها بواجب عل سيدها t00‏ 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا ) to‏ 
۳ لا یقام حد على حامل حتی تضع t0۷‏ 


إذا كانت المرأة الزانية حاملاء فإنه لا يقام عليها الحد حتى تفطم ولدها ٤٥۹‏ 
الزاني إن کان رجلا فإنه يرجم قائماًء سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار ٤٦١‏ 
1 ما فعله الحربي في دار الحرب من زنی فإِنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه ٤٩۸‏ 
۷ ما فعله الذمي في دار الکفر من زنی فزنه لا يژاخذ به بعد [سلامه ۸ 


۸ الحربي غير المحصن يجلد إن زنى 34 
۹/ من زنی مراراً ولم يحد فإنه يحد حداً واحداً VY‏ 
YN‏ من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد ٤۷٤‏ 
١‏ لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة ۷0 
|٤١ ٠‏ المرأة لا ترجم إلا قاعدة ۷ 


۳ إذا ثبت الزنا با لإقرار» استحب آن یبدا الإمام بالرجم وإذا ثبت 
الزنا بالبينة» استحب أن يبدا الشهود بالرجم V4 ٠‏ 
٤‏ لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن GAY‏ 


مسائل الإجاع ف حل الزنا وحد الققذف وحلد المسكر والتعزير 


۲/٠٤١‏ حد الزنا لا يقبل الفداء 

۲/٠‏ يصلى على المرجوم في حد الزنا ويغسل ويدفن 

الفصل السادس : مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواطء 
إتيان البهيمة ... وغيرها) 

۷ اللواط حرام وهو من الكبائر . 

۲/۸ من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر 


۲/۹ التلذذ بمس الأمرد كمصافحته ونحو ذلك حرام وكذا التلذذ بالنظر 


إليه بشهوة حرام 
۲/۰ السحاق حرام 
۲/۱ لګ حد في السحاق 
۲/۲ وطء البهيمة حرام 
۲/۴ قبول توبة الزاني واللوطي 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف . 
المبحث الأول: تعريف القذف لغة واصطلاحا 
المببحث الثاني : عقوبة القاذف 


۳/٠١١١‏ الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد 

۳/٥‏ القذف محرم وهو من الكبائر 

من تفى رجلاً عن أييه وكانت أمه حرة مسلمة عفيغة فعليه الحد 
۳/۷ لو قال لاأ جنبية : ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك 

۳/۸ من قال لامرأًة يا زاني وجب عليه الحد 

۳/۹ إذا قال : "زنأت“" وسکت» یحد 


٥۲٥ لو قال: "زنأت على الجبل "۰ وقال عنيتٌ به الصعود» لا يصدق» ویحد‎ ٠۰ 
٠۲٦ إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتاء فعليه الحد‎ ١ 
٠۲۸ إذا قذف الرجل زوجته بلا نة فله لعانھا» سواء دخل بهاء أو لم يدخل بها‎ ۳۲ 


o۳۱ . يحد من قذف الملاعنة‎ ٣/۳ 
of ۰ يصح قذف الأعمی لزوجته وله ملاعنتها‎ 
o0 لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد‎ ۳/9 
o۷ إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوّجها» فإنه يُحد ولا يلاعن‎ ١ 
من قذف زوجته برّجل سمّاه» ولاعن المرأة» فإن الرجل المسمّى‎ ۷ 

لا يحد للزنى o۸‏ 
إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان o۳۹‏ 
۹ من قذف محصناً فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد 06۰ 


ه٤١ إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا‎ ٠ 


المي والحربي الذي لم يسلم إذا قذف المسلم فعليه ما على 


المسلم من الحد 040 
۲ الکافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب ٥٤4‏ 
۴/۳ لو قذف رجلا فحد» ثم قذف آخر» فإنه يحد ثانية للثاني ٥۵۱‏ 
لا حد على من قذف محدودا في الزنا إذا رماه بذلك الزنا 00۲ 


9 لفظ "لم أجدك عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف ٠٠١‏ 
1" لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطى هو أمها ووطئها فقذفه إنسان 


فلا حد على القاذف با لإجماع 000 
WY‏ ۳ حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد | 00۷ 


إن أضمر قذفاً ولم ينطق به فلا حد فى ذلك 00۹ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير A‏ 


۳/۹ لر أن ألف عدل قذفوا امرآة أو رجلاً بالزنا مجتمعين أو متفرقين 

فالحد عليهم ٤‏ ۱ 0۰ 
۳/۰ مطلتق السب بما لا يدل على الزنا مثل يا كاذب» أو يا أعور o‏ 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط حد القذف ِ o۷‏ 
٣/١‏ يشترط لإاقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفاً عن الزنا ٠٦۷‏ 
۴/۲ من وطئ امرأًة في نکاح صحیح ثم تزوج ابنتها أو أمها سقطت عفته ۹ه 
۳/۴۳ يشترط لاقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلاًء بالغ ٠۷٠‏ 


0۷۲ يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلما‎ ٣/٤١ 
٥۷٦ يشترط لاقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا‎ ۳/٥ 
oV لا حد على قاذف العبد ولا على قاذف الأمة‎ ۳/١ 
0۸۱ لا حد على قاذف المكاتب وأم الولد‎ ۷ 
0۸٤ يشترط لاقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلا‎ ۳۸ 


۳/4۹ إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن ٥۸٦‏ 
۳/٠‏ القريب يحد في قذف قريبه O۸۸‏ 
۳/١‏ يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قذف به °۸٩‏ 
۳/۲ يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه 0۹۰ 


۳/۴ من قذف بکلام لا يدري معناه فانه لا یکون قاذفا 0۹۲ 
۳/٠١‏ يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه 0۹۳ 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف o۹۷‏ 
۳/٥‏ الشهادة في الحال تسمع على القذف oV‏ 
۳/١‏ العدد في اللإقرار بالقذف ليس بشرط ۸ - 


۷ إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف ۵۹۸ 


ih DE SE A E AS a 


الفصل الرابع : مسائل الإجماع في عقوبة القذف ۰ ۰۱ 
۳/۸ ثبوت حد القذف ٦۰۱‏ 
۲/۹ وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن 1۲ 
٠‏ حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حراً “YT‏ 
۱ لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف 0 
"١‏ توبة القاذف لا ترفع عنه الحد ٦‏ 
۳/۳ توبة القاذف تزيل عنه الفسق ٠٦‏ 
۳/٤‏ القاذف إن آقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته ۸ 
٥۵‏ إذا تاب القاذف قبلت شهادته 11۰ 
٦‏ من أقر على نفسه بالكذب فیما قذف به غيره» وتاب من ذلك» فقد تات 11٤‏ 
۴۷ العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلرة ٠‏ 1۷ 
۸ قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق 11۰ 
۹ قاذف النبي ي يجب قتله 1۳ 
١‏ ۳ قاذف النبي َه كافر ۳1 
۱" من قذف عائشة رضي اللهلله عنها بما برآها الله منه كفر 1۳۲ 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد القذف E‏ 
۲ للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف E‏ 
۳" لا يقام الحد إلا بطلب المقذوف 4٤‏ 


4 من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميعم 1٤٦‏ 
من قذف جماعة فعفوا إلا واحداً منهم طالب بالحد» فلا يسقط الحد ٠٤4‏ 
١‏ المقذوف إن كان غائباً فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف “٠٠١‏ 
۷ من قذف میتاً فلولده ذکراً کان أو آنشی» ولأولاد الابن» وإن سفلوا ٥۲‏ 


کا 
المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه آثاء الجلد. 
الباب الرابع : مسائل الإجماع في حد المسكر 
المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحاً 
المببحث الثاني : عقوبة شارب الخمر 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه 
٤/۰‏ تحریم الخمر ) 
21 من استحل الخمر كفر ويقتل 
۲ الخمر نجس 
۳ کل ما يغيب العقل فإنه حرام 
٤/٤‏ عصير العنب إذا غلى واشتد فهو خمر 
٥‏ يحرم قليل خمر العنب وكثيرها ‏ 
 /7٦‏ من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار 
٤/۷‏ يحرم قليل الخمر وكثيره 


۲۸4/€ من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإإسكار» ٠ TT‏ 


٤/۲۲۹‏ الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال. 

٤/٠‏ جواز شرب الخمر لدفع الغصة 

£/Y‏ لا بأس بالفقاع 

۲ جواز شرب الأقسما إذا كانت من زبيب ثلاثة آيام ما لم يشتد ‏ 


ل 


۷٠١ تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها‎ ٠ 
۷٠١ تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه‎ ٥۵ 


۷۰٦ تحريم الحشيشة إذا سكر منها‎ TAA 
a کر‎ > a ا‎ 
۷1۱ الفصل الثاني : مسائل الإجماع في إثبات السكر‎ 
۷۱۱ يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين‎ ۸ 
۷۱۲ يثبت حد الخمر بشهادة عدلين‎ ۹ 


۷۱1۲ يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر‎ ٠١ 
۷۱۳ يثبت الحد على شارب الخمر إذا جدت منه ريح خمر» أو إذا تقبأ الخمر‎ ١ 
۷⁄۱۸ لا تقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر‎ ۲١ 
۷۲۱ الشهادة في الحال تسمع على شرب الخمر‎ ۴ 
۷۲۲ يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالماً تحریمه» جاهلاً عقوبته‎ ٤ 
۷۲۳ من شرب الخمر ثم تاب من ذلك» ولم يقم عليه الحد» فإنه مقبول الشهادة‎ ٥ 
۷۲0 من أقيم عليه حد شرب الخمر» ثم تاب وأصلح» فإن شهادته مقبولة‎ 1 


۲۷ من آکره على شرب الخمر فلا حد علیه» ولا إثم ۲٦‏ 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقوبة المسكر . ۲۹ 
٤/۸‏ ثبوت حد شارب الخمر ` ۲۹ 
٤/۹‏ حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة ABI‏ 
٠١‏ حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حراً ۷۳٦‏ 
Vt e AoE‏ 
٤/۲‏ شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حراً V٤‏ 


٤ ۴۳‏ المرأة الحرة كالرجل فى مقدار حد شرب الخمر Vio‏ 


مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير ' 
٤/٤‏ العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة 


٠/٥‏ شارب الخمر إذا تكزر منه الشرب لا يقتل 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر 


۷١۷ الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب فى حد الخمر‎ ٤/١ 


٤/۷‏ حد الشرب يقام بالسوط 

2/۸ حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء» ولا الصلح 
٤/٩‏ الخصومة ليست بشرط في حد الشرب 
٤/٠‏ الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر 
٤/١‏ المستآمن لا يحد في شرب الخمر 

الباب الخامس: مسائل الإجماع في التعزير 

ر 

المبحث الأول: تعريف التعزير لغة واصطلاحا 

المبحث الثاني : حكم التعزير والحكمة من مشروعيته 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في التعزير 

۲ ه٥‏ الإجماع منعقد على جملة التعزير 

۳ ه٥‏ التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 

٠١‏ / ه٥‏ التعزير يخالف الحدود 

٥‏ ه٥‏ للإمام أن يشدد وأن يخفقف وليس له أن يزيد في العدد 
ه٥‏ الشفاعة فيما يقتضى التعزير جائزة إن رأى الإمام العفو 
۷ ه للإمام آن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية 
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AVE‏ مسائل الإجماع في حد الزنا وحدالقذف وحد المسكر والتعزير 
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VAY عقوبة المسلمين بتحريق الدور والأشخاص ممنوعة‎ ٥ ۹Q 
4۳ ۰ه من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك‎ 
VAV ) ٠ الفصل الثالث: مسائل الإجماع في موجبات التعزير‎ 
۹۷ تعزير فن وجد مع امرآة أجنبية في بیت والباب مغلق عليهما‎ ۱ 
۷۹۸ ) شاهد الزور یعزر‎ ٥ ۲ 
۸٨٩۱ و المجنون الفاحشة فعليهما التعزير‎ e a 
۸۰۲ a تارك الصلاة يستحق العقوبة‎ ٥ ٤ 
۸۰۹ 3 * ) الخاتمة‎ 
A۸10٥۵ ) تسا ادراتات‎ 


